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بسم الله الرحمن الرحیم 
تمهيد 

الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدیه؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهديه الله فهو الهتدي ومن یضلل فلن تحد له ولياً مرشداً. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله 
صلوات الله وسلامه عليه. 

و بعد»» 

فان التراث الاسلامي غي بذحائر الكتب» ونفائس الحطوطات وهو عصارة 
ججهودات حبارة لعلمائنا السابقین» دلت على سعة اطلاعهم وغزارة علمهم» 
ورحاحة عقوم وأبانت عن مكانة العلم في نفوسهم» فقد أحبوا العلم وتجشموا 
الشاق في تحصيله» وليس هذا بعجيبء؛ فالقرآن ما فتی عجد العقل ويدعو إلى 
إعماله في كتاب الله النظور تدبرا وق آیات الله المقروءة فهما 

وهو - أ رن - برقع من شأن العلم وم كثاً من یه رد وقد 
رأينا - منذ اليل الأول في المدينة المنورة - كيف كان حرص المؤمنين على العلم 
وشوقهم إلى معرفة أحكام دینهم» فأقبلوا ينهلون من معين كتابهم الذي لا ینضب 
تفسيرا أ لآياته واستنباطاً لأحكامه وبياناً لأسلوبه وشرحاً لألفاظه. دأبوا على ذلك 
جيلاً بعد جيل على مدى قرون عديدة» فتوفر للمكتبة الإسلامية کم هائل من 
المؤلفات في العلوم الإسلامية تداوله طلاب العلم قراءة وشرحا. 

ومع بدايات النهضة الإسلامية الحديثة في مطلع هذا القرن بدأت تباشير الصحوة 
العلمية تلوح في الأفق» وعاد كثير من ذخاثرنا العلمية إلى الظهور من حديد وأقبل 
عليه طلبة العلم» دراسة وتحقيقا. 

وهذا الكتاب الذي نقدمه له اليوم كتاب مهم في القواعد الفقهية على مذهب 
الإمام مالك بن أنس - رحمه الله. وهو تكميل لکتاب سابق اسمه: المنهج النتحب 
في قواعد الذهب. لأبي الحسن علي بن قاسم الزقاق التوفی سنة 912 هب وهو 
منظومة في ستمائة بيت» وأهم شروحه» شرح العلامة أحمد المنجور. 
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وقد سمی الشیخ ميارة تکمیله هذا: بستان فکر الهج. 

وهو عبارة عن آربعمائة بيت من الرجز كمّل به ما أغفله صاحب النهج وقد 
شرحه بنفسه وسمى شرحه: الروض البهج في شرح تکمیل النهج. 

والکتاب مع أصله له -.بلا شك- فائدة كبيرة. 


وعندما عزمت على (حراج الكتاب» جمعت مته ثلاث نسخ أولأء ثم خصلت 
بعد ذلك على نسخة رابعة مطبوعة على الحجر. 

وقد وضعت خحطة لعملئ في هذا الکتاب على النحو التالي: 

قسمت البحث إلى قسمين: قسم دراسي» وقسم تحقيقي. 


أولاً: القسم الدراسي: 
ويتكون من: مقدمة وثلائة فصولء وخائمة تحدثشت في المقدمة عن الحيأة 

السياسية والاحتماعية والعلمية قي عصر المؤلف في منطقة الغرب الأقصى. 
أما الفصل الأول: ففيه مبحثان 

البحث الأول: في بيان اسم المولف ونسبه ونشأته. 

البحث الثاني: في بيان مکانته العلمية والاحتماعية. 
أما الفصل الثاني: فقد جعلته في مبحثين آیضا. 

البحث الأول: في بیان شیوحه. 


البحث الثاني: في بيان تلامیه. 


أما الفصل الثالث: ففيه مبحثان. 
البحث الأول: في بيان آثاره العلمية. 
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البحث الثاني: في صحة نسبة الکتاب للمولف. 


أما الخاتمة: : ففي نبذة عن الکتاب وأهم ملاحظاتي عليه وقي نسخه ومصارده. 


ثانياً: القسم التحقيقي 
تناولت فيه تحقیق النص وحاولت اخراجه بصورة يستفيد منه قارؤه فكان عملي 

كالتالي: 

1- قابلت النسخ الي اعتمدتها في التحقيق وهي أربع نسخ ثلاثاً استفدت متها 
منذ بداية عملي أما الرابعة فحصلت عليها بعد الانتهاء من التحقيق فعارضت 
بها ما كتبته أولاً. 
وقد جعلت النسخة (أ) أصلاء وذلك لقدم تاريخ نسخها حيث أنها منسوخة 
بتاريخ 1119هه ولوضوحها واكتمانها فلا يوجد بها سقط إلا ناذراً. 

2- جعلت ترقيماً للمسائل الي ذكرها المؤلف في سلسلة موحدة من أول الکتاب 
إلى آخره وأحذت عنوانها من هامش النسختين رأ » ب). 

3- صححت آخطاء الرسم الإملائي مثل:- 

أ- حذف الحمزة آحر الكلمة. 

ب حذف الألف ق بعض الكلمات. 

د- رسم التاء مفتوحة في بعض الكلمات في حل ربطها. 
4- شرحت بعض المفردات اللغوية والمصطلحات النقهية لتيسير فهم النص. 
5- ترجمة للأعلام الواردة في الان. 


6- حرجّت الآيات والأحاديث النبوية. 


7- وضعت الفهارس التالية.! 


أ - فهرس السور والآياث القرآنية. 

ب- فهرس الأحاديث النبوية. 

ح- فهرس الأعلام. ‏ ' 

د- فهرس الصادر والراجع. 

هت فهرس الوضوعات. : 

وحتاماً أحمد الله تعالى على ما وفقي إليه من عمل» ثم آشکر کل من ساعدني:" 
في عملي هذا منذ أن بدأته. ۱ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


مسلاته في 2000-12-9 :' 
3 رمشان 1421ھ 
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لحة عن الحياة السياسية والاحتماعية في الغرب في القرن امحادي عشر افجري: 

كانت ظروف الغرب الأقصى» في نهاية القرن النامس عشرهء وبداية القرن 
السادس عشر الميلادين تشهد فترة من الضعف والانقسام والتفكك» فقد تأثرت 
المنطقة بسقوط غرناطة 1492 م أحد معاقل المسلمين بالأندلس في أيدي المسيحيين» 
وهحمات الأسبان والبرتغاليين على سواحله ومحاولة السيطرة على موانيه و ۸ 
تستطع السلطة الوطاسية - وال تحكم المغرب آنذاك- أن تجمع المغرب الأقصى 
ضد الغازين» وحاولت بعض القيادات المغربية أن تكافح ضد هذه الحجمات غير 
أنها لم تنجح في ذلك بسبب الحالة الفوضوية والصراع الداحلي بين زعامتهاء ما 
أدى إلى ظهور حركة حديدة» كان لا أثرها في توحيد كثير من مناطق الغرب 
ومحاولة جمعها حول زعيم واحدء تلك الزعامة الجديدة هي ما عرف فيما بعد 
بالدولة السعدية» وال كان مبدؤها من وادي السوس (حيث عرض شيوخها على 
الول محمد بن عبدالرحمن في وادي درعا - وهو من العرب الأشراف- أمر تولي 
قيادتهم في معركة تحرير بلادهم) » بسبب ما أحاط بهم من تحرشات عداونية وما 
نزل بهم من حطر سببه استحكام شوك البرتغاليين» وعدم وجود أمير ينظم 
شعونهم» وفشل سلطة الوطاسيين» وذهاب ريحهم آنذاك في منطقة السوس. 

وأصل هذا الرحل من ينبع النخيل من أرض الحجاز» شريف من ولد محمد 
النفس الزكية)2. وقد تمت البيعة لابن الرحل - أبي عب دالله محمد بن محمد بن 
عبدال رمن بن علي بن مخلوف بن زيدان سنة 915 ه/ 1509 ولقب بالقائم 
بأمر الله وكان السلطان وقتعذ محمد البرتغالي يحكم باسم الدولة الوطاسية ف ركز 
أبوعبدالله جهوده لتأمين سلطته في إقليم السوس» وأقام لدولته الجديدة تملكة بدأها 
في تار ودانت» ومراکش» ثم جاء بعده ابنه: أبوالعباس أحمد والملقب بالأعرج سنة 
7م الذي قاتل الوطاسيين» حيث مازالت بقيتهم بفاس» وحرر بعض الموانئ من 
البرتغالیین وقد نازعه الأمر آحوه ووزيره» محمد الشيخ» واستولى على الحكم باسم 
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محمد الهدي عام 1539م» فقضی على الوطاسيين في فاس عام 1549م واستتب له 
الأمر وصار بحق الموسس اللقيقى للدولة السعدية. 

ثم جاء مسن بعده ابنه عب الله - الغالب ب أمر الله والذي حكم حتی سنة 
4 م ثم ابنه محمد - التوكل على الله- وهو العروف عند العامة بالمسلوخ 6 
صاحب معركة المحازن المشهورة في التاري يخ المغربي” سنة 1578م» ثم تول بعد 
ذلك. أحمد أحو عبدالملك - 986ه/ 1578م - والذي كان نائباً عنه في مراکش» 
والملقب بالمنصورء ودخل المغرب مع حكمه في طور جديد له مميزاته وحصائصه 
وقد عرف أيضاً بالتصور الذي بسبب ما تاله الغرب في عصره من رقي وتقدم؛ 
ونظام إداري محكم؛ واتساع في الأموال ورفاهية في العيش. 

وبعد مضي ربع قرن من حكمه توفي أحمد بن منصور عام 1012 ه/1603م. 

(وعوته انتهت الدولة السعدنة رغم استمرار سبعة سلاطين بعده خاولوا 
الاحتفاظ بالسلطة نحتى منتصف القرن السابع عشر)" . فكان التنازع على السلطة 

بون أبنائه سيب في ضعف الفرب زتفككه الى ملکنین حيناً- -فاس» ومراکش وال 
اربع حيناً آخر- فاس ومراكش» وتارودانت وتافيلالت- وكانت هذه الممالك 
أقرب في طبيعتها إلى إمارات محلية مهتزئة منها إلى ملكة ودولة)*» وقد فقد أورذ' 
صاحب الاستقصاء هذا النزاع» مرحلة مرحلة نحاول تلخيصها منه قي عجالةء .ذلك 
آنها فترة حياة مزجا - الولود 999 ه/ 1519 م. ۱ 

والناظر لأحداث هذه الفترة تهوله تلك الفتن الضارية الى هاجت في المغرب ٠‏ 
آنذاك فتقاتل الأخ مع أحيه؛ والعم مع ابن آخیه وحالف بعض السلاطين السعديين 
ملوك الأسبان لأحل الوصول إلى الحكم» وكان ثمن هذا التحالف» تسليم مدينة ' 
العرائش للأسبان النصاري» و کانت نتيجة هذا التقاتل» التحريب واستباحة 
الأعراض ونهب الأموال وشيوع الفوضي في فترات من الزمن. : 


* لأنه سلخ وحشی جلاه تبناً. المغرب الکییر 39/3 
7 انظر تاريخ الغرب الكبير 39/3. 

3 الصدر السابق 46/3 

4 العجزة المغربية ص77 


ولتحاول تسلیط الضوء على معام تلك الفترة جتزئین أهم آحدائها:- 

فبعد وفاة التصور بایع أهل فاس المولى زيدان؛ ابنه» فاتصل الخبر عراکش؛ 
فرفض أهلها تلك البيعة وبايعوا أبا فارس الابن الشاني لأحمد النصور؛ وتعصب 
كل فريق لصاحه, فدارت بين الأحوين معركة طاحنة عند أم الربيع» فر عن زيدان 
أكثر أتباعه» وحاصر الشيخ للأمون - قائد جيش أبي فارس - فاسا ودحلها ولقيه 
أهلها بالرحاب» فدعا لنفسه واستيد بحكمهاء لکن لسوء سيرته وظلمه وخحبثه» 
كرهه أهلها ثم أنه أعد جيشاً بقيادة ابنه عب دالله لقتال أيه أبي فارس عراکش 
فالتقي عب دالله بعمه المأمون في معركة فاصلة انتصر عليه ودحل مراكش» 
فاستباحها لحيشه ونهب دورها واشتغل هو بالفساد وذلك سنة 1015ه وكان 
زيدان المطرود من فاس بعد ابحیوش ويتأهب للقتال» فكرٌ على مراكش ودخلها 
وطرد ابن أخيه الذي عاد إلى فاس وأعنذ في إعداد العدة للرجوع إلى مراكش وفعلاً 
دخلها ستة 1016 ه وفعل فيها للمرة الثانية أعظم من فعلته الأولى» وبقي فيها 
حتى شوال من نفس السنة» ثم ثار عليه محمد بن عبدالمؤمن؛ فطرده منها 

ثم أن أهل فاس راسلوا زيدان سرأء فجاء إليهم وطرد ابن عبدالومن. 

غير أن عبدالله بن الشيخ أعاد الكرة للدحول إلى مراکش» | فالتقى مع عمه 
زيدان في وادي بوركراك» فكانت افزعة على عبدالل» ففر مفلولاً. 

وكان أبوه - المأمون- من قبح السيرة والإساءة إلى العامة والخاصة عکان» حتى 
مله الاس وعرف ذلك منهم فخماف الفضيحة» بعد اتهزام ابنه فأصبح غادياً ني أهله 
وحشمه إلى ناحية العرائش ولحقه ابنه هناك وانضم إليهما أبو فارس واستول 
زيدان على فاس وحضعت له وذلك سنة 1017 ه. 

والتحق المأمون بالعرائش ومنها اتصل بطاغية الأسبان» وأقام زيدان بقاس إلى أن 
دلت سنة 1018ه »ء فبلغه حبر قيام بعض الثوار مراكش فنهض إليها واستخلف 

مولاه مصطفى باشا. 

وكان الشيخ المأمون استنصر طاغية الأسبان بعد فراره من فاس» فشرط الطاغية 
لنصرته أن يخلي له مدينة العرائش» وقبل المأمون بذلك» فأرسل معه جيشاً حراراء 
ترل حجر باديس في ذي الحجة 1018هء ولا مع به أهل فاس خرجوا إليه طلباً 
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للأمان» وكان من حرج من علماء فاس القاضي آبوالقاسم بن أبي النعيم - أحدا 
شیوخ ميارة- والشريف أبو إسحاق إبراهيم الصقلي. , وقد ثم ید ذلك تس 
العرائش للنصارى على الرغم من أهلها الذين خرجوا مخفوقي الرؤوس. 0 
ولقد لجأ الشيوخ المأمون: في تسليم العرائش إلى حيلة تعينه على ذلك» فأعلن أنه 
إنما يسلمها افتداء لأولاده الذين منعهم النصارى من مغادرة بلادهم حتی يعطيهم . 
نغر العرائش. وكتب بذلك إسائلاً العلماء» طالباً المواب» فنجم عن ذلك فتنة: كبيرة 
لحقت بالعلماء فأفتاه بعضهم بالجواز'. وعارضه البعض الآحر” وفر آحرون تباحين 
وقد كانت فاس ثيد في فة عارمة» يسبب تلك الحروب ويسيب عدم 
الاستقرار السياسي» حتى إن بعض الثوار- من غير اتباع السعدیین- شاركوا في 
تلك القلاقل. 
فقد ثار في ربيع الأول 1020 ه بفاس الشريف أبو الرییع سليمان محمد : 
الزرهوني» وعاضده الفقیه أبو عبدالله محمد اللمطي» » وتبعهما أهل فاس» وأعرجوا: 
من كان بها من حيش السلطان» وقتلوا كثيراً منم وحرت في ذلك حطوب ‏ 
(آلت بعد سينين إلى انقطاع املك في.فاس وبقي الناس فوضى)*» وبسيب الفوضى 
وغارات الأعراب وضيق الحال؛ راسل أهل فاس عبدالله بن الشيخ - وهو بفاس, 
الجديد,: وأظهروا له الحبةء فأحابهم وبعث إلى الفقيه المربوعء أبي عب دالله محمد 
اللمطي» زعيم اللمطیین وأمنه على نفسه؛ غير أنه لم يشق به وحاف منه وجمع : 
الجموع لقتاله» فكثر بسبب ذلك الخوف والرعب» واشتد بالناس افلم» حتى لم .. 





1 هو الفقیه محمد بن قاسم ب بن القاضي» فقتتهالعاسة بعد ذلك بالقرريين سنة 1040ه, انظر 


الاستقصاء 2/6. 
2 من عارضه محمد بن علي الأغضاري؛ حيث صرح بأن الشيخ تنتقض بيعته بهذا السبب» فاج ها 
الشيخ في نفسه فقتله صبرا بعد ذلك. انظر النشر 140/1 
من الذين فروا إلى المشرق أبوالعباس أحمد المقري صاحب نفح الطيب» و أبو العباس أحمد بن. أبي, 
الحاسن الفاسي؛ وأيو عبدالله الجنان والحسن الزيات. انظر: الاستقصاء 22/6 واللشر 288/1 » 
وشجرة اللور ۰296/1 ۰297 300. 
4 انظر: الاستقصاء 53/2. 


تصل الصوات النمس جامع القرويين» ثم إن أصحابه فروا عنه» فنجا بنفسه» 
وعادت البلاد لعبدالله بن الشيخ سنة 1027ه. 
ثم بعد سنة ثار على عبدالله أحوه محمد الشیخ العروف بزغودة» ودعل فاساء 
لکن عبدالله عاود الكرة بعد فترة وهزم أحاه» ودحل فاساً وذلك سنة 1028 هب 
ولسوء سيرة عبدالله وقباحة أفعاله» لم يستقم له أمر فصار آهلها معه تارة وعلیه 
آحری» ولم يزل في حاربتهم من سنة 1020 ه إلى أن مات 1032 هي پسپب 
مرض اعتراه من إسرافه في الخمر. 
ثم تولى من بعده آحوه عبدالملك في شعبان سنة 1032 ه ول يزل مقتصراً على 
ما كان قد صفا لأحيه إلى أن مات سنة 1036ه. 
تول بعده ابنه عبدالملك (1037- 1040ه) ثم تول بعده أحوه الوليد (1040- 
5ص ثم تولى أخوه محمد (1045- 1064ه), ثم ابنه أبوالعباس أحمد 
(1069-1064ه). 
وانحصر السلطان السعدي خلال الثلاثين سنة الأيرة من عهد الدولة السعدية 
في العاصمة مراكش وما حوها زمن حكم عبداللك والوليد ومحمد الشيخ وابنه 
أحمد وتقاسم قادة محليون مناطق مختلفة من البلاد آشهرهم: 
1- بودميعة: بسوس ودرعة والصحراء وبلاد السودان. 
2- العياشي بالسواحل المغربية الأطلسية. 
3- محمد الحاج الدلائي بالمنطقة الوسطى من الغرب. ! 
أما ما بخص مدينة فاس» فقد ولَّى محمد الدلائي؛ ولده أحمد أميراً على فاس 
واستمر على ذلك حتى وفاته عام 1064هء ثم خلفه أخخوه محمد إلى أن مات عام 
0 هھ . 


1 انظر: الغرب ف عهد الدولة السعدية ص 329ء 330. 

2 وهو الذي تول الحكم في مدينة فاس باسم والده بعد وفاة أخيه أحمد» وتصفه الصادرة بالعالم 
الأديب الحسن الخلق الحميد السيرة. التقاط الدرر ص145. 

3 انظر الاستقصاء 20/7. 


(ویی آواحر عهده في 17 ذي الحجة سنة 1069 هه ثار بفاس ابن صالح الليرييٰ 
وابن الصغير وی 10 من ذي الحجة 1069 ه» احتمعوا على حلع الأمير الدلائي؛, 
وكان أهل فاس الجديدة بقيادة الدريدي» وأهل فاس الادريسية بقيادة اللبريي واين 
الصغير وكانت هذه الثورة على الدلائیین - الذين كانت إماراتهم بفاس الحديد ب 
وهي تغنى انقساماً حديداً في الوحدة السياسية لمدينة فاس حيث رفضت فاس 
الإدريسية ظاعة فاس العلیا! 1 


وبقیت فاس في يد الدريدي حتی سنة 1077ه (وق ضحوة الثلاثاء مان 
وعشرین ذي القعدة 1077 ه نزل مولاي الرشید على فاس» فحاصرهبا إلى 
الخميس واحتلها)"» وصارت تابعة للدولة العلوية الي بسطت نفوذها على جميع, 
مناطق الغرب. 1 

في خلال هذه الأحداث ال هزت البلاد الغربية عاش الناس قى فوضى واقتعال : 
شدیدین بعض فترات من الزمن» كان هذا آثر في الحياة العامة وما يهمنا من مدن 
المغرب كلهاء هو مدينة فاس الي (برحم تاريخ بنائها إلى عصر المولى إدريس الشاني 
سنة 193ه حيث بني ثي أول الأمر عدوة القرويين على الضفة الیسری لوادي فاس 

ثم عدوة الأندلس على الضفة اليمنى منه» وقد تعرضت لغزو الفاطميين على يد' 
جوهر الصقلي عام 349 هه إثم غزاها الأمويون 365 هب ثم أصبحت فاس غاصمة ' 
للمملكة في عهد الرینین الذين أسسوا بها المساجد والدارس العديدة)ة. 

وها تاريخ حافل» وهي منطقتان: فاس احدید» بناها أبو يوسف المريئي وجعلها 
دارا للملك والحاشية» وفاس البالي» وهي قرية صغيرة بها أطلال مدينة أثرية بناها 
الرابطون» وتهدمت في عهد السعديين)*. 

وقد عاشت في ظل أحمد المنصور فترة استقرار سياسي واقتصادي» ثم إن أهلها 
بایوا بعد وفاته ابنه زيدان كما مر ذكره. 





التقاط الدرر مع شامشه ص146. 
تفس الصدر السابق 169- 170. 
انطر: کتاب الغرب: ص2121-207. 
نفس الصدر السابق ص 212. 


س دج اصن ڪ 


أهم اللاحظات على هذا العصر :- 

1- إن الناظر في هذه الفترة - فترة حياة مترجنا - يرى أن الفقیه عاش فارة 
حروب وفتن وعدم استقرار سياسي: نتج عنه تدهور اقتصادي انعكس في ظهور 
المحاعات الشديدة» فقد ذكر صاحب الاستقصاء: أنه في سنة 1020ه بيع القمح 
بأوقيتين وربع للمد وكثرت الأمرات حتى إن صاحب المارستان أحصى الأموات 
من عيد الأضحى 1022 هب حتى ربيع الأول من الستة بعدها 4600 وخربت 
أطراف المدينة وكثر النهب في القوانل)". وكذا مجاعة 1063 ه ال أكل الناس 
بسببها الحيف وكثر الموت بالأزقة وأكل الأدمي بوسط الصفارين حهار*. 

2- انعدام الأمن على النفس والمال حيث كان التاجر لا يأمن على نفسه إلا 
إذا استجار بأحد الأمراء» أصحاب مراكز القوى في البلدء فقد كان مامي العلج - 

قائد عبدالله الشيخ - ينهب الدور جهارا ويعطي عبدالله كل يوم على ذلك عشرة 
آلاف مما ينهب من الناس من غير جرعة ولا ذنب.3 

ولقد بلغ الرعب في النفوس مبلغاً عظيماًء يفهم هذا ما أورده الناصري في 
الاستقصاء في قصة طريفة» ساها هزعة المساجد ملخصها: أن أحد زعماء فاس» 
وهو سليمان بن محمد الزرهوني» قتل أربعة شراقة» وهم من الفريق المناوي 
للزرهوني» واتباع الفقيه المربوع اللمطي» فحاف الناس وتوقعوا الشر من اللمطیین؛ 
وعظم الرعب في القلوب» وذات يوم كان إمام القرويين يخطب والناس في صحن 
السجد فوقع شؤيوب من المطر» فهرع الناس للدخول إلى المسجد» فظن الناس أن 
شراقة قصدوا أبا الربيع سليمان» فانهزم الناس» وحرجوا من المسجد لا يلوون على 
شی» فبلغ الخبر جامع الأندلس فاقتدوا بهم» وبلغ الخبر أهل الطالعة» فکان كذلك 
وتتابعت افزائم بالمساجد)*. 


انظر : الاستقصاء 53/5 والتشر 67/2. 
انظر : الاستقصاء 57/5. 
نفس الصدر والصفحة. 
انظر : الاستقصاء 59/6 


سب افع س ڪھ 


وقد اغتيل كثير من القيادات السياسية والعلماء مثل العياشي: وأحمد زیدان: 
والفقيه أبوالقاسم ابن أبي النعيم وغيرهم. ۱ 

3- وبسبب خلو الساحة من القيادة المنظمة المسيطرة» ظهرت أحزاب 
وجماعات ومنظمات شبه عسكرية مختلفة الغايات والاتحاهات مثل الحياينة . وشراقة». 
المعتمدة على نظام القبليةء ومثل محمد العياشي العروف بجهاده ورباطه في الثغور 
ومقاومته للمحتلين» ومثل الدلائيين وهم فرقة صوفية من البربر حكمت فاساً فزة 

من الزمن» إلى حانب من يرون أنفسهم أصحاب السلطان الفعلي» وهم نام 
المنصور الذمي الثلاثة» وقد كان مع كل حزب مؤيدوه. 

فالعياشي برز کبطل جاهد لمحتل الأحنبي» وحرر بعض الدن من سيطرتهء فلقب 
بالمرابط وا حاهد والريس» وهو لقب لمن كرس حياته ووهب نفسه للجهاد في سبیل 
الله وقد كانت له شهرة إلى حانب الجهاد - بالتصوف- فاعتير قطب زمانه!. إلى 
حانب ما قام به من تأدیب لبعض الفرق العابشة بالأمن العمام كالحياينة وشراقة». 
حيث لقي أهل فاس بسیبهم عتتا کبيرا وروعوا وقتلوا الكثير منهم. ۱ 

ويجرنا الحديث عن العياشي إلى إلقاء نظرة سريعة عن دوره في فاس» فقد: 
حكمها فترة من الزمن عندما استنجد به أهلها بسبب هجمات الأعراب من الحياينة 
وشراقة وما فعلوه بهم على قنطرة وادى سبوء فالتجأ شرفاء فاس وعلماژها إل 
سلا مستغثين بالمجاهد محمد العياشي وكان ذلك سنة 1047 ه وكان ضمن الوفد» 
الشيخ محمد میارق فقدم العياشي إلى فاس ونظر في أمرها وغزا عرب الحياينة 
وان فيهم فحضعوا له . ۰ 

وقد ذكر الشيخ سارة هذه الوفادة أول احصاره لشسرح الرشد لمینه وأتنى 
عليه كثيراً وأن ابنه أبا محمد هو الذي حضه على اختصار هذا الشرح”. 

وقد بقيت فاس تحت حكم العياشي فتزة من الزمن» حتى مقتله عام 1051 ه: 
وذلك حين قتل غيلة» فولي بعده ابنه محمدء غير أنه لم يتمكن من إعادة جحد أبيه. 


* انظر: التقاط الدرر 113/1. أ 
7 انظر: استقصاء 85/5. والتقاط الدرر ص188 النشر 363/1. 
7 انظر ميارة الصغرى ص3. 


ویذکر صاحب النشر: أن أبا عبدالله عمد احاج بن أبي بكر الدلائي» نرل 
على فاس في الخامس عشر من شعيان عام 1051 ه فبايعه أهلها ثم ارتحل عنها في 
السابع والعشرين من نفس الشهر والعام» وولى علیها القائد أبابكر الثاملي حاکما 
عاما فاستمر كذلك حتى سنة 1061ه وحلال حكمه شهدت هذه المدينة حربا 
بين فاس القديم وفاس الحديد (العليا) في جمادي الثاني 1060 ه وقطع هذا القائد 
(أبوبكر الشاملي) الماء على فاس الإدريسية» وقد كانت فاس الإدريسية قد 
استنجدت .محمد بن الشريف الحسي أمير تافلالت فدخلها لأول مرة في جمادي 
الثانية 1059 ه وسجن الثاملي وبايعه أهلها وكتبت له البيعة بفاس العلياء وتربص 
أهل فاس ينتظرون ما يبعثه إليهم محمد بن أبي بكر الدلائي من حيوش البربر» وفعلاً 
بعث إليهم بعدد ضحم من المقاتلة» وذلك في أوائل شعبان سنة 1060ه ووقع 
قتال شديد بين حيش البربر ومحمد بن الشريف في مکان يقال له (ظهر الرمکت) 
أسفر عن انهزام محمد بن الشریف". 

ثم عادت الفتنة بين الدینتین من حدید (فوقم قتال بين فاس الادريسية وفاس 
العلیا وذلك في ذي الحجة عام 1060 ه ثم وقع الصلح بينهما”). 

ويبدو من قراءة نصوص القادري في التقاط الدرر أن الفوضی والتهب وسفك 
الدماء قد رجعت إلى فاس من جدید في أعقاب الطاحنات الي جرت بين أجزاء 
فاس مما حدا بفقهاء فاس وعلمائها على الاستنجاد هذه المرة بأمير الزاوية الدلائية - 
محمد الحاج الدلائي - لیکف عنهم تلك الفرضی ويسد عنهم باب الفساد الذي 
استشرى بسبب غارات عرب الحياينة وحملوا معهم سبعا من فتاوى أكابر فقهاء 
المدينة» تقضى بوجوب مقاتلة أولعك الأعراب وكف غائلتهم عن الناس؛ فخرج 
إليهم هذا الأمير وهزمهم في رمضان سنة 1062 هه وولى ابنه أحمد أميراً على فاس 


.128-127 انظر: نشر الثاني 9/1 ۰51/2 51 والتقاط الدرر ص1/‎ ١ 

2 انظر: التقاط الدرر ص122» والستقصاء 19/7. 

القاضي محمد بن القاسم بن سودة والقاضي أحمد الأزموري والعلماء: محمد ميارة» وحمدون 
الأبار» وعبدالسلام ابن حمد» علي بن محمد اثري» وعبدالقادر الفاسيء انظر: البذور الضاوية. 
ورقة 33-2. 


واستمر على ذلك حتی وفاته 1064ه ثم حلفه آحوه محمد إلى أن مات 1070هه 
ثم وثب على فاس الجديد أبوعبدالله الدريدزي» فاستول عليه كما أسلفنا سابقا!. ٠:‏ 


وقد كانت حركة العياشي تهدف ف البداية إلى التعاون مع مولاي زيذان بن 
المنصورء ولحمع شل الأندلسيين جاهدة النصارى احتلین» غير أنه احتلف معهم»: 
وكذا احتلف مع الأندلسيين ثم نشب نزاع بينه وبين الدلائیین» تلك الح ركة ذات 
الطابع الصوف والي حكمت فاس - كما مر- فترة من الزمن”. 

4- أمر آخر هز العلماء قي تلك الفترة» ذاك هو فتنة تسليم العرائش للتصارى: 
حيث إن السلطان الشيخ المأمون استفتی العلماء بطريقة ماكرة مبطنة بالتهدید 
والوعيذ» فموه علی العلماء بعر الفداء لأولاده الذين أسرهم النصاری حيث: كان 
فراره إليهم هرباً من جيش أخيه. 0 

والحقيقة أن التسليم كان مقابل نصرة ملك الأسبان له ضد أخيهء فكان من 
ذلك أن كثيراً من العلماء فر أو اتفى كما فعل أبو العباس أحمد المقري» وأبو 
باق الحتذ» والحسن الزياتي» بای أحمد لفاسي؟ وقد عارضه يمضه | 
كما فعل محمد بن على الحاج الأغصاوي حيث صرح بان محمد الشيخ تتقض 
بيعته لهذا السبب فاحتملها الشيخ ف نفسه فقتله صبرا بعد ذلك * 


اتظر: الاستقصا 20/7. 

انظر: الغرب في عهد الدولة السعدية ص329. 

انظر: الاستقصاء 22/6 والتشر 1288/1 » وشجرة النور 296/1- 297 300. 
انظر النشر 140/1 


مر ايم ما 
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الفصل الأول 


وفیه مبحثات: 
البحت الأول: في بيان اسم الولف ونسبه ونشأته. 


البحت الثاني: في بيان مکانته العلمية والاحتماعية. 





البحث الأول 
اسم المؤلف» ونسبه - نشاته العلمية. 


ذکر الذین ترجموا للمولف, أن امه محمد بن أحمد بن محمد بن ميارة الفاسي. 
کنیته: 


أبو عبدالله» ونص بعضهم على أنه» محمد- ب بفتح الميم الأولى-'. 
مولده: 


ولد بفاس 15 رمضان سنة 999 ه/7 یونیو سنة 1591 م» ول تمدنا الصادر 
بأكثر من هذا فلا نعرف على وجه التحدید عن آسرته الى نشا بها شيعا ذا بال» 
ويبدو أنه من أسرة فقيرة مغمورة» ليست ذات مكانة احتماعية أو علمية ظاهرة» 
ونسبه ينتهي عند جده (محمد) الملقب عيارة. 

وقد تكلم المؤلف» نفسه عن هذا اللقب» أول شرحه للتكميل» وذكر أنه من 
مار: عير معنى» حلب الطعام لأهله. 
نشاته العلمية: 


لقد كان للبيشة الي عاش فيها الشيخ أثر قي تكوينه العلمي» حيث جامع 
القرويين» والذي كان أحد منارات العلم آنا آنذاك وملتقى العلماء والفقهاء في ظل 
الاستقرار السياسي والأمنٍ الذي شهده مفتتح القرن الحادي عشر امجري. 

أما بعد الاضطراب السياسي وظهور الفعنء فقد أ الشيخ إلى الزاوية الدلائية» 
واشتغل بالتدريس فيها مدة من الزمن. 


١‏ من ترجم له: الكتاني: سلوة الأنفاس 165/1» 166 القادري: التقاط الدرر 151/1؛ ونشر المثاني 
2 ومد حجي: الفكر السامي 279/2 ومخلوف: شجرة النور 309/1: وابن عجيية: 
أزهار البستان ص58 وإلياس سركيس: معجم المطبوعات العربية ص1821 اسماعيل باشا: هدية 
العارفين 290/2 إيضاح المكنون 589/3 » و عبدالله کنون: التبوغ المغربي 259/2. الزركلي: 
الأعلام ۰11/6 12. 
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غير أن الشيخ - فیما يظهر من حدیث مترجميه عنه - قد نكب بقوم من 
الغوغائية کادوا له» وانتقصوه في علمه ورموه بعدم الثقة قي التقل وتحاملوا عليه : 
ورماه بعضهم في نسبه كما فعل آبوالقاسم الزياني في کتاب سماه (قصة الهباحرین 
العروفین اليوم بالبلديين بفان) حیث تحامل على الشیخ ميارة» وقال إن أصله: 
يهودي. ' ۱ ۱ 

والقصة كما يقول الاستاذ محمد حجي: يحيط باسم مولفها غموض» حيث نحط . 

بعض النسخ غفلا من اسم الولف نيما ینسبها البعض الآخر لأحد الفاسیین. وقد | 
شكك الاستاذ محمد الكتائية أيضاً في نسبة هذه القصة إلى الزياتي”. 

آما من حيث عدم الثقة في النقل والتحامل على الشيخ في علمه؛ فيظهاز من 
الرسالة الي كتب بها هو نفسه إلى أبي عبدالله سيدي محمد الحاج الدلاشي شاکیا 
له ما فعله به وما كاده به أهل النزهات والغوغاء» ورد على ذلك محمد الحاج في 
رسالة طويلة لميارة» و کتب منتصراً له منوهاً ما في تآليفه من أقوال صحيحة 
فصيحة, فقال بعد المقدمة: (وقد ورد علينا كتابكم» وعرفنا ما تضمنه حطابکم 
وتوجعنا ما أبدته الغوغاء من النزهات» وتأسفنا لما ينبي على ذلك من المكروهات» . 
وها نحن نكتب لكم كتاباً ينبئ عن كريم آحوالکم» وینوه يها في تآليفكم من 
صحيح أحوالكم» ويقمع من هو في. الخائضين في ذلك الأمرء عا لا ينبغي من زید 
وغمرو » والسلام)”. 

ثم وجه أبو عبدالله محمد الحاج بکتاب كبير إلى عالمين كبيرين في ذلك الوقت 
هما محمد العمراني الحسين» ومحمد الصقلي الحسيء يطلب منهما أن يزحروا من 
لاخلاق له من أولعك الرعاع والغوغاء ويكفوهم عبن إذاية هذا العالم؛ لأن رفع 
الظلم عن مثله أوجب الأعمال الي يسارع إليها ويندب» ونص الرسالة بعد المقدمة ' 
والتحية والسلام والتنويه بهما والثناء عليهما: 


1 انظر: الزاؤية الدلائيةء هامش م۰221 
2 نفس المصدر والصفحة.' 
* انظر: البذور الضاوية/ ورقة 2- 
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إعلاماً لكم بأن تآليف العلامت الأشهر والامام القدوة الذي به يفحرء تفي 
شهرته عن وصفء وظاهر فضله يغ عن كشف- أبي عب دالله سيدي محمد بن 
أحمد ميارة- سدد الله رأيه.. هو تأليف قد ضرب في الابداع بسهم مصيبء وقي 
آنواع انحاسن قد حاز أوفر نصيب» وفيه من أقاويل العلماء ما يرفع الإلباس» ويزحر 
الأحرق التعالي من الناس» وليس إلا ما اسند لكتاب أو سنة مما شرعه - رسول 
الله ك وسته. ومع هذا معنا وصح عندنا أن كثيراً من السفهاء تمالعوا على 
عداوته وتواطوا على إهانته وأضراره وإذايته» وأقل ذلك آنهم يأخذون تأليفه 
ویطوفون بها في الأسواق ويتضاحك به السفهاء من جملة سحفهم وملاهيهم الي 
لا تقوم على ساق زعماً منهم أن ذلك یخس قدره ويخفض أمره وما دروا أنهم 
بأنفسهم يبخسون» وبهتك حرمات الله یلعبون, ما للسفهاء والدحول قي هذا 
الفضولء فالمدينة بأعلامها أهل التجويز والانتقاد» فهم أبصر ما قال من التصحيح 
والابطال. فكيف يسخر الأرذال بالأفاضل؟ وتتضاحك الأسافل بالأمائل؟ 

فیسحرون منهم سخر الله منم (التوبة/80)» لإأتقتلون رجلا أن یقول 
ربي الله (غافر:28). 

فهذا الأمر الواقع منهم لا يختلف ف تحرعه اثنان ولا یتحاکم فيه خصمان. إذ 
هو آمر باطل» ومن حلي القبول عاطل» وهر آشهر من نار على علم» ولا يساعد 
على تصحیحه مف ولا حکم [.۰....] إن تقهروا أهل هذه الإذاية» والستخف لا 
يبلغ بأفكاره الغاية» وهذا التأليف ليس عنکر فینکر» بل هو من أعمال البر اليّ 
یجازی عليها الرء ويشكرء فبالغوا في زجر أهل السفاهات غاية المقدر والمستطاع» 
وبادروا بترقيع هذا الخرق قبل الاتساعء إذ هو من المظالم الي يحب على ذوي 
الإسلام رفعهاء ومن المفاسد الي يت تحتو دفعها وتطمهاء سيما إن وقع ذلك فيدن لم 
الکانة من العلم والديانة» فرفع الظلم عن مثله آوحب. ومن الأعمال الي يسارع 
إليها ويندب» وهذا ما وجب به إعلامكم. والسلام عليكم - قي التاسع من ذي 
الحجة» عبدالله بن محمد بن أبي بكر الدلاتي”. 


١‏ بياض في المخطوط. 
2 انظر: البذور الضاوية ورقة ۰253 254. 
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ويفهم من الکتاب عنة الشيخ وما لقيه من سخرية واذاية من جهلة قومه, كما 
يفهم منه الاعزافٍ بعلمه وفضله وديانته» وهو رد على آولسك الغوغائيين وطلب 
صریح بالضرب على أيديهم ومنعهم ما یفعلون. 

وقد ذكر ابن عجيبة في أزهار البستان أنه: لقيه أذى من طلبة وقته» ونسبوه إلى 
عدم الثقة في التقل حسداء فاعرض عنهم وأقبل على شأنه'. ۱ 

وكذا ذكر صاحب سلوة الأنفاس نفس الكلام”. ْ 

أما حياته المعيشية» فعرف عنه التقشف والزهد وترك ملاذ الدنيا حتى قال عنه 
صاحب سلوة الأنفاس: إنه كان يتقوت من لباس النساء يكريه في الأعراس”. 

آما عن أسرته» فكما قلنا -.آنفا لم تكن تعرف بمكانة علمية أو اجتماعية ذات" 
بال» إلا أن القادري - في التقاط الدرر والنشر- ذكر أن من أحفاده هد الدعوا 
(حدٌ) » وثرجم له بقوله:( الفقيه العدل الأرضيء أبو العباس أحمد المدعو -أحد 
ابن أبي عبدالله بن الشيخ محمد ميارة» شارح المرشد المعين وغيره» كان صاحب 
الترجمة من وجوه فاس القرؤيين ممن لمم شهرة» توفی سنة ثلاث عشرة,ومائة 
وألف)*. 3 

كما ذكر صاحب شجرة النور: أن من أحفاده» محمد بن محمد بن آهد 
العروف هميارة» ووصفه بالعالم النحرير العسدة انحقق, له تحقق في العلوم.العقلية 
ودراية في العلوم النقلية» توي سنة 1144 هب" 


انظر: أزهار البستان ورقة 58. 
انظر: سلوة الأنفاس 166/1.: 
نفس المصدر والصفحة. . ! 
نفس المصدر والصفحة. 

انظر: شجرة النور 356/1. 


سب ايج ا الح مه 
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البحث الثاني 
مکانته العلمية والاجتماعية 


يجمع المترجمون له على علو فضله وسعة علمه وحودة تصانیفه وخحاصة في 

النوازل (فقد كان راسخ القدم في الأحكام» مستحضراً للنقول» ذاکرا للشوازل» 

عمدة في ذلك» وكتبه من أهم الراحع الفقهية» وكتب الدراسة الختارة في هذا 
1 


وهي تمتاز بسلاسة العبارق وحسن الإشارة» وكثرة النقول» وكتبه من أهم 
المراحع لطلبة العلم في المغرب. 

وللمؤلف مكانة مرموقة بين علماء وقته» وأفراد بجتمعه» فقد وفد مع فقهاء 
وأعيان فاس على العياشي مستغيثين به بسبب ما وقع لهم من عرب الحياينة 
وشرافة» حيث أغراهم أحمد زيدان بأهل فاس ففعلوا بهم الأفاعيل حتى إنهم 
اختطفوا نساءهم وباعوهن في الأسواق”. 

وقد ذكر ذلك ميارة نفسه في أول شرحه الصغير للمرشد المعين حيث قال: 
(... حتى من ذو العظمة والجلال الكريم التفضل التعال بزيارة الولي الصا» 
العالم العامل السائح» قطب الزمان» وكهف الأمانء ابحاهد في س بيل الله رب 
العالمين» المرابط في اللغور مدة عمره»....البر كة القدوة: اجحاب الدعسوة أبوعب الله 
محمد العياشي... مع جماعة من الأعيان السادات والفقهاء القادات» وذلك أواسط 
الحجة الحرام متم سبعة وأربعين وألف عام. بشغر سلا)”. 

وذكر أنه اجتمع بابنه أبي محمد عبدالله بن محمد العياشي فحضه على اختصار 
شرحه الكبير للمرشد المعين. 


١‏ انظر: النبوغ ص209. 
* انظر: الاستقصاء 85/6. ونشر الثاني 85/2. 
7[ انظر: حاشية محمد الطالب على ميارة 2/1 » 3. 
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وله أيضاً وفادة ثانية مع فقهاء فاس وعلمائها على أبي عب الله محمد الحاج 
الدلائي وذلك في رحب سنة اثبتین وستين وألف مستغيئين به في كف الحياينة عن 
النهب وسفك الدماء وقطع الطرق وكانوا قد شقوا عصا الطاعة وعائرا في,المديدة 
فساداً بعد وفاة العياشي» بعد أن كتب لهم أئمة العصر أجوبة مصرحة بوجوب 
قتال هم وهي سبعة أحوبة: للقاضي محمد بن محمد بن قاسم بن سودة والقاضي: 
أحمد الأزموري» والعلماء: محمد ميارة» وحمدون الأبان وعبدالسلام بن محمد . 
وعلي بن محمد الري» وعبدالقادر الفاسي . 

ونض فتوی الشیخ ميارة: 

(بء د الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يتاه ما وقع السوال عنه من 
قتال احاربین المعتزضين لقطغ الطریق على السلمین ونهب آمواهم وسفك دمائهم : 
من الأعراب وغيرهم لا يشك مسلم في جوازه كما صرح ابن احاجب وغیره» بل 
الاتفاق على وحوبه على من قدر علیه» ففي الدونة: حهاد احاربین جهاد. وفيا 
العتبية: من أعظم ابشهاد وأفضله أجراً. ولالك: جهادهم آحب إلى من جهاد الروم : 
وقال ابن شعبان: حهاد اتحاریین أفضل من جهاد الروم وقال علماژنا - ا:٠‏ 
ومن كان معاونا للمحاربین: کالکمین والطلیعت فحکمه حکمهم ویدحل ‏ قوله 
5ه (لغدوة أو ر وحة في سبيل الله حير من الدنیا وما فيها)”. والغدوة والروحة» : 
يعيي: لقتال المحاربين. ۱ ۰ 

وسئل ابن عرفة عن سلاح موقوف للجهاد هل يقاتل بها احاربون أم لا؟ قال: ' 
لا بأس به. وسكل قاضي الجماعة بفاس آبو سالم إبراهيم بن محمد الیزناستن عن:. 
مسألة من هذا العنی» فأحاب: من تكرر منه الأذى وإحافة السبیل» فجميع ما بيده . 
حرام لا بحل» ولا بحل للسلطان أن یعطیه من مال السلمین ولا من مال السلطان» 
إن كان له مال حاص به؛ لأن الواجب على السلطان الأحذ على يده ورده عن؛ 
الفساد ولو بقتله. ۱ 


* انظر: البذور الضاویة: ورقة 233 
* قال السيوطي في الخامع 124/2:متفق عليه ووسه بالصحة. 
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وقد ستل ابن عرفة عن قتال الذين ینتصبون من الأعراب لقطم الطرقات وسفك 
دماء السلمین وأكل آمواهم وعن أشياء تتعلق بهم وبقتالهم تظهر من جوابه. 

فأحاب يما نصه: جميع ما ذکرت من قتال هؤلاء وجهادهم والاشارة لنيل ثواب 
حهادهم ورححانه على جهاد الکفار - غير البتدئین قتال السلمین- صحیح لا 
ينبغي لسلم مخالفته» وكذلك ما ذكرتم من استباحة أموالحم وإتباعهم في هروبهم 
والاحهاز علیهم ولا يشك في ذلك إلا مغرق في اجهل أو معاند للحق". وذلك 
عندي - والعیاذ بالله کفر؛ لأنه منکر لما علم من الدين بالضرورة» إن كان یعلم 
أن هؤلاء البغاة على ما وصفوا به انتهی. 

وقال سيدي إبراهيم الیزناسی: ولا حلاف عند أهل السنة في حصول هذه 
الفضيلة من مطیع أو عاص لما ورد من القتال مع کل بر وفاجر من الولاة. واحاب 
أيضا عن هذا السوال الذي أجاب به ابن عرفة تلميذه الفقیه القاضي آبو مهدي 
عیسی الغريي ما نصه: هيع ما أفتيتم به في القضية حق وصواب ولا يحل لسلم 
مخالفتهء وانکاره وانکار من آنکر ذلك هو من بعض مدلول قوله 5 : (إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعاع" أه. محل الحاحة منه. 

قال علماؤنا: -ضق- إنما كان للمحاربين الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في 
الأرة لشناعة الحارية وعظم ضررهاء لأن فيها سداً لسبيل الكسب على الناس؛ 
لأن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات» وركنها وعمادهاء لا هو الضرب في 
الأرض كما قال عز من قائل: #إوآحرون یضربون في الأرض يبتغون من فضل 
اله (المزمل: 20). فإذا حیف الطريق انقطع الناس عن السفر» واضطروا إلى لزوم 


۱ كلامه هذا فيه نظرء لأن استباحة أمواهم واتباعهم والإجهاز على الحرجى منهم» ليس مطلقاً راغا 
هو محکوم .ما إذا قتلوا أو نهبوا مالا. قال القرطي رم 4 الله تعالى: (إذا أحاف المحاربون السبیل 
وقطعوا الطريق» وحب على الامام قتالهم من غير أن یدعوهم» ووحب على السلمین التعاون على 
قتاهم وكفهم من أذى المسلمين» فان انهزموا لم يتبع منهم مدیراء إلا أن یکون قد قتل وأنخذ مالا. 
فان كان كذلك اتبع لیوحذ ويقام عليه ما وحب بلنایته» ولا يزقف (يجهز) منهم على حریح إلا 
أن يكون قد قتل. . ) إلى آخعر كلامه رمه الله. انظر: تفسير القرطي 155/6 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله کا - يق ول (إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعاً من العباده ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسعلوا فأفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلوا). انظر البخاري مع فتح الباري باب: كيف يقبض العلم 297/1. 
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ییوت فانسد باب التحازات عليهم؛ وانقطع اکتسابهم» فشرع الله التغليظ علنى' 
قطعة الطريق وذلك هو الخزي في الدنياء ردعاً لهم على سوء فعلهسم» وفتحنا لباب: 
التجارة الي أباحها الله تعالى» لمن أرادها من عباده» ووعد بالعذاب العظيم في 
الآخرة على ارتکاب المحارية» فهذه المعصية خارحة عن العاصي مستثناة من قول ٠‏ 
د : (فمن أصاب من ذلك شیتاء فعوقب في الدینا فهو كفارة له والله أعلم.2 ۱ 


ولا ختص هذا الحكم بالأعراب بل قال علماژناء هك إن كل من حمل السلاح 
على الناس بغير عداوة ولا منافرة فهو محارب» والسارق بالليل محارب وفي النهار في 
دار أو زقاق مكابرة تمنع معها الاستغائة» محارب» وقاتل الإنسان على الال محاربا. 
فيجري في جميع من اتصف بشی من ذلك جميع ما سطرناه أعلاه وقد آل بنا الحال 
في بعض الأوقات» إلى أن يتبع المسافرين بعض مردة أهل البلد إلى الأجنة ونحوها ما 
قرب من البلد فیسفکون إدمائهم وينهبون أموافهم ويرجعون إلى البلد بالأمتعة 
جهارا» فلا یتقم منهم ولا يستف عن حکمهم أحد. بل وإلى ما هو أعظم من هذا. 

من القتل صبرأء ونهب الأموال من الدور والحوانيت جهرأء بلا ذنب ولا سبب. ٿم 
يكتسب فاعل ذلك التعظيم والاحزام فضلاً عن عدم النكبر عليه والضرب على 
يديه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. #ربنا اكشف عنا العذاب إنا مومتون6» (الدحان:. 
2 ) كتبه عبدالله تعالى محمد بن هد ميارة» كان الله له. أه.3 
مكانته العلمية: 


ولعل اعتماد هذه الفتوی من قبل علماء فاس وعامتها واستنادهم عليها في 
ذهابهم إلى محمد الحاج الدلاگي - لیدل بجلاء على مكانة هذا العام بين علماء عصره. : 


1 عن عبادة بن الضامت ال كنا عند النبي يي فقال: بايعوني على أن لا تشر كوا 
بالله شيعاً ولا تسرقوا ولا تنوا ولا تقتلوا آولاد کم ولا تأنوا بهتان تفوونه بين آیدیکم وآزخلکنم 
ولا تعصوا في معزوف فمن فى منكم فاجره على اللهء ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو 
كفارته ومن أصاب من ذلك شيعاً فسره الله عليه» إن شاء غفر له وان شاء عذبه» انظر: البحاري' 
مع فتح الياري باب: الحدود اکفارة. 220/25. رقم الحديث 6784. 

2 نظر: القرطبي 157/6. . ٠‏ 

ذ انظر: البذور الضاوية ورقة 234 235. 


- 20 - 


آما من حيث مولفاته» فقد أثنى عليه كثير من العلماء وشهدوا له بسعة الاطلاع 
وغزارة العلم. فهذا العام افمام محمد المرابط الدلائي يث على کتابه المرشد العین 
فیقول: روقد عثرت على الکتاب الذي ألفه الفاضل الأججحد الامام الأوحد الفقیه 
الأكبر» والبحر الزاحر الأخضرء سیبویه الزمان» ومالك الأوان» من إلى بحده تنتمي 
الکارم والزایا.... وكيف ومولاها آبو انحاسن محمد بن أحمد ميارة. ثم قال: 
فوقفت منه على ريع من الفضل آهل» وموقع من البراعة آهل.. قد أتى فيه من 
الفضل بکل بديع... إلخ'. 
یاواحدا ق دوحةالمحد والستضی بعليةالسعد 
إن الأفاضل في الوری قد نظموا عقداً وانت يتيمة العقد 
وافيت بالعذب المعين من صدى لولاك أودامم من الوقد 
شرحا حلا خوذ الغرائد من لفظ حلى أشهى من الشهد 
فالبدر يحكيه سنى وعسلا في أفقه والرشى في البرد 
وأهديت جيداً قد غدا عاطلاً درر إليها فجزيت من مهدة 


وقد قال عنه محمد بن الطيب القادري: وتلقى الناس تأليفه بالقبول وأذعنوا له 
بين فاضل ومفضول وعم نفعها بالبلادء وشاع فضله في العياد”. 
آما الكتاني في سلوة الأنفاس» فذكر أنه: (مالك زمانه وفريد عصره وأوانمم)*. 
وتحدث عنه ابن عجيبة فوصفه بأنه: (من ن أوعية العلم ومن المتفننين في علم الأحكام» 
مستحضراً للنقول الغربية» وذاكرا لنوازل البعيدة والقربية على ما هو عليه من الاعتداء 
بالطالعة والتقبيد, لا تكاد تراه في غير أوقات الدرس» إلا مطالعاء أو مقيداً).5 


وقد اعتمد كثيز من جاء بعد أقواله واستدلوا بها في مؤلفاتهم من ذلك: 


انظر:البذور الضاوية ورقة 290. 
انظر:البذور الضاوية ورقة 290. 
انظر: نشر الثاني 120/2. 

سلوة الأنفاس ص165. 

أزهار البستان لابن عجيبة ورقة 128. 


سر دج سه اله صا 
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التسويي: في شرح التحفة 311/2 حيث نقل بيتاً من التکمیل. 
الل وزري: على العاصمية 13/4 حيث نقل بيتا من التكميل. 
وكذلك التواتي: في مرجع الشکلات استشهد في عدة مواضع بالتكميل 
انظر ص35 ص49 ۰ ص64 » ص80 » وغير ذلك. ٠‏ 
وقد استشهد به أحمد الصاوي في: أقرب المسالك 284/2 عنند قول الدردير: 
فلكل منهما حله عن نفسه متى شاء. قال الشيخ ميارة: وبهذا الأخير جری العمل 
عندنا.. الخ 
ووضع الشيخ أبوعب الله محمد الطالب بن حمدون بن الحاج» حاشية على 
شروح ميارة الصغير للمرشد المعين» وكذا وضع ابن رحال» وهو أبو علي الحسن 
ابن رحال العداني حاشية على شرح ميارة المسمى (الإتقان والأحكام في أشرح: 
تحفة الأحكام) لابن عاصم.: 
وكذلك: الشيخ حسن بن عبدالكبير الشريف وضع حاشيته المسماة (أكمل 
الفوائد وإتمام الصلات العوائد) على شرح ميارة على لامية الزقاق. والشيخ حمد 
مبارك الرديغي طرر على شرح ميارة على الزقاقية' . 0 
ولقيت كتبه إقبالاً کسیر لدى العلماء فاهتم بها كثير منهم فوضعوا علیها 
الحواشي والشروح. 


1 نظر: التقاط الدرر 424. 
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الفصل الثاني 


وفیه مبحثان: 


البحث الأول: في بيان شيوخه 
البحث الثاني: في بیان تلامذته. 
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البحت الأول 


في بیان شیوخه 


تتلمذ الشیخ ميارة على حلة من علماء عصره. وحهابذة وقته» من عرفوا آنذاك 
عولفاتهم القيمة في الفقه المالكي» وتصدرهم للافتاء حيناً من الدهرء ولقد كان 
لبيئته الي عاش فیها- حيث جامع القرویین» ووجود کثیر من نزح من علماء 
الأندلس الشهورین - كان لذلك أثره الواضح ني ثقافة الشیخ وعلمه ومن آهم 

شیوحه الذین تأثر بهم وذكرهم في مولفاته:- 

1- عبدالواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري. أخذ عن القصار» وصحب 
الشيخ محمد بن مد عزيز التجيي وانتفع به. له نظم المرشد المعين» وهو عبارة 
عن أرجوزة في ثلاثة أقسام: عقيدة الأشعري» وفقه سالك» وتصوف الحنيد. 
طبع مرارا منفردا ومع شروحه العديدة الي أشهرها الدر الثمين للشيخ ميارة 
الكبير» وحاشية على التتائي الصغير» الشيخ محمد بن إبراهيم التنائي الذي شرح 
مختصر خليل شرحين» المطول والصغير» وعلى الشرح الصغير وضع ابن عاشر 
حاشیته. 
وله: شرح الخرازء السمی: بفتح النان على مورد الظمآن» وهو حاشية على 

مورد الظمان في رسم القرآن محمد بن محمد الخرازت 718 ه. 
توفي - رحمه الله- في ثالث الحجة عام أربعين وألف هجرية' سنة 1040 ه. 

2- أحمد بن محمد القري القرشيء من ذرية القاضي أبي عب دالله القري» رأس في 
احفظ بحر في الفهم» رحل من فاس - لتشاجر الفتن فيها- إلى الشرق عام 
7 مه فحج حمس حجات» وألف حاشية على مختصر خليل» ساه: قطف 
الهتصر في شرح المختصرء وأزهار الرياض في مناقب عیاض ومنظومة في 


' ممن ترجم له؛ التقاط الدرر 91/1 والفكر السامي 681/2 وخلاصة الأثر 96/3) وشجرة الشور 
1 ونشر الثاني 283/1. 
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العقائد سماها: إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة» ونفح الطیب في غصن 
الأندلس الرطیب ‏ أربعة أسفار ضحمة. 


توق عصر منتصف رحب أو شعبان عام 1041ه» وكان مولوده سنة 986 ه. 


3- علي بن قاسم البطُوتي- بضم الطاء مشددة- ولد عام 967 هه عال ذاكي' 
مطلع» كثير التقييدء له تقاييد حسنة على مختصر السنوسي وتحفة ابن عاصم» 
كما له كتاب في التصوف» مؤثر للحلوة. أذ عن يعقوب اليدري» وأبي نعينم 
رضوانء وأحمد القدومئي» والشهاب بن القاضي» والتجور» وأبي زكرينا 
السراج. توفي 28 ربيع الثاني عام 1039 هد 

4- أبو القاسم بن محمد بن أبي نعيم الغساني الفاسي» كان من كبار الشيوخ اذد" 
هم الشهرة والصيت» كان حطيبا ميد السيرة» أخذ عن المنجورء وأبي القاسم 

بن إبراهيم» وأحمد باباء وابن جبر المساري» والحميدي» وغبرهم» وعنه: ميارة 
وابن عاشر والشهاب المقري» والعربي الفاسي. مولده سنة 952ه› وتوقي 
مقتولاً سنة 1032 هة. ۱ 

5- أبو زيد عبدالرهن بن محمد القصري الفاسيء العلامة الفقيه احدث الصوق؛ 
الفهامة» أحد عن أعلام منهم: آبواحاسن یوسف. 
آخذ عنه: ابن أخيه علي بن يوسف» وابنه عبدالقادر» وميارة» ومحمد بن 
عبدالله» له مؤلفات منها: تفسير الفاتحة على طريقة الإشارة» وحاشية في" 
التفسير عظيمة الفائدة» وحاشية على البخاري. له أجوبة وتقابيد كثيرة في فتون 
من العلم. ْ 


مولوده سنة 972 ه وتوف في ربيع الأول سنة 1036 ه“. 


١‏ ممن ترجم له: خلاصة الأثر 302/1 التقاط الدرر ص94 تشر الشاني ج1 ص291 مقدمة تنج 
الطيب. ۱ 
2 ممن ترحم له: السلوة 179/3» نشر الثاني ج1 ص280 النقاط الدرر 90/1» شجرة النور 320/1 7 
7 هن ترحم له: شجرة النور 298/1ء نشر الثاني 254/1. 
من ترحم له: شجرة النور 299/1 نشر الثاني 268-266/1. 
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6- آبوالعباس آهد بن عمر بن آبي العافية» الشهیر بابن القاضيء الامام العا له 


الفضال الفقیه التفنن؛ أذ عن أئمة من أهل الشرق والغرب منهم: والدهء 
وأحمد باباء والمنجورء والسراج» واین حلال» ويحي امطاب؛ وابن بجير 
الساري» وعنه جماعة منهم: ابن عاشرء وميارق والشهاب القري. ألف ثمانية 
عشر تألیفاً منها: درة الحجال في أسماء الرحال» وحذوة الاقتباس فیمن حل من 
الأعلام بفاس» ونیل الأمل فیما جری فيه بين المالكية العمل؛ وفهرست ومولده 
سنة 960 ه وتو سنة 1025 ه. 


المساوي» وأبي زکریا السراج» والتجور» والقدومي» ویعقوب اليدري» وأبي 
القاسم بن أبي إبراهيم. له فهرست في مشایخه» أخخذ عنه: محمد العربي» ميارة. 
مولده سنة 959 ه توق سنة 1022 ه”. 


8 - الفقيه أبو عبدالله محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي عمران موسى الدوكالي 
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المشنزائي” تولى قضاء الجماعة والفتوى والخطابة بفاس» كان له ولوع بالتصوف 
وحكاية الصالحين. سکن سجى (الدوح) من فاس وبه توفي في أوائل ذي 
القعدة 1036 هد 

الإمام الحافظ الکبیر احدث الاستاذ المقرئ المحود الشهير: أبو عبدالله محمد بن 
محمد الشريف البوعناني» تولي الخطابة والفتوى يجامع القرويين بفاس مولده سنة 
9 ه توفي في شوال سنة 1063 ه. 


قال العياشي قي فهرسته: هو خاتمة من روى عن القصار وكنت ”معت منه 


أشياء كثيرة و لم أطلب منه الإحازة مع أنه كان حريصاً على ذلك لحيائي منهة. 


س يج س اله ما 


من ترجم له: شجرة النور ۰207/1 نشر الثاني ج1 ص181. 

من ترجم له: شجرة اللور ۰297/1 نشر الثانی ج1 ص184-181. 
مشنرائية إحدى قبائل البربر الي سكنت إقليم دكالة. هامش النشر 85/2. 
السلوة 65/3 والنشر 85/2 والتقاط الدرر ص 68. 

انظر : النشر 65/2 والسلوة 199/1 والتقاط الدرر ص133 
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المبحث الثاني 
في بیان تلاميذه 


تتلمذ على يديه جلة من الطلبة الأحلاء نذكر منهم: 


1- أبو زيذ عبدالرحمن بن عبدالقادر الفاسي؛ الإمام العلامة العمدة المحقق الفهامة 
الذكي الفاضل. ْ 
أحذ عن والده وعمه أحمد وقريبه محمد بن أحمد بن آبي احاسن الفاسي». 

وأحمد الزموري» والشریف البوعناني» والقاضي ابن سودة» وميارة الکبین 

وعبدالر هن ابن القاضي. أجازه جماعة من أهل الشرق والغرب. 

من مولفاته: الطالع الشرق في النطق, والباهر اعتصار الأشباه والنظائر» وغاية 
الوطر في علم السيرء مولده سنة 1040 هه وتوفي سنة 1096 ه. 

2- أبو العباس أحمد بن العربي» العروف بابن الحاج الفاسي. أذ عن عبدالقادر. 
الفاسي وأحازه وهو عمدته. وأبي زيد بن القاضي» والقاضي ابن سودة» | 
ومیبارة» وآهد بن جلال» حج سنة 1078 هب ولقي أعلاساً كالبابلي» 
والشبراملي وعبدالسلام اللقاني» واخرشي وغیرهم. وعنه ولده محمد وعمد : 
ابن عبدالسلام بنائي» وعبدالسلام القادري» و شفیقه العربي؛ وعبدالنلام 
حسوس» ومحمد بن زاکور» واين رحال. مولده سنة 1040 هب توفی سنة ' 

2 
9 ه.. 

3- يوسف بن محمد المدعو؛ آبو عزیه, ابن علي بن أبي المحاسن الفاسي له شرح' 

على نظم السيوطي المسمى: بالتثبيت في ليلة المبيت» يعي البیت بالق وله 


تقاييد كثيرة» آخذ عن عمه أبي محمد عبدالقادر الفاسي» والقاضي أبي عب االله 


١‏ انظر: شحرة النور 315/1: والتقاط الدرر ص231. 
انظر: شحرة النور 38/1 النشر 161/2 الصفوة ص223. 
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بن سودة والشیخ ميارة الأكبر» وأبي العباس الزموري الاصغر وغبرهم. 
استوطن تطوان ثم القصر» وكان إمام زاوية أبيه ومدرسها. توفي عام 1115 ه. 
4-آبو محمد عبد السلام بن أحمد حسوس الفاسي» الامام شيخ العارف والفضائل 
وأستاذ الا کابر والأفاضل» وصدر المجالس ف العلوم» العالم العامل أذ عن 
الشیخ عبدالقادر الفاسي وولدیه عبدالرهن ومحمدء وميارة» واليوسي» وأبي 
العباس بردلة» وأبي سال العياشي» وحج وأحذ عن الشیخ سلطان وغيرهم» 

وعنه أذ أعلام منهم: ولده الأديب الفاضل عبدالله التوفی سنة 1136ه. 
له تألیف في الأدعية النبوية. توفي شهیدا في خبر طویل سنة 1121 ه2. 

5 - أبو عبدالله محمد بن الحسن بن عرف الفاسي» أخذ عن الشيخ ميارة الأكبر» 
يقوم على الختصر. 

6- أحمد بن محمد بن عيسى آدم» نزيل رباط الفح من سلاء يروى عن شیوخ 
فاس كالشيخ ميارة الكبير» وحمدون الأبار» والامام عبدالقادر بن علي الفاسي 
ورجل إلى الجزائر فأخذ عن الشيخ سعيد قدورة. درس بفاس وتولى خطابة 
المسجد الأعظم بسلا. كان فاقد البصر.* 

7- أبو سالم عبدالله بن محمد بن أبي بكر العياشي السجلماسي الرحال الأديب 
العالم الفضال الشيخ الصا الفقيه التفنن. أحذ عن أبيه وأخيه عبدالكريم» 
والشيخ ميارة» وأبي زيد بن القاضي» والشيخ عبدالقادر الفاسي وهو عمدته» 
وأبي مهدي الثعالي والشيخ الخرشي وغيرهم كثير. وعنه أذ الكثير؛ منهم: 
ابنه حمزة» وعبدالسلام النباني» والحريشي» له تأليف منها: منظومة في بیوع ابن 
جماعة وشرحهاء وتنبيه ذوي الحمم العالية على الزهد في الدنيا الفانية» وکتاب 
الحكم بالعدل والإنصاف الرافع للخلاف فيما وقع بين علماء سجلماسة من 
الخلاف في مسألة التقليد وغير ذلك. توق سنة 1090 ه”. 


نظر: النقاط الدرر 290/1 والنشر 17/12» توقى عام 1115 ه. 
انظر: شجرة النور ص331/1 ۰ التقاط الدرر ص306. 

انظر: النقاط الدرر ص270 ونشر المثاني: ضمن تراحم 1107 
انظر:التقاط الدرر وهامشه ص277 والتشر 399/2. 

انظر شجرة التور 314/1. 


سر اهم اصن ېړ ي 
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الفصل الثالث 


وفیه مبحثان: 


البحت الأول: في بیان آثاره 
البحث الثاني: في صحة نسبة الکتاب للمؤلف. 
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البحث الأول 


ف بيات آثاره 


لاشك أن الكتاب عصارة فكر صاحبه اعتصرها من زبدة عمره الطویل وما 
حصله خلال درسه عبر مراحل حياته المتوالية» يقدمها للقراء بطريقة سهلة ميسورة 
مصوغة بعبارة متينة في معانيهاء سلسلة في ألفاظهاء والمولّف ذخر لصاحبه يحتسبه 
عند ربه» يستمنحه به رضاه ومغفرت ذلك أنه باق بعده ينتفع به؛ لأن العمل 
متقطع يموت صاحبه ورحيله عن دنیاه إلا ما يرك من علم ينتفع به من بعده. 
وغزارة علم المؤلف» وسعة اطلاعه ودقة تحقيقاته» وغرر استنباطاته» تدل مجتمعة 
على سمو مكانته العلمية» بين أقرانه وحلانه» فيرتفع بها مكاناً علياء وتکسبه شاواً 
قصياء بحعل طلاب العلم يشدون إليه الرحال رغبة فيما عنده» مفتخرين بلقياه 
وبحالسته. 

وصاحبنا كان له ما ذکرنا النصيب الوافر» ولا سیما وقد عاش بين أساطين 
حامع القرويين في فاس» الذي عرف منذ إنشائه باحتضانه للعلماء الأعلام» فذاع 
صيته وقصده الطلاب من شتى البقاع. 

ولقد بلغت آثار صاحبنا العلمية الخافقين لما ها من (حودة التصتيف» وسلامة 
العبارةء وحسن ن الإشارة)'» ولا غرو فهو قد نعت عند مترجمي عصره ب (مالك 
زمانعگ » فكان (حافظاً نا محصلاً واسع العلم؛ فصیح القلم» كريم الأحلاق» 
بعیدا عن التصنع والرياء)”. 

وقد أثنى عليه حلة علماء عصره: كالإمام هد بن علي السري» وأبي العباس 
الأبار» وأبي حامد محمد بن العربي الفاسي» وغيرهم”. 
وهذه بعض مؤلفاته نوردها مدعمة بأقوال من ترجموا له: 
انظر: نشر المثاني 120/7. 
انظر: التقاط الدرر 151/2. 


انظر: سلوة الأنفاس 166/1 
انظر: نشر المثاني ج2 ص120. 


س دم ت احم 


-33- 


1- الدر اللمین والورد المعين: 
شرح به منظومة شيخه عبدالواحد بن عاشر الأنصاري الأندلسي وال تعرف ٠ ٠‏ 
(بالرشد المعين على الضروري من علوم الدین) في حزء کبیر كما ذكر ذلك في ١‏ ۱ 
مقدمته. 
وقد ذکره کل من: . . 
محمد مخلوف: في شجرة النور الزكية ج1 ص309 ومحمد الكتاني» في سلوة: 
الأنفاس ج1 ص165 ۰ 
عمر رضا كحالة: في معجم المؤلفين ج9 ص14. 
الق ادري: في التقاط الدرر ج1 ص151. 
الزركلي: في الأعلام ج6 ص11ء 12. 
إلياس سركيس: قي معجم الطبوعات العربية ص1821. 
القادري: في نشر الثاني ج2 ص120. أ 
إسماعيل باشا: ی هدية العارفین ج2 ص279. ۱ ا 
محمد ححي: ف الفکر السامي ج2 ص279. 
إسماعيل باشا: ایضاح الکنون ج3 ص589. 
ابن عجيية: في'أزهار البستان ورقة 1/58. 
2- ثم احتصره في شرح صغيرء وذکر لذلك سبباً في مقدمته حیث قال: (حتی ام 
ذو العظمة والحلال التفضل التعال» بزيارة الولي الصالح؛ العام العامل السائح 
قطب الزمان و کهف الکان احاهد في سبیل رب العالمين» الرابط في الشغور مدة , 
عمره لحياطة المسلمين».... آبو عبدالله سيدي محمد بن أحمد العياشيء آبقی " 
لله بركته وعظم حرمته... مع جماعة من الأعيان السادات من الشرفاء والفقهاء . 
القادات وذلك في أواسط الحجة الحرام متم سيعة وأربعين وألف عام» وهو 
بثغر سلاء... فاجتمعث إذ ذاك بنجله السعيد الموفق... أبي محمد سنيدي". 
عبدالله» فحضي - حفظه الله على احتصار الشرح المذكور... إلى آخر ما 
قال. ميارة الصغری ص3. ۱ 
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3- الاتقان والاحکام في شرح تحفة الحكام: شرح لنظومة ابن عاصم (تحفة 
الأحكام) الغرناطي ت سنة 829ه وهو مطبوع متداول. ذكره كل من: محمد 
مخلوف: في شجرة النور 309/1. 

عمر رضا كحالة: في معجم المؤلفين ج9 ص14. 
محمد الكتاني: سلوة الأنفاس 166/1. 
الزركلي: قي الأعلام 11/6 12 
محمد الطيب القادري: في التقاط الدرر 151/1. 
محمد الطيب القادري: في نشر الثاني 120/2. 
إلياس سركيس: في معجم المطبوعات ص1821. 
إسماعيل باشا: هدية العارفين 290/2. 
إسماعيل باشا: أيضاح المكنون 589/3. 
محمد حجي: في الفكر السامي 279/2. 
عبدالله کنون: في النبوغ المغربي ج2 ص259. 

4- فتح العليم الخلاق بشرح لامية الزقاق» ذكر مترجموه أنه شرح لامية الزقاق» 
لأبي الحسن بن محمد الزقاق التحيي ت سنة 912 هب وذكر المؤلف اسم هذا 
الکتاب في مقدمة شرحه»ء وقد كتبه لنفسه سنة 1065ه كما ذكر في آواحره 
حيث قال: علي يد مولاه وجامعه عبدالله سبحانه محمد بن أحمد بن محمد ميارة 
كان الله له ولجميع المسلمين وذلك أواسط ربيع النبوي عام 1065ه. 
قال في شرحه للتحفة 148/1: (وقد نقلنا منه جملة صالحة في شرحنا المسمى 

بفتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق) وقد ذكر الکتاب ونسبه إليه كل من: 

محمد مخلوف: في شجرة النور 309/1. 

ابن عجيبة: في أزهار البستان خط ورقة 58/أ. 
عمر رضا كحالة: في معجم المؤلفين 14/9. 

محمد الکتاني: سلوة الأنفاس 166/1. 

محمد الطيب القادري: ف التقاط الدرر 151. 

محمد الطيب القادري: في النشر 120/1. 
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الیاس س رکیسس: في معجم الطبوعات ص1821: 
إجماعيل باشا: في هدية العارفین 290/2. 
إيضاح الکنون 589/3. 
محمد ححصلي: في الفکر السامي 279/2. 
عبدالله كتنون: قي البو غ الغربي في الفکر العربي 
۱ ج2 ص259. 
5- نصيحة الغترین في:الرد غلی ذوي التفرقة بين السلمین. 
هکذا ورد في النشس وسلوة الأنفاس» وورد:في هامش التقاط الدرر (تضیحةّ:: 
الغترین و كفاية الضطرین في التفرقة بين السلمین .ما لم ینزله رب العالمين ولا حاء 
به الرسول الأمين). 0 
(تناول فيه مسألة البلديين أو المهاجرين» وهم اليهود الذين أسلموا في فاس بعد 
الفتنة الي استبيحت فيها دماؤهم بهذه الدينة عام 674 ه/ 5م وكف السلطان . 
- يعقوب بن عبداهادي الرين" آيدي الناس عن اليهودء وأسكنهم حي الملاح احاور: 
للمدية اشاي واندمج هؤلاء مع السلمين وعمروا الأسواق فى لین غر أنه 
ظهر منهم الغش في البيع والشرامه فمنعوا من تعمير الأسواق في فاس وظلوا 
متبوذين طيلة أيام السعديين» وشغلت هذه المسالة علماء فاس دهرا طويلاً» وبلغ 
' عدد الفتاوی الي أقرت منعهم من مزاولة التحارة في أسواق المسلمين اثنين : 
وحمسين» بينما أفتى علماء آخرون بعدم مشروعية حرمان هذه الطائفة من المسلمين ٠‏ 
من الكسب والتجارة مهما كان أصلها؛ لأن الإسلام يجبي ما قبله» ومن نؤلاء 
العلماء الشبخ محمد ميارة الفاسي فكان كتابه هذاء حيث جمع فيه فتساوی من قال 
(بالاباحة وأسقط فتاوى من قال بالمنع)'. 1 
وقال عنه كنون: (تزييف اللنظرية العنصرية الي نبغ دعاتها في هذا العصر + خخاصة 
[ في فاس)”. ٍْ 0 
6- زبدة الأوطاب قي اختصار الحطاب: هذا الولف ذكره كل من: 


. انظر محمد حجي الزاوية الدلائية ص 242. 


2 انظر النبوغ المغربي ص259. 
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1- إسماعيل باش ا: ف هدية العارفین 290/2. 

2- محمد بن الطيب القادري: في نشر المثانى 120/2. 

3- محمد بن إدريس الكتابي: في سلوة الأنفاس ومحاذاة الأكياس عن قبره من 
العلماء والصلحاء بفاس ص166. 

4- ابن عجية: في أزهار البستان ورقة 58 /أ. 


5 - عبدالله کنسون: ف النبوع المغربي قي الفكر العربي 259/2. 


7- نظم اللآلي والدرر» في اختصار مقدمة ابن حجرء ذكر ذلك الشيخ ميارة في 
شرح التكميل: - ونسبه لنفسه حيث قال: انظر ترجمة شیخنا المذكور- يعي 
أحمد المقري- أول احتصارنا لمقدمة ابن حجر المسماة: 
معين القاري لصحيح البخاري: انظر: ورقة: 104. من التكميل. ص329 وقٍ 

سلوة الأنفاس 166/1: له حاشية على البخاري اختصر فيها المقدمة لابن حجر مع 

زوائد سماها معين القاري. 
وكذا ذكره ابن عجيبة: في أزهار البستان ورقة 58/. 
ومحمد حجي في الحركة الفكرية بالمغرب ۰669/2 فقد أشار إلى أنه خطوط 

بالرباط مم رقم 2 ز. 
كما ذكره كذلك القادري في التقاط الدرر 88/1 حيث قال: له حاشية على 

البخحاري. 

8- تکمیل النهج النتخحب. والذي سنتحدث عنه بشیم من التفصیل. 

9- ذیل وفیات الكلاتي: أصل الکتاب لابن قنفد وهو أحمد بن احسن الخطيسب 
التوفی سنة 809ه» واسعه:(شرف الطالب في أسنى الطالب). 
جمع فيه ابن قنفذ وفیات الصحابة ورحال الحديث والتفسیر وأهم الولفین 

و کیار العلماء منذ صدر الاسلام إلى نهاية الستة الثامنة ورتبهم على القرون وعلی 

تواریخ وفاتهم ثم جاء بعد الأديب محمد بن علي القشتالي التوفی سنة 1021ه- 

ونظم وفيات ابن قنفذ ثم زاد عليها إلى نهاية سنة 1000 ه وهي تقع في نحو 300 
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بیت. ثم ذيل علیها أبو عبدالله محمد الكلاتي التوفی سنة 1041ه» وذیل عليها 
الشیخ محمد بن أحمد ميارة التوفی سنة ۱.1072 ۱ 

وكذا ذكره محمد حجئ قي الحركة الفكرية بالمغرب 669/2 فأشار إلى أنه 
مخطوط الرباط رقم 3139 ز: 

وقد ذكر ذلك ميارة تفمه في الدور اللمين عند حديفه عن شي ابن عاو ٠‏ 
0- شرح الرحبية: عدد الأوراق 81/ عدد الأسطر 2.23 ۰ 
1- تحفة الأصحاب والرفقة ببعض مسائل بيع الصفقة: خط ع ركز جهاد الليبيين ' 

رقم: (425). ۱ ش 

ذکره قي التكميل ص343 عند قوله 

وان آراد ربسا جمعت في البيع بالصفقة تأليفاً يفي 


وذكر في نهايته أنه قيد لنفسه» ومن احتاج له من باه جنسه أواخسر ريع 
النبوي سنة 1060 هد 


٠‏ انظر النقاط الدرر ص58-57.: 
7 انظر فهرس خطوطات غدامس:ص103. 
3 انظر فهرس, مخطوطات مر كز الجهاد ص87 رقم 197. 
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البحث الثاني 
صحة نسبة الكتاب للمؤلف 


من خلال مطالعي لبعض مؤلفات الشيخ ميارة» وكذا من خلال بحثي في كتنب 
التراحم تبين لي أن التكميل هو من مولفات الشيخ ميارة الأكيرء وقد استدللت 
على ذلك بثلاثة أدلة: 


الدليل الأول: 
من حلال حديث المؤلف عن الکتاب في مقدمته» حيث ذكر امه ولقبه أول 
النظم فقال: 


قال محمد هوابن أحمدا ميارة بذاك يدعى أبدا 


ثم تحدث عن معنى ميارة» وكذا في آحره حيث نسبه إلى نفسه بقوله: مجر... 
على يد كاتبه: عبدالله سبحانه» محمد بن أحمد بن محمد ميارة» الله له عنه» وكان 
الفراغ من مراجعته أواسط شعبان الأكرم. 

وأشار إلى مؤلف مشهور عند العلماء وطلبة العلم هی الدر الثمين ونسبه إلى 
نفسه فقال: ونقلنا منه جملةصالحة أول شرحنا الكبير على المرشد المعين. 

ثم من خلال حديثه عنه في بعض مؤلفاته ونسبته لنفسه. 

1- الجزء الأول ص110 حيث قال: (وأشرنا بقولنا في تكميل المنهج... الخ). 
2- الجزء الثاني ص213 حيث قال: (وقد نقلت في ذلك في تكميل المهج السمی 

ببستان فكر المهج في تكميل المنهج. وذكر منه خمسة أبيات). 
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3- المزء الثاني ص 221 حیث قال: (وقد جمعت من أطراف المسألة ما وقفت 


عايه آخر نظمناالسمی: فكر الهج في تذییل النهج فیما يقرب من هسین. 


بيتأ). 


4- الحزء الثاني ص146 حيث قال: (وهذه القاعدة من البواقي على النهج التحب: 


لسيدي على الزقاق وقد نقلت في تذييله.. وذكر أربعة أبيات). 
5- الجزء الثاني ص 31 حيث ذکر عشرة أبيات من التكميلء وذكر اسم التكميل 
وهو بستان فكر فكر المهج. . 


الدليل الثاني 
من حلال حديث بعض العلماءعنه ونقلهم عنه بعضاً من عباراته ونسية ذلك 


إليه: 


26 


1- فابن رحال» في خاشیته‌اعلی شرح ميارة للتحفة» 220/2 قال: هذه السألة. 


استوفاها الشارح في تکمیله على .المنهج. 
2- التسولي في شرح التحفة - 311/2 أورد بيا من التكميل. 
3- التوزري على العاصمية -13/4 122/3 : نقل منه عدة أبيات. 


4- التواتي ني مرجع المشكلات: استشهد به في عدة مواضع. 


انظر ص45 ۰ ص49 » ص64 » ص78 ۰ ص80 » ص99 ۰ ص110 » ص111. 


الدليل الثالث: 
ذكر كثير من ترجم لبارة هذا الكتاب ونسبه إليه ومن ذلك: 

- إسماعيل باشا البغدادي: في هدية العارفين 290/2 حيث قال: (وله تكميل 
النهج ذيل به نظم الرقاق» والروض البهج في شرح تکمیل النهج). ۲ 

2- محمد مخلوف: في شجرة اللور. الزكية 309/1 حيث ذکر أن له تذیبلا علی 
النهج النتخب وشرحاً له. ۱ 

3- محمد القادري: في التقاط الدرر 151/1... ذکر له تکمیل النهج وشرحه. 
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4- الزركلي: في الأعلام ۰11/6 12.... ذکر له تکمیل النهج (مخط). 

5- عمر کحالة: في معجم المؤلفين 14/9 ... ذکر أن اسه: بستان فکر الهج. 

6- محمد الكتاني: في سلوة الأنفاس 166/1. ذکر أن له تذييلاً على النهج النتحب 
وشرحاله. 

7- محمد الحجوي: في الفکر السامي 279/2... وله تکمیل منهج الزقاق. 

8- اساعیل باشا: في ایضاح الکنون 589/2... الروض البهج قي تکمیل المنهج في 


الأصول. 

9- محمد القادري: في نشر الشاني 120/2... ومنها تكميل المنهج ذيل به نظم 
الزقاق. 

0 - عبدالله كنون: في التبوغ المغربي في الفكر العربي 259/2... وله تكميل 
النهج وشرحه. 


1- ابن عجیبة: في آزمار البستان ورقة 58/... وله تذیل النهج وشرحه. 
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الخائمة 
في: التعريف بالكتاب وأهم الملاحظات عليه. 


ونسخ الكتاب العتمدة في التحقیق. 
أهم مصادر المؤلف. 
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هذا الکتاب إنما هو تکمیل لکتاب الزقاق (النهج المتتخب قي قواعد الذهب) 
وکما يظهر من اسه فهو في القواعد الفقهية حسب مذهب الامام مالك -5ه- 
جمع الولف فيه کثیرا من القواعد» ونظمها في ستمائة بيت من بحر الرجزء وحاء 
الشیخ میارة: فکمل ما آغفله الزقاق في آربعمائة بيت» وسمى کتابه كما ذکر في 
أوله ببستان فکر الهج: 

ميته بستان فكر المج ٠‏ ذیلاً وتكميلاً لذاك منهج 


وعند قراءتي للکتاب لاحظت عليه ما يلي: 

1- يذكر الأبيات الي تشتمل على المسألة أو القاعدة أو الضابط ورعا بدأها: بهل 
الاستفهامية» كما فعل في المسألة رقم (11) هل الطهر شرط وحوب أو أداء.. 
إلخ. 

2- يورد أقوال العلماء في ذلك» في مسائل الخلاف» حيث يقول: آشار بالأبيات 
إلى قول... » أو هذه قاعدة ذكرها في كذا... إل أو احتلف في كذا... إلخ). 

3- يورد ما ينبي على المسألة أو القاعدة من حلاف فقهي. 

وقد يرجح أحد أوجه الخلاف أو يذكر المشهرر من الأقوال كما فعل في مسألة: 
هل لصلاة الإمام ارتباط بصلاة المأموم؟ فبعد أن ذكر ثلاثة أقوال للعلمای أشار 
إلى أن العول عليه هو الارتباط وهو حاص عذهب مالك. 

وقد أورد رأي أبي حنيفة والشافعي وهذا قليل حدا. 

4- يذكر القاعدة» وعثل طاء ثم يذكر ما يتوهم أنه يعارض القاعدة, أو ينقضها ثم 
يورد أقوال العلمای ويحاول أن يوفق بينها كما في مسألة رقم (5): 
ما هو شرط في الوحوب فهو شرط ف الأداء: دحول وقت الصلاة شرط في 
وجوبها وهو شرط في آدائهاء فلو كان خاصاً بالوجوب دون الآداء لأحزأت 
الصلاة قبل وجوبهاء بدحول الوقت عن الواجبة بعده ولا قائل به. 
ثم ذكر ما يوهم أنه يعارضها في مسالتين الأولى: إحزاء الزكماة قبل الحول» 

الثانية: إحزاء الجمعة للعبد والمرأة» مع أن الحول شرط وحوب في الزكاةء 

والذكورية والحرية شرطا وجوب في الجمعة. 
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5- يذكر ما خرج عن القاعدة. 

6- يورد المسائل المبنية على القاعدة بقوله: وما ينب علی... 

فقد أورد في قاعدة (هل لصلاة المأموم ارتباط بصلاة الإمام أم لا؟) ثلاثة فرو ع: 

الأول: إذا صلى الإمام بنجاسة ناسياء ففي إعادة مأمومه قولانء بناء على الارتباط' 
وعدمه. 

اتان : إذا كان على الإمام قرات يسيرة» کحمس فأقل فصلی وقتية ناسياً للفوائت ٠‏ 
أو ذاكراً لهاء فإنه يعيد الحاضرة في الوقت بعد قضاء الفوائت وهل يعيد مأنومه ' 
قولان؟ بناء على الارتباط وعدمه. ۱ 

الشالث: إذا صلى الامام محدثاً ناسيء ولا علم للمأمومين بحدثه؛ قفي إعسادة " 
الأمومین» قولان مبتيان على ذلك. 0 

7- قد يورد بعض السائل المستثناة من القاعدة» كما فعل في المسألة رقم 21 ٠‏ 
هل لصلاة المأموم. . إل فقد أورد الت عشرة مسألة استثنيت من القاعدة. 

8- قد یذکر آراء غير المالكية وهو قلیل جدا. ۱ 
9- يشرح بعض الألفاظ الواردة في الأبيات واصة المشكل منها ویعربها ويبين ما .. 
حدث فيها من تغيير بحذف التنوين مثلاً أو إسكان حرف أو تسهيل همزق 
وقد يجعل الشطر الثاني من النظم متصلاً معناه بالأول في البيت التالي كما في 

السألة (19). ۱ 

0- يعتمد كثيراً على التوضیح للشیخ خليل بن (سحاق» فيذكره أحياناً بلفظ 
التوضيحء وأحياناً بلفظ: حلیل. وعلى شرح النجور لکتاب الزقاق» ويشير إليه , 
بالأصل. إلى حانب مصادر آحری ينقل منها أحياناً. 0 

1- ييل إلى البيان والایضاج أكثر مما فمل الزقاق حبث اكتفى في الإضارة إل . 
الفروع بأدنى إشارة. ٠.‏ ۱ 

2- قد يأتي .عسائل من الفقه زيادة للفائدة كما فعل في مسألة رقم: 24. 

3- ينسب المسائل والأقوال لأصحابها غالبا ويذكر محالها أو مصدرها. 

4- يأتي بالمسألة بصيغة استفهام غالبا وأحياناً في صيغة حبرية. 

5- يستعمل أم العادلة في بعض المواضع» والصواب استعمال: أو es‏ 
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نسخ الکتاب 


1- الأولى: 

آمدني بها أستاذي. الفاضل: د.حمرة آبوفارس من مکتبته الخاصة» وهي تقع في 
156 ورقة» مستطرتها 37 ۰ مقاسها 1 x‏ 13.5 

کتبت بخط مغربي صغیر واضح, إلا في الأبيات» فحطها فيه غموض يسير» 
ويحانب الأبيات في امامش تعلیقات. وهذه النسخة کاملة. 
الطلحاوي» كان الله له عنه» وکان الفراغ منه عشية يوم الاربعاء افتتاح شهر الله 
صفر عام تسعة عشر ومائة وألف. 

وقد رمزت ا بالرمز (أ)» وحعلتها أصلاء فنسحت منها وقابلتها بالنسحتین 
(ب»ج)» وأثبت الفروق بال هامش» الا في مواضع يسيرة فضلت أن یکون الصلسب 
سقط وهذا یسیر حداء وقد فضلت أن تکون أصلا لسببین: الأول: 

لقدمها بالنسبة للنسختین الأخريين» حیث إن تاريخ نسخها يرحع إلى سنة 1119 ه. 

والثاني: لوضوحها واکتماضا وكثرة التعاليق عليها. 


2- الثانية: 

من دار الكتب الوطنية بتونس» ورقمها 9450 ومقاسها 21 × 216.5 
ومسطرتها 27 وعدد أوراقها 108. 

في أوها: الحمد لله التحق هذا الكتاب بخزائن المكتبة الصادقية بالجامع الأعظم 
وضمن تحت عدد 10013 ليجري عليه قانون المكتبة في سنة.. 

وقد كتبت هذه النسخة بخط مغربي كبير ظاهر القراءة» وبها تعليقات بالهامش 
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سبق نظر من الناسخ» وقي آحرها: نحز» والحمد لله حق حمده» وصلی الله علی 
سیدنا محمد نبيه وعبده» وعلی آله وصحبه وذریته من بعده. على يد کاتبه» عبدالله 
محمد بن أحمد بن محمد ميازة» الله له عنه. و کان الفراغ من مراجعثه أواسط. شعبان 
الأكرم؛ ووافق الفراغ من نضحه بعد الزوال يوم الأربعاء احادي والعشرین من 
شعبان الا کرم سنة تسع وتسعین ومائتین وألف بالدرسة المنتصرية؛ بحاضرة تونس 
احمية - أدام الله حفظه عليها ف البكرة والعشية بجاه حير البرية عليه آفضل 
الصلاة وأزكى التحية. على يد آفقر العباد إلى رحمة مولاه الكريم ابشواد: محمدا 
العربي بن محمد بن علي بن محمد بن محمد بن هجرص الرواجي ثم النجاعي» تسیا 
الحضيئ مولداً ومنشاً التونسي الآن مسکنا ومهاحراً. غفر الله له ولوالديه ولشايخه 
ولأخوانه» ولأقاربه ولمن له حق عليه؛ ولمن أحسن إليناء ولمن أسأنا الب ولجحميع 
المسلمين والمسلمات والمومنين والومنات الأحياء منهم والأموات» إنه رؤوف رحيم 
جواد بالخيرات. ۱ 


وقد رمزت فا بالرمز (ب). 


3- الثالعة: ۱ 

من دار الکتسب الوطنية بتونس أيضاًء رقمها 15008» ومقاسها 20 × 12.5 
ومسطرتها 23. وعدد آوراقها 137. ۱ 

کتبت خط مغربي ظاهر القراءة» ليس علیها أي تعلیفات أو تملكات» وهي 
کاملة إلا أن بها بعض السقط في بعض الأماكن» وتکاد تتساوی مع الثانية في کنیز 
من السقط. 

في آخرها والحمد لله حق حمده وصلى الله على سیدنا محمد ونبیه وعبده... الح 

وهو كما في اللسحة (ب). إلا في السطر الأحير فإنه فيه: بعد قوله: الأكرم: ووافق 
القراغ من تكميله يوم الثلاثاء موفى نصف الشهر المذكور سنة مس وهمسین ' 
ومائتين وألف هحریة. ۱ 


وقد رمزت ها بالرمز (ح) 
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4- الرابعة: 


من مكتبة الدکتور الفاضل: الصادق الغرياني وهي مصورة عن طبعة حجرية 
لشرح أحمد النجور على قواعد الزقاق وبهامشها تکمیل النهج لبارة وتقع في 
جزأين كبيرين لا یوجد بها تاريخ طبع. 


وقد رمزت لما بالرمز (د) 
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آهم مصادر المؤلف 


المؤلف آکثر النقل من مضادر كثيرة جداء ذکرها وعزاها لأصحابها في غالب 

نقله وهو عند نقله يذكر اسم الولف أو اسم الکتاب. ومن أهم مصادره الي 

ذكرها: 

1- جامع الأمهات لابن الحاحب وينقل منه كثيراً جداًء بحيث لايخلو موضوع من 

نقل عبارته. ۱ 

2- التوضیح للشيخ خلیل بن إسحاقء» وهو شرح لحامع الأمهات» والژلف كلما 
نقل من الحامع شيغاً أعقبه بقوله: التوضيح.. الخ وينقل عبارته» إلا أنه أحيانناً 
یذ کره بلفظ: حلیل وأحيانا بلفظ: المصنف. 

3- البیان والتحصیل لأبي الولید محمد بن رشد. 

4- کبری الستوسي محمد بن یوسف السنوسي. 

5- شرح النجور لنهج الزقاق ویعبر عنه بالأصل. 

6- شرح ابن عبدالسلام بحامع الأمهات. 

7- الجواهر لابن عرفة. 

8- الحدود لابن عرفة. 

۱ 9- مواهب الجليل للخطاب. 

0- الفروق للقراقي. 2 ! 

1- التاج والأكليل للمواق. 

2- شرح مختصر ابن الحاحب الفرعي لابن هارون التونسي. 

3- التبصرة لابن فرحون.: 

14- الوازية لابن المواز. 

5 المعيار للونشريسي. 

6- عدة البروق:- للونشريسي. 

7- التبصرة للحمي. 2 ؛ 

8- تكميل التقييد لابن غازي. 
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9- التلقين للقاضي عبدالوهاب. 

0- شرح الرسالة للقلشاني. 

1- الشهاب الثاقب قي شرح ابن الحاحب لابن راشد القفصي. 
22 التفريع لابن الجلاب. 

3- شرح التتائي الصغير لابن امحاحب محمد بن ابراهیم التتائي. 
4- طرر ابن عات» وهي طرر على الوثائق احموعة. 

5- الواضحة لابن حبیب. 

6- العملیات الفاسية لعبدالقادر الفاسي. 

7- حامع ابن یونس. 

8- الارشاد لابن عسکر. 

9- شرح الارشاد لزروق. 

0- النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام للمتيطي. 

1- مالس القضاة للقاضي الكناسي. 

2- الأعلام بنوازل الأحكام لابن سهل. 

3- الشامل لبهرام. 

4- شرح حدود ابن عرفة للرصاع. 

5- وثائق ابن سلمون. 

6- الرسالة لابن أبي زيد. 

7- الاستغناء لخلف بن مسلمة. 

8- بيوع ابن جماعة. 

9- شرح بيوع ابن جماعة للقباب. 

0- حاشية الوانوغي على المدونة. 

1- وثائق الفشتالي. 

2- طرر اللقاني على التوضيح. 

3- أصول الفتيا لابن حارث الخشي. 

44- أدوار الشروق لابن الشاط. 

5- الرشد المعين لابن عاشر وشرحه الدر الثمين لميارة نفسه. 
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6- شرح الدونة لابي الحسن الصغير. 

7- طرر أبي الحسن الطنجي على التهذيب. 
8- تحرير الکلام على مسائل الالتزام للحطاب. 
49- حاشية الحطاب على الرسالة. 

0- المنهج الفائق للونشريشي. 

1- مختصر ابن عرفة. 

2- معين الحكام لابن زمنين. 

3- شرح الختصر لحلولو: 

54- شرح ابن الحاحب للوتشريسي. 

5- شرح لامية العرب للضفدي. 
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ایغ ا ی سس کی یج براجت نم 
ازا ررم اشقا رت لین ب نيزا وخم اتا یلح 2-6 
72 ولل رر ارول ار اج 
نت کت مب شاک 
عدا کاو ی سرا E‏ 
یکره و AER‏ رد اما te‏ زەس 
50 دوملع زوس و درم رب + زج ply‏ 
نایم يماي را ره حكن عم رحبب نايفطر تفای 
لون رادو ت ر لس ا 
SES‏ 
مدع مارم واه لاتم رخات وراه زمره بوك من ری 
بات ليث ور رر کر وم و يدغ راز 
رر تقح :ہو سب و لخدم ای 155 
ضفرف فاده لو درا تمم انوا ۳ 
مارشتراطت/ RS‏ رع عفار ی درک 
اشام یع ره ما ميا و ی لذت إيكبرال امغر : 


رر ار ر ار ل زت راد ولا ری لأ إل راک ررر | عور 

e E مر‎ 

مس ال ویس تست 

مر 3 یکره مارعد عارعد دمره تیف كزيل ی 2 a <C‏ 
و ار امش 

ریو راشا ودار اذ ربص رتود | 


0 مت بداوا 
در يا 






تم سی انرت ما ا اک ویر ر 


1 رمف وام 


مت ر 








7 + 
۱ وه راو 1 تمع هزر كلذ 
“داريا ورتم یاه اوو 2 و 
ele allo‏ ويد اظيا" یرادا رز ألغهم ر اش مارغو اربنم ن رتام 
انف اانا سیرک 7 (وة رت سم تور 


بداية النسخحة ) 
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س 


o: ls, الا‎ 


رین چ از مراک ولاز رور سم درالم 
ایانم رک ر ہلا مدع فان تن ارذ روند ناخ ابر لی 
بل مرب خن ازارو وروچ تر ر ولش اول رعبرو ا رل 
انوا لشم یرد تاد دنام ورزر تروع رس رهرن انیا پها اف لها سر رل ‌نادط: 
ارا رن مرم رم روج + تنم 


ily‏ رده ری رمد شرا ت ع 
ملء از 





اهاز رف رهبا وت یرب لنویل ۱ 
میج وم نی کارا ا (جرإنيماء کار لمشلا ابسن ابرم ١‏ 

ج دت بر رهام زاو 
اشرو نهاك روا مسا رها انا 
تاش رین وا ات موه 5 
ونوا اه درن رمف اد ور ماهر 
امل لس ادبا كلب غا رمان درز ر رل لاجم 


lr‏ ترز اسم تسو لان رن ود وقد 


شت ر ار سر ارما شارك وتم ان EE‏ 
E‏ هوات i‏ رت رم 





و 7 نز 4 
رما انل 2007 اسر و م 
EE El‏ 00 2 
رین صه بیغ مس زز رر س ۳ 

لو لاع ر رادار رصمد یدرک ار لا 
ار مد تاودا زیا ریه مت فر د اماب رده Ais‏ ۱ 


الت رر ی وت ا اناق مک | 0 








الا اا هب تس دا 


1 وردان رر بابل ود شرع برد 2 رم ری 200 نا 1 


مالال. مشاه و وت تب 
هنان :اوجرن خاو ناض اندر تن ا ۳ 
قاری و دنهو ادا رض امت ببب 
E TT‏ 


بو یفاب ده نيتاه لهاي ماداد ۳۷ 


النسخة (أ) 
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هوا لتصوه بناغ نتم ال وهوالگورهه وان یه 
ایض هسما. اخرل ترش لای هخر منہ الغا وهوا لفواعر 
اج تزجع النامرمهط ط مق اون الب ضاه والام اقا مب 
بشم لہ اتضابط انزو رتا + النطم ایض النوا عد و اجو اہ .+ 
المؤسة تفولما وع المض والنساء وما بد جنسه من [ننفوه 
زانط عرمات اھ ہو یذالی خخ لو ماما آن ناء [ نة وعاهض | 
اس ناو يمن ادع رفول وزد نھ قات الوه جل گل وی 
ایی بان باد ٤اصا‏ أل أن شن نسم ااذ مسبت 
الم نله ول اتنا غو العضوه: 3 وله دما اه ار و طس 
ا KRE‏ 
و فولہ باب قا شار 01 (حرا دواع اسن انف عب عن : 
ذل سرا میاه لغب لب یچم وهر لنوح السمترهنج براع: >0" 
١‏ هلال و هوطل ل دتتام الكلام عا ما يفطل الک من ادون“ 
حون جلت وطوشنام/1 دشا آف ان ا تحص برنطم در اكول 
ادسایزعی۹ بة وذ الضوابه واهواعم والضابة یل ازج 
ماعښنارو یه وص الضای با ‌حمی وطتعی مامت عم دنه نقد 
من #لاحكأن[ دشار ای ان منق الطوابط واثفوا لرنج عن دشارع 
زنر یما رقواه فآ عنیلا و ما عل ب4ا عطیع عا ماف | ع 

فول مرو انوع با پستومجیع مااطهله ناش 
دنم ف انوا روا نماد بعض مذ هما ست دب الونی 
وم فصن ها بعض ا لو عر لؤملة مم ستوب, لبعماشيقى 
جاالمزئوژیل وق جضه مط وهوکد ار ع الغاب ويبتكى. 
مفة ما الثاضة وک بشید الا خن روا نماد اجان عپها ابو 


النسخة (ب) 
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دای موخروبى رون الركيزون» أذ لو نما ودم وتر[ 
يله من شا لان تون وال انم انف انراج ما موه[ زهلیل» مش 
اران وهل فليم وان وفعت بلج غ وانتشیمه نه فولم باج رامع لفون اف .. 
ینت [جالشاولءبنوله زاي‌عق رن عا یزو مرول هام[ 
مأ رابخالل عات للاشار ىتخ غنا» الزلررنباء مهافت هة ۰ 
نمو بقلو روم لد اتلم من ناو پک زرد من غامب موه اراي 
اك ال خے چن ج نون أن غاب هباب الفمجواة حم بالفمةملله (قامیت . 
جدوموع لہ نج رون كاه فز بل الرجرم تاه پعی ۵ 
ازع وض الرابةو به غ ل مغضى عل بالق وم رفو حآنكازقه . 
رم وطودعك مزلم كزتوكأ لخلا جکماان ملم الرموعأدولء أن سق ها لمق ٠‏ 
توا يشيك به رتم مرمع ورن جوع زب جه و ت [لماوض ۱ 
رز (يهرع هرن العا وة رفع من(لقصم» آرما لول ة يسم 
,یو ہناوجر زت افہلو لب یله انم ينمت عن و ولات بان یه 
وقول االات چاالمبة اکن عل بو ای وفولرژسي فا0 چ للرؤنة للاريض ١‏ 
ہم فال اضف اچ ےھاچ عنم وغول عرص لنمو ٤‏ و عن عنى دنا 
باخزوفولم وحملولتبالتع+ جج ماو علش لین و اللزلول ملش داختل- 
و ەز مني ومإعل چ دعا ارعان شون غا ` 
موز وضو نموت وف هللا می ردعزا اء عا [ن [ یسح( 
لمعاجن للغم روف خرو وا میاه الفون لآ الي رفس 
#القيلولة یف وپزرد موبان ها ملگ ره مكون معى خوله[وأیف پ» 
الفا صب دزیر پم فق ول دكن فرنهنداهزهنی امان کان غروهوالل 
مرم زعا مجه انقو نه مرخلا انه آنا کون لرمه (1[ بدا الت جالق م ة , 
النسخة (ب) ون رو 
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هس نايم تریح امن 
سای امام العام الأ وحزام عبرا منرم جر او 


هد تیا ور جى عن وفعنابه مسسی 


ذال خ هریزج مار بزاح بر إبراء الجا لهواملا منشتّاو سکن . 
وبطرانعام واهله عاءجمیم خلفہ بنجتل مغ الطاة واخملام 
اباء عا اسو (الع! مشمى اعرد و: الہ و بم وف ذایءعفر!| صون 
+ شرع امجن ء فال ماف لو ظاوالماد ها ستصال وشوج یراہ | دا 
ثم ووالن سای و 
كمأ ذصوا عليه ومتان بان مع بزلا وعم بیان تهد وهوهت 
لب ربا مرجع چام سم جا مه ما راهله دمجم هم[ اذ جل 
ر ام دوزم رع مني جریا عابي ومیاو اجل ررجالم ماله 
2 اجو وتک را بل رید الزمان والجاس س ةلمر 
زم یا النسب الوزن ومنضا معطوم عا امار جزی العا طعب 
كل لمر ایض وبا بها کم بی وم ښالباس وا باسك الو 6 
عا المشفباه طرش وی مہ واج لغءة الوم با جی(عا جمة 
التعطم والجمل وفد اكع الا سالط ام هيه وذقنا صندجلةماقة 
ال ال چ الثبى عاا زد لعي وا نقاخ//احكاووانضصظولزرد 
بالمضابيه بهالتطنیزه حزم ااام نی( امن اصون المسايل 
الخلاهيم وذ لط تفلن هل انطهمار سيط 2 نوجوت اوه الاح( . 


درو 
بداية النسخة (ج) و 
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بلي الرفولم + فازل الوقاما نا تعباروسی ل |بومبجالته زپ !]لمم 
بشلشه لمن يولح /أو/ا:1 النلاثة و کون نيب فل چار فا لو 
له الول مان شرن لولح جح عا اد أحو رهزت الوص ةن | مغ 
ہن نمی کات يدالوارك ل اواما حك الرمية 
جيف تیه رارسا د رشت جيع الورنة مزه 
ولد اوییسرمنهچیکو ناج ودا فعرنا مه هنر واخولنه‌ها ‏ 
یزورون اما والضلامع آغنا) عا انی والازواتعب الاه عام شود ٠‏ 
سز حمسن تك ان وان اجه ولق التو دمه عة 1 لالات ة فاع ' 
لو اکا دشا مزا مول مس افتاه وذ کفولناهراطماة شرك لوجي 
رود رمي مالغاب + امتا رند ران جم داع نازاس 
وأ الطاب العف هید كفو اوقم[ عضو لنماء وما عم جنه من النفودرمن.' 
المطعرمات الربودة لقا لالطالا لر الغ هة النفل وانيق پم نفمین 
تس مب وادقیر لو له الو صي ب واه دالج 


تنا رصان لم ب سوام ولد فد عملا مایت 


ماع يبت وزد مرا المفمع یدمع ومع لاقل ویلاملبلوضه 


دمچولہ ندب عنه لاله خلوالسنة الهتية مج خول ينار لد نون 


يني »ليع متم ران ند لوقعم حل یالیو یو مهم 
اروغ نه وده ال اماع خاو ادها ما طبه و لاه شنا ونع رن جر ولغ رل4 مق 
روالد عماج وب وعاهلموعلیه ودره منز ها درک عبد الم 


بخ مصاه رین گزمیایخارانت لہ نم وان | یل 


من وأجعته توا تا ان روم با تب پو شاه ووني» 
اللو رصنت «نسروضسبمرود ايو دهان جا راما رسیم 


نهاية اللسحة (ج) 
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نهاية اللسخة (د) 








إل ازيل 
ذالم جم 





ثانيا: اة إ1“ قیق 


بسم الله الرهن الرحیم 
وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 


(قال الشيخ الإمام العالم» الأوحدء آبوعب الله سيدي محمد بن أحمد میارة- 
رحمه الله تعالى ورضى عنه ونفعنا به آمين)*. 
قال محمد هو ابن أحمدا ميارة بذاك يدعى أبداً 
الفاس أصلا منشاأ وسكنى ویرجی الختم بها بالحمسنى 
الحمد لله الذي آتقن مسا شرعه بضابط مضه ما 
وفضّل العلم وأهله على جميع خلقه بنص احتلسی 
ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول الماشمى مدا 
وآلهوصحبهومن تلا مقررا صول شرع الا 


(قال): فعل ماضي لفط والمراد به الاستقبال و (محمد بن أحمد): اسم الناظم 
ووالده» وسمى نفسه؛ لان معرفة مؤلف الکتاب من مهمات الأمور كما نصوا 
عليه» (ميارة): بالرفع بدل أو عطف بیان لمحمد وهو هنا لقب» وفي لأصل: جمع 
مات اسم فاعل من مار أهله بميرهم مرا إذا حمل إليهم قوتهم من غير بلدهم» 
يقال: مائر» ومیارة: کراحل ورخالة. قاله الجوهري”. 

و(يدعى): أي يلقب و (الأبد): الزمان» و (الفاس) نسبة للبلده حذف ياء 
النسب للوزن» (منشأ): معطوف على (أصلاًم بحذف العاطف للوزت أيضاًء وباء 
(بها) ظرفية» وضمیرها للفاسي» (الختم با لحسنى): الموت على الشهادة بفضل الله 
وكرمه» و(الحمد): لغة الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل» وقد أكثر 
الناس الكلام فيه ونقلنا منه جملة صالحة أول الشرح الكبير على المرشد المعين”. 


* ليس هذا من كلام المولف إتما هو من النساخ. 
* انظر: الصحاح 82/2 مادة [مبر]. 
3 انظر الدر الثمين ص 4-3 


- 63 - 


و (الإتقان): الاحکام والضبط والراد بالضابط في النظم آمران: آحدهما الأمر 
الكلي الشامل لأصول مسنائل امشلاف» وذلك کقولنا: هل الطهارة شرط في.: 
الوحوب» أو في الأداء؟ وعلیهما الخلاف قي اعتبار زمن الطهر وعدمه ونحو ذلك : 
إذ هذا القسم هو القصود بالنظم؛ لأنه تکملة للمنهج وهو ال ذکور فيه» وان 

ذكر فيه أيشا سما آسر ل عرش لذکر شى منه في العالب» وهو اراد ابن 
تذكر لجمع النظائر فقط لامع إشارة إلى الخلاف 

الأمر الثاني بما يشمله الضابط الدكور هنا ف انم ای 


القواعد والضوابط الفقهية2 كقولنا: ويحرم الفضل والنسأ فيما يتحد جنسه من 
النقود ومن الطعومات الربوية إلى غير ذلك ما يأتي إن شاء الله وعلى هذا القسم 
الثاني؛ نبهنا بعد بقولنا: (وزدته من خالص الفقه مل كلية). وقي التعبير بالزيادة 
إشارة إلى أن هذا القسم الثاني إنما ذكر بحسب التبم للأول' الذي هو القصود 
بالنظم وجملة: (سما) أي ارتفع وظهور: صفة لضابط وعليه يعود فاعل سماء (ومنه) ' 
, يتعلق (بسما) والضمير. لما شرعه» وتي قوله: (بضابط) الاشارة إلى أحدٍ أنواع أ 
محاسن الکلام» العبر عنها عند أهل ذلك الفن بالألقاب البديعية» وهو التوع اللسمی ' 
عندهم ببراعة الاستهلال» وهو: دلالة افتتاح الكلام على ما يقصده المتكلم من 
الغرض في مضمون جملته. هو هنا الإشارة إلى أن المقصود بالنظمء ذکر أصول 
السائل الخلافية وذکر القواعند والضوابط. ۱ 

والضابط یشمل النوعین باعتبار وقي وصفه بأنه سا وظهر مما شرعة' 
الله من الأحكامء (شارة إلى أن هذه الضوابط والقواعد لم ترد عسن ٠‏ 
۱ الشارعة 2 [صريما وإفا امستنبطها العلمساء من الأحكام السواردة 1 


“| المنهج التحب للزقاق» وهو أصل هذه الأرجوزة. 

2 يز العلماء بين القاعدة والضابط» بأن القاعدة تحیط بالفروع والمسائل في أبواب فقهية مختلفة مصل '! 
قاعدة (الأمور عقاصدها فإنها تطبق على أيواب العبادات والحنايات والعقود. وغيرها من أبواب 

الفقه أما الضابط: : فان مجمع الفروع والسائل في باب واحد مثل: (لاتصوم المرأة تطوعاً إلا بإذن . 
زوحها إلا إذا كان مسافرا) ومثل: (الكفار مخاطبون بفرو ع الشريعة عند الشافعية) ومثل (الإسلام !. 
يجب ما قبله في حقوق الله دون ما تعلق بحق آدمي) ). انظر: القاعدة الكلية ص 26. 

من هتا بداية السقط من (ب» ج). 
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في الشرع وهو كذلك» فقد صرح إمام هذا الفن أبو عبدالله القري" في قواعده 
بذلك في غير موضع حيث يذكر الخلاف في مسألة أو مسائلء ثم يقول: فتقوم لنا 
من ههنا قاعدة وهي كذا). 

وقوله: (فضل)» عطف على: (أتقن) ولم يذكر المفضل عليه بالتسية 
للعلم؛ ليشمل جميع ما يشتغل به الإنسان» ولا شك في ذلك إن كان بنية صالحة 
لشمول منفعته لصاحبه ولجميع السلمین» و(بنص): يتعلق: (بفضلا)» والمراد 
بالنص ما ورد في فضل العلم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وجملة: 
(اجتلام صفة لنص ولاشك في جلاوة القرآن العظيم وحديث رس ول الله ف 
والتصوص في فضائل العلم لا تحصى كثرةء كقوله وك : (ما عب الله بشئ افضل 
من العلم)”. 

کذا في تفضيل أهله كقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون 4”. 

وعلى أن هذه الآية ونحوها تفضيل العلم وأهله معا لأنهم إغا استحقوا ذلك 
التفضيل على غيرهم وعدم مساواتهم هم لاتصافهم بالعلم» ومن أراد الوقوف على 


٠‏ محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عبدالرحمن القرشي التلمساني» شهر بالمقري» الإمام 
لعلامةء أحد جتهدي المذهبء قاضي الجماعة بفاس» أخذ العلم بتلمسان عن أبي عبدالله السلوي 
ثم لازم الآبلي وعمران المشذالي» وإبراهيم بن حكيم الملوي وغيرهم؛ له تواليف كثيرة ككتاب 
القواعد» اختصار المحصل لم يتم» أحذ عنه الإمام الشاطي وابن الخطيب السلماني وابن خلدون» 
وغيرهم توق سنة 756 ه. انظر: توشيح الدياج ص246- 248/ نيل الابتهاج ص420/ شحرة 
الور ص232. 

2 لم آحده بهذا اللفظ وإنما هو في سنن الدارقطي 79/3 بلفظ: ما عبدالله بشی أفضل من فقه في 

دين. قال صاحب التعليق المغنى (بهامش السنن): رواه الطيراني في الأوسط وفيه يزيد ابن عیاض: 

وهو كذاب. 

الآية: 9 من سورة الزمر. 
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جملة صالحة من ذلك فعليه غقدمات! ابن رشد7 ونقل ذلك عنه الشيخ ابو فسن 
الصغيرة أول شرحه على المدونة. 

والصلاة من الله على رسول الله و عليه الصلاة والسلام زيادة تأمين له 
وطيب تحية وإعظام» ورلأبدی بالباء الموحدة: الزمان الذي لا نهاية له. 


و (اماشي): نسبة هاشم جد والد المصطفىء 5 ؛ لأنه سيدنا محمد بن غبدالله " 
بن عبدالطلب بن هاشم و (هد): بدل من الرسول» 6 (وآله)» أقاربه: المومنون 
من بي هاشم هذا هو المشهور في تفسيرهاء وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس 
قال: (آل محمد كل تقي)" نقله الحافظ السيوطي قي الحامع الصغیر. ۰ 

و(صحبه): جمع صاحب وهو من احتمع بالني؛ 85 » مؤمناً به وان تطل 
صحبته ولا روى عنه" » وعطفه على الآل لتشمل الصلاة والسلام باقيهم؛ لأن أ 

بينهما عموماً وخصوصاً من وجه فيجتمعان في نحو سیدنا علي -كرم الله وجهه- . 
وتنفرد الصحبة في نحو آبي بكر -ط4. وتنفرد الآل في نحو زين العابدین» (وتلم: 
ععتی تبع صفة (ما) أي تلاهم فحذف الضمير. وفي الصلاة على غير الأنبياء امسواز 

والنع والكراهة؛ قيل محل الكراهة في الصلاة على غير الأنبياء استقلالاً» وأما نسب 
التبع للصلاة علیه يوه » كما هنا فالجواز اتفاقاً. 


: انظر القدمات/ ج1 ص52-50.‎ ٠ 

أبو الوليد محمد بن رشد المالكي القرطي زعيم فقهاء وقته بالأندلس.روى عن أبي عفر أحمد بن 

رزقه وعن أبي مروان بن سراح » وأبي عب االله بن خميرة. وأحذ عنه انه والقاضي عياض» 

وأبويكر الإشبيلي» وغيرهم. له تأليف منها: البيان والتحصيل والمقدمات. توق سنة/ 520ه, انظرة : 

الديياج ص278» المرقية العليا ص98 شجرة النور/ ص129. 

3 أبو الحسن على بن محمد بن عبد الحق الزرويلي» عرف بالصغير بالشيخ الإمام العمدة الهمام اعد 
عن جلة منهم؛ ابن رشد وأبي الحسن بن سليمان» وابن مطر الأعرج. أذ عنه جماعة منهم: 
عبدالعزيز القوري» علي بن عبدالرمن البفري» أبو سال التتسولي. وابن الحاج/ توفي سنة 719 ه/ 
وعمره نحو المائة وعشرين عامناً انظر: شجرة النور 215/1 والدییاج ص212 والفكر السامي 
2 وسلوة الأنفاس 147/3 . 

* رواه السيوطي في الجامع الصغير 56-55/1. وقال: رواه الطبراني في الأوشطء وتقل المساوي عن 
السحاوي قوله: أسانيده كلها ضعيفة. 

* ومات على الإسلام. 
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و(مقرر): حال من فاعل (تلا) وفیه زيادة - على براعة الاستهلال الستفادة 
من البیت الثاني - الاشارة إلى أن تقرير هذه القواعد والکلیات العبر عنها» في هذا 
البيت بالأصول هو من صنیع التأحرین أكثر من المتقدمين» وهو کذلك والله أعلم. 

وجلة (انحلى) أي ظهر» صفة للأصول أو لشرع» و (انجلى): مطاوع: حلا 
مأحوذ من ظهور العروسة حين حَلوتها: الدوهري: حلوت العروس؛ جلاء وحلوة 
واجتليتها بمعنى إذا نظرت إليها بحلوة! أه. 


1 
2 
3 


ثم قال: 

وبعد هذا مكمل للمنهج 
تلم الامام العالم الزقاق 
ذكرت فيه ما قدأغفلا 
وزدته من حالص الفقه جمل 
معتمداً في الكل توضیح خلیل 
شيخ الشیوخ العام الشهور 
وانرت فيه الیل للبیسان 


إلى أصول المذهب الميرج 
إمام ذا الفن بلا شقاق 
من أسس وماعليهاييتلى 
وشرح منهج لعارف جلیل 
ذاك الذي يعرف بسالنجور 
لیطفر الحسافظ بالمعماني 


مغلب] تحسين معناه على تحسين لفظه رحا أن يعقلا 
وبعد أن يكمل إن شاربنا أتبعه شرحاً لیکمل السی 
ميته بسستان فكرالمهج ذيلاً وتكميلاً لذاك المنهج 
[ولتفع دائماً به]3 اسال من رب كريم بالاجابة قسن 
واسال الناظر أن يصحح لي فيما يرى من خخطأً أو زنل 
لقولهم قبول عذر لمعقذر شأن كرام الناس فاقفهم وسر 


انظر: الصحاح [حلا] 2304/6 
ف (د) بعض ما أغفلا 
بياض في (أ» ب» ج). 
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(وبعد): ظرف لازم للإضافة» فإذا حذف الضاف ال بي لشبهه با فرف في 
الافتقار إلى ما بعد ولفظ العلامة اين مرزوق' في شرح الحتصر: وبئ» بعد» على! 
الضم لقطعه عن الاضافة لفظاً مع نيتها معنی» فأشبهت الحروف لنقصها عن الدلالة 
وحدها) آه. والضاف إليه هنا ضمير ما تقدم من الحمد والصلاة والسلام» أو اسم 
ظاهر تقديره: وبعد الحمد والصلاة والسلام» أو بعد هذه الخطبة. قال ابن مرزوق:: 
لما علم هذا الضاف بقرينة ذكره أولاً حذف اختصاراً وبنی [بعد] على حركة 
لالتقاء السا کنین و کانت ضمة لأنها حركة لا تكون له حالة الإعراب؛ لانه إا 
منصوب [على الظرفية]* أو جرور .عن» وكذا القول في قبل» ومنه قوله تع الى لله 
- الأمر من قبل ومن بعد“ وقولنا: . (هذا/ إشارة إلى هذا النطم (ومکمل) اسم. 
فاعل من أكملء و (به): يتعلق (للمنهج)؛ والنهج في اللغة: الطريق الواضح» ولذا 
٠‏ عداه في التظم (بإلى) في قوله: رال أصول). والراد به هنا النظم الذي في قواعد: 

المذهب للإمام أبي الحسن سيدي علي بن القاسم الزقاق» وقد ساه ناظمه بذلك. 
حيث قال: ۱ ۱ »1 


(والمبرج) بفتح الراء ععنی المظهرء وهو اسم مفعول من برج ععنی أظهر ومنه.: 
طإولاتبرحن تبرج الحاهلية لول" أي لا تظهرن زینتکن» (ونظم الإمام)» صنعة 
للمنهج» روالزقاق): لقب ناظم النظم المذكور» وقد عرف به شارح نظمه الشیخ! 
النجور با فيه كفاية وذکر بن الناظم سبب شهرته بالرقاق وآنه توفي سنة ة اني 
1 محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبني بكر بن مرزوق المجيسي التلمسباني, قال عنه صضاحب 
النيل: أية الله ي تحقيق العلوم والاطلاع المفرط على التقول والقيام الكامل على الفدون باسرها! 
أحذ عنه ائمة منهم سعيد العقباني» وابن عرفةء وغيرهما. أخذ عنه الثعالبي والقلشاني وابن العباس 
وقاضي غرناطة ابن أبي يجي وغيرهم. له تأليف منها: مختصر الحديقة» اتصر فيه آلفية العراقي؛ 
وأرحوزة ف الميقات نقل عن الونشريسي ف معياره والبوزلي في نوازله» توي. سنة 842 ه:انظر: . 
تیل الابتهاج ص455-450. ¦ 
سقطت من كل النسخ والزيادة من الدر الثمين ص4. 
بياض في السخ (أء ب» چ) | 
الآية رقم (4)» من سورة الروم. 
الآية رقم (33) من سورة الأحزات. 


جم ان اله ي 
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عشر وتسعمائة. والشقاق): النزاع» وضمیر (فیه) لهذا النظم وفاعل: (أغفل) 
للمنهج على حذف مضاف» آي ناظمه» (ومن آسس) بضمتین: جع آساس» وهو 
القاعدة بیان الابهام الذي في ما]" من قوله: (ما قد أغفلا)» وما (علیها): عطف 
على (ما قد أغفلا)» مدحول لبعض » وفیه التصریح بانه لم یستوف جميع ما أغفله 
ناظم النهج من القواعد وإغا ذکر بعضها فقط حسبما استحضره في الوقت ومع 
اقتصاره على بعض القواعد الغفلة فلم یستوف جميع ما ينبن على الذ کور منها بل 
ذکر بعضه فقط وهو كذلك في الغالب. 

وریتلی): صلة (ما): الثانية» و (الابتلاع): الاختبا» واشراد: ما يبت علیهما: 
الفرو ع الي تنب على تلك القواعد» ویختبر حکمها من أجزائها على القاعدة. كأن 
يقال مثلاً: إذا ظهرت الحائض قرب الغروب؛ فعل يقدر لها الطهر آم لا؟ فیقال في 
حواب هذا الاستفهام: إن قلنا الطهارة شرط وحوب. قدر لما الطهرء وان قلنا إنها 
شرط آداء لم يقدر ونحو ذلك. فقد استبعدنا الجواب وهو اخلاف في السألة من 
الإحراء على القاعدة. 

و (علیها): في النظم یتعلق .عحذوف تقديره» وما يبتلى بالإحراء عليها أي على 
الأسس» و (خالص الفقه) من إضافة الصفة للموصوف» والراد به ما لیس من 
القواعد ال هي [أحدع" أصول مسائل الخلاف» بل من الكليات [والضوابط]” أو 
ما ذكر لغرابته» وإن لم يكن من الأصول ولا من الكليات كما هو مصرح به قي 
قوله: (كلية ومن غريب لا عل) وق نسخة (كلية نافعة فلا تمل)» فيكون آدحل 
عليها لا يمل؛ (وجمل): مفعول ثان لزدته» ووقف عليه بحذف التنوين لغة» وراللل) 
السامت أدحل عليه الفاء إشارة إلى أنه نتيجة عما قبله» أي إذا كانت هذه الجمل 
نافعة للفقيه تسبب عن ذلك عدم الملل منهاء وعلى هذه النسخة يكون ذكره لبعض 
الفروع ال ليست من الضوابط ولا من الكليات تبرعا. 


' إلى هنا ينتهي السقط الذي في (ب - ح). 
2 ساقطة من إب-ح). 
3 ساقطة من (ب). 
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و (معتمدای : حال من فاعل (ذکرت). وآل في: (امصل): بدل عن ضمير': 
البعض المذكور في هذا العلم. و(الجل): الأكثر والغالب» فهو یعتمد في الغالب علی" 
التوضيحأء ولذا قدمه» ویلیه شرح النهج لمن ذكرء وقد ينقل من غيرهما ناذراً. 

[راحلیل): العظيم]”) ؛ (وشيخ الشيوخ): بدل من عارف. وهو الإمام العالى 
العلامة احقق» المتفئن» ذو التأليف العديدة والتقایید الفيدة: أبو العباس سيدي. أحمد 
بن على المنجورء وشهرته شرقاً وغرباً تكفي عن التعريف به» ومن آراد الوقوف 
على شئ من ذلك فليطالع فهرسته» توفي رحمه الله ليلة الإثنين منتصف القعدة عام 
حخمسة وتسعين وتستعمائةو هو ابن ست وستين سنة وكذا وجدته بخط ولد أخية 
الفقيه الموثق أبي القاسم بن عبدالواحد المنحور رحم الله الجميع کنه. ش 

ومعنى (آثرت فيه) البيست: فضلت في هذا النظم الیل والجنوح إلى ابيا 
والإيضاح» أي على الإيجاز والاحتصار لیظفر حافظه .ععناقى ويصير مستحضراً له 
كاستحضاره للفظی وني ذلك إشارة إلى أنه لم يتبع طريق أصله في شدة الاغيتصاز 
والإكتفاء بالإشارة إلى الفروع بأدنى إشارة كما قال قي صدره: ش 
معنيذمماعليئهقررا أومى هافقط کی أختصرا 


إذ لا يظفر حافظه إذ ذالة .ععانيه قي الغالب إلا بعد معاناة» ومقاساق وقد يعانية ' 
كثيراً ثم ينسى معناه لطول عهد ونحوه» ولکل وجه. ۱ 


وقوله: (وبعد أن یکمل), البيت: وعد بالشرح - يسر الله أمره عنه وفضلهط. 
فهو نظير قوله في الأصل:- : 
وبعد أن يكمل إن أشاء الإله أتبعه شرحا مينسا لاه 


1 مولف للشيخ خليل بن اسحق الحندي أحد شیوخ خ الإسلام الأئمة الأعلام أحنذ عن أئمة منهم» . 
أبوعبدالله الحاج صاحب الدحل؛ وابوعيدالله المتوفى» وعنه أئمة منهم: بهرام والأفقهسي. له 
تاليف دالة على سعة اطلاعه. منها: شرح مختصري ابن الحاحب. الأصلي والفرعي وهو:كتاب 
التورضيح» وختصر في المذهب مشهور/ توفي سنة 776 ه/ انظر: شجرة النور 223/1. 

ساقطة من (ب - ج). 

+ في (ب) الإبيان. 
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(وشا) بغير هذه همزة لغةء أو حذفها للوزن و (النی)" الغرض القصود 
(الهج): جع مهجة والراد بها ههنا الروح. ابلوهري: ویقال: حرحت مهحته إذا 
حرحت روحه. هة . و (فیلم: حال؛ وبستان وتکمیل): عطف علیه فان قلت: 
إذا كان هذا النظم بيت من حفظه استحضر معناه» لظهوره فما فائدة الشرح؟ لأنه 
ما يحتاج إليه لتفسير غامض أو حتمل» وما ليس كذلك لا يحتاج إلى شرح. 

فالجواب: إن المقصود الأهم بالشرح هو خروج ناظمه عن العهدة بكتبه على 
كل مسألة لفظ قائلها أو ناقلها فيستفاد من ذلك نسبتها لقائلها ومعرفة محل ذكره 
ها ليراجعها فيه من أراد مراجعتهاء ثم يقابل الناظر في تلك النقول بين النظم 
وبينها » فان وافق فالحمد لله» وإلا أصلح النظم كما ينبغي» وعذر ناظمهء كما 
سأل منه ذلك» بقوله بعد: (وأسأل الناظر): البيت وخحطأ المؤلفين لا يستغرب» 
وقبول عذر المعتذرين شأن كرام الناس» كما أشار إلى ذلك بقوله: (لقوهم قبول 
عذر المعتذر) البيت: 

على أن ظهوره - أي النظم- إنما هو في الغالب لا في الكل ومع ذلك فقد يتاج 
أيضا لبيان معنى ضمير أو إعراب لفظ يتوقف العنی على إعرابه» ونحو ذلك ولذلك 
قلنا: إن الشرح مكمل للغرض والمنى» ففيه الإشارة إلى أن المنى حاصل بدون شرح» 
والشرح إنما هو تكملة للمنى وتام له» لا أن المنى متوقف على الشرح» ولابد. 

(والتفع): مفعول: (اسأل). و (قمن) .ععنى: حقيق وصف ان (لرب). و (به): 
يتعلق بالإحابة. و (الخطأ): حلاف الصواب. و (الزلل) مصدر: زل» بکسر اللام» 
يزل بفتح الزاي» إذا زل في طين أو منطق قاله الجوهري” ومعنى: زل: سقط. 

وقوله: (لقوهم) تعليل لقوله: (واسأل الناظر). ومعنى (فاقفهم): أي اتبعهم في 
قبول العذر وسر بسيرهم في ذلك» لتكون من كرام الناس حيث اتصفت بصفتهم. 


في (ب) المعنى. 

انظر: الصحاح 342/1. مادة [مهج]. 

0 في الصحاح [زلل] 1717/4 تقول: زللت يافلان بالفتح ترل زليلاء إذا زل في منطق أو طين. وقال 
الفراء: زللت. بالكسر: تزل زللا. 
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فصل 


ذكر في هذا الفصل الفرق. بين الشرط وال رکن» وتقسیم الشرط إلى شروط 
وجوب وشرط أداء وبداً بذلك للاحتياج إليه في غالب الأبواب» سیما على طريقة 
ابن الحاجب؟ ومتبوعه ابن شاسة في ابتداء حل الأبواب بذكر الأركان والشروط. 


مسألة رل 
[الفرق بين الشرط والركن وشرط الوجوب والاداع" 


الشرط عن ماهية قد جرجا والرکن حزؤها بها قد وا 
وصیغة دلیلهتا فالعد لحا من الأزكان فيه بعند 
إذ الدثيل غير مدلول وذا لبجل عبدللسلام فعحمسنا 


ماهية الشی: حقيقته» وتقال بالهاء وبالهمزة بدل اشاء وضمير (جزؤهاء وبها) 
للماهية وباء (بها) ظرفیه» وفاعل (ولج) ععنى: دحل للركن» وضمير (دليلها): 
للماهية أيضاً وضمير (ها) للصيغة (وخذا) فعل أمر موكد بالنون» قلبت في الوقف: 

لفاء تكميل للبيت. وإن أبدلته (حبذا) الدالة على المدح كان أولى. 


العناوين ن ال بين معكوفين آحذناها من هامش النسححة (أ0. آما جعلها مسائل وترقيمهاء نو ؛ فوضعداء 
لتسهیل حصرها. ۱ 
هو آبو عمرو بن آبي بكر الدؤيي العروف بابن الحاجب الامام الأصولي النحوي الفقیه, أخذ ع 
آيي الحسن الأبياري وأبي الحسين بن جبير وغيرهماء أحذ عنه القراي وابن النیر وأحوه زين الدین 
ه اليف کی مه مه الفرعي واأمالي وضرح الأفصل الاب الشف تون سنة 2646 7 
انظر ؛ شحرة النور 167/1 ۱ ۲ 
هو آبو محمد عبدالله بن محمد ابن شاس بن نزار ابطذامي الساعدي من بيت إمارة وجلالة» أحذ 
عن ائمة» حدث عنه الحافظ زكي الدین المنذري» ألف كتاب ابلواهر الثمينة على ترتيب الوجیز 
للغزالي/ وني سنة 610 ه بدمياط جحاهداً في سبيل الله/ انظر: شجرة اللور/ 156/1. 
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وأشار بالبيت الأول لقول صاحب التوضیح وغيره» واللفظ له في شرح قول 
ابن احاجب: وللصلاة شروط وفرائض: الفرق بين الشرط والفرض آن الشرط 
حارج عن الاهية والفرض داخل فیها أه. زاد ابن راشد": أن الفرض يسمى ركناً. 

وقال غبره: ویسمی أيضاً حزیا. ویتلحص من ذلك أن الرکن واطزی 
والفرض» .معنى واحد» وأن الفرض يوحد في اللکاح والبیع مشلا كما يوحد في 
الوضوء والصلاة؛ لأن الفرض هو المتحتمء ووجود آرکنان البيع والنکاح مثلا 
متحتم إذ لا توحد حقیقتها بدونها. 

وق التوضيح» أيضاً في باب الحبس: أن الشرط حلاف الرکن واطلاق أحدهما 
على الآحر جحاز علاقته» أن الماهية لا توحد بدونهما. 

وأشار بالبيتين - بعد الأول- لبحث اين عبدالسلام» مع من عد الصيغة من 
الأركان كاين الحاحب في النكاح والطلاق والبيوع وغير ذلك مما يحتاج” للصيغة 
عا حاصله: أن الأركان أجزاء الماهية» والصيغة دليل على الاهية والدليل على الشئ 
غيره. فعدهم لها من الأ ركان يقتضي دخوضا [في الاهیةع"؛ لأن الأ ركان أجزاؤهاء 
وكونها دليلا على الماهية يقتضي خروجها؛ لأن الدليل على الشئ غيره. 

واستغرب هذا الثاني» وأنها ليست من الأركان بل هي دليل على حصول 
الماهية المشتملة على الأركان. 

ولفظ ابن عبدالسلام على نقل التوضيح» أول باب الضمان: والأقرب أن 
الصيغة دليل على الماهية الي الأركان أحزاؤهاء والدليل غير المدلول. أه. وفهم من 
قوة كلامه» أن عد الصيغة من الأ ركان ليس بقريب» بل هو بعيد وهو الذي لي 
النظم لا أنه قريب غير أقرب» والله أعلم. 


0 أبوعبدالله حمد بن عبدالله بن راشد القفصيء أحذ عن أثمة من أهل المشرق والمغرب» ورحل إلى 


الاسكندرية ولقى بها ابن المتير والأبياري وابن دقيق العید, تولى قضاء قفصه. أحذ عنه ابن مرزوق 
الحدء وغيره. له تآليف منها تلخيص المحصول قي علم الأصولء واللباب في الفقه. والفائق في معرفة 
الأحكام والوثائق. توق سنة 736 ه. انظر: شجرة النور 208/1. 

2 3 
في: (ب) ما لا تاج. 
ساقطة من (ب). 
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ولك آن؛ تبدل البیت الأول من ال بیات الثلائة بقولنا: 


الشرط ما عن الحقيقة حرج " والرکن وهو الفرض قل بها ولج 


ولا خفی عليك معناه بعد فهم ما تقدم... 


مسالة (2) 
[هل فرائض الصلاة وسننها وفضائهاء غيرها؟] 


وهذه الأركان وال تضم لما كسنة مسمى ذا العم 
إن قصد الکامل أمبا إن قصد . مطلقة فاسم ل ركن اعتمد 


الإشارة بالبیت إلى قول ابن راشد في شرح قول ابن الحاحب: وللصلاة شنروط . 
وسنن وفضائل. ۱ 
في هذه الترجمة تجوز إذ مقتضاها: أن الفراتض, والستن» والفصائل غيرها. والأحسن 
أن یقال: الصلاة لصحتها شروط وهي تشتمل على فرائض» وسنن وفضائل. أه. 
فنبه بذلك على أن مجموع الفرائضء والستن» والفضائل هو نفس الصلاةء لا 
أن الصلاة شئ وهذه أمور زائدة على الصلاة» كما توهمه عبارة ابن الحاجب: 
وکآن الاضافة في قولحم: فرائض الصلاة أو الوضوی بيانية؛ أي الفرائض الي هي 
الوضوء أو هي الصلاة. ۰ 
قلت: وبهذا يزول الإشكال عن مسائل کثيرة من هذا للعنی؛ وقد كان بعض . 
آشیاحنا یستشکل قوغم: فرائض الصوم» ترك الأكل والشرب والمماع وإخراج 
الني وإيصال شى إلى المعدة.: إذ ظاهر العبارة أن الصوم غير هذه الأشياء وليس' 
كذلك بل مجموعها هو حقيقة الصوم» وصوابه: أن الإضافة في قرضم: فرائض ' 
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الصوم كذا وكذاء بيانية كما تقدم» وأن قي تلك العبارة مسامحة» كما قال این 
راشد والله أعلم. 

[والراد (بالعلم) في البیت الوضوء والصلاة والصوم والبيع والنکاح وغيرها. 

يريد أن مجموع الأركان وما يضاف لما من الستن والفضائل ما له سنن وفضائل 
هو المسمى بالبيع والنكاح والصلاة والصيام ونحوها وأدخل الفضائل تحت الكاف 
من قوله: كسنة.. وهذا إذا قصد الصلاة الكاملة ونحو ذلك وأما إذا قصد مطلق 
الصلاة فلاء فالاسم هو اسم الأركان فقط وعلى ذلك نبه بقوله وهو الوضوء .. 
البيت والله أعلمع! 


مسألة (3) 


[الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداع] 


والشرط قسمان فشرط في الأدا وآحر لدى الوجوب قد بدا 
ماليس في طوق المكلف اعلما كالطهر من حيض ووقت قد سما 
وهو قي الطوق ولابه طلب شرط وجوب كاإقامة فطلب 
وغيره شرط لدى الأدا وذا كخطبة شبه وس احتذا 


الإشارة بالإبيات إلى قول ابن عبدالسلام: اصطلاحهم في الغالب» أن ما كان 
من فعل الله كدحول الوقت» أو مالا يطلب من المكلف كالإقامة» وعلق عليه مر 
می شرط وجوب» وما كان من فعل المكلف ومطلوباً به سمي شرط أداء كستر 
العورق والخطبة في الحمعة. 
والشرط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وحوده وحود ولا عدم لذاته أه. 
عن نقل الشيخ النجور في شرح قوله في الأصل: 


شرط وحوب أو أدا إمكانه... 


ساقطة من رأ به ج). 
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وی التوضیح في شرح قول ابن الحاحب في ابحمعة: ولشروط آدائها !مام.... 
اله ما نصه: والفرق بين شرط الوحوب وشرط الأداءء إن كان مما لا يطلب" من ' 
الكلف» كالذكورية والحريلة» یسمی شرط وجوب. وما يطلب منه كالخطية 
والجماعة يسمى شرط أداء. اهکذا قال ابن عبدالسلام. أه. 

فقول ابن عبدالسلام على نقل التوضیح: مالا يطلب من الکلف يشمل: مالا 
يطلب منه لكونه ليس في طوقه ولا تحت قدرته» وهو الذي عبر عنه في نقل الشيخ . 
المنجور: يما كان من فعل الله کدخول الوقت ويشمل: مالا يطلب من الکلف : 
وان کان في طوقه ككونه مقيماً غير مسافر» كما في نقل النجور أيضاً وإياه تبعنا'. 
في النظم معبراً عن قوله: عا كان من فعا ل الله عا ليس في طوق المكلف؛ إذ هو . 
معناه والله أعلم. : ۱ 

ولك أن تبدل الشطر الأول من البیت الثاني بقولنا: 

ما كان من فعل الاله فاعلما... 
أو الذي لم يطلب الکلسف به فشرط للوجوب یعرف 


وهو الأولى» وم ترد ما قاله ابن عبدالسلام من قوله: وعلق عليه أمر؛ لأنه معلوم . 
أن الشرط هو ما علق عليه أمر. ۱ 
فقوله: (وآخخر) بالصرف للوزن» وهو وصف حذوف. أي وشرط آخر قدا ظهر 
من الوجوب على حذف مضاف» أي من شروط الوحوب. الى ۱ 
ولك آن تبدل (لا) في النظم ومن) وهو أظهر. و (لدى): ععنی في» و(بداً). 
ععنی: ظهر. وقوله: (مالیس) میتدً: وقولنا: (أو.هو) معطوف عليه» وقوله (شرط 
وجوب) هو خبر عن مبتدأ وما عطف عليه وجملة (قد سای أي علا والراد: ظهرم ' 
صفة لوقت والراد بالإقامة كونه غير مسافر بحيث بحب عليه ابمعتة ولا شلك أنه 
في طوق المكلف ولكن لم يكلف به بل أبيح له السفر اختياراً. وقوله (غيره) أي : 


1 


في وا - ح إن كان ما یطلب» وهو طا 
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غير ما ذکر وهو ما في طوق الکلف: أي یقدر عليه و کلف به كالاطبة للجمعة 
وستر العورة للصلاة وما أشبه ذلك'. 


مسألة (4) 
[هل الاسلام شرط اء[ 


وعدهم لاسلام من شرط الوجوب لشغله عنه بكفر لن يؤوب 


البیت جواب عن سوال مقدار و کأنه استشعر أن قیل له: یلزم على ما قررم 
من الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء» أن الاسلام شرط أداء؛ لأنه في طوقه 
وقادر عليه» ولذا قال ابن الحاحب - لا ذکر الخلاف في تقدیر زمن الطهارة لأهل 
الأعذار وقي اعتبار مقدار التطهير» الثها لابن القاسم إلا الكافر لانتفاء عذره 
وهو مطالبء بالاسلام اجماعاء وإذا كان في طوقه ومطالباً به فهو شرط آداء» كيف 
وهم قد عدوه من شروط الوحوب؟ فأجاب عن ذلك في البيت يما حاصله: إن 
الكافرء وقت اعتقاده الكفر واشتغال خخاطره بهء عاحز عن التوحيد إذ هما ضدان 
لا يجتمعان» فهو إذن عاحز عن الإعان» وان كان مطالباً به وإذا كان كذلك فهو 


في (ب» ج) بعد قوله أشبه ذلث: وفيه أنشد الضرير وهو من محققي فن الأصول: إن الاله مالك 
العباد. وسيرد ذكرها في ص78. 
7 من قاعدة الولف أنه ينبه على الأقوال الثلاثة أو الروايات الثلائة بقوله النهاء وذلك إذا كانت 
الأقوال إذا جمعت فهمت بالطريق الي قررها فان كانت لا تفهم فانه ينيهاء وطريقة استخراج 
القولين الأولين أنه إذا قال: ثالثهاء فإنه يجعل القول الشالث دلیلا على القولين الأولين؛ فيجعل 
صدره دليلاً على القول الأول» وعجزه دليلاً على القول الثاني. فإذا صدره يإثبات» فالقول الأول 
هو الحواز مثلا أو الوحوب؛ وان صدره بالمنع فالأول عدم الحوازء والثاني مقابل الأول» والشالث: 
مفهوم من کلامه... ال انظر: كشف النقاب الحاجب من مصطلح اين الحاحب ص 148. 
هو أبوعبدالله عبدالرهن ين القاسم بن خالد بن جنادة العتقي» من أجل أصحاب مالك وأثبتهم 
عنه» حرج له البخاري عنهء روى عن الليث بن سعد وعبدالعزيز بن الاحشون وغيرهم: أحذ عنه 
أصبغ؛ ويحي بن دینار» واخارث بن مسکین وروی عنه سحنون المدونة/ توفي سنة 191ه. وكان 
مولده سنة 133 ه. انظر شجرة النور 58/1. 
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من تکلیف مالا یطاق وإذا كان عاجزاً عنه ولیس في طوقه صدق عليه حد شرط : 
وقد اعتمدنا في الحواب المذكور على ما ذکر الامام آبو الحجاج' یوسف 
الضریر قي نظمه في التؤحيد في باب تکلیف مالا یطاق ولفظه: 
إن الإاله مالك العباد وحسالق الأرواح والاحساد 
فجائز تکلیفه ليده مالا یطاق لالتزام ضده 
كأمره الكافر بالاعنان وأمره السیم بالاحسیان 
وهو لا يطيقهفي الحال لأحل الإشتغال بالضلال 


فذكر أن التكليف ,ما لا يطاق جائزء ومشل له بأمر الكافر بالإيمان والمسئ : 
بالإحسان وهو لا یطیق ذلك وقت الکفر والعصية لالتزامه ضد الإيمان والاحسان . 
وهو الكفر والعصية فلا يجتمعان مع ضدهما والله أعلم. > 

وقوله في البيت: (لاسلام) أصله» الاسلام بأل داخلة على (سلام» فنقلت حركة 
الحمزة إلى الساکن قبلها وحذفت الهمزة» واعتد بحركة اللا» فاکتفی عن همزة 
الوصل فحذفت (والأوبة):الزحوع أي: وجه عدهم الإسلام من شروط الوحوب 
أن الكافر لم يقدر على الرجوع عنن الکفر إلى الإيهان لاشتغاله بالكفر فهو إذن . 
عاجز عن الإسلام فقوله (لشغله): هو حير (عدّهم) وقوله: (لن یووب) كأنه نتيجة . 
عما قبله ولو وسع النظم لدخول الفاء عليه لكان أبين» ولك أن تبدل الشطر الأخير .: 
من البيت بقولنا: (للشغل بالكفر فلم يقدر أن يؤوب) أو بقولدا: (لعجزه لشغل ' 

كفر لن يؤوب) وهو آیّن» والله أعلم. 


القاضي أبو الححاج يوسف بن مود بن خخلف الصفي من سبتقء كان ققيهاً فاضلاً زاهِداً دی 
شاعراً مع من شيوخ بلده ورحل إلى الأندلس. فسمع أبا محمد الباجي والاصيلي آبایکرن 
الزييدي» وولي قضاء سبتهء كان كثير التواضع یفلح أرضه بنفسه| توف نحو سنة 430 ه. (انظر 
ترتیب المدارك/ 721/2). 
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مسألة (5) 
کل شرط في الوجوب فهو شرط في الأداء ولا يبعكس] 


وكل شرط في الوحوب يشرط لدى الأدا أيضاً نحقق ذا التمسط 
إن لا فیجزی الذي قد فعلا قبل الوحوب عنه بعد فاقبلا 
وابن الزكاة قبل حول بيسير على قريب الشئ كهو ذا كثير 
لولاه آحزات قبل مطلقا ول یقل بلهوممايتقى 
كذاك جمعة لعبد ومرة بتبعية كفت لسن تنكره 
نقل ذا الإمام نحل عرفه في باب جمعة كماقد عرفه 


الإشارة بالإبيات الخمسء إلى قول الامام ابن عرفة' في باب الجمعة: (أن ما هو 
شرط في الوحوب فهو شرط ف الأداء» وإلا أحزاً الفعل قبل وحوبه عنه بعده» ولا 
ينتقض بإجزاء الزكاة قبل/ الحول بيسيرة؛ لأنه مب على أن ما قارب الشئ مثله» 
وإلا أحزأت قبل الحول مطلقاء ولا بإجزاء الجمعة للمرأة والعبد؛ لأنه مشروط 
بتبعيتهما لذي شرط وحوب ف فعله الشخصي).أه. 

وبيان ذلك» أن دول الوقت مثلاً شرط في وجوب الصلاة» فهو شرط في 
آدائها أيضاء ولو كان هذا الشرط خاصاً بالوحوب دون الأداء» لأحزأت الصلاة 
قبل وجوبها بدحول الوقت عن الصلاة الواجبة بعد دخوله» لكون الأداء” على هذا 
التقدير لا يشترط فيه دخول الوقت فتؤدى قبل [دخول] الوقت وتجزئ» ولا قائل 
بهء ثم لما تخيل النقض عليه عسألة إحزاء الزكاة قبل احول بيسيرء وإحزاء الجحمعة 


أبوعبدالله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي» تفقه على الإمام أبي عب الله حمد بن 
عبدالسلام؛ ومد بن هارون؛ ومحمد ابن الحاحب» وابن قداح» وغيرهم» أحذ عنه البرزلي 
والآبي» واين ناحي» والواتوغي» وابن مرزوق (الحفيد)» وابن فرحون. لم برض لنفسه الدحول ي 
الولايات بل اقتصر على الإمامة والخطابة ججامع الزيتونة. له تأليف منها: تقيده الكبير في المذهب» 
ومختصر في النطق. ولد سنة 716هاء وتوف 803ه. 

انظر: (الديياج ص337) وشجرة النور ص227. 

انظر: الفروق للقرافي 24/2 - الفرق الرابع والخمسون. 

في (ب) آدائها. 
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للمرأة والعبد مع أن الحول شرط وحوب في ال زکاة» ‏ وكذلك الذكورية والحرية 
شرط في وجوب الحمعة» [ؤظاهرع' ذلك أن الحول والذكورية والحرية شرط في 
الوحوب دون الأداى فأحاب: عن مسألة الزكاة: بأنها من باب ما قرب من الشئ 
فله حكمه. فكأنه آحرجها بعد الخول حقيقة» ولو كان ذلك [لكون الحول ليس 
شرطاً في الأداء]” لأجزأ إحراحها قبل الحول مطلقاً لا بقيد القرب ولا قائل به. 

وأجاب عن مسألة الجمعة: بأن إجزاءها للمرأة والعبد إا هو بحسب التبع لمن 
وحدت فيه شروط الوجوب ولا يشترط في التابع شروط التبوع» ولو كانت 
صحتها لهما لكون الحرية والذكورية غير شرطين في الأداءَ لصحت هما استقلالاء' 
فیصح عقد الحمعة بنساء أو عبيد وحدهم» وإن لم يكن معهم ذكور أحرار» وليسل 
كذلك. 

قال في التوضیح: (مذهب سحنون" آنها لا تتعقد بهم حکاه ابن عات) اوه ۱ 

و(لدی) في البيت ععنی: في» (وحقق ذا النمط) تکمیل للبيت» آي: حقق هذا" 
الطريق من الارتباط الذي بين شرط الوجوب والأداء» والنمط: الطريق» وقوله (ان: 
لا) أي: إن لا يكن ما ذكز من أن کل شرط في الوجوب فهو شرط في الأداء! 
لأجزأ الفعل الذي قد فعل قبل الوجوب عن ذلك الفعل بعد الوحوب. (وعنى: ٠‏ 
يتعلق بيجزئ» وضميره للفعل» قوله: (على قريب الشوم) على تقدير مضافد» أي 
. على کون قريب الشوع (وذا كثير): جملة اسمية قضد بها الإعلام بأن البتاء على 
کون قريب الشئ كهوء کثیر في الفروع وهو كذلكء وقوله (لولاه حزاته) آي 
ساقطة من (ب-ج). 
ساقطة من (ب-ج). 
أبو سعيد عبدالسلام سحنون بن سعيد ين یب لتي ارواي» عم باشروان خن 
مشايخهاء كابي خارجة» وعلي بن زیاد. وأبن ن آشرسء وغيرهم. . ثم رحل إلى مصر فسمع من ابن , 
القاسم وقرأ عليه الدونة وأعاذ ترتيبهاء وسمع ابن وهب وأشهب تولى القضاء بالقیروان» من 
تآليفه: المدونة المذكورة والمشهورة لدى الفقهاء. ولد سنة 160 هب وتو سنة 240 هب. انظرة : 
الديياج ص 161-160 شجرة النور 69/1. 
هارون بن أحمد بن حعفر بن عات» آبو محمد النقري الشاطي قاض من فقهاء الالکية» ولد سئة' 
2 ه تولى القضاء بشاطبة فحمدت سيرته؛ تفقه على أبي حعفر الحسيئ وعرض عليه الدونةه 
ومع كونه فقيها فهو مقرئ» أحذ القراءات عن عبدالله بن نجاح ابن يسار برع في مذهب مالك., 
من مولفاته: الطرر المرضوعة على الوثائق المجموعة. توفي سنة 582ه.انظر: الأعلام ح 8/ ص59. . 
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لولا أن إحزاء الزكاة قبل الحول بیسیر مين على ما ذکر من کون ما قارب الشئ 
له حكمه» لأجزأ احراجها قبل الحول ولو لم یقرب وم یقولوا به» وقوله: (كذاك) 
البیت: أي كما لا تنتقض هذه الكلية عسألة الز کاة» کذلك لا تعقض بإجزاء 
الجمعة للعبد والمرأة» لأن وجوبها عليهماء إنما هو بحسب التبعية لمن وحدت فيه 
شروط الوحوب ومعنى (كفت): أجزأت. (ولن تنكره): تكميل للبيت» وفيه إعاء 
إلى صحة هذا الجواب. و (مرة) لغة في المرأة. 


مسالة (6) 
[من شرط اجمعة الجماعة] . 


أما الجماعة الذزين بهم تقررت قريتها وعلمسوا 
ففيهما شرط وان لم يحضروا صلاتها إن لم یکونوا هاجروا 


هذه المسألة ليست من كلام ابن عرفة التقدم؛ وإنما ذكرتها لما كانت أتوهم مسن 
نقض الكلية المتقدمة في كلام ابن عرفة» من کون كل ماهو شرط في الوجوب 
فهو شرط في الأداء. 


يقول القاضي عياض': إن الجماعة الذين تحب بهم الجمعة شرط في وحوبها لا 
في إحزائهاء قال: والذي يقتضيه كلام أصحابنا إحزاؤها بائنى عشر رجلا أه 


ويقول ابن رشدة: من شرائط الجمعة الي لا تحب إلا بها وتصح دونها: 


القاضي آیوالفضل عياض بن موسى اليحصي السبي؛ الإمام المجتهد. آحذ عن أئمة منهم: 
أبوعبدالله بن حمدين» وابن سراجء وابن عتاب» آبو علي الصدفي وغيرهم. جمع من الحديث 
كثيرء وعنه أحذ جماعة منهم: ابنه حمد» وابن زرقوت» وابن مضاء وغيرهمء له تآليف منها: 
[إكمال العلم والشفاء ومشارق الأنوار» وترتيب المدارك. توف عراکش سنة سنة 544 ه. 
انظر: شحرة النور 140/1 والدییاج ح/ 128 والمرتية العليا ص101. 

أبو عبدالله محمد بن يوسف العبدري الغرناطي الشهير بالمواق» خخائمة علماء الأندلس؛ أذ عن 
جلة كأبي القاسم بن سراج وهو عمدته» وتحمد بن عماصم التتوري؛ وأحذ عنه جماعة منهم: 
لشيخ الذقون وأبو الحسن الزقاق وأحمد بن داوود. له تأليف منها: شرحان على المختصر كبير 
ماه التاج وال کلیل» والمحتصرء وهما متقاربان في الحرم. توفي في شعبان سنة 897ه. 
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الذكورية» والحرية» والإقامة؛ فلا تحب على مسافر وامرأة وهم أن یصلوها أه: 
على تقل الواق! ۱ 

فظاهر ذلك ان الجماعة والذكورية هما شنرط في الوجوب دون الأداء: 
والجواب على ذلك ما قاله آحر المحققين الإمام الأوحد العام احقق أبو عب الله ' 
محمد الحطاب” في شرح قول الشيخ خليل: (وجماعة تتقرى بهم قرية» قائلا: 
(الذي يظهر من كلام ابن عبدالسلام» انه إنما أراد أن الجماعة الذين تتقری بهم 
القرية شرط لي وجوب الجمعة» وف صحتها في کل جمعة» يعي أنه يطلب وحودهم 
في القرية ولا يشترط خضورهم الصلاة لا في الجمعة الأول ولا في غيرهاء بل تحوز 
باثنى عشرء ثم قال: ومراد ابن عبدالسلام» أن وحودهم في القرية شترط في 
الوحوب» وقي الأداء في كل جمعة؛ ولا يشترط حضورهم بل تصح باثي عشر 
. منهمء فلو كان في قرية جماعة تتقرى بهم وجبت عليهم الجمعة» ثم إن سافر منهم 
جماعة حتى لم يبق فيها من تتقرى به فان سافروا بنية الانتقال فلا إشكال في 
سقوط الجمعة عن الباقين» وان سافروا لموضع قريب بنية العود» فالظاهر أن الجمعة 
تحب على الباقين. 


وفي الأبي”: إذا كان في القرية من تنعقد بهم الجمعة» ثم تفرقوا یوم الجمعة في 
أشغال شم من حرث أو حصاد حتى لا يبقىبها إلا العدد الذي لا تتعقد بهم 


1 


انظر: الواق  .130/1‏ 

محمد بن محمد بن عبدالرحمن بن حسين الرعين الفربي الأصل الالكي المذهبء شهر بالحطاب؛. 
أحذ عن والده, وأحمد بن عبدالغفارء ومحمد بن عراق» وروی عن الحقناظ عبدالقادر التويري» 
والبرهان القلقشندي» وغيرهم» أذ عنه عبدالرحمن التاجوريء محمد ابن القيسي» وولده يحي 
اقطاب وغيرهم. .له تاليف منها: شرحه على مختصر خلیل. مات عنه فبيضه ولده يجي اني آربعة 
آحزای لم يولف على ليل مثله ني الجمع والتحصيل» » استدرك فيه أشياء على حلیل, وشراحه» 
وشرح قرة العين في الأصول» وتحرير الکلام في مسائل الإلتزام» وحاشية على شرح القباب لقواعد 
عیاض وغیر ذلك کثیر. مولده ليلة الأحد امن عشر من رمضان 902 ه. وتوف في الأحد تاسع 
ربیع الثاني 954 ه. 

انظر: نيل الابتهاج ص592 وهدية العارفين 2422 و کشف الظنون ص1628. 

محمد بن حلفة بن عمر التونسيي شهر بالأبي» وأبة يض يضم الهمزة» أذ عن ابن عرفة ولازمه وبه 
نف وعته أئمة كاين ناحي وأبي حفص القلشاني. لا له شرح على صحيح مسلم مات إكمال' 
الإكمال وله شرح على المدونة. تولى قضاء الحزيرة سنة 808 ه وتو سنة 828ه. : 
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الجمعة فکان الشیخ ابن عرفة يقول: (إذا بقي منهم في القرية انا عشر رجلا 
جمعوا) هد 

فنفى اشتراط وجود الحماعة في الإجزاء الواقع في كلام عياض المتقدم؛ إنماهو 
باعتبار حضور الصلاة» لصحتها بائنی عشر رجلا- وهم لا تتقرى بهم قرية -لا 
باعتبار وحودهم في القرية؛ فلابد منه. وهو الذي يدحل في قول ابن عرفة: أن ما 
هو شرط في الوجوب فهو شرط في الأداء: أي: وحود من تتقری بهم القرية في 
القرية شرط في وجوبها ولا (شکال» وشرط قي صحتهاء وأدائها لمن حضر الصلاة» 
وإن كانوا أقل من تتقری بهم القرية» ومعنى قول ابن رشد لي الذكورية والحرية 
والإقامة: إنها شرط وحوب. فلا تحب إلا بها» وتصح دونهاء معنى تصح بدونها: 
أنها تصح لمن اتصف بضد هذه الأوصاف من الأنوثة والرق والسفر» كما قال 
إثره: فلهم أن يصلوها. لكن صحتها غم لا لعدم اشتراط هذه الأوصاف في أدائها 
كما يتوهم» بل التبع لمن وحدت فيه الشروط المذكورة كما تقدم في البست قبل 
هذين. والله تعالى أعلم. 

وضمير (فيهما) للوحوب» والأداء ومعنى (إن لم يكونوا هاجروا): أي لم 
يسافرواة بنية الانتقال عن تلك البلدة وهجرانهاء فان كان ذلك سقطت كما تقدم 
ي کلام الخطاب» والله أعلم. 

(وعلموا): عطف على (تقررت) وهو على حذف التعلق أي عند الفقهاء. 
وقوله: (ففيهما) هو حواب (أما). 


مسألة (7) 
[تنبیه على ما قد یتوهم من نقض افطاب للقاعدة السابقة] 


هذا وللحطاب ‏ الوضو وقي رعاف البلوغ والطوع ففي 


7 انظر شرح الأبي على صحیح مسلم 19/3. 
* في (ب) (لم یکونوا سافروا) 
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صلاتنا شسرط وجوب لا آدا کالوقت للوضو فحقتق تقعدي 
حوابه الأصل الذي قد اطرد ليس يحله الذي قداتفذ 


لما ذکر القاعدة وابواب عما قد يرد علیها؛ وکان الإمام الحطاب کالصریح ق 
نقضهاء لم يكن بد من التبیه عليه؛ فنبه عليه في هذین البیتین» وأشار بهما إلى قول 
الحطاب في شرح ختصر الشيخ خليل- أول فصل الوضوء - نصه: : 

شروط الوضوء على ثلئة آقسام: منها ماهو شرط لل وحوبه وف صحتة معا 
وهي خمسة على للشهور: نلوغ الدعوة» والعقلء وانقطاع دم اخیض. وانقطاع دم 
النفاس» ووجود ما یکفیه من الاء الطلق. ۱ 

ومنها ما هو شرط تي وحوبه فقط وهو ستة: 

دحول وقت الصلاة الحاضرة أو تذکر الفائتة» والبلوغ وعدم الاکراه على 
ت رکه وعذم السهو والنوم عن العبادة الطلوب ها الوضوءء والقدرة على استعمال" 
الماء» وثبوت حکم [الحدث]' الوجب لذلك أو الشك فيه على الشهور كما: 
سيأتي. ۳ 

ومنها ما هو شرط في صحته فقط وهو: الاسلام فقطء على القول الشهور آن. 
الکفار مخاطبون بفرو ع الشريعة» وعلی مقابله یکون شرطا قي الوجوب والصحة. " 

وشروط وحوب الغسل وشروط صحته کالوضوء. أ 

والقصود منه قوله: ومنها ما هو شرط قي وجوبه فقط. 

وقال- أول فصل الرعاف: شروط الصلاة على ثلاثة أقسام: شرط في الوحوب 
والصحةء وهو بلوغ الدعوة؛ ودخول الوقت على ما قال بعضهم؛ وجعله القراق3 


زيادة من الأصل. 

انظر : النطاب 182/1. 

شهاب الدين أبوالعباس بن إدريس القراقٍ المصري الفقيه الأصو ليه أحذ عن عزالدین بن 
عبدالسلام وابن الحاحب» وشرف الدين الفاكهاني وغبرهم ألف كتبا منها: الذحيرة في الفقه 
والفروق والقواعده وشرح التهذیب» وشرح التهذيب» وشرح الجلاب» وشرح الحصول» و 
الأحوبة الفاحرة» توف .عصر سنة 684 ه. انظر: الديباج ص 62ء وشجرة التور 188/1: 
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سبباً للوحوب» سواء جعلناه سبياً أو شرطاً فلا تحب الصلاة قبل دحول الوقت 
اجماعاً ولا تصح ایضاء إلا ما سيأتي في باب الجمع. والعقل؛ وارتفاع دم الحيض 
والتفاس» ووجود الماء الطلق أو الصعيد عنه عدمه؛ أو عدم القدرة على استعماله» 
وعدم السهو والنوم» فلا تحب الصلاة في حال الغفلة والنوم؛ لكن يجب القضاء 
عليهما عند زوال ذلك. 


وشرط الوحوب» دون الصحة وهو البلوغ؛ فلا تحب على من لم يبلغ» ولكن 
تصح منه ويؤمر بهاء لسبع» ويضرب عليها عشر'. وعدم الإكراه فلا تحب على من 
أكره على تركهاء لكن تصح منه إن فعلهاء وان لم يصلها وجب عليه قضاژها عند 
زوال الإكراه. 


وشرط الصحة دون الوحوب وهو الإسلام» بناء على الخطاب بالفروع وقيل 
إنه شرط في الوجوب. وف الصحة معاً. وطهارة الحدث الأصغر والأكبرء وطهارة 
الخبث وهو التجس من البدن والثوب والمكان. وستر العورة واستقبال القبلة.ام 
ببعض اختصار. 


والقصود منه أيضاً قوله: وشرط في الوحوب دون الصحة الخ. ثم أحبنا عن هذا 
النقض عا صرح به غير واحدء من أن الفاعدة المطردة لا تتحل بتخلف فرد أو 
أكثر» وعلى ذلك نبهنا بقولنا: (حوابه الأصل (خ)» فالمراد (بالفرد قل)" ولو وحود 
في صورتين أو ثلاثة مثلا والله أعلم. 


' قال 4 : (علموا الصي الصلاة ابن تسع سنين واضربوه عليها ابن عشر) آحرحه الارمذي وقال: 
حسن صحيح: باب الصلاة ما جاء/ متى يؤمر الصي بالصلاة. ونقل اين عرفة في التادیب أنه 
يكون بالوعيد والتقريع لا بالشتم فان لم يغد القول انتقل إلى الضرب بالسوط من واحد إلى ثلائة 
ضرب یلام فقط دون تأثير في العضو قال أشهب: إن زاد المودب على ثلاثة أسواط اقتص منه. 
انظر التاج والاکلیل - 112/1. 

* انظر: الحطاب 469/1- 470. 

* هذه اللفظة غير موجودة لي النظم في جميع النسخ لكنها مثبتة في الشرح فقط وقي كل النسخ. 
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مسألة (8) 
: [ما أدرج من كلام الغير] 


وللبعض هندا نقام حاكيله يحمد ولا یلام 


المقصود بالبيتين» الإعلام بأن ما بعدهما من الأبيات الي تمام سبعة وعشرين نيتا 
متوالية هو من كلام لیر أدحلته هنا؛ لأني كنت عازماً على نظلم ما قصر ناظمهلا. 
فيها وألحقته هناء فلما وجدته منظوماً لغيري استحسنت ذلك واكتفيت به» وقد 
اشتمل كلامه فيها على مسألتين. 
المسألة الأولى: ۱ 

تفسیر قول الفقهاء: الحكم كذا تعبداً أو معقول المعنى» وهذه ها مناسبةء عا 
الكلام فيه من معرفة الشروط وتقسيمها لأنها! شروط لأحكام شرعية وتلك. 
الأحكام منها ما هو تعبدي ومنها ما هو معقول المعنى. 
المسألة الثانية: ۱ 

وهي ما اشتملت عليهالأبيات العشر الأواخر من لشرق بين السکر والرقد 
والفسد وما ينبي علي ذلك من الأحكام والمناسب لذكرها ساب الطهارق إذ فية' 
تذكر الحمادات النجسة ال من جملتها السکر؛ لكن لما كان ذلك قاعدة من قواعد 
المذهب يرحع إليها في جزئيات» وشأن القاعدة الجارية أن لا تختص بباب من 
الأبواب» ولذلك ترجم ها في التوضیح بقوله: فائدة: تنفع الفقيه.. الخ كلامه. كما 
سيأتي - ناسب ذلك أن تذكر هنا - سيما وهي من نظم ناظم ال قبلهاء ولوحه 
ذكرها في هذا امخل» آشرت (بهنا) في البيت الأول و (ولا) بکسر الواو أي متوالية. 


' في (ب جع لان شروط الآحكام. 
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مسألة (9) 
[تفسير الفقهاء الحكم: كذاء ما هو تعبدي وما هو معقول العنی] 


قال رحمه الله: 

فالله حل شرع الأحكاما 
يشاء فاحذر أن تظن حُكْمَه 
هذا وقد علم باستقراء 
جحلب المصالح ودرء الفسدة 
ولابن عباس كلام أرشدا 
إذا معت الله يدعصوك فما 
أو دنم شر فأفاد آنسا 
ثم الذي حکمته قد ظهرت 
مثل زكاة فرضت ونفقات 
بارش ما يجني عليه فادر 
سرقة قذف لصون أنفس 
قل لا معلل ومام تسد 
مع اعتقاد أن هلدفع 
والعلماقد ضربواالمثالا 
بالفقهاء فرأينتا شخصا 
بالاعتقادأنهفقيه 


فعال رب الأرض والسماء 
وذا الذي لخلقه قدعوده 
لذا فقد قال كبر الرشدا 
إلا ال حير يراد فاعلما 
الحكم مشروع لسر عنا 
دع قول من ضل وزل وحجب 
وبرزت أسرره وبرت 
ونسب عقل ومال أنفس 
علك قدع و الإجسلالا 
لقِدم العرف الذي یقف وه 


أشار بالأبيات إلى قوله في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في كتاب 
الطهارة: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعة للحدیث" فائدة: کثیرا ما يذكر 
عن أي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول و (طهروا إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن یفسله 
سبع مرات أولاهن باتزاب (أخرجه البخاري في كتاب الوضوء 56/2. ومسلم كتاب الطهارة 161/1 


أبو داود في كتاب الطهارة ۰19/1 بالحديث رقم 271 والزمذي: كتاب الطهارة 133/1 باحتلاف في 
بعض الألفاظ. 
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العلماء التعبد» ومعنى ذلك: کم الذي لم تظهر له حكمة بالنسبة إليناء مع آنا 1 
حرم ' أنه لابد له من حكمةء وذلك لأنا استقرينا عصادة الله تعالى فوحدناه اليا 
۱ للمصالح دار تیا للمفاسد. ولهذا قال ابن عباس: (إذا معت نداء الله تعال فهو إما 

يدعوك غير أو يصرفك عن شرء كإيجاب الزكاة» والنفقة لسد الخلات» وأرش” 
الجنايات سیر التلفات» وتحريم القتل والزنا والسكر والسرقة والقذف صونا.. 

۰ للتفوس والانساب والعقول والأموال والاعراض عن الفسدات: ۱ 
ويقرّب لك ما آشرنا إليه: مثال في الخارج إذا رآینا ملكا عادته» يكرم العلماء 
ويهين الجهال ثم أكرم شخصاًء غلب على ظننا أنه ع الم. والله تعالى إذا شرع 
حكماً علمنا أنه شرعه لحكمة» ثم إن ظهرت لنا فتقول: هو معقول العنی و إن م 
تظهر فنقول: هو تعبدي الله أعلم أه كلام التوضيح. 00 
قوله: (يشاء) هو ضلة (ما) آخيز ابیت الأول. و (حكمه) بضم الحاء» والضمير 
لله تعال» و (حکمه) الثاني بکسر الحاء» والتاء المكتوبة هاء» و (تغالى) مضاف إليه: 
ما قبله, (وحلب): نائب (علم)» و (درء) عطف علیهء والاشارة (بذا) بعلب 
الصا ودرء الفاسد ونذا) الشاني: إشارة للمذكور من الجلب والدرء أيضاء' 
وقوله: (دفع) بالخفض عطف على (خير) وألف (أنا) الفتوحة اهمزة الشددة الشون. 
. للإطلاق» وجملة: (عنا) أي عرض» صفة (لسر)» وقوله: (لكنه تفضلا) هذا ليس في 
کلام التوضیح وهو ظاهر إذ لا يجب عليه تعالى حلب مصلحة ولا درء مفسندة ولا 
غير ذلك إلا ما تفضل به سبحانه على عباده» والذي ضل وزل وحجب أي عن 
الحق» وهو القائل بوجوب ذلك عليه . ۱ 


(وأنفس) آخر البيت الثاني عشر - بفتح الفاء- من النفاسةة ۽ وهي الحسن. ش 
وقوله في التوضيح: مع أنا حزم أنه لابد له من حكمة. قال بعضهم: هذا قول آکثر 


قي (ب.ج) : مجمع. 

آرش ابحراحة: دينها رامع أروش مثل فلس وفلوس» وأصله الفسبادء يقال: آرشت بين قوم 
تأريشاء إذا آقسدت » ثم استعمل في نقصان الأعيان لأنه فساد فيها. انظر: لصاح ص 2 12 
[آرش]» والصحاح 995/3 [أرش]. 

يقصد بذلك المعتزلة. انظر: الملل والتحل 45/1. 

نفس الشئ بالضم تفاسةء كرم فهو نفيس وأنفس إنفاساً مثله انظر الصباح ص617 [نذ فك.س], ' 
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الأصولين. وقال بعض الفقهاء: إن التعبدات هي الأحكام الي لا علة شا بحال. 
قال: وهو ظاهر کلام ابن رشد في کتاب الصیام. وانظر ابن عرفة في بیوع 
الآجال. 


ثم قال رهه الله 


مسألة (10) 
[الفرق بين المسكر والمفسد والمرقد] 
وهذه فائدة قد نع مسن الفقيسه موقعا وتنم 
في الفرق بين مسكر ومفسد یعرف منهما وبسين مرقدٍ 
فمسكر كالخمر مايغي يغيب العقز( لامع اشواس مطرب 
بنشوة عر بدةٍ له اعتتقد نخاسة حدا وتحر ما عمد 
ومفسسد كعسل الب لاذري كناك لامع فرح دري 


ومرقد كالسكيران وهو ما 
قولان هل هی مسكرة أو مفسدة 
من منهيات الأكل منعاً والذي 
آحریه في الأفیون والدحان 
وللحزو في الحشيش لاد 
والقهوة الي .مصر تعمل 
وحكمة التحريم لا لذاته 


غيب عقلا وحواسا وهما 
فهمت ذا ففى الحشيشة لذا 
بعد اتفاق أنهاهعهذة 
به السوق وه السكر بذي 
مجامع العلة 5 ذا الش‌آن 
رعياً للإفساد وذا درءا بعد 
تجري على الدحان فيما أصلوا 
بل للذي يعرض في صفاته 


أشار في الأبيات إلى قوله في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: والجمادات 
هما ليس - بحيوان طاهر. 
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فائدة: 


تنفع الفقیه يعرف بها الفرق بين السکر والفسد والرقد. فالسکر ماغیب" 
العقل دون الحواس مع نشوة؛ وفرح. والفسد ما غيب العقل دون الحواس 
نشوق وفرح» کعسل البلاذري. والرقد ما غيب العقل والحواس کالسکیران» 
وينبيي على الأسكار ثلاثة أنحكام دون الآحرين: اد والنجاسة» وتحريم القليل. .| 

إذا تقرر ' ذلك فللمتأحرين في الحشيشة قولان: هل هي من المسكرات أو من 
المفسدات؟ مع اتفاقهم على النع من أكلها. واختار القراقي: أنها من المفسدات» 
قال: (لأني أراهم لا عیلون إلى القتال والتصرة بل عليهم الذلة والمسكتة ورعا 
عرض هم البكاء. و كان شيخنا - رحمه الله- الشهير بعبد الله المنوفي”» بختار أنهلا 

من المسكرات. قال: لأنا رأينا من يتعاطاها يبيع أمواله لأحلهاء فلولا أن لمم فيها 
طرياً ما فعلوا ذلك بدليل أنا لاد أحداً بيع دارا کل بها سيكران” وهو واضح انتهى, 
كلام التوضيح”. ْ 

وإلى قول المنوفى: لأنا رأينا من يتعاطيها. . الخ» إشارة في آحر هذه الأبيات» بقوله. ٠.‏ 

والذي.به النوفي وجه السكر بذي ** آحره في الأفيون/ والدحان.. الي 


أي فلولا أن هم طرباً في الأفيون والدحان ما ولعوا به. وهو إشارة إلى انها من 
المسكرات. وف شرح الامام ابن حجر على صحيح البخاري» في باب: الخمر من 


ف (ب) تعذر والحشيشة: نوع من ورق القنب المندي يسكر جداً إذا تعاول فيه قدر درهم أا 
الأفيون فهو: عصارة لينة تستعرج من الخشخاش. آما البنج -بفتح الباء في اللغة والاضطلاح: 
تبات مخدر غير الحشيش مسکن للأوجاع. 

انظر: الموسوعة الفقهية 217/8. : 
أبو محمد عبدالله بن محمد بن: سليمان المنوفى» الفقيه الامام الحامع بين العلم والعمل» آجد شیوخ 
مصرء أذ عن» ز كي الدين محمد بن القويبع» الشرف الزواو ي» وأبي عيدالله بن اطساج صاحب 
المدخله وعنه حل جماعة متهم أمد بن هلال الريعي» وخلسل بن إسحاق وبه اقفع وتف في 

منافيه وكراماته» ولد في رمضان سنة 686 ه. وتوف في رمضان سنة 749 ه. 

انظر: شجرة النور 205/1..» ونیل الابتهاج 219/1. 

* ی( سكرانا ١‏ 

* وانظر: لطاب 90/1. 
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العسل والبتع'. ما نصه: (واستدل عطلق قوله: کل مسکر حرام على تحريم ما 
یسکر ولو لم يكن شراباء فيدحل في ذلك الحشيشة وغيرها. وقد جزم النووي 
وغيره آنها مسكرة» وجزم آخرون بأنها مخدرة وهو مکابرة" لانها تحدث بالمشاهدة 
ما جدنه الخمر من الطرب» والنشوق بالداومة علیها» والإنهماك فيها وعلى تسليم 
أنها ليست مسكرة» فقد ثبت في آبي داوود النهي عن کل مسكرء ومفتر” وهو 
بالفاء. والله علم)ه. انتهى كلام التوضيح. 

وني شرح الحزولي” لقوله في الرسالة: فكل ما حامر العقل فأسكره من كل 
شراب فهو مر» ما نصه: قوله: من کل شرابء لا تدحل هنا الحشيشة؛ لأنها 
ليست شراباه ولکن هي حرام» لقوله :کل مسکر حرام”). ویودب آکلها 


وانظر قوله: ویودب أکلها ولا يحد بعد استدلاله باحدیث على آنها مسکرق 
ومن آحکام السکر الحد كما تقدم عن القرای. والحواب» والله أعلم: أن الخلاف 
الذي فيها من كونها مفسدة» ومسكرةء شبهة توجب دراء الحد عن آکلها؛ وإليه 
الإشارة بقولنا: 


وللجزولي في الحمشيش لامحد رعياللافساد وذا دراءا يعد 


والبتع: نبيذ العسل. انظر: الصحاح. 1183/3. 
المكابرة: كابرته مكابرة: غالبته مغالبة وعاندته, انظر المصباح [کبر] ص524. والمكايرة: هي 
المنازعة لا لإظهار الصواب ولا لإلزام النصم ولكن لاظهار الفضل.انظر: ضوابط المعرفةص454. 
انظر: سنن ابي داوود. 327/3. 
انظر: فتح الباري مع البخاري 141-130/21. 
أبوزيد عبدالرهن بن عقان الحزولي» كان أعلم الناس عذهب مالكء؛ أحذ عن أبي الفضل راشد 
بن أبي راشد» وأبي زيد الرجراحي» وله تقييدات على الرسالة أحذ عنه جماعة منهم: آبو الحجاج 
يوسف بن عمرء توق سنة 741 ه. 
انظر: معجم المولقين 5: 153 والنيل ص244؛ وشجرة التور ص218. 
في البحاري: عن آيي موسی الأشعری هه - أن البي - كي بعنه إلى اليمن» فسأله عن آشرية 
تصنع بهاء فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقلت لأبي بردة: ما البتع؟ فقال نبيذ العسل» وا مزر 
نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. انظر: فتح الباري 181/16 
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و کلام التوضیح التقدم مختصر من کلام الشهاب القرایي» في الفرق الأربعين". 
من قواعده» ونقله الشیخ ابن غازي” في تأليفه السمی: .عذاكرة السید أبي ٍسسحاق: 
[بن يحي]” في حکم الاء النسوب للحياة“. قال في آخره لا ذکر أن الحشيشة من 
الفسدات لا من المسكرات ما نصه: فلا جب بها امد" ولاتبطل بها الصلاة بل 
يجب فيها التعزيرء والزحز عن: ملابستهاء فتنفرد السکرات عن المرقدات» 
والمفسدات بثلاثة أحكام: الحد والتنجیسس وتحريم اليسير. وأما الرقدات: 
والفسدات فلا حد فيهاء ولا ماسته فمن صلى بالبتج معه أو الأفيون الم,تبطل. 
صلاته اجماعاء ويجوز تناول 'اليسير؟ منهاء فمن تناول حبة من الأفيون أو البنج أو 
السيكران جازء ما لم يكن ذلك قدراً يصل إلى التأثير في العقل والحواس» أمنا دون 
ذلك فجائز.) أه". وقبله شيخ الجماعة آبوالقاسم بن الشاط* السبي في كتابه 


انظر: الفروق 217/1 ۱ 

أبو عبدالله محمد بن أحمد بن غازي العثماني المكتاسي ثم الفاسي شيخ الجماعة بهاء أذ عن أئبة 
كأبي زيد الكاواني وأبي العباس المردعى والأمام القوري وابن مرزوق الحفيد» واعذ عنه من لا 
يعد كثرة منهم: أحمد. الدقون وعلى بن هارون وعبدالواحد الونشريسي وغيرهم» له تآليفٍ منها 
تقبيد على البخاري» وشفاء الغليل في حل مقفل خلیل؛ وتكميل التقبيد وتحليل التعقيدء كتابان 
على الدونة كمل بها أبي الحسن الصغیر» وحل مشكلات ابن عرفة في مختضره في ثلاثة أسفار 
وحاشية على الألفية والمطلب الكلي في محادثة الإمام العلي وغير ذلك مولوده سنة 841 هب“ 
وترفي سنة 919 م.انظر: : شجره ة التور27/1 وهدية العارفين226/6 . 

ساقطة من []]. 

في () للمجي. ۱ 

اتفق الفمهاء على أن نج طاهره لأنهم یشترطون بنحاسة السکر أن يكون مائعاً. أا تاول وف 
فقد ذهب معظم الفقهاء إلى عدم إقامة الحد على السکران من البنج وتظاثره من ابلسامدات وإ 
كان مذاباً وقت التعاطي ولكن یعاقب عقوبة تعزيزية. انظر: الوسوعة الفقهية  .218-217/8‏ : ., 
يرى الفقهاء أنه يحرم تناول القدر السکر من هذه المادة ویعزر بالسکر منه بغير عذر زیجوز؛ عندهم. 
التداوي به واستعماله لازالة الغقل لقطع عضو متاکل: انظر: الوسوعة الفقهية 218-217/7/8.: 
انظر: الفروق 218/1 

هو أبرقاشم بن عبدالله بن محمد بن الشاط الأنصاري السبي» أحذ عن الحافظ اهاسي وأجازه 
أبوالقاسم بن براد» وابن أبي الدنياء وابن الغماز وغيرهم. وعنه أبو زكريا بن الهذيل وأبوبكر بن 
شيرين وجماعة. له تآليف منها: أنوار البروق في تعقب مسائل الفروق وتحفة الرائض في علم 
الفرائض وفهرسة حافلة. مولده سنة 643 ه وتوف سنة 723 ه.. انظر: شجرة النور 217/1. 
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السمی: بادرار الشروق على آنواء الفروق وقد كان شيخناء أبو عب +الله الصغيرا 
رحمه الله - يحكى عن شيخه أبي عبدالله العكرمي* : أن ولي الله تعالى أبا حفص 
عمر الرجراجي' . أفاض الله تعالى علينا من بركاته. قال له ذات يوم: يا محمد 
عليك ,عطالعة القواعد والفروق» ولکن لا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط. قال 
العكرمي: وكنت ۸ أر كتاب ابن الشاط قبل ذلك اليوم» فكان من بركة هذا الولي 
أن فتح الله لي في نسختين منه في ذلك اليوم» وقد كان شيخ شيوخنا أبوعبدالله بن 
آملال“ يقول: لو كان هذا السيد متقدماً في الزمان لذكره أبو نعيم في الحاية يعني 
السيد [عمر]” الرحراجي. ثم قال الشيخ ابن غازي في الكتاب المذكور: وذكر في 
التوضيح: أن عسل البلاذري من المغفسدات» وقد ذكر لنا أن الشيخ الصا أبا 
حفص بن عمر الرجراجي - رضي الله وأفاض علينا من بركاته - كان ينشد: 

شرب البلاذر عصبة کی یحفظوا ونسوا الذي في ذكره مسن قال 

أو ما دروا أن البلا شطر امه والضر آحره بقلسب الذال 


ورعا معنا أن البيتين من نظمهء والله تعالى أعلم. 


ونما يتحوط في هذا السلك» جوزیوا الذي يسمى موز الطيب» وقد مر بناقي 
بعض احالس أن بعض المتدينيين» من تحار فاس» كان عنده منها قناطیر فسأل 
بعض المبتدئين» فأفتاه بأن التحارة لا تجوز فيهاء وأن ثمنها حرام كثمن الخمر ظناً 


' هو: محمد بن الحسين بن محمد الأوروبي النيجي» شهر بالصغير أدرك شيخ ابلماعة أبا مهدي بن 
علال والعكرمي وأبا القاسم التارغدي» وابن آملالء وأبا راشد الأنفاسي» أحذ عنه ابن غازي» 
مولده ببلاد نيحة» بطن أورية عام 803ه. انظر: نيل الابتهاج ص554. 

محمد أبو عبدالله العكرمي: من أصحاب ابن عرفة أعيذ عنه. وهو شيخ الاستاذ النيحي الصغير 
توفي سنة 842 ه/ انظر: النيل 511. والضوء اللامع 117/5. 

هو أبو علي عمر بن محمد الرحراحي الولي تاج الزهاد وإمام العباد الشيخ الصال العلامة المعظم 
عند الخاصة وشهرته بالصلاح أكثر من شهرته بالعلم أحذ عن جماعة من مشيخة فاس منهم أبو 
عمران العبدوسي. وعنه جلة متهم ابن الخطيب القسنطيي وعرف به واثنى عليه كثيرا وابن علال 
المصمودي. توفي سنة 810 ه انظر شجرة التور 250/1. 

هو محمد الديوني الفقيه المفي» أبوعبدالله المعروف بابن آملال» توفي عدينة فاس 856 ه - انظر: 
درة الحجال 290/2. 

ساقطة من [أ]. 
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منه أنها من المسكر» » فعمل اتاجر على فتواه» وألقى كل ما کان عنده منه في وادئي 
حول فرفعت المسألة لشيخ المدماعة - یومشذء وهو آبوموسي عيسي بن علال” 
الصمودي » فأقتى بأن لني يغرم للتاحر ما أتلف عليه بقتواه» فلم يغرمه لاجر 
وصر وفوض آمره لله سبحانه. انتهی کلام الشیخ ابن غازي. : 

ونقل في الکتاب الذ کور عن القاضي أبي عب +الله القري» أن الخلاف الذي في' 
الحشيشة هل هي مسكرة أو مفسدة؟ عله بعد القلي والتهيئ للأكل. أه. أ 

وقال أيضاً: والبنج هو الذي يسميه أهل هذه البلدة جتجیط بمیمین معقودتین. 
وانظر ما ذكره في حوزة الطيب من كونها مفسدة لا مسكرة مع ما في بعض الأحوية 
اللإمام أبي محمد عب الله العبدوسي*: أن جوزة الطيب من المسكرات لا مسن 
المرقدات ولا من الفسدات ولا من.المسبتات. قال: على ما نص عليه الأطباء في 
كتبهم وقد أشار إليه ابن هازون“ في شرحه على ابن الحاحب أه. 

وقي شرح الحطاب على مختصر خلیل: أن الأفيون من الفسدات ومن صلى به أو 
بالنبج لم تفسد صلاته إجماعاء وأنه يجوز أن يتناول من الأفيون والبنج مالسيكران مالا 
يصل إلى حد التأثير في العقل والحواس. قال: قلت: فعلى هذا يجوز لمن ابتلي بأكل 
الأفيرن وصار يخناف على نفسه الموت من تركه؛ أن يستعمل منه القدر الذي ' 


هو عيسئ بن علال المصمودي: فقيه فاس وقاضيهاء أذ عن أبي عمران الغبدوسي» وصحب 
الشيخ عمر الرجراحي» وله رحلة “مع فيهاء ويقال إن له استدراكات على مختصر ابن عرفةء أعصذ 
عنه جماعة منهم أحمد المزوغي؛ وعبدالرحمن الكاوائي» كان زاهدا ورعاء ولي القضاء. توق سنة 
3 ه. انظر: شجرة ة لسوز 1 والتيل ص298 ۰ والضوء اللامع 155/6. درة الحجال 
ص - 
ج137/2. 
ی (ب) أبي عبدالله. 
وآبو مد عبدالله بن موسی بن معطی العبدوسي الفاسي فقیهیها ومفتيها ومحدثهاء ولي الفتیا 
بغاس وهو ابن أعتي آيي القاسیم العبدزسي» وحفيد الامام أبي عمران العبدوسي. أذ عن والده 
وحده المذكور وعنه ابن آملال والقوري. توف عام 849 ه. انظر: شحرة النور 255/1 والنیل 
ص157. 
هو بویا محمد بن هارون الكتني التونسي الإمام في الفقه وأصرله وعلم الكلام. وصفه ابن 
عرفة ببلوغ درجة الاجتهاد للذهي. أذ عن جلة منهم المعمر أبوعب دالله بن هارون الأندلسي» 
وعنه ابن عرفة وابن مرزوق اللمد وأحمد بن حيدرة. له شرح مختصر ابن الحاحب الأصلي 
والفرعي» وشرح العام الفقهية وشرح الحاصل. ولد سنة 680 ه وتوف سنة 750 ه. انظرا: ' 
شجرة التور 128/1. 
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لا يؤثر في عقله وحواسه ویبالغ في تقلیل ذلك وقطعه جهده ويجب عليه أن توب 

ویندم على ما مضی. فرع قال ابن فرحون": وآما العقاقیر الهندية» فإن أكلت لما 

تؤكل له الحشيشة امتنع أكلهاء وإن أكلت للهضم وغيره من المنافع لم تحرم» ولا 

يحرم منها إلا ما أفسد العقل» وذكر أن الجوزة وكثير الزعفران والبنج والسيكران 

من الفسدات قليلها حائز وحكمها طاهرة - البرزلي”: أحاز بعض أئمتنا أكل 

القليل من جوزة الطيب لتسخين الدماغ واشترط بعضهم ن تخلط مع الأدوية» 

والصواب العموم. 

فرع: قال ابن فرحون: والظاهر جواز ما يسقى من المرقد لقطع عضو أو نحوه؛ لأن 
ضرر المرقد مأمون وضرر العضو غير مأمون. 

فرع: مقتضى ما تقدم جواز بيع هذه الأشياء من الأفيون والبنج وابوزة وحوهاء 
وم أر فيه نصا صريحاء والظاهر أنه جوز بيع ذلك لن لا يستعمل القدر اللغيب 
للعقل إذا أمن من أن يبيعه من يستعمل ذلك”. 

تنبيه: بقي ما يتعلق بالبيت الأخير من النظم؛ الكلام على مسألة شرب الدخحان 
الذي عمت به البلوى في هذا الرمان وقد أكثر المتأحرون الكلام فيهاء فمنهم - 
وهم الأكثر- منع وشدد ف المنع» ومنهم من أجاز. وقد رأيت أن أثيت هنا ما 
كنت قيدت فيها من حط شيخي الفقيه الحافظ المحصل الخطيب البليغ مي فا 
وخطيب حضرتها الإمام» أبي العباس سيدي أحمد بن محمد القري القرشي 
التلمساني؛ نزل احروسة بالله تعالى الأصولي والعالم احقق الأصولي الصوفيء أبو 


هو إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون اليعمري الأبياتي» الحياتي» يعرف ببرهان 
الدين» سمع الحديث على والده وعمه» والشيخ أبي عبدالله المطري» احتمع.عحمد ابن محمد ين 
عرفة في حجة سنة 792 ه وعرض عليه مصفاته من تآليفه: شرح مختصر ابن احساحب وتبصرة 
الحكام والديباج وكشف النقاب الحاحب. توفي عاشر ذي الحجة سنة 799 ه . انظر: اليل 

ص33. 

2 هو أبوالقاسم بن أحمد بن محمد المعتل البلوي القيرواني ثم التوتسي الشهير بالبرزلي أحذ عن جماعة 
منهم أبو عبدالله بن مرزوق وأبو الحسن البطروني ولازم ابن عرفة ما ينيف عن الثلاثين سنة 
وأحذعنه جلة منهم: ابن تاجي» وحلولو والرصاع» ومحمد عظوم له ديوان كبير في الفقه وله 
الحاوي في النوازل. توفي عام 843 ه. انظر: شجرة النور 245/1 والضوء اللامع 133/11 » 
وتوشيح الدییاج ص266 . والنيل ص368. 

+ انظر: الحطاب 90/1: والفروق للقراقي: في الفرق الأربعين. 
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زد سدي عذال هن بن عمد افاس رهما اله وأسكنهما فسيح ج 
آما الأول: فقد سأله عنها الفقيه احصل آحر قضاة العدل» آبو سالم سيدي 
إبراهيم الحلالي'» ونص السوال في جملة أسعلة: : المسألة الثاشة: ما شاع من 
استفاف دخان العشبة المشعومة المسماة على لسان مستفيها بطابتت ظهر آمرها. 
وانتشر.تعاطيهاء ولم يوخد لنتصي الوقت نكير عليهاء ومازال يخيل إلي أني 
كنت طالعت کراضة بتلك الحضرة بيد مولاي الشريف” الفقیه, الاستاذ الحدث ' 
المؤرخ؛ أبي محمد عبدالله بن طاهر الشریف» نسيت الآن تسمية مولفها تيه , 
على تحرعهاء واستدل عليها بأدلة عديدة» مما يتعلق بحفظي الآن منها أنها من ` 

المسبتات المندرجة تحت المفسدات للعقل المحرمة* لاحدائها سباتاً وعلة لشاربهاء' 
وما یکسب ذلك من الفساد مخرم. ۱ 


ثانيا: أن شربها يستلزم سریان آحزاء منها حروقة بدلیل مشاهدة بقاء الأجزاء 
كذلك اني الأنبوب الذي يشرب بهء وأكل المحروق لا يجوز ولو كان خبزا. 


ثالثا: ما فيها من إضاعة المال التهي عنه من غير منفعة» وما يتوهم فيها من الدواء 
باطل» إِذْ الدواء لا يشرب دائماً وإغا يستعمل عند الحاحة» فصار شربها عادة: 
للسفهای والسفلة فقطء وهي لا تزيل دای وإنماتميت القوة [عن الشعور به 


هو إبراهيم بن عبدال رمن بن عیسی الحلالي الورياجلي. ولد سنة 980 ودعل فاساً سنة 994 فى 
وأدرك بها المنحور. وعلى أعراب» آخذ علي آبي عب الله المربي والحسن الزياني وابن سودة 
وغيرهم. له مولفا منها: المسألة الأمليسية في الأنكحة الاغريسية وله كلام في لنوازل» توق سنة 
7 ه. انظر : التقاط الدرر' 4107/1 والنشر 173/1. 

قال محمد الطالب في حاشيته على الشرح الصغير لميارة: (وعبارات الناس عنها مختلفة- کسان 
اللقاني على الجوهرة - فمنهم من يقول: تاغاء بالغين- ومنهم من يقول فيها:' التنن» ومنهم من 
يقول: التباك؛ ومنهم من يقول: طابغاء بالطاء بدل التاءء وأول ما ظهرت بتنبكتو في اوائل: القرن 
الحادي عشر ولا وقد أهل السودان للمغرب على السلطان أحمد المنصور بالفيل قدموا بها 
يشربونها ويزعمون أن فيها متأفع فشاعت عنهم في درعا و مراكش وغيرها من بقاع الغرب آم 
انظر: حاشية محمد الطالب على ميارة.140/2. 

لم أعثر على ترحمثه فیما بين يدي من مراحع. 

في (ب) المحدثة. 
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والتمییز له]! مع بقائه» كما أن الخمر لا تذهب الهم وا تغیب عن الشعور به 
رابعً: ما في تعاطيها من قلة الحياء وذهاب المروءة حتى صارت علماً للأشرار» فلا 
يتعاطاها سواهم وما شأنه ذلك جتنب لا فيه من التشبه بالأشرار. 


هذا ما تعلق بحفظي مع زيادة كثيرة» وفيها أيضا أن تسمییتها بطابة» حرام لأن 
ذلك من تسمية الفسقة شربتها ها تشریفا ها وتعظيماً أخذوا ها الاسم من طابة 
اسم مدينة البي - 6 » كما سمی* شربة الخمرء رهم بأسماء شريفة عديدة. 

وكان السلطان مولاي أحمدة - رحمه الله- أمر بإحراقهاء فاحرقت بديوان فاس 
الحديد حين قدم من مراكش» وضاع فيها مال عظيم لبائعهاء وني ذلك الوقت وقع 
اطلاعنا على ما قيدناء فليتفضل علينا سيدي يما يشفى غليلنا قي المسألة وأجره على 
الله سبحانه وتعالى. 

فأحاب عا نصه: بعد صدر الجواب والكلام على ما قبلها من الأسئلة» وأماما 
عمت به البلوى من شرب الدخان الناشئ عن شجرة - قمن- عند الأطباء وتعرف 
الآن بطابة فليس عند محبکم فيها نص صريح؛ وما ذكرتم من الأدلة على تحرعهاء 
بعضها مبحوث فيه» وقد سألت عنها شيخنا الإمام المؤلف الحافظ علامة زمانه؛ 
سيدي أحمد باب“ السوداني أبقى الله بركاته فأجابي» يحواز القليل منها قائلاً: إن 


ساقطة من [أ]. 

في الدسخ سموا: وهي لا تستقيم لغة. 

أحمد بن محمد الشيخ المهدي بن القائم بامر الله عبدالله بن عبدالرحمن بن علي من آل زيدان آبو 
العباس السعدي» المنصور باه ويعرف بالذهي» رابع سلاطين الدولة السعدية في الغرب الأقصىء 
ولد بفاس واستخلفه آخوه عبدالملك عليها وولاه قيادة حیوشه ثم انتهت إليه الإمرة سنة 986 هب 
فساس الرعية بحكمة وحسن إدارة» كان شجاعا عاقلا داهية في سياسة الملك با للغزو والفتح 
وانتقل من فاس إلى مراكش سنة 989 ه. توق بالمدينة البيضاء حارج فاس مطعونا بالوباء فدفن 
فيهاء ثم نقل إلى مراكش. انظر: الأعلام 236/1 درة الحجال 118-106/1. 
أبوالعباس أحمد بابا بن عمر بن أقيت التنبكي الصنهاجي. أعذ عن عمه ووالده والشيخ محمد 
بغيع» ويحي الحطاب وغيرهم, وعنه أبو القاسم بن نعيم» والشيخ الرحراحي؛ ومحمد بن يعقوب 
والشهاب القمريء له تآليف منها: شرح على الختصر من الزكاة إلى النکاح وحاشية عليه في 
حرئین ماه معن ابملیل على خليل» وشرح صغرى الستوسي؛ ونيل الابتهاج بالذيل على الديياج 
أو كفاية امحتاج لمعرفة ما ليس من الديباج. امتحن بالأسر وحمل مصفدا بالحديد إلى مراكش» 
ومولده سنة 963 هه وتوفي سنة 1032 ه انظر: شجرة النور 298/1. 
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الأشياخ بذلك أفتوا وعين لي من جملتهم شيخه احقق الإمام سيدي محمد بفیغ ال 
وهذا الرجل يزعم علماء السودان- أنه المبعوث على رأس المائة العاشرة لتجدید 
الدين في قطرهم وقد قال قاتلهم في تکمیل رجز الشيخ الحافظ الخلال السيوطي ف 


احديدين ما نصه: 


وعاشر القسرون فيه قد أتبى محمد إمامنا وهو الفتى 


ورأيت لهذا الشيخ حواشي عجيبة على الختصر وشراحه» تدل على سعة تبحر , 
الرجل» ولا بأس أن نورد جملة ما يتأنس به للحکم في المسألة بعد تحقیق مناطها. ۱ 


قال ابن عسكر ف عمدته: انا كلها مباحة إلا ما فيه شرآ يفطي على _ 
العقل. أه ونحوه للشيخ ابن:مرزوق في شرح المختصر. 

وقال شارح الإرشاد وهو الشيخ زروق”: وأما ما يغطي العقل فلا حلاف في : 
تحريم القدر الغطي من كل شی» وما لا يغطي من المسكر كما يغطي لقوله - , 
#: (ما أسكر كثيرة فقلیه حرام)”» وإنما هو أربع: الخمرء وهو سا فيه طرب 
وشدة ونشوةء ويخيب العقل دون الحواس» والبنج وهي الحشيشة» وقد احتلف هل 
هي مسكرة أو مفسدة؟ والمفسد ما صور خيالات دون تغييب حواس ولا طرب 
ولا نشوة ولا شدة؛ ولا حلاف قي تحريم القدر المفسد. والأفيون» وهوالين:' 
ا لخشخاش يغيب الحواس» ولا يذهب بالعقل» والظاهر أن القنقيط والزریقة" من 
الفسدات» وم أقف في ذلك على 2 شئ فانظره. والموزاء من المحظورات وأفتى 


هو محمد بن محمود بن أبي بكر الونكرمي التنبكيي أخذ عن أبيه القاضي الصاح حمود رخل إلى 
تنبكتو مع أخيه أحمد فلازما الققيه أحمد بن سعيد في الحتصر ثم حجا ولقیا عصر الناصر اللقاني 
والتاحوري» ثم رجعا فاستوطنا تنبكتوا. أذ عله أحمد بابا وغيره توفي في شوال سنة 1002ه له 
تعاليق وحواش على المختصر وله فتاوي كثيرة. انظر: شجرة النور 287/1 والنيل 600. 
هو أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفارسي الشهير بزروق» أذ عن أئمة ' 
من آهل المشرق والغرب منهم: حلولو والمشذالي والرصاع والسنوسي والشيخ المزولي وظیرهی 
وعنه: الخطاب الكبير والخرويي والناصر اللقاني وغيرهم له تآليف منها النصيحة الكافية وقواعد ف 
التصوف وعدة المريد الصادق وشرح إرشاد ابن عسكر وغيرها كثير. مولده سنة 846 ه وتو ۰ 
سنة 899 ه عصراته/ بلیبیا/ انظر شجرة النور 267/1- 268. : 
رواه أبو داود, کتاب الأشربة 327/3. الحديث رقم 3681. وأحمد بن حنبل 179-91/2. , 
في (ب) الرربعة. ۱ 
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بعض شيوخنا الفاسیین بطرحها في الوادي. فقال غیره: لو استفتیت عليه لغرمته 
إياها. فانظر ذلك. وأما الطین» فکرهه ابن الوازه ویدحل فيه ما یقعله الصريون مع 
الحمص من الطفل وهل ما يصبغ به أمل ارب من للغر الفريس في ذلك؟ أو مي 
عقار كالملح؟ م آقف فيه على نص ولا سمعت فيه شيئاً. فانظر ذلك. أه 

وقال في أول الشرح المذكور: حكي ليل عن شيوخه خلافاً في الحشيشة هل 
هي من المسكرات أم لا؟ وقال القراف: وينب عليه تحريم القليل» وتنجيس العين» 
ولزوم الحد. وقال المقري: إنما ذلك بعد قليها وتحفيفها لاقبل ذلك فإنها طاهرة. 
أه. بلفظه”. ولست في عهدة تصحيف إن وجد فيه؛ لأني لم أجد غيره؛ وفيه 
غرائب كما رأيت» منها: جعله البنج نفس الحشيشة إلى غير ذلك والله أعلم. 

وقي كريم علمكم ما في التوضيح» عن القراقي واختصره أشهر أسلافناء القاضي 
أبوعبدالله القري في قواعده حسبما هو مذكور فيهاء ونقله الإمام الونشريسي” 
وغيره. 

ونقل البرزلي عن القراقي عن الحشيشة ثلاثة أقوال ثالثها: الفرق بين أن تحمس 
فتکون نحسة وفيها الحدء وقبل ان تحمس فلا حد فيها ولا نحاسة. واعتار القراقي في 
الفرق الموفي أربعين أنه لا حد فيهاء وإنما التعزيز الزاحر عن الملابسة. قال: ولا 
تبطل الصلاة حملها" : ثم ذكر أن الأفيون من الفسدات. وقال: من صلى به أو 
بالبنج لم تفسد صلاته إجمالاً. وكذا غيره من المفسدات» وقال: ورز أن يتشاول 
من الأفيون والبنج والسيكران ما لا يصل إلى التأثير في العقل والحواس. 


في الحطاب: يصنع وكذا ف (ب). 

أنظر: الحطاب 232/3. 

أحمد بن يحي بن محمد بن عبدالواحد بن على الونشريسيء العالم العلامةء حامل لواء المذهب على 
رأس الائة التاسعةء أحذ عن شیوخ بلده تلمسان كالإمام قاسم العقباني وولده القاضي أبي سالم 
العقباني» وأبي عب دالله ابسلاب وغيرهمء وعنه: أبو زكريا السوسي؛ ومحمد بن عبداطبار» 
وعبدالسمیع الصمودي. من مولفاته: العیار المعرب» وتعلیق على بن احاحب. والقواعد في الفقه» 
رعدة البروق. توق سنة 914 ه.انظر: معجم الولفین 205/2 

انظر: الفروق 218/1 


وو- 


ثم نقل کلام الخطاب التقدم قبل هذا التنبيه' متصلاً به. ثم قال: وقد غلط 
بعض شراح خلیل حیث آورد في قوله: (إلا السکر) أنه یشمل النبات المغيب اللعقل 
كالبنج والسيكران» وابحواب كما قال الحطاب وغیره: أن هذه الأشياء مفسندات: 
أو مرقدات لا مسكرات. وقد عرفت الفرق بينهما كما ذكره القراق وغیرهما : 
حسبما نقله في التوضيح. ثم نقل کلام ابن حجرء أول شرح هذه الأبيات شم قال : 
الحطاب: ما ينخرط في هذا السلك ويعلم منه حكم العشبة المذكورة: الشراب ' 
المسمى عند المشار قة بالقهوة. قال الحطاب: ظهر في هذا القرن - يعي العاشر- 
وقبله بیسیر» شراب يتحذ من قشر البن يسمى بالقهوة» واختلف الناس فيه» فمن 
متغال فيه یری أن شربه قرب" ومن غال یری انه مسكر كالخمر» والحق أنه في ذاته 
لا إسكار فيه وإنما فيه تنشيط للنفس» وتحصل بالمداومة عليه طرواة وتوثر في البدن 
عند تركه؛ کمن اعتاد أكل اللحم بالزعفران والفرحات" فيتأثر عند تركه وحصل 
له انشراح باستعماله» غير انه تعرض له الحرمة» لأمور منها: آنهم يجتمعون عليها' 
ويديرونها كما يديرون الخمر» ويصفقون وينشدون أشعاراً من كلام القوم فيها 
التغزل” وذكر احبقء وذكر اللنمرء وشربتهاء وتحو ذلك فيسرى ال النفس التشبه . 
بأصحاب الم حصوصاً لمن كان يتعاطى مثل ذلك؛ فيحرم حينئذ شربها لذلك 
مع ما ينظم من المحرمات» ومنها: أن بعض من يبيعها يخلطها بشئ من القمندات ‏ 
كالحشيشة ونحوها على ما قيل. ومنها: أن شربها في مجامع أهلها يؤدي ال 
الاحتلاط بالنساء؛ لأنهن يتعاطين بيعها كثيراء أو للاختلاط بالرد لملازمتهم: 
لمواضعهاء ولسماع الغيبة والکلام الفاحش والكذب الكثير من الأراذل الذين.؛ 
يجتمعون لشربها ما تسقط المروءة بالمواظية عليه. ومنها: أنهم يلتهون بها عن صلاة 
الجماعة غبطة بهاء ولوجود ما يلهي من الشطرنج وغيره في مواضعها. ومنها: ما 
یرجم لذات الشارب لها. كما آحبرني والدي حفظه الله تعالى عن الشيخ لمارف 


في (ب) البیت. 

انظر: تهديب الفروق 221/1. نقد ذكر أن این حجر في قتع الباري ذکر آن آول من شربها وأمر : 
أصحابه بشربها ليستعينوا بها على السهر في العبادةء الشيخ الولي العام التق على ولاه براحن 
علي الشاذلي اليمي. 1 ۱ 
* في الخطاب: الفرحات» وق الفروق 1 : المفردات. 

* في الخطاب: القول. 
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بالله تعالى العلامة أحمد زروقء أنه ستل عنها في ابتداء آمرها. فقال: آما الاسکار 
فليست مسكرة» ولكن من كان طبعه الصفراء أو السودای يحرم عليه شربهاء لأنها 
تضر به في بدنه وعقله» ومن كان طبعه البلغم» فإنها توافقه. وقد كثرت في هذه 
الأيام واشتهرت وكثر فيها الجدال واشتهر فيها الجدال واشتهر فيها القيل والقال» 
وحدئت بسببها فتن وشرور واحتلفت فيها فتاوى العلماء وتصانيفهم ونظمت في 
مدحها وذمها القصائدء فالذي يتعين على العاقل أن يجتنبها بالكلية إلا لضرورة 
شرعية» ومن سلم من هذه العوارض كلها الوجبة للحرمة فإنها ترحع في حقه إلى 
أصل الإباحة.. والله أعلم. 
وقد عرضت هذا الكلام على الشيخ العام بالله تعالى محمد بن عسراف"؛ وعلى 
سيدي الوالد أعاد الله علينا من بركاتهما فأستحسناه وأمر بكتابته”. اتتهى کلام 
الطاب وهو قي الباب فصل الخطاب. وإلى الله المرحع والمآب. وراحعوا حفظكم 
الله تأليف الإمام ابن غازي في ماء الحياة الذي ذاكر به السيدة أبا بحي ففيه من هذا 
المنحى ما يطول حلبه» وهذا آخر ما سمحت به القريحة وهو جهد المقل» ومثلي 
بأعباء النوازل وخصوصاً الواردة من أمثالكم لا يستقل» فتفضلوا بالنظر فيه من غير 
هجرء واقبلوه على علات صاحبه الذي هو كحامل التمر إلى هجي والله يطييل 
للمسلمين النفع بعلومكم الشريفة ويديم لهم الاستظلال بظلالكم الوريفة) انتهى. 
جواب شیخنا الامام أبي العباس أحمد القري... [رحمه الله]*. 

وأما الثاني: وهو شیخنا الإمام المتفنن الحدث الصویي أبو زيد سيدي عبدالرهن 
الفاسي - رحمه الله- فاجاب عن المسألة لما سكل عنها ها نصه: الحم لله - 
وصلى الله على سيدنا محمد الكريم وعلى آله وسلم أزكى صلاة وأطيب تسليم» 
وبعد فان الذي ينبغي اعتماده بلا ثنيلً ویستند إليه في صلاح الدين والدنیا» مع 
وجوب الإعلان به والاعلام والإشارة به في جميع بلاد الاسلام أن مسا عمت به 


م أعثر له على ترجمة فيما بين يدي من مصادر. 

انظر: الحطاب 91-90/1... 

في (ب): الشيخ سيدي.. 

ساقطة من [أ]. 

الثنيا: بضم التاء مع الياء: اسم من الاستتناءه وقي الحديث: من استتی فله ثنياه» أي ما استناه. 
انظر: المصباح: ص 85. 


1 
2 
3 
4 
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لبلوی من سف دخان طابق حرم الاستعمال لاعتراف كثير من له ميز وتحربة بأنها 
تحدث تفتیرا وحذرا؛ فتشارك آولية الخمر في نشوته وتشبه الأفيون والحشيشة في ' 
حنسها ونوعهاء وقد فسر غير واحد الافشار باسرخاء الأطراف وتخذرها 
وصبرورتها إلى وهن وانکسار فيهاء ذلك [کله]" من مبادی النشوة» وذلك للسکر : 
القليل من الخمرء ويشهد لذلك أيضاً لادسان والولوع بهاء فلولا اشتمافا على 
ذلك ما ولع بها متعاطيها ولا يوحد ذلك الولوع في دواء قط ولو كان سكرياً : 
وما يتوهم فيها من الدواء فليست على قاعدته بحال» لأنه لا يحفظ قي دواء مفرد 
اطراده في كل فصل وف كل حين» ولا في دخان شئ» إنه يسف وإن كان:يشم 
لعطريته على أنه قاهر للروح” ولو شاء فلذلك لا یبالغ فيه» فليست من الأدوية ' 
الطبية” بحال إذ لا يوحد دواء لا تختلف خاصيته ومنفعته باعتبار الأشخخاص على 
اختلاف طبائعهم وأسنانهم وخلقهم» بل إن كانت جففة أهلكت الکثر متهاء' 
وأضرته» وأين حافا من القهوة؟ وقد أفتى فيها الشيخ العارف سيدي زروق ' 
بالحرمة على الصفراوي والسوداوي» وهذه أدخل في ذلك» مع زيادتها بوصف : 
الافتار“ الوحب للحرمة؛ وقد قال ابن مسعود: ان الله لم يجعل شفاكم فیما حرم 
عليكم)”. وقد كان يذكر ل بعض مهرة الأطباء وحذاقهم أنه لا دواء فيها ولا" 
تميت القسوة الي تحس بالداء مع بقائه وهذا يقتضي إفراط اليبس» وذلك مضر وقذ . 
كنت تكلمت فيها أول ما ظهرت مع بعض آشیاخنا المحققين فقطع بذمها بنحو ما. 
ذکرته - رحمه الله- وصرح بعض التونسيين في نظم له بحرمتها لكونها مفزة وأن 
ما يفتر حکمه قي الحرمة كما یسکر. ۱ 

فان قلت: قد نرى بعض من یتعاطاها لا يشعر بتفتيرها أو لا يعترف به قلت: 
عدم شعوره لا ينفي ذلك عنها لما يعطيه طبعها كما أشرنا ولا اعترف به وشهد به 
كثير من له تحربة بهاء وللخمر بل صرحوا بإفتارهاء وإضعافها عن الحماع» على أنا 
قد بجد من يتعاطى الخمر ولا يسكره» وليس ذلك بناف لكونها مسكرة ولا يناف 


ساقطة من [أ]. 

في (ب - ج) : الرحوع. 

ف (أ): الطبية. 

في كل التسخ: الافتفاره ولعل ما اثبتناه أصوب. 
البخاري: كتاب الأشربة» باب: الخمر يتخخذ من العسل. 


س ايم اصن ال اها 
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لحرمتها عليه» و کذلك هذه فانها مفترة في نفسها وان احتلف وحدان ذلك منهاء 
لأنه قد يختلف بالشدة والضعف كالسكرء ویختلف أيضاً الاعتیاد وضراوة. 

فان قلت: سلمنا کونها مخدرة' ومفترة لا ذکرته. فأين الدلیل على حرمة الفتر؟ 

قلت: الدليل على ذلك ما ثبت في أبي داوود ومسند الامام أحمد» عن أم سلمة» 
قالت: (نهى رسول الله 6 ؛ عن كل مسکر ومفو. 

قال العلقمي”: وحكي أن رحلاً من العجم قدم القاهرة» وطلب دلیلاً على 
تحریم الحشيشة» وعقد لذلك بحلساً حضره علماء العصرء فاستدل الحافظ زین 
الدین العراقي بهذا الحديث» فأعجب احاضرین. 


قال: ونبه السيوطيٍ في [جامعهث على صحته وکذا احتج ابن حجر على حرمة 
الفز ولو لم يكن شراب ولا مسكراً في شرح البحاري في باب- الخمر من العسل- 
وكذا احتج به القسطلاني في ا مواهب اللدنية على ذلك أيضاً وذكره السيوطي ف 
حامعه ولولا صلاحيته للاحتجاج ما احتج به هؤلاء وهم رحال الحديث 
وجهابذته. 


فان قلت: سلمنا دليل حرمة الفتر لا ذكرت» وكونه حراماً ونهوض ذلك في 
هذه العشبة كما نهض في الحشيشة ونحوهاء فهل يصح الاستدلال على حرمتها 
بغير ذلك أيضا أولاً؟ قلنا: في هذا الدليل كفايةء لأنه وصف ذاتي كالسكر في 
السکر ففيه غنية فهو أقطع الأدلةء ولو نظر إلى ما عرض فيها من إضاعة المال كما 
هو صورة الواقع لكان صحيحاً [وحلیاع" فقد تطرق من ذلك ضرر للإسلام 


في (أ) عضرة.. 
ˆ سبق تخريجه ص 77. 
* العلقمي هو: محمد بن عبدالرحمن بن علي بن أبي بكر العلقمي ففيه شافعي عارف بالحديث من 
بيوتات العلم بالقاهرة, كان من تلامذة امسلال السيوطيء له: الكوكب المثير بشرح الجسامع 
لصغیر» وقبس النبرین على تفسير ابحلالین؛ وملتقى البحرين في الجمع بين كلام الشيخين» 
وغبرهاء مولده 798 ه وتوفى سنة 969 ه. انظر الأعلام ۰195/6 196 
* سقطت من [ب ج]. 
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وذویه» ونفع لأهل الكفر بحيث اختصوا بالجيد من سكة الإسلام تبل! واستبدوا 
بالکثیر من آموال السلمین وفي ذلك ضرر عام يفضى إلى توهين الاسلام؛ وفل 
حده باستفراغ حل ما بأيديهم من عين الذعب والفضة وتقوية الفكرة علء یدهم 
عالا ينقص شيئاً من منافعهم وأقواتهم وذعائرهي ولا من عدتهم وعددهم. وقد 

منع الشرع من حلب المنافع إليهم من طعام [وشراب]" وأحرى السلاح. وأي 
سلاح أقوى من الذهب والفضة؟ فصار مدارها ومآل أمرها إلى إنحاد الكفرة ولقعاد 
السلمین عن الدفاع وأي مفسدة فوق هذا؟ على أنه عاد من ذلك ضرر وخرج في 
السکة یعرفه أهل العاملات و کفی بذلك كله مانعاء وفرض حلاف الواقع لا يصح 
نقضاً علیالواقع» بل اتعرض لغير الواقع من التكلف النهي عنه ولذلك كان مالك . 
یکره ذلك ويقول: إن تكلم الفقيه فيما وقع من المسائل أعين» وان تكلم في غير ما 
وقع خذیل. ۱ 


هذا وفيها وحوه كثرة تفيد القبح والكراهةء بل وي بعضها ما يققضى ارس 
کالرائحة واسقاط الروءة والتشبه بهيئة أهل الخمر والفساد» واللهو» وتعويد 'النفس 
مالا ينفعها بل يضرها ويلهيهاء وأكل احرف وقد منع لاضراره إلى غير ذلك من 
السفه قي دفع المال فيهاء والسرف. 

وأما ما يقال علي ذلك أو بعضه مما أشار إليه في المسؤال وتزييفه” ريطن 
فأعرضنا عنه تصريحاً. لظهور اندفاعه ما سطرته تلويحاء فاعتير يما ذكرته واعمل 
عقتضاه ولا تعتقدن خلافه؛ أو إهماله» فان إهمال مقتضى الدليل لایجوز محال» 
عملاً بحق الوارد من التصؤص» ولو على جهة العموم» حيث لا مخصصن» ولا 
يتوقف في ذلك كما صرح بذلك علماؤناء فان التوقف في بعض أحزاء العام إما 
تحكم أو حمل للنص على الإجمال مع بيانه في أفراده وذلك كله إلحاد“ وتحريف»”' 

وليس الاندراج في العموم من قبيل القياس بل من قبيل النصن لاستغراقه» واعتش: 


سقطت من [ب]. 

في [ب] سمن. 

في (ب) تزيينه. 

لحد إلحادا: جادل ومارى. المصباح ص 550. 


س دو اص ڪي 
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يحديث الخمر» وإدراجها في عموم: (فمن يعمل مثقال ذرة يرا یره)'. فهر نهي 
عن الاحتجاج بالعام حيث لا خصص» > وأنه نص في أفراده الحلية والخفية» إلا أن ما 
كان خفيفاء لا يكفر حاحده» وكذا اعتير بحديث» ابن عباس لما سل عن الباذق" 
سبق محمد غه الباذق فقال: (كل مسكر حرام)”. 

وأدلة ذلك كثيرة وفيما نبهنا عليه كفاية. هذا وفي احتجاج السائل للحلية بالاية 
مصادرةة؛ لأن ذلك في المنافع» والنفع في هذه العشبة غير مسلم بل تقدم دليل 
ضدهء ثم تزبيفه المرائي ليس على اطلاقه» إنما ذلك فيما حالف الدليل الشرعي لا 
فيما وافقه» وتذکر قضية ابن عباس الي في باب الحج والعمرة من الصحيح» وكذا 
تصريحه بأنها لم يتكلم عليها فقيه ما يقنع» شهادة على نفي واستقراء غير مفيد؛ 
لكونه غير تام وكذا ماذكره من فساد الاعتبار ممنوع؛ لأنه مبينٍ على المصادرة» 
وكذا قياسه السف بالفم على الاستنشاق ممنوع لما بينهما من الفرق الظاهرء فان 
الاستنشاق لا يتطرق فيه ما يتطرق قي السف» لضعفه وبعده عن الاستقرار فبينهما 
بون إلى غير ذلك مما يطول تتبعه» فاعتزضنا عنه من أجل الملل ون كان في التنبيه 
عليه إيقاظ ونصح وإفادة علم» ولكن الأهم فالأهم والله المستعان والسلام أه. من 
حط شيخنا انيب المذكور رحمه الله. 


وقوله في الأبيات (لي الفرق): يتعلق (بينتفع)» وضمير: (يعرفه) يعود على الفرق 


الآيتان 8,7 من سورة الزلزلة. 

الباذق: قال ابن ححر: ضبطه ابن التين بفتح العجمة ونقل عن أبي الحسن القابسي أنه حدث به 
أنه بکسر الذال. قال ابن قرقول: البادق الطبوخ من عصير العضب إذا أسكر أو إذا طبخ بعد ان 
أشتد. فتح الباري 163/21. 

وف البخاري عن أبي جويرية قال: سألت ابن العباس عن الباذق فقال: سبق محمد 8 الباذق 
فما أسكر فهو حرام» قال: الشراب الحلال الطيب. قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام 
الخبيث. انظر: فتح الباري 167/21. 

قال اين ححر: قال ابن بطال: ويحتمل أن يكون العنى: سيق حکم محمد 8# بتحریم سره 
تسميتهم لحا بغير اسمها وليس تغييرهم للاسم عحلل له إذا كان يسكر. انظر فتح الباري 
16/1 

المصادرة: حعل نتيجة الدليل» نفس مقدمة من مقدمتيه مع تغير في اللفظ يوهم فيه الستدل التغاير 
بينهما في المعنى.انظر: ضوابط المعرفة ص 451. 
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وقوله: (منها) أي من الفائدة. و (الحواس) بتخفيف السین في الموضعين للوزن ' 
والمراد» حاسة السمع والبصرء ونحوهماء و(العربدة) سوء الخلق والعربد الذي 
يوذي ندیه في سکره. قاله ابحوهري. ۱ 
أي الفسد والرقد لاينبي عليهما شی» أي ما ينبي على المسكر من النجاسة» والحد 
وتحريم القليل» لكن يرم استعمال ما يؤثر منهما في العقل دون ما لايؤثر حلاف 
المسكرء فيحرم قليله وكثيره وا كان النهي يشبه الکروه واحرم؛ زاد قوله:. 
> (متعا). 

والذي وجه به النوفي کون الحشيشة مسكرة هو: کونهم يبيعون فیها دیارهم و 
آمتعتهم فلولا أن لهم فيها طربا ما فعلوا ذلك. ۱ 

وباء (بذي) ظرفية والإشارة للحشيشة» وتقدم عن الجزولي والقرایي أن لا حد 
فيها بل التعزير فقط وإلى ذلك أشرت بقولي: ١‏ 


وللحرولي. .. الخ وان شفت قلت 
وللقرافي في الحشيشنة لا يحسد رعيا للإفساد وذا درءا يعد 


والمعنى» أن سقوط اد فيه من باب: (تدرء اخدود بالشبهات)2. والشبهة: , 


انظر: الصحاح 508/2. [ع. ز. ب. 3]. 

أورده السيوطي في نامع الصغير .15-14/1: لفظ: (آدرعوا الحدود بالشبهات). قال: رواه ابن 
عدي في الكامل ف جزء من اهل مصر والخزيرة عن ابن عباس» وروي صدره أبو مسلم الكجحي» 
وابن السمعاني ف الذيل عن عمر بن عبدالعزيز مرسلاه ومسدد في مسنده عن ابن مسعود موقوفا: 
وهواحسن. و کذا رواه الدراقطي» والبيهقي في شعب الإعان, بلفظ: ادرءوا الحدود لاينبغي '. 
للإمام تعطيل الحدود. وعن علني. قال: وهو حسن. 
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القول بأنها مفسدة لا مسكرة الا أن سقوط اد متصوص عليه 
كما ذكرواء والتوجيه بكونه من باب: تدرء الحدود بالشبهات» من عندي» 
فالله أعلم. 

وتقدم أيضاً في جواب شيخنا القري عن شرب طابة» الكلام على القهوة ناقلاً 
له عن الحطاب فراحعه إن شعت. 

وال ذلك آشرنا بقولنا: (والقهوة الي.مصر تعمل) البیتین. وضمیر (حکمه) في 
البيت الثاني للدحان على حذف مضاف: أي شربه. 
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فصل في مسائل من الطهارة والصلاة والزكاة ونحوها 


مسألة (11) 


[هل الطهارة“ شرط وجوب أو شرط أداء؟] 


الطهر هل شرط وجوب أو أدا عليهما اعتبار طهر هل بدا 
في حانب الوجوب وانظره على قول للحم في سقوط انجلبئ 
وعادم الصعيد والاء معا تسقط أو يقضى عليه فاسمعاً 
في كونها شرط وجنوب بمحصوا إذلا خاطب بصلا محدث 


اراد بالطهر والطهارة هناء أحد وحهي التطهير": الذي هو رفع مانع الصلاة لا 
الطرف الآحر الذي هو ازالة لنحس لاتفاقهم على أنه شرط آداء مع اتساع ‏ 
الوقت. وکلامنا في الختلف فيه هل هو شرط وحوب أو أداء؟ وبالتطهیر عبر ابنن' 
الحاحب» وبالطهر كما في الیست عبر الشیخ خليل في ختصره» وبالطهارة عبر ' 
غیرهما. ۱ ۱ ۱ 

يعني أنه احتلف في الطهنارة لاصلاق هل هي شرط وحوب أو شرط أداء؟: 
وعلیهما اعتبار مقدار الطهر؛ وعدمه في جانب الوحوب أي لمن زال عسذره» بطهر 
من حیض أو بإفاقة من اغماء أو نحو ذلك. 


٩‏ الطهارة بنتح الطاء» لغة: النزاهة والنظافة من الأدناس والأوساخ» وشرعاً: تطلق على معنيين» 
الأول: الصفة الحكمية القائمة بالأعيان الي توحب لموصوفهاء استباحة الصلاة به أو فيه؛ يقال: 
هذا الشی طاهر. وتلك الصفة هي الطهارة الشرعية وهي کون الشئ تباح ملابسته في الصلاة 
والغذای والثاني: رفع الحدث وإزالة النحاسة. يقال: الطهارة واحبةء ویقایل الطهارة بهذا العنی: 
النجاست, ولذلك عرفها ابن عرفة بأنها: صفة حكمية توجب لوصوفها حواز استباحة الصلاة: 
انظر: السائل الفقهية لابن قداخ ص74 مواهب الخليل للحطاب 43/1. 
يريد طهارة احدث. وطهارة الخبث والوحه القصود هو طهارة احدث. 
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فإذا طهرت الحائض [الحاضرة].' قبل الغروب بخمس ركعات فأكثر ولو 
اغتسلت إذ ذاك غربت الشمس؛ فان قلنا: الطهارة شرط في الوحوبء اعتبر قدر 
الطهارة» فلا تكون مدركة للوقت. إلا يما زاد على قدر الطهارة» والفرض في المثال 
أن لا زيادة فتسقط عنها الظهر والعصرء لأنا بنينا على أن الطهارة شرط وجوب. 
والشرط يلزم من عدمه العدم وقد فرضنا أنها لو اغتسلت ۸ تدرك؟ وان قلنا إنها 
شرط قح" الأداء لا في الوحوب. فالوحوب حاصل قبل الطهارة» فلا يعتبر قدرها 
فتجب الصلاتان» وتصليهما قبل الغروب قضاء وهذا البناء منصوص قي حانب 
الوحوب كما ذكرناء وانظره على قول اللحمي”: أنه يقدر لأهل الأعذار مقدار 
الطهارة في طرف السقوط؛ [أي] لمن حصل له عذر كالحيض» وعليه إذا حاضت 
قبل الفروب؛ لقدر حمس ركعات مثلاً وهي لم تصلي الظهر ولا العصرء وهي لو 
توضأت في ذلك الوقت لغربت؟ فان اعتبرنا قدر الطهارة المبئي على كونها شرط 
وحوب» قضت الظهر والعصرء لتخلدهما في ذمتهاء وهي طاهر وان نعتبره» لم 
تقض, لكونها حاضت في وقتهاء على عكس اعتبارها في حانب الوحوب. وال 
أعلم. ش 

وفي شرح أبي الحسن المنوفي في الوسط على الرسالة» ناقلاً عسن الشيخ يوسف 
ابن عمر” ما نصه: قوله وان حاضت هذا التقدير إلخ.. قال بعسض الشیوخ: يوحذ 
من هذه السألة» أن الطاهر إذا أحرت الظهر والعصر إلى أن بقي من التهار هس 
رکعات وم تكن متطهرة فحاضت. أنه يقدر شا ما تغتسل فيه | إن كانت جنياً. أو 


ساقطة من []]. 

ساقطة من [أ]. 

أبو الحسن علي بن أحمد العروف باللخمي» قيرواني ترل صفاقسء تفقه باين حرز» والسيوري 
والتونسي» وابن بنت خلدون وغيرهم.تفقه به المازري» وأبو الفضل بن النحويه وأبو علي 
الكلاعي؛ له تعليق على المدونة ماه التبصرة. توفي سنة 478 ه بصفاقسء انظر: الدییاج ص203» 
شجرة النور 117/1. 

ساقطة من (أ). 

يوسف بن عمر الأنفاسي» أو الحجاج» كان أحد فقهاء فاس ومفتيها وسادتها علما وصلاحاً. 
أحذ عن عبدال رحمن بن عفان الحزولي وغيره. وعنه ابنه أبو الربيع سليمان. له شرح على الرسالة 
قيده عنه الطلبة كان إماماً وخطيباً يجامع القرویین» توفي سنة 761 ه وعمره مائة سنة. انظر: 
شجرة النور ص233 والأعلام 244/8. 
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مقدار ما تتوضأ فية» فان غربت الشمس في ذلك القدار بعد حیضها فانها لا 
تسقط عنها.الصلاتان؛ لأنها لم تحض في وقتهماء وقیل لا يقدر ها ذلك القداز وإنها ' 
یعتبر حيضها من غير غسل أو وضزء فان حاضت نمس ركعات فأكثر سقطتا 
عنهاء وق المسألة قولان) آه. 

فانظر هل اعتبار الطهارة على هذا القرل» مبي على كونها شرط وحوب 
وعدم اعتبارها مبين على كونها شرط آداء", 

وا لم نقف في ذلك على نص حعلته حل نظرة. ۱ 

وما ينبي على [مذ؟ الخلاف التقدم: من عدم الماء والصعيد» فان قلنا: الظهارة , 
شرط وحوب سقط أداء الصلاة على تلك الحال» وقضاژها إن وجدهما أو 
أحدهما بعد خروج الوقت لاختلال شرط الوجوب فیختل الوجوب لاختلال 
شرطه - وان قلنا: إنها شرط أذاء فقط لاشرطء وحوب - والوجوب حاصل- 
قضی بوحوبها عليه لکن لاقام به المانع وهو الحدث منيع من الأداء» فإذا وحد 
الاء والصعيدء قضى ما كان واجباً عليه لزوال المانع. 1 


والإشارة بالأبيات إلى قوله في التوضيح في ساب الأوقات: اختلف هل يعتير . 
مقدار التطهير في حق الحائض» ومن ذكر معها على أربعة أقوال: 1 
الأول: اعتباره في الجميعة وقيل لا يتير إلا في الصبي» قال بغضهم: بناء على أن 
الطهارة شرط في الوحوب» أو في الأداءه ورد بأنها لو كانت شرطاً في الوجوب الم 
يخاطب محدث أصلا؟ وهو حلاف الإجماع أه. ثم قال: فرع: وهل يقدر لأهل 

الأعذار مقدار الطهارة في طرق السقوط؟ قال به اللحمي» ولم أره لغيره. أه. 


ی (): شرط آداء أو لا. أ 
وقد يستدل لابن نافع في هذه المسألة بإجماع الفقهاء على أن الطهارة شط في أداء الصلاة :لاني 
وحوبها. انظر: الذحيرة 2/1 وابن ناجي 226/1, 
ساقطة من (أ» ب). 
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وقال - آخر التیمم لما حكى الخلاف فیمن لم يجد ماء لا ترابً: وحعل الازري! 
سیب الخلاف» کون الطهارة شرطاً في الوجوب أو في الأداءء وأنكره ابن العربي”. 
وقال: الطهارة شرط في الأداء باتفاق» بدليل حطاب المحدث بالصلاة إجماعاً. أه. 
وكذا صرح ببناء القولين بالوحوب والسقوط المذكورين في عادم الماء والصعيد 
على الخلاف في کون الطهارة شرط وحوب وأداء الإمام امحقق» أبوعبدالله سيدي 
محمد بن غازي» ف قوله في البيت الأول من البيتين اللذين له في توجيه الأقوال 
الأربعة» فيمن عدم الماء والصعيد وهما: 


وحتاط باقيهم ومن قال إنه لأشهب شرط دون عذر قد أغريلا 


وقولنا في النظم: ری سقوط) هو على حتف مضاف أي في جانب سقوط. 
وقوله: (وتسقط او يقضى لف ونشر مرتب" راحع لتقدير الطهارة وعدمه لأهل 
الأعذار فتسقط الصلاتان على تقدير الطهارة؛ البی على کونها شرط وجحوب» 


أبوعبدالله محمد بن علي بن عمر التميمي الارزي» الإمام المعروف؛ وصل رتبة الاجنهاد كان 
يفزع إليه في الفتوى كما يفزع إليه في الطب. أحذ عنه اللحمي» وعبدالحميد الصائغ وغيرهماء 
أذ عنه من لا يعد كثرة منهم: عبدالسلام اليرحينٍ وابن الفرس؛ وابن تومرت وغيرهمء من 
تآليفه: المعلم بشرح مسلمء شرح التاقين» شرح البرهانء توفي بالمهدية ودقن بالمنستير سنة 536 ه. 
انظر: الديباج ص 279- 281. وشحرة النور 127/1. الفكر السامي 221/2... 

* أبوبكر محمد بن عبدالله بن محمد بن أحمد العربي المعارقي الاشبيلي. كان أبوه فقيها. مع من آبي 
بكر الطرطوشي وأبي حامد الغزالي. له تصانیف: أنوار الفجرء أحكام القرآن؛ العواصم من 
القواصم» والقبس» وعارضة الأحوذي. سم منه حلق كثير منهم: القاضي عياض. توفي بالقرب 
من فاس سنة 543 ه كان مولده سنة 468 ه. انظر: الديياج ص 281. وشجرة النور 136/1. 

: أحير أن السقط لأداء الصلاة وقضائهاء بن قوله على أن الطهارة شرط وحوبء والشرط يلزم من 

عدمه العدم» وأن الذي أوحب القضاء بعد عروج الوقت ولم يوحب أداءهاء بني قوله على أنها 
شرط في الأداء لا في الوحوب. وأن وجه باقي الأقوال الاحتياط. ومن وجه قول أشهب بكون 
الطهارة عنده شرطا مع القدرة دون العجز فقد أتى بغريب من القول. انظر: حاشية محمد الطالب 

على ميارة 136/1. 

اللف والنشر هو: ذكر متعدد على التفصيل أو الاجمال, ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين» ثقة 

بأن السامع برده إليه لعلمه بذلك بالقرائن اللفظية أو المعنوية. انظر: علم البديع للدكتور عبدالعزيز 

عتيق ص 168 
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وتحب على تقديرها المبئي على كونها شرط أداء. كما بيناه قبل» وراجع لعادم الماء 

والصعيد فتسقط على أنها شرط وحوب. ويقضي على آنها شرظ أداء. ‏ © 
والإشارة بقوله (في كونها شرط وجوب). البيت» إلى إنكار ابن العربي وغيره». 

۱ القول بأنها فرش وحوب كما تقدم عن التوضيح و (اطب) بسکون الباء إعطاء 


مسألة (12) 


[إذا تعددت الأسباب وتساوت مسبباتها فانه يكفي مسبب واحد لجميعها] 


۱ كناقض سهو ولوغ والقدا بالفور ولد تيمم بدا 
وذا الکشیر والتعدد قد ورد بخلفي أو وفق بنص متسد 


يع أنه إذا تعددت الأسباب وتساوت مسبباتهاء وهو ما توحبه بحيث كان" 
الذي یوجبه كل واحد منهبا هو الذي يوحبه الآحر فانه يكفي مسيب واحد. 
لجميعها وذلك كنواقض الوضوء مثلاء فمن بال وخرج منه ريح وقبل مشلا فانه : 
يكفيه وضوء واحد؛ لأن الذي يتسبب عن البول وهو الوضوء هو بعينه يتسبب 
عن خروج الريح» وكذا عن القبلةء وكذا من تعدد سهوه في الصلاة وسها مرتين 
أو ثلاثا ف صلاة واحدة ة فعا عليه لجميع سهوه سجدتان فقط'ء وكذا إذا تعدد. 
ولوغ الکلب في ان فان الواحب في كل ولوغ غسله سبعاء فتكفي السبع عن 
جميعهاء وكذا إذا كان رما بحج أو عمرة» قلبس وتطيب وقلم ظفره. فإن الؤاحب 
في كل واحد منهما لو انفرد هو الفدية» فتجحب فدية واحدة إن كان ذلك في فور ' 
واحد» وكذلك الحدود کمن شرب الخمر وقذف فيكفي في حده ثمانون خلدة؛ 
لأن ما يوحبه الشرب وهو الثمانون هو بعينه الذي يوحبه القذف» فتحب فدية: 
واحدة إن كان ذلك في فور واحد منهما لو انفرد هو الفدية» فتجب فيكفي و 


انظر: الشرح الكبير 252/1. ؛ 
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حده انون جلدة؛ لأن ما یوجبه الشرب وهو الثمانون هو بعينه الذي یوحبه 
القذف. آما لو احتلف السبب" کمن زنی وهو غير محصن وقذف. فانه يجب حده 
للزتی .عائة حلدة وللقذف بثمانين؛ لاختلاف السیب والسبب في جميعها وهو العبر 
عنه في البیت بالموجب بفتح ابیم. 

وکذا التميم على حلاف كما يأتي بيانه» وحكاية الوذنین وفي بعضها حلاف 
كما يأتي. 

والإشارة في البيتين إلى قوله في التوضيح لما ذكر النلاف في تعدد غسل الإناء 
سبعاء حيث يتعدد الولوغ وإنه اختلف إذا تعدد الولوغ. هل يتعدد السبع لكل 
ولوغ أو يكفي غسله سبعا مرة واحدة ولا تتعدد السبع؟ ما نصه: ابن رشد: وهذا 
الخلاف أيضا في تعدد حكاية الموذنين» ورجح بعضهم عدم التعدد وهو الشهور 
لأن الأسباب إذا تساوت موحباتها اكتفى بأحدهاء كتعدد النواقص في الطهارة 
والسهو في الصلاة وموحبات الحدود. أه. 


وإلى قوله أيضاً في شرح قول ابن الحاحب آخر الغسل: ويجزئ الغسل عن 
الوضوء: واعلم ان الأصغر يدل تحت الأكبر كما ذكر. وهل يدخل الأكبر تحت 
الأصغر؟ لم يختلف العلماء أنه لا جزی في الطهارة المائية لاحتلاف الموحب 
وللوحب معاء وق الترابية قولان: الإحزاء لاتفاق الموحبء ونفيه لاحتلاف 
الموحب» حكاهما القاضي أبو محمدة في التلقين» والمازري وغيرهما أه. 


فقوله في التوضيح: كما ذكرء أي ابن الحاحب من إجزاء الغسل عن الوضوء. 
وقوله: لا جزئ في الطهارة المائية؛ أي فلا يجزي الوضوء عن الغسل لاختلاف 
أسباب الوضوء. وأسباب الغسل وهي الي عبر عنها بالموحبات بکسر الجيم» 


7 في (ب) : السبب. 


أبو محمد عبدالوهاب بن أحمد بن الحسين بن هارون البقدادي القاضي الفقيهء أحد آئمة المالكية: 
أذ عن أبي بكر الأبهري» وابن القصارء وابن الحلاب» والباقلاني وغيرهم ثم حرج من بغداد 
وولي القضاء في مصر. وله تآليف منها: العونة والأدلة في شرح الرسالة. والتلقين والإشراف. توق 
سنة 422 ه. انظر: الدییاج ص 160-159 المرقبة العليا ص42-40/ شجرة التور 1/ص103.. 
في (أ) النية. 
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واحتلاف ما توجبه آسباب الوضوء وهو الوضوي وأسباب ما توجبه أسياب الغسل 
وهو الغسل. 
وعن الوضوء والغسل عبر بالوحب بفتح ابلیم» وقوله: في الزايية قولانء هي 
المسألة المشار إليها بقولنا: (تيمم)» ويعي أن الجنب الذي فرضه التيمم إذا نوي 
بتیممه الحدث الأصغر» ففي الإحزاء وعدمه قولان: فمن نظر إلى اتفاق الموحب 
بالفتح» وهو التيمم؛ قال بالاجزاء - إذ هوالواحب على احدث الحدث الأصغر 
والأكبر ومن نظر إلى اعتلاف الأسباب؛ وأن أسباب الوضوء غير أسياب الفسل» 
قال بعدم الاجزاء وهو الشهور. : 
والاشارة بقولنا: (والفدا بالفور) إلى قول ابن الحاجب في حرمات الإحرام 
بالحج: ولو لبس وتطيب وخلق وقلم في فور واحد ففدية ججزئه على المشهور» ولو 
تراعی تعددت كما لو فلم أظفاره اليمنى اليوم والیسری غدا. | 
ش قال في التوضيح: يعي إذا تعددت موجبات الفدية في فور» ' فالمذهب أنه تجزئه 
فدية واحدة كسجود السهو وكما لو بال وغاط ولمس. انتهى عل الحاجة منه. 
وقولنا: (بالفور) راجع لسألة الفدية» إشارة لقول ابن الحاجب: في فور واحد 
كما تقدم» وإن شعت حذفت - الواو- من قولنا: (والحد) وأبدلت قوله: (بالفور) 
بقولنا: (حكاية) لتدحل مسألة تعدد حكاية المؤذن الشار شا بقول التوضیح اولا: 
وهذا الخلاف جار في تعدد المؤذنين. ۱ 
وقولنا: (سهو ولوغ حكاية حد تیمم) بالخفض عطفا على (ناقض) بحذف ‏ 
| العاطف والله آعلم. وقولنا (والفور.. اخ) على حذف مضاف آي: وموحب الفداء: 
تنبيه: قال الإمام أبو العباس سيدي أحمد الونشريسي في شرح قول ابن امحساجب 
آواعر الدماء: وإذا تعدد انين تعدد الواحب من غرة أودية ما نصه: 
فائدة: أذكر فيها الواضع ال يقع فيها التداحل في الشريعة واليّ لايقع فیها 
وال ختلف فيها: ١‏ 


- 114 


اعلم ان الأصل عدم التداخل» وترتب کل مسبب على سببه» لکن احتمعت! 
الأمة على التداحل في ابلملسة» رفقاً بالعبادء ووقع ذلك للمالكية في مواضع في 
الطهارة کالوضوع إذا تعددت أسبابه أو تكرر السبب الواحد» والغسل إذا تكررت 
أسبايه أو تكرر السبب الواحد» والوضوء عن الحنابة. وفي العبادات كسجود السهو 
إذا تعددت أسبابه» وتحية المسجد مع الفرض, والعمرة مع الحج والاعتکاف» وفي 
الكفارات في الأبمات» وكما لو أفطر في اليوم الواحد من رمضان مراراً قبل التكفير 
بخلاف اليومين فأكثرء خلافاً لأبي حنيفة في إيجابه کفارة واحدة في جملة رمضان 
واختلف قوله في الرمضانين. والحدود إذا تداحلت” وهي أولى بالتداحل لكونها 
مهلكة أو المتخدة الموحب وقي العدد على تفصيل؛ ومن فرط في قضاء رمضان حتى 
مرت عليه رمضانات» والجنائز. 

وتکرر الطيب» واللبس في فور واحد في الحج. وني الأموال كدية الأطراف مع 
النفس» والصدقات في وطء الشبهات إذا تكرر الموطء واتحدت الشبهة» ویدحل 
المتأخر في المتقدم كالأطراف” مع النفس والمتقدم والمتأحر کوطء الشبهة والقليل في 
الكثير كالأطراف مع التفس» والقليل في الكثير كالأصبع مع النفس» والوضوء مع 
الغسل والعمرة مع الحج. 

وأما ما لا يتداحل» كالطلاق واللعان في تعدد الزوحات بخلاف تعدد الرلدء 
ومهر المغصوبة أو غير العالمة» والعقيقة إن تعدد المولودء وتكرر ما يوجب الثلث 
بعد الإخراج والموحب من دية أو غرة إن تعدد الجنين وكالاتلافين والنذرین 
والوصيتين بلفظ واحد على حلاف في هذا الأخير. 

وأما ما اختلف فيهء فكتعدد المد في الشاة المصراة” وكفارة الظهار من نساي 
والهدى فيمن نذر نحر ولده» وله أولادء وحكاية المؤذنين» وغسل الإناء من تعدد 
في (ب) أجمعت. 
في (ب) مائلت. 
في (ب) لا الأطراف. 
روى البخاري عن آيي هريرة له عن الببي 8# : لا تضروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فانه 
بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن شاء أمسك» وان شاء ردها وصاع تمر. انظر: فتح الباري مع 


البحاري 221/9. والصراة: الي صرى لبنها وحن فيه وجمح فلم يحلب أياما. نفس الصدر 
والصفحة. 
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الولو غ وتعدد الكفازة عن الیوم الواحد بعد التكفير» وقذف الجماعة» وتکرر ما 
یوجب الثلث» قبل الإحراج» وسجود التلاوة» وكفارة الأعان بالله إن قصد 
التأسيس واتکرار» وني تداعل طهارة الحدث والحييث حلاف مذكور في الس 
على الخفين) أه. ا ا 

وال هذا التقسيم في الحملة أشار يقوله: (وذا الكثيز) البيت. وأفاد به أن ما 
ذکره أولاً من الاتحاد وعدم التعدد هو الكثير في الشريعة» وورد التعدد على حلاف 
أو وفاق كما تقدم. 


مسألة (13) 
هل القصة أبلغ في الطهر أم الجفوف؟] 


أيهما أبلغ قسولان أعلم 
فمن لكل منهما اعتادت حرى 
والقصة انتظار ما إذا رأت 
ثم الي اعتادت لواحد فقد 
وان تر غيراً بالأبلغ اكتفت 


مت تفسير ری والأضعصف 


لبجل قاسم وعبدالحككم 
فيما تراه مطلقا خلف عرى 
إذا اثراه تكتفى وف ورد 
وان تر الأضعف لاقوی انتظرت 
يجري على القولین كن به حفی 


الاشارة بالبيتين الأولين إل قول ابن الحاجب: وللطهر علامتان» الحفوف» وهنو 
حرو ج الخرقة جافة» والقصة البيضاء وهو ماء أبيض كالقصة وهي الجير. ۱ 


٠‏ كذا بالأصل والصواب: عكساً أو العكس. 
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ابن القاسم: القصة آبلغ. ابن عبدالحكم' ابلفوف أبلغ» وغیرهما: هما سواء. 

وفائدته: أن معتادة الأقوى تنتظره مالم يخرج الوقت المخشارء وقيل الضروري أه. 
فقوله: وفائدته أي فائدة الخلاف ومحل ظهور ثمرته. أن معتادة العلامة الأقوى إذا 
رأت العلامة الي هي أضعف من علامتها انتظرت علامتهاء آما إن رأت علامتها لم 
تنتظ وفهم من قوله: معتادة الأقوى أن معتادة الأضعف إذا رأته لا تنتظر خحلافه» 
وان كان أقوى ما رأت وأحرى قي عدم الانتظار إذارأت الأقرى. 

قال الإمام أبو عبدالله العطاب في شرح قول الشيخ خليل (:وهي أبلغ لعتادتها 
فتنتظرها .. الخ) ما نصه: فمن كانت معتادة ها انتظرت القصة عند ابن القاسم 
وابحفوف عند ابن عبدالحكم» ومن كانت معتادة بأحدهما ورأت عادتها» طهرت 
بها اتفاقأء وان رأت حلاف عادتها - فإن كانت معتادة بالأبلغ ورأت غيره 
انتظرت عادتها- وإن كانت معتادة بالأضعف ورأت الأبلغ طهرت» فمعتادة القصة 
إن رأت الجفوف انتظرت القصة عند ابن القاسم [ولا تنتظرها عند ابن عبدالحكم» 
ومعتادة الجفوف إذا رأت القصة لاتنتظر الحفوف عند ابن القاسم]” وتنتظره عند 
اين عبدالحكم نص على ذلك اللحمي والمازري وصاحب الجواهر. 

قال اللخمي في تبصرته: وقيل عكس ذلك وأن القصة أبرأ وهو أحسن. وقال 
المارزي: ذهب ابن القاسم إلى أن القصة أبرأ فتطهر معتادة الحفوف عنده بالقصة؛ 
لأنها وحدت ما هو أبلغ» ولا تطهر معتادة القصة بالحفوف؛ لأنها تارك عادتها لما 
هو ضعف. وقال ابن عبدالحكم» بعكس هذاء فتطهر معتادة القصة به ولا تطهر 
معتادته بالقصة. وقال في الجواهر: روى ابن القاسم أن القصة أبلغ من ابلضوف» 
وقال ابن الحكم: الحفوف أبلغ» وثمرته: حكم من رأت غير عادتها منهماء فالمعتادة 
للحفوف لاتنتظره على رواية ابن القاسم» ومعتادة القصة تنتظرها وتنتظره معتادته 
عند ابن عبدالحكم, ولا تنتظرها معتادتها أه. 


٠‏ أبو محمد عبدالله بن أعين الليث» مولى عثمان بن عفان -نه- ولد عصر سنة 150ه وقبل سنة 


5 ه ممع من مالك الموطأ وروی عن ابن وهب وابن القاسم وأشهب كثيرا من رأى مالك 
الذي معوه عنه. صنف كتابء المختصر الكبيرء توفي 210 ه. انظر شحرة اللور 95/1. 


2 ما بين القرین ساقط من (ب» ج). 
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إذا علمت هذا فکلام الشیخ خليل يفهم منه: أن من كانت معتادة بهما: 
انتظرت القصة. وكذلك .من كانت معتادة بالقصة فقط تتظرها |ذا رأت 
الجفوف» وآما من كانت معتادة بالجفوف» ورأت القصة فیفهم منه أن القصة 
ليست في حقها أبلغ. والنطوص" آنها تطهر بذلك؛ لأن القصة آبلغ. انتهی کلام 
الحطاب2. ۱ ۱ ۱ 

وحاصله أن محل الخلاف صورتان الأولى: معتادة كل منهما إذا رأت الخفوف 
ففي انتظارها للقصة قولان. وان رأت القصة ففي انتظارها للجفوف قولان. 

الصورة الثانية: معتادة واحد رأت حلاف عادتها فكذلك أيضاء فمعتادة القصة: 
ترى ابلفوف ففي انتظارها للقصة قولان» ومعتادة الحفوف ترى القصة قي انثظارها: 
للحفوف قولان. وأن محل البحث مع الشيخ خليل هو : من كانت عادتها: ابحفوف. 
ورأت القصة كما قال الحطاب آحر كلامه المتقدم. 

و (علامتين)» مفعول و إ(وصفوا) و (قصة أو حفوف)» بدل علامتين» و(ضمين؛ 
عبداشکم): معطرف على قاسم» وهو راجع للحفوف وضمير (ومنهما) للقصلة 
والجفوف ,ومعنى (الاطلاق) أن الخلاف حاء سواء رأت القصة أو الجفوف؛ وهو 
إشارة لقول الحطاب المتقدم: فمن كانت معتادة بهما... الخ ثم بين كيفية الجلاف. 
.في المعتادة هما معا بقوله: (للقصة انتظارها) البيتين. 

ثم بين حكم من عادتها إحدى العلامتين فقط فرأت عادثها بقوله: (ثم الي 
عادتها بواحد) البيت.و (قد): آخر الشطر الأول اسم .كعنى حسب. 

ثم بين حكم من عادتها إحدى العلامتين فرأت حلاف عادتها بقوله: (وإن 
ترغیرا) البیت» وحاصله أنها إن رأت أبلغ من عادتها اكتفت ,ا رأت» وان رأت, 


1 


في (ب» ج) النصوص. والتصوص ف مقابل التحريج» والدص وما وقع في البيان إلى أبعد غاية 
ومعناه أن يكون اللفظ قد ورد في غاية الوضوح والبيان.. وجتمل أن یکون من نص الشبی: إذا 
رفعه فكأنه مرقوع إلى الإمام أو إلى أحد من أصحابه. انظر كشف التقاب ص99. 

* انظر: الحطاب 371/1 


-118- 





أضعف من عادتها انتظرت عادتها ثم أجر' في تفسير الأقوى والأضعف على قولي 
ابن القاسم؛ وابن عبدالحكم كما آشرنا إلى ذلك بقولنا (ثمت تفسير القوى 
والأضعف) البيت فمعتادة القصة ترى ابلفرف هي عند ابن القاسم معتادة للأقوى 
رأت الأضعف فتنتظرء وعند ابن عبدالحكم هي معتادة للأضعف» رأت أقوى من 
عادتها فلا تنتظرء ومعتادة الجفوف ترى القصة» هي عند ابن القاسم معتادة 
للأضعف رأت الأقوى فلا تنتظر ابلفوف وعند ابن عبدالحكم هي معتادة للأقوى 
رأت الأضعفء فتنتظر ابلفوف. وهو ظاهر من النقل المتقدم والله أعلم. 

و (الأبلغ) لي البيت بنقل حركة الحمزة للساكن قبلها للوزنء وكذلك لفظ 
الأقوى و (حفي): حبر (كن) وقف عليه بحذف التتوین على لغة ومعناه؛ كن معتنياً 
بهذا الخلاف وما ينبن عليه وهو تکمیل للبيت. 


مسالة (14) 
[هل يرفع التیمم الحدث أم لا؟] 
والخلف في تيمم هل يرفع حدثا و لاعليهفرعوا 
وجوب الاستعمال للماء متى زال الذي منع منه يافتى 
ووطء حائض به قد طهرت ولبسس خفسين إمامة تلت 
لمتوضئ فلا كره كذا تيمم من قبل وقت فخحذا 
وطلب الماء لكل فرعوا جمع ائنسین بتیسم فص وا 


اختلف في التيمم هل يرفع الحدث أم لا؟ والشهور أنه لا يرفعه. 
قال الإمام أبو عب الله الحطاب: وفائدة رفعه امحدث عند الأصحاب اربعة 
أحكام: وطء الحائض إذا طهرت به ولبس الخفين بد وعدم وحوب الوضوء إذا 


في (ب) حری. 
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وجد الاء بعده» وامامة التینم للمتوضتین من غير كراهة» زاد اسن شاس: التیمم 
قبل الوقت» فتکون حمسة. . 

وعلی کل قول لابد من الغسل إذا وجد الماء, قاله ابن الحاجب أها. 

وزاد القلشاني*: هل یتوحه طلب الاء عند کل صلاة أم لا؟ وهل مع بين 
صلاتین بتیمم واحد أم لا؟ فقول الحطاب: وعلی کل القول... اخ. کانه" آشار 
إلى قوله في التوضیح: الذي یظهر أن معنی قول ابن الحاحب : وعلیهما وحوب 
الغسل لما یستقبل وعلی كل من القولین فیجب الفسل لما یستقبل؛ لأنه وان رفع 
فإلى غایق وهکذا كان شیخنا - رحمه- یقول. ۱ 

وإلى قوله قبله: وظن الشراح الثلاثة أن قوله: وعليهما يقتضي وحود قول» يانه 
لا يلرم استعمال الماء إذا وجده وهو غير موجود“ حتى تأول ذلك ابن هارون؛ على 
أن الضمير” عائد على الجن و الحدث» ورد بأن الغسل إذا أطلق في الاصطلاح إثما' 
يراد به الطهار الكبرة لا الصغرى أه. 

وحاصله: أنه يتفق على استعمال الماء إذا وحده. وان قلنا: إنه يرفع الحدثة. 
وهذا حلاف مأ نقل الحطاب كما تقدم عنه آنفاً. وفائدة رفعه احدث عند. 
الأصحاب ... الخ إلى أن قال: وعدم وجوب الوضوء إذا وحد الماء بعده» قفي 
كلام الحطاب تدافع والله علم. 1 

إلا أن يحمل كلامه على ظاهر العبارة من أن محل الخلاف» وحوب الوضوء على 
احدت . أما الغسل للحنب» فلا خلاف أنه لا يسقط. وهو قول كما يأتي تیا 


انظر : الحطاب 348/1. وانظر: الفروق للقراقي 35/2 فقد تحدث عن الحدث ومعناه یاسهاب. 
هو آبو العباس أحمد بن محمد بن عبدالله القاشاني التونسي» تولي قضاء تونس والمخطابة,يجامعها؛ 
الأعظم أذ عن عيسى الغيريني ووالده أبي عبدالله وأدرك ابن عرفة وحضر عنده. آبو الحسن 
القلصادي الأندلسي وذكره في رحلته. له تالیف معتيرة كشرح الرسالة زاین الحاحب وشرح 
الدونة توي وهو يتولى القضاء سنة 863 ه انظر: شجرة التور 258/1. 
في (ب) : لانه. 
يريد القول: بأنه لا يلزم استعمال الماء إذا وحده. 
في قوله: عليهما. 
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وقوله في التوضیح: وهو غير موحود - إذا عنی غير موحود مالك وأصحابه - فهو 
أعرف عا قال» والا فهو موحود قي الجملة. 

قال ابن المسيب: يرفع الحدث الأصغر دون الأكبر فإذا تيمم» وهو غير جنب 
وصلى ثم وجد الماء» لم يلزمه استعماله حتى تنقضي طهارته. وأما الجنب فانه 
يغتسل. وقال به ابن شهاب". نقله القلشاني في شرح الرسالة. ونقل الجزولي في 
شرحه عن عبدالعزيز ابن أبي سلمة": أنه يرفع الحدث الأصغر والأكبر فإذا أحنب 
وتيمم فوجد الماء لم یتطهر» حتى يجنب جنابة أخرى. 

ونقل الفاكهاني في شرحه هذا القول عن أبي سلمة بن عبدالرحمن”. وقوله في 
النظم (أولا) يقرأ بنقل حركة الهمزة للتنوين قبلها للوزن. وضمير (عليه) للحلاف» 
والذي منع من الماء إما فقده وعدم وحوده أو مرض ونحوه. وقوله (ولبس خفين) 
أي به كالذي قبله أي + بطهر التیمي فحذف من الآواخر ما دلت عليه الأوائل» 
وإلى ما زاد القلشاني أشرنا بقولنا (وطلب الماء لكل فرعوا) البيت. 


مسألة (15) 
[إذا كان التيمم لا يرفع الحدث فكيف تستباح معه الصلاة؟] 


وكيف مع نفى صلاته تباح والحدث المنع تناقض صراح 
وقي حوابه ثلائلة فص وا التفى ليس مطلقا بل يرفع 
لغاية وههى وجددالماوذا إلى القسراق الشهابي حبذا 


أبوبكر ين مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهري القرشي» روى عن أنس بن مالك وعب الله بن 
عمر وعبدالله بن حعفر وغيرهم روى عنه عطاء بن آبي رباح وأبو الزبير المكي وعمر بن 
عبدالعزیز وغيرهم لازمه مالك مدة طويلة» توق سنة 125 ه/ انظر: تهذيب التهذيب 445/9 
وشحرة التور 46/1. 

هو بو عبدالله بن عبدالعزیز بن عيدالله بن أبي سلمة الماحشون التيمي مولاهم المدني فقيه من 
حفاظ الحديث الثقات. له تصانيف. كان وقورا عالما ثقة أصله من أصبهات» نزل المدينة ثم قصد 
بغداد فتوقٍ يها سنة 164 و هو يعد من فقهاء الدينة السبع. انظر: طبقات الفقهاء ص76 وقد 
ذكر أنه توفي سنة 160 كما في الأعلام 22/4. 

هو أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري توفي سنة 94ه انظر: طبقات الفقهاء ص61. 
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ولابن راشر الحنابة سیب 
کذا وجوب الطهر بالافا علم 
الرفع لاأول دون القانى 
لذا وقيل الحدث الوصف الذي 
مقدرقيامه بايدن 
مسن يقل يرفعه يقول زال 
ومن يقل لا يرفعه فقد بقی 
قال بذا نجل دقینق العيدفٍ 
فالاستباجة علسی هذا آعسم 
حاصلها رد لاف للوفاق 
لكي ذاك في فسروع ذکسرت 


عام وو 


مسببة شيئان منم قد وجب 
فجعل الشرعٌ لذاالتيمم 
فالنفى والبوت راجعان 
حکم شرعنا به فلتحتزي 
عليه منعه الصلاة قد یی 
الوصف والبی عليه بالكمال 
الوصف دون المنع حقق وانتق 
تقل لتوضيح بكلها يقئى 
من رفعه الححدث ضح ذا وتم 
ومر أنه حقيقى لاشقاق 
وذا جواب عن تعارض ثبت 


لما ذكر في الأبيات قبل هذه الخلاف في کون التيمم يرفع الحدث آولا؟ وما 
ينبغي عليه من الفروع» ذكر هنا ما يرد من الإشكال على المشهور من كونه لا 
يرفعه ومع ذلك تستباح به الصلاه اتفاقا. فيقال: إذا لم يرتفع حدثه كيف يستبيحها 
وهو محدث؟ فالإشكال نا هو في الصلاة فقطء حيث يستبيحها بالتيمم على كل 
قول» وأما غيرها من الفروع التقدمة فلا إشكال فيهاء فعلى كونه يرقع» الحكلم 
فيها كذا. وعلى كونه لا يزفع» الحكم فيها خلافه كما تقدم بيانه. وإ بیان 
الاشکال الذي في الصلاة أشار في التوضيح بقوله: قال القرافي: (يلزم عليه احتماع' 
التقیضین, إذ الحدث هو المنع» والاباحة محققة بإجماع. 

وإلى هذا الإشكال أشار في النظم بقوله: (وكيف مع نفي) أي كيف تستباح' 
الصلاة بالتيمم وهو لا برفع الحدثء فالراد بالنفي كونه لا يرفع الحدث» كما أن 
المراد بالثبوت في البيت السادس مقابله» وهو كونه لا يرفع الحدث, ثم آخبر في 
البيت الثاني أن للإشكال المذكور ثلاثة آجوبة آوضا لشهاب الدين القرافي. 

قال في التوضيح: معنی قوهم: أن التيمم لا يرفع الحدث» أنه لا يرفعه طلقا 
وإنما يرفعه إلى غاية وحود الماء. قال: وهذه المقالة أسد من المقالة بأنه لا يرفلع 
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الحدث ألبتة» إذ یلزم عليه احتماع النقيضين» إذ احدث هو النع والاباحة محققة 
بإجماع. وعلى هذا فلا يبقى في المسألة علاف وغذا قال الازري: لعل الخلاف في 
اللفظ. 


وإلى هذا الجواب' الاشارة بقولنا: (وفي جوابه ثلاثة) البيتين. و (فعوا) فعل أمر 
من : وعي» يعي إذا حفظ» تكميل للبيت» والاشارة بلفظ: (ذا) هذا الجواب. 
الجواب الثاني: 

لابن راشدء قال في التوضيح ناقلاً عن ابن راشد القفصي: وعکن أن يقال 
الجناية سیب يترتب عليه مسیبان» آحدهما: النع من الصلاة والآخر وحوب الغسل 
بالاء فأقام الشر ع التیمم [سیبا] * لرفع المنع من الصلاة» ولم يقمه سبباً لرفع وحوب 
الغسل» فإذا وجد الاء آمر بإيقاع السبب الثاني وهو الغسلء فلا منافاة بين قولنا: 
التيمم برفع الحدث» وأنه يومر بالغسل لما يستقبل» وهو لعمري مراد الأشياخ 
بقوشم: التيمم لا يرفع الحدثء أي لا يرفع موحبات الحدث كلها وإنما وقع 
الإشكال من قصور الفهم عنه فتأمله فهو بحث جيد جدا. 

خليل: وعليه أيضا فلا يكون في المسألة حلاف أه. 

ول هذا المدواب الإشارة بقوله: (ولابن راشد الحنابة سبب) إلى قوله في البيت 
الرابع (لابن). و (راشد) بكسرة واحدة للوزن وهاء: (مسببه) بالسکون إعطاء 
للوصل حكم الوقف للوزن» و (منع) وجملة (وحوب الطهر بالماء كذا): بدل من 
(شيئان). والمراد بالأول المنع من الصلاة وبالثاني وحوب استعمال الماء والمشار إليه 
(بذا) ول البيت هو ما تقدم من أن من أثيت أي قال: يرفع الحدث» يريد أنه يرفع 
أحد المسببين عن الحدث وهو المنع من الصلاة» ومن نفي أي قال لا يرفعه» يريد 
لا يرفع المسبب الآحر الذي هو استعمال الماء. 


قي (ب) اخلاف. 
+ ساقطة من (). 
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الجواب الثالت: 


لابن دقيق العيدء قال في التوضیح إثر الکلام التفشدم قريماً متصلاً به: والاول: 
هنا ما ذكره ابن دقيق العيد» فإنه قال بعد أن قرر أن الحدث يطلق على ثلائة معان 
الأول: الخارج من السبيلين. الثاني: الخروج. الثالث: المنع الناشیم عن المتروج. 

واستشکل عدم رفع التیمم للخدث يما ذکرناه. نعم ههنا معنی رابع یدعیه کی 
من الفقهاء» وهو أن الحدث وصف حکمي يقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى' 
الأوصاف الحسية» وينزلون 'ذلك متزلة الس في قيامه بالأعضاءء فمن يقولء انه 
يرفع الحدث كالوضوء والغسل» يريد ذلك الأمر الحكمي» فيزول المنع المرتب على 
ذلك الا أي المقدر الحكمي. قال: ومن يقول إنه لا يرفع الحدث» فذلك العنی 
المقدر القائم بالاغضاء حكم باق. لم یرل والمنع الرتب عليه زائل» فبهذا الاعتبار 
قول إن سم لا برقع انش .معنى أنه م َل ذلك الوصف المكمي القدر وإن 
كان المنع زائلاً. 


وحاصل هذا: أنهم أبدوا للحدث معنى رابعاً غير ما ذكرنا من الثلاثة» وه 
مطالبون بذليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى أه..!' ْ 

وال هذا الحواب الإشارة بقول: (قيل الحدث الوصف الذيء وال قوله: بکلها 
يفي) وضميرء (عليه): للوطف. وهو متعلق (بِي) والبي على الوصفة هو المنع, 
من الصلاة. وفاعل (يرفعه): للتيمم. ومفعوله للحدث. وهاء (يرفعه): ساكنة: كما. 
تقدم في نظيره. وضمير (كلها): للأحوبة الثلائة عن الإشكال الوارد على الشهوره: 
من كون التيمم لا يرفع الحدث» أي المنع مع أن الإباحة متحققة» فكأنهم يقولون. 
بإجتماع النع والاباحة معا والله أعلم. 1 

قوله (فالاستجابة على هذا آعم) البیست. صدره بالفای لکونه كالنتيحة نا 
قبله» أي فإذا كان العنی آن التیمم لا يرفع الوصف الحكمي المقدر قیامه بالأعضاء' 
وإن ارتفع المنع فاستباحة الصلاة إذا أعم من أن تكون مع رفع الحدث الذي هو 
الوصف أو مع بقائه» فکلما ارتفع الحدث أي الوصف. فان التيمم على هذا یرفع : 


.44/1 انظر: الحطاب‎ ٠ 
ف (ب) الوصف الذي هو.‎ 7 
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المنع دون الحدث! الذي هو الوصف كما تقدم. . قال في التوضیح في شرح قول ابن 
الحاجب: وصفته أن ينوي استباحة الصلاة محدثاً أو جنباً لا رفع الحدثء فانه لا 
يرفعه على المشهورء ما نصه: وفهم من هنا أن الاستباحة لا تستلزم رفع الحدث بل 
عم نعم يمكن أن يراعى أن الاستباحة مساوية لرفع الحدث. آه. 

وقوله: (صح ذا وتم) تكميل للبيت» وأشار بقوله: (حاصلها رد الخلاف) البيت 
إلى أن حاصل هذه الأجوبة الثلائة» رد الخلاف الذي في کون التيمم يرفع الحدث 
أو لاء إلى وفاق. وقد صرح به في التوضيح في الجواب الأول والثاني» كما تقدم 
عنه وكذا ينبغي أن يقال في الثالث. والله أعلم. 

وظاهر ما تقدم من أنه ينبي على كونه يرفع أو لا يرفع» فروع كما تقدم في 
قولنا: (والخلف في تيمم هل يرفع) الأبيات الأربع» أنه حلاف حقيقي وهو كذلك 
لكن في تلك الفروع المذكورة - لبناء الخلاف فيها على كونه يرفع الحدث أو لا 
يرفعه كما ذكرنا ول شرح الابيات» وأما كونه خخلافاً في حال لا حقيقة» فإنما هو 
في أجوبة المعارضة المتقدمة وهي استباحة الصلاة مع بقاء الحدث ولا شك أن 
حاصل أجوبتها: أن کون التيمم يرفع الحدث أو لا يرفعه حلاف في حال كما 
تقدم. وإلى هذا أشرنا بقولنا: (لکن ذاك في فروع ذكرت ) البيت والله أعلم. 

فالإشارة بذلك لكون الخلاف خلافاً حقیقیا. والإشارة (بذا): لكون الخلاف في 
حال والله أعلم. 


مسألة (16) 
[الملزوم قد يوجد بدون لازمه في الشرعيات بخلاف العقليات] 
على الأخير يأتى ما قالوه في رعي الخلاف فاجره هنا تفى 


من أنه قد يوحد الملزوم قط بدون لازم بشرع انضبط 
وینبفی تفسير قول مطلق لایرفم الحدث غر الطلسق 





1 في (ب) الحكم. 
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بالوصف كي يخرج منغه فذا تيمم يرفعه قل تحتذى 


البيتان الأولان: جواب عن سؤال يرد على جواب ابن دقيق العيد وهو قوله: أن" 
معنى كونه لا يرفع الحدث» هو أنه لا يرفع المعنى الذي قدر قيامه بالأعضاء بل هو. 
باق» واما المرتفع المنع الرتب عليه» ولا شك أنه يلزم عليه وحود الملزوم وهو المعنى 
المقدر قيامه بالأعضاء بدون لازمه» وهو المنع المرتب على ذلك المعنى وهو باطل إذ 
وحود اللزوم بدون لازمه حال فأحال في البيتين على المنواب عن ذلك هما أحيت به 
عن مثل هذا الإشكال في مسألة مراعاة الخلاف» من أن استحالة ذلك إماهي في 
الأمور العقلية» دون الجعلية أي الشرعيةء فانه قد يكون هنالك ما نع من ثبوث 
لازم 3 وحود ملزومه كبوجبات الإرث الأبوة والبنوة مثلا فهي ملزومة للارث» 
وقد ينتفي الارث لمانع من رق أو كفرء ونحوها. فقد وجد الملزوم بدون لازمه. 
ويا وا ذلك. إن شاء الله. 


قوله: (وينبغي تفسیر): البيتين. معناه: [أنه ينبي على الحواب لاسر أيضا]' ا 
ينبغي أن يفسر الحدث في قزل الفقهاء: لا يرتفع الحدث إلا بالماء المطلق» 500 
- المقدر قيامه بالأعضاءء فهو الذي لا يرتفع إلا بالمطلق» وأما المع المرتب عليه 
فيرتفع به ولا إشكال وبالتیضم أيضاً. 


فقوله: (وينبغي)؛ معطرف على قوله: (یأت) وهذا هو الذي يفهم من كلام ابن 
دقيق العيد» كما تقدم وإياه تبعنا في النظم» وأشار به إلى الرد على من فسر الحدث 
المذكور في قوهم: لا يرتفع إلا بالمطلق بشموله المعنيين”» أحدهما: الوصف الحكمي , 
المقدر قيامه بالأعضاء الثاني: النع المرتب عليه بناء على تلازمهماء وأنه إذا ارتفغ: 
أحدهماء ارتفع الآحر قال اللمطاب: ولا يقال لا نسلم تلازمهما؛ لأن3 التيمم يرف 
المنع؛ لأنه تستباح به الصلاة وغيرهاء ولا يرفع الوصف القائم بالأعضاء؛ لأ 
المشهور أنه لا يرفع الحدث فلا تلازم بينهما؛ لأنا نقول: التیمم لا يرفع الحندث؟ 


ساقطة من (ب» ج). 
في (ب) لشموله للمعنيين. 
قي الحطاب (لمنع). 


س نو ما ت 
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رفعاً مطلقاًء وا هو رحصة فيرفع المنع عما يستباح به على وجه خصوص» وهو 
عدم الماءء ولا يستباح به إلا فريضة واحدق “ولو وحد الماء قبل قعل ذلك 
المستباح؛ لعاد المنع ولم يستبح به شيتاء فالتيمم رحصة لا ستباحة بعض الأشياءء 
الي عنعها الحدث على وجه خصوص» فالوصف والنع باقيان. أه كلام الحطابة 
وهو ظاهر. 

وأظهر منه والله علی ما تقدم عن ابن دقيق العيد» من عدم التلازم» وأن الذي 
يرتفع بالتيمم المنع؛ لأن الاستباحة محققة دون الوصفء فلا يرتفع إلا بالمطلق» 
وعليه فيتعين تفسير الحدث بالوصف لا غير» وعلى ما اختاره الحطاب» يفسر 
بالوصف والمنع معا لتلازمهما عنده» والله أعلم. 

قوله: (مطلق) صفة لقول أي غير مقید بوصف ولا عنع» إذ لفظ احدث فيه 
یشمل الوصف والنع. (واحدث): مفعول برفع» وفاعله لفظ (غير) وحملة: (لایرفع 
الحدث). هي المحكية بالقول» (وبالوصف): یتعلق بتفسیر» وضمیر: (منصه) 
للوصفء والاشارة ربذلك): للمنع» ومفعول (يرفعه) للمنع» وفاعله ضمير تيمم 
(وتحتذی) بضم التاء الأولى - مبینا للنائب - أي تتبع تکمیل البیت. 


مسألة (17) 
[اختصاص إحدى الصلاتن الشت ركتي الوقت] 


وان صلاتان بوقت تُشرك ففى احتصاص الكل خلف قد حكى 
وقيل بل جميعه مشترك بينهما ولا احتصاص يدرك 
لكن الأولى سبقها ييطل ما ينوب ثانيتهمنته كما 
إن أدركا وضّليت الأولى فقد ييقى لثانية أولا وقد 


٠١‏ في الحطابء بعده: في حال عدم الماء. 


7 انظر: الخطاب 44/1. 
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يريد أن الصلاتین الشتر کی الوقت» وهما الظهر والعصر والغرب العشاء <. 
احلف فيهماء هل تختص الأولى بقدرها من أول لوقت وتختص الانية يقدرها من 
آخره أيضا- وما بين ذلك هو المشترك بينهما؟ فتختص الظهر عقدار أربع ركعات 
للحاضر وقدر ركعتين للمسافر من أول الوقت. أي إثر الزوال» وخعص العصر . 
عقدارها أيضاً - حضرية أو سفریة- من آحر الوقت أي قبل الغروب یلیه وما بين ! 
ذلك من الشترك بینهما وتختص الغرب عقدار ثلاث ركعات إثر الغروب» وتخشص ' 
العشاء عقدار آربع رکعات وائئتین للمسافر قبل الفجر يليه ما بين ذلك هو 
المشترك [بينهما]' وإلى هذا القول أشار بقوله: (وإن صادتان) البيتين. : 

القول الثاني: أنه لا احتصاص لواحدة منهما بشی من الوقت بل الوقت كله من 
أوله إلى آخره مشترك بينهماء زاد الشيخ النجور في شرح قول الأصل*: ‏ ' 

وهل تقدر ال تشترك. البيت: 

ما نصه: وسبقية الأول مبطلة لخصة اانية من لوقت أ وأظن أن أصله من ؛ 
شرح ابن عبدالسلام» نقله عن غيره؛ لان الشيخ النجور نقل فيه بحنا عن ابن 
عبدالسلام وستنقله بعد- إن شاء الل وإلى هذا القول» أعنى عدم الاحتصاص | 
آشار في النظم بقوله: 


وقيل بل جيعه مشررك بينهما ولا اعتصاص يدرك 


وإلى ما زاده الشيخ المنجور أشار بقوله: 
لكن الأولى سيقها يبطل ما ينوب ثانيته مه كما 


وقوله: (كما إن أدركا: ؤصليت الأول). هو بیان للمحل الذي تكون فيه ' 


سبقية الأولى: مبطلة لحصة الثانية من الوقت» وهو حيث يدرك الصلاتین معاً؛ وذلك ۱ 
إذا فضل منه ركعة عن مقدار إخداهماء إما الأول أو الثانية على المشهورء ومقایله : 


سقطت من (ب» ح). ۱ 
7 انظر: الاسغاف بالطلب ص‌55! 
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فإذا صلی الأولى فقد يبقى شئ من الوقت للثانية وقد لا ییقی شا شئ منه وعلی 
ذلك نبه بقوله: (فقد يبقى لثانية أو لا). 

فمثال ما يبقى فيه للانية شئ من الوقت» ما إذا كانت المرأة امحاضرة حائضاً 
فطهرت. أي رأت علامة الطهر قبل طلوع الفجر عقدر أربع ركعات فیما تقدرء 
اما زائدة على مقدار مسا تفتسل فيه آولا. على الخنلاف التقدم العتبر في اعتبار 
التطهیر لأهل الاعذار وعدمه. 

فإذا بنینا على عدم احتصاص كل من الصلاتین بشی من الوقت» فذلك القدر 
من الزمان الباقي للفجرء مشترك بين الصلاتين» وعلیه فالتقدیر بالأولى» فتصلی 
الغرب بثلاث وتدرك العشاء بواحدف وقد آل آمرها إلى أنها طهرت في وقتهما 
فوجبتا عليهاء لکن سبقية الغرب» ووحوب تقدعها على العشاء أبطل للعشاء 
حصتها من الزمان الذي وقعت فيه الأولى» إذ كان اما ينوب الأولى منه رکعتان» 
فاحذت ثلاثاً. هذا على قسمة الزمان الباقي للفجر على الرؤس» وعلی قسمته على 
عدد ال رکعات ينوب الأولى منه ثلاثة اسباع» فأحذت ثلاثة آربای وعلی کلیهما 
فقد أبطلت سبقية الأولى کل حصة الثانية لا وقعت فيه الأولى. 

وأما ما زاد على ما وقعت فيه الأولى» فقد بقي لصاحبته وهي الثانية» وهذا على 
تفسير الوقت في قوضم: سبقية الأولى مبطلة حصة الثانية من الوقت - بالوقت الذي 
وقعت فيه [الأولى]! كما قدرناه» والابطال وقع فيه بحمیع حصة الثانية» وأما على 
تفسيره لجميع الزمان الباقي للفجرء فإنغا أبطلت سبقية الأولى بعض حصة الثانية 
لاكلها. 

ومثال - مالا يبقى للثانية شئ من الوقت بعد إيقاع الأولى- ما إذا طهرت 
المسافرة لثلاثة قبل الفجرء فإذا بنينا على الاعتصاص فالتقدير بالثانية؛ اثنتان للعشاء 
وواحدة تدرك بها المغرب» فقد أدركت وقتهما فتصليهماء فتوقع الغرب في الباقي 
من الوقت إذ الفرض أنه قدر ما يسع ثلاث ركعات» وتصلى العشاء بعد الفجر 
فيصدق في هذه الصورة أيضاء أن سبقية الأولى مبطلة حصة الثانية من الوقت» 
سواء فسرنا الوقت ما وقعت فيه الأولى أو ما بقي للفجرء إذ هو هوق هذه 


ساقطة من (بء ج( 
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الصورة. فالایطال هنا لجميغ حصة الثانية؛ إذ لم يبق شئ للعشاء وعلی هذا : ذهبنا 
في لنظم وأن قوهم: سبقية الأولى... الخ يجري حتى على الفول بالاحتصاص 
كالمثال الثاني. ۱ 

وظاهر سياق کلام الشیخ المنجورء أنه إنما يجري على القول بالاشتراك وعدم 
الاحتصاص, وهذا هو الظاهر من تعبيرهم بالحصة؛ إذ غالب استعمالهم ها نا هو 
فيما ينوب واحدا من شئ مشترك بينه وبين غيره على الإشاعة. كما ف الشال : 
الأول لا على التعيين كما في تال الثاني» فان الثلاث ركعات الباقية فيه للفجر: 
لع لمن وعدا ام الا ل اسح لاك ولي قله میسن 
للمغرب» كما يأتي ذلك صريحاً في كلام ابن عبدالسلام. 

فالاشتراك على هذا القول لیس على الإشاعة بل على التعيين» فلا يصذق فيه 
لفظ الخصة اللهم إلا أن يراد بالحصة النصيب والجمزء في ابخملةء فيصدق قزشم: 
سبقية الأولى... الح في القولين معا- أعنى القول بالاشتراك كما .في الشال الأول , 
والقول بالاحتصاص كما ف المثال الثاني » والله أعلم. 1 

وقد نبهنا عليه في النظلم بقولنا: (وإن أدركنام وأما إن لم يدرك إلا وأحدة 
کالثال الأول على القول بالاختصاص» وكون التقدير بالثانية فتسقط الأولى؛ لآنْ 
الوقت الباقي للفجر هو للثانية وحدها فليس هناك ما يزاحمها فيه لسقوط الأولى فلا 
يصدق هنا قولهم: سبقية الأؤلى.. الح إذ لا ول حينئذ. وكذا في الخال الشاني علئى: 
القول بعدم الاعتصاص وكؤن التقدير بالأولى. فلا مزاحمة أيضاً لسقوط الأولى» 
لحكمهم بان آخر الأوقات لآخر الصلوات والله أعلم. 0 

[ثم]' قال الشيخ المنجور إثر ما تقدم عنه ما نصه: ولابن عبدالسلام.هنا مح . 
حسن قال ما نصه: والظاهر -والله أعلم- إن كان الاشتراك يعم الوقت فينيغي أن 
تدرك الصلاتان بركعتين فأكثرء وسبقية الأولى ليست مبطلة حصة الثانية من 
الوقت» والبحث فيه قريب من البحث في شرطية الطهارة في الادراك وعدم | 
: الشرطية هنا آظهن إذ لانزاع في شرطية الطهارة للصلاة» فقند تكون شرطاً في :. 
إدراك وقتهاء وتقديم الأول على الثانية لاتتبين شرطيته كل التبين كما في الطهارة. 


ساقطة من (أ), 
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وأما إن بنینا على الاحتصاص, فينبغي أن يكون التقدیر بالثانية لا بالأولى» إذ ما 
زاد من" الوقت على الثانية» هر الذي ي ون للأولى» فير حح مذهب ابن عبداحکم 
بناء على الاختصاص ولا يحصل إدراك شئ من الصلاتين بركعة واحدة على القول 
بتعميم الاشار ازاك اه . وهو كلام حسن جدا. 

قوله: روان صلاتان) هو من باب: (وان أحد من ا مشر كين استجارك)*. 

وباء (بوقت) ظرفية» و (تشرك): يضم أوله وفتح الراء - مضارع: أشرك مبيي 
للمفعول (والأولى): يقرأ بنقل حركة الهمزة للوزن وكذا من (آخسر). وأنث: أولى 
باعتبار الصلاق وذکر الثاني» باعتبار الفرض ومعنی (کذاك للشاني): انه يختص 
بقدر آحر الوقت (ويلي): صفة (آحر)» أي يلي الغروب أو الفحر ومعنی (تدرك): 
یتعقل وهو صفة (اختصاص). 

والخبر [في البیت الا حیرع* حذوف وضمیر(ثانیته ومنه): للوقت»لانه احدث 
عنه وقوله:(لکن) هو بفتح النون الشددةء (والأولى): بالنقل آیضا.(لاول) في 
[البيت الأحير] بضم اللام من غير همزة وصل - لغة و (فقد): الشاني فعل ماض» 
وفاعله للصلاة الثانية أي واشال آنها فقدت الوقت. وعدمته وذکر الضمیر 
باعتبار الفرض. 


مسألة (18) 
[ما ينبني على الخلاف في الاختصاص وعدمه] 


ثم على نفي الخنصوص قدر بأول عكس ثبوته حري 
عليه إن طهر وحيضٌ استقر قبیل فجر حاضر أو ذي سسفر 


ف (بء ج). 

انظر: الأصل. 

الآية (7)» من سورة التوبة» فأحد مرتفع بفعل شرط مضمرء يفسره الظاهرء أي: وان استجارك 
أحد استجارك.. انظر: تفسير التسفي 117/2. 
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قصر وإتمامٌ لمن قبل الفرب . أو فجره سافر أو لمن یموب ۱ 


يريد أنه ینب على الخلاف المتقدم -في الاختصاص وعدمه- حلاف اخراوهو: 
الخلاف في کون التقدير لإدزاك الصلاتين معاء أو إحداهماء او لسقوطهما هل هو" 


عا يفضل من الوقت عن الصلاة الأولى أو عا يفضل منه عن الثانية؟ 


فعلى القول بعدم الاحتضاص التقدير بالأولى» وعلى القول بالاختصاص» ' 


التقدیر بالثانية. 


إلى هذا المعنى: الإشارة بالبيت الأول. ثم ذكر في الیتین بعده محل ظهور أثر , 
الخلاف - في کون التقدير بالأؤلى أو بالثانیة- الب على نفي الاختصاص وتبزته-.. 
وهو الطهر والحيض للحاضرة والمسافرة بالنسبة للعشائين» والقصر والإتمام لمن' سافر : 


أو قدم بالنسبة للظهرين والعشائين. 


فإذا طهرت الحاضرة لأربع قبل الفجرء فإن بتينا على عدم الاختصاص- فذلك . 
المقدار الباقي للفجرء هو مشترك بینهما» وعليه فالتقدير بالأولل» فلها ثلاث : 
ركعات تبقى واحدة تدرك بها العشاء وتصلى بقيتها بعد الفجر» وقد آل آمرها 
إلى أنها طهرت في وقتهما فتصليهما.. وإلى کون التقدير بالأول» وأنه هو المشهور ' 


أشار الشيخ خلیل بقوله: والظهران والعشآن» بفضل ركعة عن الأولى لا الأخيرة! 


وانظره مع ما يأتي عن التوضیح - أن العروف من المذهب الاختصاص. انتهى. . 
وان بنينا على الاحتصاص» فالتقدير بالثانية؛ لأن ذلك الزمان الباقي للفجر على هذا ٠‏ 


القول هو للعشاء وحدها ولا يفضل عنها شيء والطهر إنما حصل في وقت العشائ: 


فتصلیها وتسقط عنها الغرب لفروج وقتهاء وهي حائض. هذا محل الخلاف في . 


کون التقدیر بالأولى أو بالثانية» البيي على ما ذکر من نفئ الاعتصاص وبوته. أمأ 
إن طهرت خمس, فأكثر فقد آد رکتهما على القولین» وان طهرت ثلاث فأقل ال 


ركعة صلت الثانية فقط”. فالخلاف نما هو حيث تفضل ركعة غن إحدى الصلاتين " 





انظر: ختصر خليل - ص23 وعبارته: وتدرك فيه يعي الضروري) الصبح بركمة لا أقل والکل ' 


دای والظهران والعشان بفضل'ركعة عن الأولى لا الأخيرة. کحاضر .سافر وقادم. وانظر: الشرح '' 


الكبير 169-168/1. 
7 لأنه إذا ضاق الوقت احتص بالأخيرة. 
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على تقدیر دون تقدیر ولا يتصور ذلك إلا فيما يختلف عدد ركعاتهاء وهما 
العشاءآن؛ لا فيما يتفق فيه عدد الركعات كالظهرين. 

آما حيث تفضل الركعة على التقديرين معاء كالطهر لخمس فتجب الصلاتان 
معا اتفاقء أو لا تفضل على التقديرين معا كالطهر لثلاث» فلا حلاف أن الحكم 
للأحيرة. هذا حكم ما إذا طهرت الحائض» فان حاضت الطاهر لأربع قبل الفجر 
وهي لم تصلي المغرب ولا العشاء فأحره على ما تقدم» فعلى عدم الاختصاص: 
التقدير بالأولى ثلاث للمغرب تبقى واحدة للعشاء فتسقطان؛ لأنها حاضت في 
وقتهماء وعلى الاختصاص: التقدير بالثائية» أربع للعشای فلا يبقى للمغرب شئ 
فتسقط العشاء؛ لأنها حاضت في وقتهاء وتقضي المغرب إذا طهرت لتخلدها في 
ذمتهاء وهي طاهر. هذا عل المخلاف أيضاً. 

أما إن حاضت مس فتسقطان معا أو لثلاث» فتسقط العشاء وتقضي المغرب 
إذا طهرت هذا حكم الطهر والحيض للحاضرة بالنسبة للعشائين. 

وأما المسافرة فإذا طهرت لثلاث قبل الفحر فعلى عدم الاختصاص التقدير 
بالأولى فلا يفضل للعشاء شى فتصلي العشاء وتسقط المغرب روج وقتها وهي 
حائض» وعلى الاختصاصء التقدير بالثانية رکعتان للعشاء وواحدة تدرك بها 
المغرب فتصليهما لأنها أدركت وقتهما فتصلي المغرب فيما بقي من الوقت» 
والعشاء بعد الفجر هذا محل الخلاف أيضاً آعن إذا طهرت لشلاث؛ أما إن طهرت 
لأربع قبل الفجر فتجب الصلاتان قولا واحدا وان طهرت لائنتین وحبت العشاء 
وسطقت المغرب لخروج وقنهاء وهي حائضء وأما إن حاضت لثلاث قبل الفحرء 
ولم تصلي المغرب ولا العشاء فعلى الاشتراك وعدم الاختصاص التقدير بالأولى فلا 
يفضل للعشاء شئ فتسقط العشاء وتقضي المغرب إذا طهرت» وعلى الاتقصاص 
التقدير بالثانية ثنتان للعشاءء وتدرك المغرب بواحدة فتسقطان. 

هذا محل الخلاف أيضاء فإن حاضت لأربع سقطتا أو لاثنشين سقطت العشاءه 
وقضت المغرب» هذا حكم الطهر والحيض للمسافرة بالنسبة للعشائين ایضا» وذلك 
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كله داحل في قولنا: (ثم على نفي الخصوص قدر) البیست»وني قولنا: (قبيل فحس).. 
تنبيه على أن محل ظهور أثر' الخلاف هو العشآن لاختلاف عدد ركعاتهما. 

أما الظهران فليسا محلا للحلاف فإذا طهرت الحاضرةة خمس قبل الغروب 
وجبتا" ولا دونها وجيت العصر فقطء وان حاضت تمس وكانت ۸ تصلهما 
سقطتاء ولا دونهما سقطت العصر وقضت الظهر إذا طهرت [وأما السافرة فبان. 
طهرت ثلاث وجبتا ولا دونها وحبت العصر وان حاضت لثلاث سقطتا سقطتا ولا 
دونها سقطت العصر وقضت الظهر بعد طهرها* وهذا مب على احتصاص العصر ا 
بقدرها قبل الغروب» وما لم يذكر ابن الحاحب الطهر والحيض بالنسبة للظهرین؛ 
لعدم ظهور آثر الخلاف الذي في کون التقدیر بالأولى أو بالثانية في الظهرین؛ لاتحاد 
ركعاتهماءوإنما يذكران هنا باعتبار الادراك والسقوطء كما تقدم قريباً وباعتباز 

إيقاعهما سفریتین أو حضریتین» أو إحداهما سفرية والأحرى حضرية» كما يأتي | 
في قوله: (قصر وانمام) البيت. 

ولفظ ابن الحاحب في المسألة من أوها: والمشتركتان: الظهر والعصر والمغرب! 
والعشاء لا تدركان معا إلا بزيادة ركعة على مقدار الأولى عند ابن القاسم وأصبغ؛ , 
وعلى مقدار الثانية عند ابن عبداکم وابن الماحشون وابن مسلمة” وسحنون. 
وعليهماء اختلفوا إذا طهرت الحاضرة؟ لأربع قبل الفحر» > أي فعلى کون التقدیر . 
الأولى: ادركتهما مع وعلى كونه بالثانية: أدركت الاخبرة فقط. 0 

ثم قال ابن الحاجب: ولو طهرت المسافرة ثلاث قبل الفحر فقولان على 

العكس. التوضيح: يعني» فان قدرنا بالأولى فلا يفضل للعشاء شیم فيكون الوقت : 





في رب ح): على أن ظهور جحل أثر. 

في (ب» حم الحائض. ۱ 

في (أ) وحبت الظهر. 

ساقطة من (ب» ح). 

هو محمد بن مسلمة بن محمد بن هاشم بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة. روى عن مالك وتفقه به 
وروي عن مالك وتفقه به وروي غن الضحاك بن عشمان وإبراهيم بن سعد. كان أحد فقهاء ‏ 
المدينة من أصحاب مالك. قال الشيرازي: جمع العلم والورع توفي سنة 210 ه. انظز: ترتيب اأ 
المدارك 358/1 وطبقات الفقهاء ص147والتعریف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص206 
ي (ب) الحائض. 


س م ضس الم ي 
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مختصاً بالعشاء وتسقط الغرب.و على قول ابن عبداشکم: إذا قدرنا بالثانیق 
أدركتهما؛ لإنهما ركعتان. ثم قال ابن الحاحب: فلو حاضتا فكل قائل بسقوط ما 
أدرك. التوضيح: الضمير في (حاضتا)؛ عائد على المسافرة ال طهرت لأربع قبل 
الفجرء وعلى الحاضرة الي طهرت ثلاث قبله. 

قوله: (فکل): أي كل واحد من القائلين» فعلى قول ابن القاسم تسقط 
الصلاتان» إذا حاضت الحاضرة لأربع قبل الفجرء لوحوبهما عليها إذا طهرت» 
وتسقط العشاء عن المسافرة إذا حاضت لثلاث. وعلى قول ابن عبدالحكم تسقط 
عن الحاضرة دون المغرب وتسقط الصلاتان عن المسافرة عكس الواجب. 

وعن سحنون ما معناه: الأحذ بالأحوط من مذهي ابن القاسم وابن عبدالحكم. 
ثم قال ابن الحاحب: فلو كانت الأولى نخمس أو ثلاث والثانية لأربع أو شین 
لحصل الاتفاق في الطهر والحيض أه 

ومراده بالأولى: الحاضرة يعي إذا طهرت لخمس أي فأكثر أدركتهما معا وان 
حاضت خمس فاکشر» سقطتا معا ولو طهرت لثلاث أي:فأقل» أدركت الأخيرة 
فقط اتفاقا؛ وان حاضت لثلاث فأقل سقطت الأخيرة فقط. 

ومراده بالثانية: المسافرة» يعن إن طهرت لأربع أي فاکثر أدركتها معا [وان 
حاضت لأربع فأكثر سقطتا معا]أوإن طهرت لاثنتين أي» فأقل إلى ركعة أدركت 
الأخيرة فقطء وان حاضت لائنتين فأقل إلى ركعة سقطت الأحيرة فقط. وهذا 
ظاهر ما تقدم والله أعلم. وهذا كله داحل في قولنا: (عليه إن طهر حيض استقر) 
البيت. 


ونما ينبي على الخلاف التقدم - في کون التقدير بالأولى أو بالثانية الب على 
نفي الاختصاص وعدمه -القصر والإتمام لمن سافر أو قدم من سفره قبل الغروب 
ولن سافر أو قدم قبل الفحرء وإليه آشار بقوله: (قصر وتمام) البيت. 

ابن امحاجب: ولو سافر لثلاث قبل المغرب» فسفريتان ولا دونها فالعصر سفرية 
ولو قدم خمس فحضریتان ولا دونها فالعصر حضرية. 
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التوضيح: مسائل اللهار لا صعوبة فیها وفذا استغنی الصنف في فصل“ الطهز 
والحيض عن ذكرهاء وضابط هذا الفصل» أنه لو آدرك وقت صلاة في سفر» صلاما 
سفرية».وإن أدرك وقتها في حض صلاها حضرية. 1 
ولي الرسالة: فان بقي ما يصلي فيه ركعدين أو ركمة صلى ظهر حضرية 
والعصر سفرية. قال شارحها أ بو اخسن امنولي في الشرح الوسط: ويدا بالظهر: 
عند إبن القاسم وبالعصر عند ابن وهب“ لكلا يفوتها عن وقتها. وقال آشهب*: بيدا 
بأيتهما شاء لاختلاف هل العلم في ذلك. أه. ۱ 
ثم قال ابن الحاحب: ولو سافر لأربع قبل الفجر فالعشاء سفرية» ولا دونها 
فالرواية أيضاً سفرية. ٠‏ ' 
وق الجلاب”: رواية حضريةة ولو قدم لأربعة فالعشاء حضرية» ولماءدونها 
فكذلك» وحرجها فيه سفرية. التوضيح: أما إذا سافر لأربع» فلا حلاف أنه يصلي 
العشاء سفرية: لأن التقدیر- إن كان بالأولى فضلت ركعة وإن كان بالثاتية فضل؛ 
رکعتان؛ وكذلك لما دونها ولا وجه ها في ابسلاب» کدرا ما بقال: إذا آرید 





هو أبو محمد عبدالله. بن وهب بن مسلم القرشي. روى عن حلق متهم: ليث وبين أبي ذب 
والسفيانيان ومالك وصحيه عشرين شنة. روى عنه سحنون وابن عبدالحكيم وأصبغ وغيرهم. من 
تآليفه: سماعه لمالك وموطته الكبير والصغير وجامعه الكبير وغيرها. توي سنة 197ه وكان مولنده 
5 ه: انظر: شجرة النور 59-58/1 والدییاج 133-132. 

هو أبو عمر أشهب بن عبدالعزيز بن داوود بن إبراهيسم القيسي» يقال: اسه مسكين) وأشهب, 
لقب له. . ولد عام 140 ه على مالا بن عبدالير وذكر صاحب الديباج عام 150 ه. من أصحاب : 
مالك روى عنه وروی عن الليث والفضیل بن عیاض وجماعة. روى عنه ينو عبدالكريسم 
وسحنون. آلف كتاباً في الفقه رواه عنه سعيد بن حسان توق عضر عام 204 ه. انظر : شحرة 
النور 59/1. ۱ 
هو أبوالقاسم عبيدالله بن ان بن الحلاب من آهل العسراق» تفقه بالأبهري وغبره وکنان من 
أحفظ أصحايه» تفقه به القاضي عبدالوهاب وغيره من الأئمة. له كاب في مسائل الحلاف 
و کتاب التفريع في المذهب مشهور معتمد. توف منصرفه مسن المج سنة 378 ه. انظر: شجرة 
التور 92/1 . والديياج ص146 

ولفظه: وان سافر ليلا وقد بقي عليه من الليل قدر ثلاث رکعات أو ما دونهن ن إلى ركعة 'واحدق 
فقد احتلف فيها قوله» فروی ابن عبدالحكيم عنه أنه يصلي العشاء الأعيرة صلاة حضرية وروی 
عنه غيره أنه يصليها صلاةسفر وهذا و الصحيح اعارا بالحالض والمغمىعليه. انظر: شرح 
258-01 
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إدخال هذا القول - هل آعر الوقت لآخر الصلاتین أو لأولاهما؟ والعلوم أن 
الوقت اما أن تختص به الأحيرة أو تشا رکها الأولى. 

أما أن يكون للأولى ولیس للأخيرة فيه حظ فلا. ويلزم في السقوط والادراك 
أشياء ولا قائل بها. أه 

وما يلزم على ذلك: أن من طهرت قبل الفجر بثلاث» تصلى المغرب وتسقط 
عنها العشاء وان حاضت لذلك التقدیر سقط عنها الغرب وقضت العشای وهو 
حلاف ماتقدم. والله أعلم. 

هذا حكم السفر والحضر بالنسبة للظهرين والعشائين» وذلك كله داحل في قولنا 
في البيت الثالث: (قصر وإتمام لمن قبل الغروب) البیت . وقد صرح الشیخ النجور 
في شرح قوله في الأصل: 


وهل تقدراليَ تشرك ٠‏ باول أو أحرى لوقت يدرك 


- بان الخلاف الذي في کون التقدير بالأولى أو بالثانية مبيٰ على الاختصاص 
وعدمه وهو ظاهر وعليه اعتمدنا في قولنا: (ثم على نفي اخصوص) البيت. 

وقولنا: (بأول) نعت حذوف أي فرض أول» و (عكس ثبوته): مبتدا أو 
مضاف إليه و (حرى): أي حقيق» خبره ومراده» أنه يب على ثيوت الخصوص 
عكس ما انبنی على نفي الخصوص, فالذي انبنى على نفي الخصوص» هو کون 
التقدير بالأولى فينبي على ثبوته عکسه وهو کون التقدير بالثانية وضمير (عليه): 
للخلاف الذي في كون التقدير بالأولى أو بالثانية و (فجر حاضر): بالاضافة, 
وقوله: راو فجره): عطف على الغروب. مدخول لقبل» وضميره للمسافرء المدلول 
عليه (يسافر). وقوله: (أو لمن یصوب): معطوف على (لمن) الأولى و (يوب) أي 
يرجع من سفر. 
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مسألة (19) 
[فرع آخر ما ينبني على الخلاف في التقدير بالأولى أو بالثانية] 


من خلف الاحتصاص فر ع قد آتی مصل عصر ناسياً ظهراً ی 
حاضت لاربع قییلل الغسرب. 2 ففی قضاء الظهر حلف ما أبی: ‏ 
كذا سافر ارسع قدم وحاضر سافر لاشین غلم 
مع كونه صلی الأصيرٌ ناسیا لأول فسامض عليه بای 
وان تكن ثاني ةلم تفیل آول قضى وفقاً ولييس بابللی: 


يعن أنه ينبني على اخلاف المتقدم في الاحتصاص وعدمه -زيادة على ما تقدم, 
من کون التقدير بالأولى بالانية- فرع آخحس وهو أن من صلت العصر ئاسية 
للظهرء ثم حاضت عقدار أربع ركعات قبل الغروب» هل تقضي الظهر أم لا؟ فان 
قلنا بعدم الاعتصاص: فالوقت الذي حاضت فيه هو للظهر والعصر معا فلا تقضي ٠‏ 
الظهر؛ لأنها حاضت في وقتها. وان قلنا بالإختصاص: فالوقت للعصرء وتقضي ٠‏ 
الظهر إذا طهرت لتخلدها في ذمتهاء وهي طاهرة» وأما العصر فقد صلتها فلا 
تقضیها على كلا القولين. وقد آل أمرها على القولين إلى أنها صلت العصنر قبل 
الظهرء ولاشك أن ترتیسب الحاضرتين واحب شرط'ء ولكن مع الذ كر وهذه | 
ناسية» وهب آنها قدمت العصر ذاكرة للظهر بحيث تحب عليها إعادة العصر آبدام ' 
ثم حاضت لا ذكر» فإنها تسقط عنها العصر على القولين. والله تعالى أعلم. 

ابن الحاجب: وقال آیضا: إذا حاضت لأربع فأدنى بعد أن صلت العصر ناسیة: 
الظهر تة تقضي الظهر؛ لأنها تخلدت .في الذمة خروج وقتها ثم رحع فقال: لا تقضى . 
لأنه وقت استحقتة وغیر هذا خحطأء والأول آصح. التوضیح: سیب الخلاف هبل ۱ 
تختص العصر بأربع ركعات قبل الغروب أم لا؟ 


' ويريد: بالواحب الشرط ما توقف عليه صحة البادة أنظر الطاب 134-1. والشرح 'الكبير 
60/1. 
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فان قلنا بالا حتصاص: بحاء مله القول بالقضاء وإلا فلا. ولا كان العروف من 
المذهب الاختصاص» صحح الصنف القضاء. أه. 


وما صححه ابن الحاحب من القول بقضاء الظهرء هو ابحاري على ما تقدم من 
أنه إذا ضاق الوقت فالوقت للأخيرة» وانظر هل يتخرج من هنا قول بأنها إذا 
حاضت قبل الغروب سقطت الصلاتان معاء وإذا طهرت تحبان؟ ويويد هذا 
التحریج بحث ابن عبدالسلام المتقدم آحر شرح قولنا: (وإن صلاتان بوقت تشرك). 

وإلى کلام ابن الحاجب هذا الإشارة بقولنا: (من خلف الاحتصاص) البيتين. 
وما ينبني على الخلاف - في الاختصاص وعدمه ایضا- السافر یقدم لقدار رس 
رکعات قبل الغروب» وقد صلی العصر ناسياً للظهرء هل یصلی سفرية أو 
حضریة؟ قال في التوضیح: فعلی القرل بالاحتصاص» یکون وقت الظهر قد حرج 
وهو مسافر فیصلها سفرية وعلی القول بعدمه فیکون قد قدم في وقتها فتصلي 
حضرية أه. 

قلت: فإن صلاها حضرية - على القول به- استغرقت بقية الوقت فلا يعيد 
العصرء وان صلاها سفرية على القول الآحر» فهل يعيد العصر للترتيب» وید رکه 
با تن الباقيتين للغروب؟ أو لا يعيدها قياساً على ما قالوه في المصلى بنجاسة - 
على القول بأنه يعيد إلى الغروب! - أنه إنما يعيدء إذا كان يدرك الصلاة كلها قبل 
الغروب. وأما إن لم يدرك إلا بعضها فقد- فاتت ولا تعاد» فان كلاً من الحاضرتين 
وإزالة النجاسة واحب مع الذكر والقدرة» دون النسیان» وقد قيل بشرطية کل 
منهما والله أعلم. 

وكذا ينبن على الا حتصاص وعدمه: الحاضر يسافر لمقدار ركعتين قبل الغروب» 
وقد صلي العصر ناسياً لنظهرء فعلی الاحتصاص يصلي الظهر” حضرية خروج 


+ قوله: إلى الغروب: لعل الصواب. إلى الاصفرار في الظهرین؛ لان الاعادة استحباب» فأشبهت 
التنقل» فکما لا ينتقل إذا اصفرت الشمس» فكذلك لا يعيد فيه ما وحبت إعادته في الوقت. 
انظر: التاج والإكليل 131/1 والشرح الكبير 36/1 

7 في (ب) العصر. وهو خطا. 
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وا في اضر وعلى عدم الاختصاص: بصلي انظیر سفريت ولا يعيد العصر هنا 
على القولين. والله اعلم. ۱ 

ولل مسألة قدوم السافر الأربع» وسفر الحاضر ل رکعتین» ماران بلاس 
بقوله - مفرعاً على القولین في قضساء انظهر ف السائل الأول: وعلیهما لز قدم, 
- لأربع» أو سافر لأثنتين. وقد ضلی العصر ناسياً للظهر. وإلى هاتين المسالتين آشرنا. 
بقولنا: (كذا مسافر لأریع قدم) البيتين. ۱ 


ثم أشرنا لحكم ما إذا لم يكن من ذكر من لمرأة والقادم» صلى الصاح ان و 
المسائل الثلاث بقولنا: (وإن :تكن ثانية لم تفعل) البيت. وحاصله أن الي حاضت 
لأربع قبل الغروب. إذا غ تكن صلت العصر ایضاء فإنها قضي الظهر اتفاقاً کنا ۱ 
ذكر ابن الحاحب عليه الاتفاق كما يأتي عنه. 


التوضیح: وانظر هذا الاتفاق مغ قول من قال بعدم الاختصاص» وان الزقت 
مشارك بين الظهر والعصر إلى الغروب» كما حکاه الباحي! عن جماعة من 
الأصحاب رمع * مسأل ابن: الحلا . 


وقد يجاب عن الأول: بان ابن رشد قال قي البيان: وأما النهار فلا احتلاف في 
أن مقدار أربع ركعات منه قبل الغروب» وقت للعصر حاصة» فلعل الصنف يذهب '؛ 
, إلى هذه الطريقة 3 


وعن ابن الحلاب: بأنها نحارجة عن القياس» ولا يصح أن تحرى في كل شی». 
والا لزم أشياء في ایض والظهر لا يقوها أحد انتهی.* ۱ 


1 هو أبوالوليد سليمان بن حلف بن سعد بن أيوب ين وارث الباحي. أعذ عن الأصبغ وحن ين 

اسماعيل وأبي محمد مكي وغيرهم. رحل إلى الشرق عام 426 ه ويقي يتجول هناك 13 سنة ممع 
من المطوئي. وابن محرز ومع في بغداد من أبي الفضل بن عروس ثم رجع إلى الأندلس. أذ عنه | 

أبوبكر الطرطوشي والحميدي والحياني والخطيب البغدادي. من تأليفه: التسديد إلى معرفة التوحيلا :' 
وأحكام الفصول في إحكام الوضول والاستيفاء شرح به الموطا والمنتقى. تون سنة 474 ه. 
انظر: شجرة النور 120/1 والدبياج ص 120 وفيات الأعيان 408/2. 2 ' ١‏ 
في (ب » ح) عن. 

7 انظر: البيان والتحصیل 9/9 

انظر ابحلاب 258-257/1 
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وكذلك السافر الذي قدم لأربع قبل الغروب» ول يكن صلی العصر أيضاء فانه 
يصلى الظهر سفرية والعصر حضرية. وكذلك الحاضرء إن سافر لركعتين للغروب 
وم يكن صلى العصر أيضاً فإنه يصلي الظهر حضرية والعصر سفرية. وحاصله» أنه 
إذا لم يصل واحدة منهما فان الوقت للثانية» وهذا هو الجاري على ما تقدم» وال 
قضاء الظهر في السائل الثلاث آشار ابن الحاحب بقوله: فلو لم يصل العصر صلى 
الظهر قضاء فيهما اتفاقا. أه. 

روي في لفظ ابن الحاحب» يصلى بالياء - أول الحروف» أي من ذكر من 
القادم والمسافر» وضمير التثنية؛ لمسألة القادم والسافر. وروی تصلى بالمئناة من فوق 
ويإلحاق تاء الثأنيت في (صلى). فيعود ذلك على الرأة. وعلى هذه النسخة يكون 
ضمير التثنية عائداً على قولي ابن القاسم: بقضاء الظهر» وسقوطها في المسألة 
الأولى. ولفظه (في): على هذه النسخحة من قوله: (فيهما)» على هذه النسحة 
.معنى : على - 

والإشارة بقولنا: (وليس بالحلي): لقول التوضيح: وانظر هذا الاتفاق.. الخ كما 
تقدم. و (وما أبى): ماه نافية» أي لم يأب الفقهاء هذا الخلاف» ول ینکروه بل 
قبلوه. وهو تكميل للبيت. (والأول والأخير): نعت محذوفء أي الفرض الأحيرء 
وهو العصر ناسياء لفرض أولء وهو الظهر. و (بانيا): حال من فاعل امض. و 
(عليه): يتعلق ب (بانيا)» وضميره للحلاف: أي» أجر ذلك على الخلاف المتقدم» 
وابنه عليه. و (أولى): مفعول (قضى): مقدم علیه؛ وقضاء الأولى» وهي الظهر 
بالنسبة لمن حاضت هو حقيقة. وأما بالنسبة لمن قدم أو سافرء فمعناه آنه يصليها 
سفرية أو حضرية روج وقتها في السفر [أو]' الحضرء بناء على الاختصاص. 
والله أعلم. وكذا أطلق عليه ابن الحاحب القضاء كما تقدم. 


۲ ف (ب) والحضر. 
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۱ مسألة (20) 
[من آدرك بعض الصلاة في وفتها وبعضها خارجه] 


مدرك بعض من ضرور وهل أدا جميعها أو بعضها خسف بدا 
عليهما القضالمن قد صلست أي ركعة فغربت فحاضت' 
ولابن عبدالسبلام لاقضا على كلا القولین وهو الرتضی 
وان تحض في آحر الوقت فلا قضاءلكل قله مسجلا 
قلت وفيها ثالث کل قضا لغير ذي عذر لبعض من مضى | 
وذا على القول بأن ذا الذي صلی الحميع فيه قاض فاجتذى . 
وأحر الاققداء بعدما حرج وق الضرورة على ذا لا حرج ' 


يعي أن من صلى ركعنة فأكثر في الوقت الضروري» وصلى باقي الضلاة '' 
۱ خارجهء فهل صلاته كلها أداء وهو الشهور؟ أو بعضها أداء. وهو ما صلاه في 
الضروري وبعضها قضاء وهو ما صلاه خارجه؟ في ذلك خلاف. وينبي على هذا 
الخلاف فرعان آحدهما: من صلت ركعة من العصر مثلا فغربت الشمس فخاضت 
في بقية الصلاة» فان قلنا: كلها أداء فقد حاضت في الوقت» فلا قضاء عليهاء وان ' 
قلنا: : يعضها قضاى ققد حاضت بعد خروج اوقت فتقضى لتعلدها في ذمتها. .ابن : 
الحاحب: وعن تحقق الأداء قال أصبغ: لو صلت ركعة فغربت فحاضت فلا قضاء. ': 
ولمخالفته؛ قال بعضهم: بعضها بعد قضاء. التوضيح: حكي التونسي' والمازري» في ' 
هذه المسألة قولين» لأصحاب: مالك حدهما: آنها إذا صلت ركعة من العصر: قبل 
الغروب ثم حاضت لا يهب قضاؤها؛ لأن من حاضت في وقت صلاة لا تقضيهاء 


راهم بن حسن بن يحي الرادي» تفقه بان عبدالرحمن وې عمران لفاس وطيقتهم. أذ عنه 
عبدالحق وابن سعدون وعبدالعزيز التونسي. له شروح وتعاليق حسنة على كتاب ابن المواز وعلی" : 
كتاب المدونة)» كان مدرسابالقیزوان مستشاراً فيها توفي عا م443 ه. ۹ 
انظر: شحرة التور 108/1 وترتيب المدارك 766/2 والتعریف بالرحال ال کورین في ابن الحاجب 

ص213. 
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وقد جعل البي - ؤي من آدرك ركعة من العصر قبل الغروب مد رکا للعصر'. 
وإذا كانت مدركة لم يجب القضاء. 

والثاني: أن القضاء واحب عليهاء المازري: ووجهه ما نبهنا عليه من أن تعمد 
التأحير إلى هذا المقدار يحصل به الإثم» وأن الشلاث ركعات» في حكم ما يقضي 
لفواته» ومن حاضت بعد الفوات وجب عليها القضاء. أم قال ابن 
بشير:* بعد ذكره القولين: وسبب هذا الخلاف - في مدرك ركعة مسن الوقت هل 
يكون مؤدياً حمیع الصلاق وهو مقتضى سقوط القضاء عنها وهو الذي نسبه 
المصنف لأصبغ - أو مؤدياً لركعة قاضياً لشلاث؟ وهو مقتضى وحوب القضاء. 
وهذا هو الذي نسبه الولف لبعضهم وهو سحنون أف. كلام التوضيح. 

والإشارة بالبيت الثالث إلى قول ابن عبدالسلام: وما ذكره المولف هنا - يعني 
ابن الحاحب في النص المتقدم هوء تحويم” منه على أن الاهية نما تتحقق عند حصول 
جميع أركانهاء وتبطل عند ذهاب بعضهاء كما تبطل عند ذهاب الجميع؛ فمن أ 

ذلك إذا حاضت مثلا في أقل لحظة من زمن الركعة - والحيض مانع لذلك ابشزء 
المتوقف حصول الماهية عليه -كانت الماهية غير حاصلة لعدم حصول الماهية عليه- 
كانت الماهية غير حاصلة لعدم حصول جزئها - ويلزم منه أن الإدراك إنما يكون 
لجميع الماهية؛ الي هي جميع الركعة؛ وعلى طرد هذا يتبين صحة مذهب آصیغ» 
سواء كان مؤدياً فيما بعد الوقت» وهو بين أو غير مؤد؛ لأن شرط حصول الركعة 
الوقتية التمكن من إتمام الصلاةء فإذا قام المانع من ذلك» بطلت الركعة الى بها 
يكون الإدراك فصار كما إذا حاضت في زمان الركعة الوقتية والله أعلم. أه. 


7< أخرج البخاري في كتاب مواقيت الصلاة عن أني هريرة أن رسول الله يه قال (من أدرك ركعة من 


العصر قبل أن تغرب الشمسء فقد أدرك العصر) انظر: ضح الباري 112/2 رقم (579). 

هو أبوالطاهر إبراهيم بن عبدالصمد بن بشير التتوحي المهدوي. كان من العلماء البرزین في 
المذهب» تفقه على أبي الحسن اللخميء وتعقبه على كثير من مسائله في التبصرة. أحذ عن الإمام 
السيوري. من تآليفه: التنبيه وحامع الأمهات والتذهيب على التهذيب والمختصر. ذكر أنه قتل 
شهيداء قتله قطاع الطرق» قال صاحب الدییاج: لم آقف على وفاته.انظر شحرة الشور 126/1 
والدییاج ص87. 

في (ب) تحریم وهو خخطأ ظاهر. 


2 
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آما إن حاضت في بقية من الوقت كما في ال رکعة - من مثال ابن الحاجب» أو 
في الثانية أو في الثالئة» إن [أدركت ذلك في]' الوقت» فلا قضاء قولاً واحدا. إلى 
ذلك الإشارة بقولنا: (فان تحض في آحر الوقت) البيت. وهذا مأحوذ من مفهوم 
قول ابن الحاجب: لو صلت ركعة فغربت. حيث جعل محل اضلاف إذا حاضت 
بعد ركعة» وهذا على طريقة ابن عبدالسلام حسبما نقل عنه في التوضيح إثر:الكلام 
المتقدم عن التوضيح - من أن الخلاف إنما هو الركعة الآني بها بعد حروج الوقت 
وأما الآني بها في الوقت فلا حلاف أنها أداء وعلينه فلا تقضي لأنها حناضت و 
وقتها وأما على طريقة غيره حسبما نقله البساطي” في شرحه - من أن الركعنة 
الواقعة في الضروري» إن كان فاعلها من أهل الأعذارء فلا حلاف أنها آدای وان 
كان من غيرهم؛ فقيل أداء وقيل قضاء وعلى القضاء في الركعة الأول الواقعة في 
الوقت» فما بعد الأول ما ؤقع:بعد حروج الوقت أحروى في كونه قضاءء وعلی 
هذا تكون كلها قضاء. واستدل على ذلك بقول ابن الحاحب: وأما غيرهم فقيل' 
قاض. أي إذا قيل فيمن أوقع كل الصلاة ف الوقت الضروري . وهو صورة ابن 
الحاجب» أنه قاض فأحروي في کونه قاضيأً؛ من أوقع بعضها فيه وبعضها تخارجه.. 
والله أعلم. ۱ 

وعلى هذا فتقضى في المثال المذكورء أي إذا حاضت آخر الوقت. وعلى الأول 
اعتمدنا في النظم حيث جعلنا صورة الخلاف وكيفيته. هل الصلاة كلها أداء أو 
بعضها أداء وبعضها قضاء؟ وحکینا الاتفاق على أنها لا قضاء عليها للاتفاق علی: 
أن الركعة الأول الي حاضك في وقتها أداء. وأما على ما قال السيوطي: من أن 
الركعة الواقعة في الوقت قضاء فالصلاة كلها قضاء وعليه فتقضی؛ لأنها حناضت 
بعد حروج الوقت وهو قول ثالث في المسألة كما نذکره. ۱ 


7 ساقطة من (ب» حم رز 

* هو نمس الدين أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عشمان بن نعيم بن حسن الطائي البساطي. أخذ عن نوز الدیسن 
الحلاري المقري وبه تفقه» وولي الدین بن خلدون وبه اتتفع وبهرام وغيرهم. وعنه الشيخ عبادة وابولقاسم 
النويري الثعالي والنور السنهوري ومد بن فرحون وغيرهم. آلف الغنى في الفقه وشفاء الغليل على خليل ' 
وشرح ابن الحاحب الفرعي. موه سنة 768ھ وتوف سنة 842 هد وذكر اکن ايمل أنه ولد سب 
9 ه. انظر: شحرة النور 241/1 والنيل ص 511. 
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وإنغا اعتمدنا ذلك القول؛ لأنه الشهور وعلیه درج ابن احاجب والتوضیح كما 
تقدم. ثم آشرنا إلى هذا القول الثالث الذي حکاه البساطي بقولنا: (قلت وفیها 
ثالث) البیتین. وعلیه فتقضي إذا حاضت في الركعة الأولى» و ۸ أصرح به في النظم 
لظهوره والله علم. 

الفرع الثاني: ما ينبي على الخلاف الذي في مدرك بعض الضروري» الإتتمام بهذا 
المصلى في الركعة الثانية أو ما بعدها ما صلاه حارج الوقت؛ لانه يشترط مساواة صلاة 
الإمام ومأمومه في الأداء والقضاء. فعلى أن صلاه الإمام كلها آداء؛ لا يصح هذا الإتمام؛ 
لأن الإمام مود وا مأموم قاض» وعلى أن ما صلاه حارج الوقت قضاء يصح الانتمام؛ 
لأنهما قاضيان معا. وعلى هذا اقتصر ابن فرحون في الغازه فقال: إنه یدحل معه بنية 
القضاء' وقال الحطاب: وعلى القول بأنها كلها قضاء يصح الائتمام. ويتردد النظر” 
على القول بأن هذه قضاء والأخرى أداءء بناء على أن الصلاة من باب الكل أو من 
باب الكليةة) ثم نقل ما حاصله: أن الانتمام يصحء وهل يدحل بنية الأداء أو القضاء؟ 
یتحرج ذلك على القولين قي کون الصلاة كلها آداء أو قضاء. 

وإلى هذا الإشارة بقولنا (واحر الاقتعداع البيت. و(أداء) في البيت الأول خبر 
میتداً محذوف. أي هل هي أداء؟ والمراد (بالبعض): ركمة فأكثر على 
لقول المشهورء بأن الإدراك لا يحصل بسأقل من ركعة. و(مسجلاً): نعت 
لمصدر محذوف أي: قله قولاً مسجلا أي: مطلقاً ومعنی إطلاقه أنه جار على 
القولين معا وضمير (فیها): لمسألة من صلى ركعة في الضروري وباقي الصلاة 


ونصه: (فإن قلت إمام دحل في الصلاة بتية الأداء» فهل يجوز أن يأتم به رحل ويدحل معه بنية ٠‏ 
القضاء؟ قلت: نعم إذا أدرك الإمام من الوقت ركعة؛ فصلى الأولى قبل طلوع الشمس وصلى 
الثانية بعد طلوعهاء فدخل رحل قف الركعة الثانية» فإنه يدل معه بنية القضاء. انظر: الحطاب 
1 ومسائل ابن القداح ص82. 
لتردد هو تردد التأحرین في التقل عن المتقدمين كان ينقلوا عن الامام أو عن ابن القاسم في مکان 

حكماء ثم ينقلوا عنه فی مكان آخر خلافه أو ينقل بعضهم عنه حكماً وينقل آخحر عنه خلافه. 
وسبب ذلك ما احتلاف قول الإمام بأن يكون له قولان أو الاعتلاف في فهم كلامه كل ما 
فهمه منه. انظر: الشرح الكبير 23/1. 

3 عبارة الحطاب: فإذا دحل المأموم حلف الإمام فيما يُصلَي بعد طلوع الشمس» وقد كان الإمام 
صلى الأول في الوقت» فلا يقتدى به على الشهور؛ لأن صلاة الإمام كلها أداء وصلاة المأموم 
كلها قضاء وعلى القول.... الخ انظر: الحطاب 409/1. 
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خارجه. وضمير (فيه): الضروري. ومعنى (احشذى) اتببع وهو تكميل لیت | 


مسألة (21) 
[هل لصلاة المأموم ارتباط بصلاة الإمام؟] 


هل لصلاة القتدی ارتباط أو لابصلاةمنبهقداقتدوا” 
علیهتا إعسادة الأموم إن صلی الامامٌ ناسياً نس قرن: 
أو قدم الوقی.من فرض علسی يسير ما فات کخمس تحتلى! . 


كذا إذا الإمام صلى جنبا.  .‏ سهواولا لقتسد به نا 


احتلف في صلاة المأموم هل شا ارتباط بصلاة الامام أم لا؟ قال الشیخ أبو, 
۱ الحسن الصغیر في شرح قول الدونة: وإذا ذکر الامام بعد فراغه من الصلاة أنه 
جنب» أعاد وحده. مانصه: الشیخ: احتلف في صلاة المأموم هل هي مرتبطة إصلاة. 
الامام أم لا؟ على ثلائة آقوال آحدها: أن صلاة الأموم مرتبطة بصلاة الإمام متى 
فسدت عليهم قاله أبو حنيفة. 


الثاتي: أن کل مصل مصل لنفسه. قال الشافعي. 
الثالث: قول مالك أن صلاة.لأموم مرتبطة بصلاة الإمام إلا في سهو الطهارة. أه. ' 
وينبي على ذلك فروع منها: إذا صلى الامام بنحاسة نس قفي إعادة مبوسه ا 
قولان» بناء على الارتباط وغدمه وأن النقص الواقع في صلاة الإمام يسري لضلاة: 
مأمومهء وعدم الارتباط» فلا يسري. ومنها: إذا كان على الامام فواشت يسيرة ' 
کخمس فأقل» فصلى بالناس وقتية ناسيا للفوائت أو ذاكرا ما فانه يعيد الحباضرة' 
في الوقت بعد قضاء الفوائت» وهل يعيد مأمومه؟ قولان» بناء على الازتباط 
وعدمه. ومتها: إذا صلى الإمام محدثاً ناسياً ولا علم للمأمومين بحدثه إلا بعد فراغ 
الصلاة» ففي إعادتهم قولان مبنيان على ذلك أيضاً. ابن احاحب: ولو بدا 
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بااضرة سهوا» صلی المنسية» وأعاد في الوقتء وق تعيين وقت الاختیار 
والاضطرار قولان. وفیها رحع' إلى أنه لا إعادة على مأمومه. التوضیح: مثاله لو 
نسي الظهر ثم صلى العصر والمغرب ثم ذكرء فإنه يصلي الظهر ويعيد المغرب* 

لبقاء وقتهاء فلو لم يذكر إلا بعد مشاه صلى الظهر وأعاد العشاء لبقاء وقتهاء 
وهل يعيد المغرب إن أريد الوقت الاختياري» أو لم يعد لخروج وقت الاختيار. وان 
أريد وقت الضرورة أعادها مع العشاء. والمشهور أنه يعيد في الوقت الضروري. 
والقائل بوقت الاختیار هو ابن حبيب. ثم قال: إذا أعاد إمامهم في الوقت للترتيب 
فالذي رحع إليه مالك أنه لا إعادة على مأموميه وكان أولا يقول يعيدون معه 
وهو أقيس. قال ابن بزيزة” وهو المشهور بناء على الارتباط. 

ويختلف على هذا في إعادتهم لو صلى بنجاسة ناسياً. أه. والقصود منه آخره 
إذا هو شاه الفرعين الأولين وإنما نقلت أوله لبيانٍ تصوير المسألة فقط. وقال ابن 
الحاحب أيضاً في آخر الاستخلاف: ولو صلی جنباً ناسياء أعاد هو ومن كان عالاً 
بها. وفي غيرهم. ثالفها تبطل حلف العامد: التوضيح: آما إعادته فمتفق علیها» كان 
عامدا أو ناسيا وكذلك إعادة من كان عالما بجنايته» وقي غير الاسام» وغير العام 
يحنابته ثلاثة أقوال» وتصويرها ظاهر. والبطلان مطلقاً حار على أصل الذهب» من 
ارتباط صلاة المأموم بصلاة الامام والشهور التفصيل آه. 

وقوله: وتصورها من کلامه ظاهرء معناه: أن في صلاة المأموم الذي ۸ يعلم 
بكون إمامه حدثاً ثلاثة أقوال: البطلان» والصحة» والتفصيلء تبطل خلف العامد 
وتصح خلف الناسي وهو المشهور. وقف على تصريح صاحب التوضیح, يكون 
الارتباط هو أصل المذهب. 


7 يعني مالکا في المدونة: انظر مصطلح ابن اخاحب ص154. 

في (ب) العصر وهو خطأ ظاهر. 

هو محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم القرشي التميمي التونسي» عرف يابن بزيزةء من أعيان ائمة 
الذهب, اعتمده خليل في التشهيرء كان في درجة الاجتهاد, تفقه بأبي عب دالله الرعيي والقاضي 
أبي القاسم بن براء وغيرهم له تآليف منها: الإسعاد في شرح الإرشادء وشرح الأحكام الصغرى 
لعبدالحق الاشبيلي وغير ذلك مولده بتونس 606 ه وتوفى ف ربيع الأول 662 ه. انظر: شحرة 
النور 190/1 والنیل ص268. 
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وهمزة (أو): تحذف لففلاً لتقل حركتها إلى التنرين قبلها للوزن» (بصلاة) يتعلاق 
(بارتباط). و (حسنا): بسكون المي م لوزن مفنصول 
ل (ناس): وجملة (فرن): صفة لنجسء أي قارن النجس الامام بآن صلی به في بدته 
أو ثوبه أو مکانه و (التبأً) ا: الخيز. والله آعلم. 5 

وقد نبهنا على کون فعل" الإمام في الفبرع الأول» واشالث سهواً دون الشاثي 
لقول الشیخ خلیل فیه: ان حالف ور عم ال 


مسالة (22) 
:[دليل الارتباط هو المشهور] 


نم ديل الإرتباط فاعل تقريرهم أصلاً مهم مست‌لما: 
وهو متى على إمام بطلت فمقتدٍ به كذاوارتبضت ' 
إلالدى عشزةواثشتين للمقتدي تصح دون منين 


لما قرر الخلاف في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام - ذكر هنا أن القول 
بالارتباط هو المعول عليه بدليل تقرير الفقهاء أصلاً وقاعدة مسلمة» لا نزاع بينهنم 
فيها وهي قولهم: كلما بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة الأموم» إلا في مسائل 
وكأنها اثنتا عشرة مسألة على ما وقفنا عليه الآن - تبطل فيها على الامام دون 
الأموم» فجعلهم ذلك قاعدة وأصلاً مطردا وما حرج عنه فمستثنى من تلك القاعدة 
يحفظ ولا يقاس عليه - هز دليل صحة القول الأول بالارتباط والله أعلم. 1 

وقد تقدم عن التؤضيح أن الارتباط هو أصل المذهب. وفي تقديم المعمول في 
قوله: (للمقتدي تصح): إيذان بأنها لا تصح للإمام» وهو كذلك كما مر ثم شرع 
في تعداد المسائل المستثناة من تلك القاعدة فقال: 


في (بء ح) حعل. 
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مسألة (23) 
[بطلان صلاة الامام دون المأموم] 


ذکر النجاسة سقوطها ورد 
وکشف عورةٍ سجود غلا 
وان على نفس خف أو مال 
مسافر لدى الصلاة قد نوی 
مقهقة غلب أو إذا نی 
ذکر الفوائت اليسيرة اعلما 


نسیانه احدث سبق قد يرد 
إن عن لانة وطال فاقبلا 


أو ظهره فاعدة ولا تیال 


إقامة ظنرٌ الرع اف قل سوی 


أبطلها للكل عامدٌ مسسى 
ترك الامام سحدةً لذا اضما 


اشتملت الأبيات» الست على السائل الأثنتى عشرة الستتناة من القاعدة 
المذكورة وهي: إذا كان الامام في الصلاة» فذکر نحاسة بشوبه أو بدنه أو مکانه أو 
سقطت عليه أو تذكر أنه محدث أو سبقه الحدث أو انکشفت عورته [على قول 
سحنون]" أو ترتب عليه سجود قبلي لترك ثلاث سنن فلم يسجده حتى طال 
وسجده المأمومون» أو حاف على نفسه أو مالهء أو دابته» وهو المعبر عنه في النظم 
بظهره» أو ذوي الإمام المسافر الإقامة في الصلاة أو ظن أنه رعف» فخرج فلم يجد 
رعافاً أو قهقهة في الصلاة غلبة أو نسياناء أما العامد فتبطل عليه وعليهم» أو ذكر 
الفوائت اليسيرة في الصلاة» أو ترك سجدة وقام فسبحوا له فلم برجم فتبعوه 
[فسلم] فسلامه كالحدث تبطل عليه وحده» ویستخلفون أو يتمون أفذاذا. 

فهذه اثنتا عشرة مسألة» خارحة عن قوطم: كلما بطلت صلاة الإمام بطلت 
صلاة المأموم؛ لأن الصلاة فيها باطلة على الإمام صحيحة للم آموم» فتحفظ ولا 
يقاس عليهاء وقد حذفت من هذا الشرح» النقل على كل واحدة من هذه المسائل 
طلباً للاختصار: واعتمادا على نقلنا لذلك آخر كتاب الصلاة من شرحنا الكبير 


1 


ساقطة من (أ). 
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على الرشد المعين' فمن أراد الوقوف على ذلك مجموعاً في محل واحد» فليراجعه في 
امحل المذكور ولعلك لا تحذه.عحل واحد في غيره» والله الموفق. 

تنتبيه: یدحل في سبق الحدث ما نقله في تكميل التقييد عن سماع موس قال: 
سكل ابن القاسم عن إمام نام في صلاته فلم يستيقظ حتى احتلم فقال: لايفسند 
صلاة القوم ويستخلف من يتم بهم كالحدث. قال ابن رشد: هذا كما قال؛ لأنه 
حدث غلب عليه”. وأغفله ابن عرفة إلا أن يكون اكتفى عن ذكره بذ کر غلينة 
الحدث. ۱ 


مسألة (24) 
[ما یستخحلف فيه الامام وما لایستخلف فیه] 


انى ولك مقهقهاً سما مسافراً وذا الفرافست اعلم]' 
مشهورها البطلان للکل فلا يصح الاستخلاف فصل لا 


ذكر في هذه الأبيات فائدتين أحنبيتين عن موضوع الكتاب» انحر الكلام إليهنا 
فذكرتا بحسب التبع. ` 
الأولى: ۱ 

أن هذه السائل المذكورة إذا حرج فيها الإمام من الصلاة لبطلانها عليه فابه 
یستخحلف من یکمل الصلاة بالمأمومين لصحة صلاتهمم. فان 1 یستخلف الامام؛» 
فلهم أن یستخلفوا أو يتموها آفذاذاه إلا في الجمعة فلابد من الاستعلاف اذ لا 


انظر: الدر الشمین ص279- 281 

7 هو أبو حعفر موسی بن معاوية الصمادحي» الامام العالم بالحديث والفقة» سمع من أيه ووكيع بن 
الجراح والفضيل بن عياض وسمع ابن القاسم وغيرهم. وعنه أحذ فرات وعامة فقهاء أفريقيا وابنن 
الوضاح وأحمد بن يزيد القرطي. توق 225 ه. انظر: شحرة النور 86/1. 

7 انظر: البيان والتحصيل 132/2. 
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تصح إلا بالجماعة. وحرج عن ذلك مسألة ترك السجود القبلي فانه» وإن بطلت 
فيها عليه دونهم فلا استخلاف لكمال الصلاة» على أنه لا یبعد أن يقال: يجوز هم 
أن يستخلفوا من يسلم بهم بعد السجود الذي تركه إمامهم كما قالوا في الإمام 
السافر إذا استحلف مقيماء فان المشهور": أن من خلفه من مسافر یسلم» وقيل 
یستخلفون مسلماً منهم. ولا كان هذا القول شاذاً ولم نره في هذه المسألة منصوصا 
ولا ذکره في التوضيح لما تكلم على المسألة استثنينا هذه السألة من مسائل 
الاستخحلاف. 
وقولنا: (يستخلف الامام) يريدء فان لم يستخحلف» استخلفوا أو أتموا وحداناً في 

غير الجمعة ويحتمل أن يقراً: یستحلف بالبتاء للنائب» والامام نائيه» ويكون المراد به 
المستخلف بالفتح» ويكون حذف الفاعل ليشمل الستخلف بالكسر الإمام الأول 
والمأمومين» والله أعلم. 
الدانية: 

أن المشهور في ثلاث مسائل من الاثنتى عشرة المذكورة» البطلان على الإمام 
والأموم معا فلا استحلاف» وهي: مسألة من ضحك في الصلاق ومسألة الإمام 
السافر ينوي الإقامة» وهو في الصلاة» ومسألة الامام یتذ کر يسير الفوائت وهو في 
الصلاة. 

ثم إذا عجز أي عن القيام ‏ أو حصل الحصرٌ وقد حاف الدوام 

عن أم قرآن كذا إن رعفا 2 تفرق السّفن فيهافاعرقا 

صلاته تصح إن تأخرا 2 واستخلف الغيرٌ فحقق لا امترا 

وان تقف على شواها فاضمما 0 وارج من الله ثواباً عظما 


ما ذكره في هذه الأبيات هو من تام ما قبله يليه وهو: أن الاستخلاف يوحد - 
زيادة على ما ذكر في أربع مسائل وهي: إذا عجز الإمام عن القیام» أو خصر عن 


' قال الدردير في الشرح الكبير: والعتمد أنه يجلس المسافر والمقيم لسلام الخليفة كالمسبوق.. الح 
انظر: الشرح الكبير 328/1. 


-151- 


الفاتحة» أو قتدى ذوو سفن بإمام ففرقتهم الریح فیستحلفون أيضاً كما في السائل: 
التقدمق إلا أن هذه الأربع» الصلاة فيها صحيحة للإمام والمأموم معا. 

والحاصل أن ججموع هذه السائل ستة عشر" بوجد الاستخلاف في حمس عشبرة. 
منها وهي: ما عدا مسألة ترك السجود القبلي - فلا استخلاف فيها كما مر ثم 
تلكل الخمسة عشرء منها إخدى عشرة مسأل الصلاة فيها صحيحة للمأمومٍ 
باطلة على الإمام» ومنها أربعة الصلاة فیها صحيحة للکل. والله اعلم. ۱ 

ومن وقف على شئ من هذه النظاثر فلیضمه لها راحیاً ثواب الله سبحاه. 

قال في الدونة: قال مالك: إن عرض لإمام ما منعه القيام» فليستخلف من بصلی. 
بالقوم ويرحع هو إلى الصف فيصلي بصلاة المستخلف أه. * بنقل الإمام الواق على 
قول الشیخ.علیل: وبعاحز غن ركن. ١‏ 

ونقل ایضا» أول فصل الاستحلاف عن ابن عرفة: أنه إذا حصر الإمام عن قراءة: 
الفاتحة وحاف دوام امحصر؛ فإنه يستخلف. قاله سحنون” ثم قال: من المدونة: قال 
مالك: إذا رعف الإمام استخلف قبل أن يخرج أه باختصار. 

ثم قال: وانظر إذا تفرقت السفن أثناء الصلاة فإنهم يستخلفون أ“ 

وفاعل (عجز وحاف): للإمام؛ ؛ لأنه احدث عنه قبل (وأل) في الدوا» بدل عن 
ضمير الحضرء ويقراً: استحلف مبیناًللشائب» ليشمل استحلاف الإمام»! 
واستخلافهم لا سيما في مسألة 7 تفرق السفن» فان الاستخلاف من فعلهم لا غير. 


والله أعلم. 


في (ب ح) الستة عشر. 

انظر: المدونة 81/1 والتاج والاكليل 79/2. 
انظر: التاج والإكليل 135/2: 

انظر: التاج والاكليل 135/2 


ت چ اس الل 
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مسالة رم 
[المأموم إذا خرج لفسل الدم, هل حکم إمامه باق عليه أولا؟] 


هل حکم الاقندا على المأموم إن حرج للرع اف أو لا فاستین 
الها إن كان ركعة عَقَدٌ عفد ورابع م إذا لخوفه ا ورد 
عليه إن أبطلها الإمامٌ أو أكمّلّها قضى بصلب قد حكوا 
والسهو هل يحمله عنه الإمام وان سها الامام هل يسرى تمام 


الاشارة بالأبيات إلى قول الامام أبي العباس القلشاني في شرح قوله في الرسالة: 
ولا يبي على ركعة لم نتم بسجدتیها.. ونصه: احتلف في المأموم الذي حرج لغمْل 
الدم وبي» هل حكم إمامه باق عليه قبل رجوعه أم لا حتى برجم إليه من غسل 
دمه؟ وفي ذلك أربعة أقوال الأول: بقاؤه في حكم إمامه. قاله حمد'. 

الثاني: مقابله: حتى برجم قاله سحنون. الثالث: الفرق بين أن يكون عقد مع 
الإمام ركعة» فالأول» أولاء فالثاني. الرابع: الفرق بين أن يدرك معه ركعة بعد 
رحوعه من غسل الدم فالأول» أو لا فالثاني. نقلهما ابن رشد. 

وينبني على ذلك أنه على القول الأولء إن أبطل الإمام على نفسه متعمداً 
بطلبت على من خلفه. وهذا الراعف منهم. 

وان أتم المأموم في موضعه الذي غسل فيه الدم لظنه أن الإمام اکمل فبان 
حطوه وأن الإمام لم يكن أكمل» بطلت صلاته لقضائه في صلب إمامه. 

ولو سها الإمام للزم هذا سهره» ولو سها هو مله عنه الامام حتى قال محمد: 
إن سجد الإمام بعده لتلاوة ثم رجع” بعد سلامة كان عليه قراءتها ليسجدهاء 
وعلى الثاني عكسه في الجميع) أه. 


' يقصد: محمد بن الواز؛ لأنه المراد إذا أطلق. 
7 في (ب): ورحع. 
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فقوله في النظم: (علی الآموم): یتعلق عحذوف هو حبر (حکم): أي باق علی 
المأموم. وقوله: (ولا): أي أو لا يكون حکم الاقتداء باقیا حين حروحه بل برجع 
إليه ولم أصرح في النظم بتقييد القول الثاني» ما قبل رحوعه لظهوره إذ لا يخالف 
فيه أحد. والله أعلم. 

وضمير (عليه): للحلاف» وضمير (إبطاها): للصلاةء وفاعل (أكملها) لا يعود 
على الإمام كما قد يتوهم لقربه بل على الراعض» بدليل التعليل بكونه قضاء في 
صلب الامام» ويعيئ أنه أكملها ف موضع غسل الدم لاعتقاده أنه لا يدرك صلاة 
الامام. ۰ ثم تبین أنه لو ذهب لأدركهاء فتبطل على القول الأول؛ لأنه قضاء في 
صلب الإمام. فقوله (فقضاء): خر مبتدأ حذوف» أي هو قضاء وقصر: (قضا) 
للوزن» ومعنى: (وإن سها الامام): أي قبل أن يرجع الراعف هل يسرى السهو 
لصلاة الراعف فيلزمه السجود أو لا يسجد؟ ينبي ذلك على القولين. و.(تمام): حبر 
مبتداً حذوف» أي هذا تام الفرو ع المبنية على الخلاف المذكور. والله علم. ۱ 


مسألة (26) 
[بناء الراعف هل هو لفضل اجماعة أو لحرمة الصلاة؟] 


هل رخصة البنا لفضل الجمع أو الحرمة الصلاة ف‌الفد ينوا 


بناء الراعف رخصة" وهل ذلك لفضل الجماعة أو لحرمة الصلاة؟ قولان 
وعليهما إذا رعف الفذ [فعلى أن الرخصة] لفضل الجماعة لا يينى» وعلى أنه 
لحرمة الصلاة يبنئ . ابن امحاجب: 2 * ين مطلقا على المدونة» وقيل إن كان في 
جماعة» وعقد ركعة وقيل وأتم ركعة 


الرحصة في اللغة: التيسير والتسهيل» ری الاصطلاح: الحكم الثابت يدليل على خلاف یل حر 
لعذر. انظر: أصول الفقه محمد زهیر :84/1. 
في (أ): فعلى أن لا رخصة. , 
في (ب» ح) لم: وانظر: الدونة 37/1. 
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التوضیح: ومنشاً الخلاف هل رخصة البناء لحرمة الصلاة للمنع من ابطال 
العمل» أو لتحصیل فضل الجماعة؟ أه. 

(والفذ): مفعول. (بنوا)» على حذف مضاف. ومعطوف وفاژه فصیحة 
و(بنوا): على حذف متعلق أي إن تسأل عما بي على هذا الخلاف فقد بنوا عليه 
بناء الفذ وعدم بنائه. 


مسألة (27) 
[الرخص هل هي معونة أو تخفيف] 


هل رحصة تخفيف أو إعانة ٠‏ عليهماالقاضى فحذ باه 
لفان السسح ولا يُمَصأرٌ 0 ویتیسم ک_ذالا یفطسر 
والبعضْ عن ضابطها يعبر برخصةالسفر لامن يحضر 


أشار بالبيتين الأولين إلى قول الإمام القاضي أبي عبدالله المقري. قاعدة: احتلف 
المالكية في الرحص هل هي معونة فلا تتناول العاصي؟ أو تخفيف فتتناوله؟ والقول 
على المعونة» أنه يستعين بها على العبادة» فيتيم استعانة على الصلاة لا على السفر 
ولا يفطرء ولا يقصر. إذا قلنا إن القصر مباح وهو الصحیح, لا يقال عقوبة على 
الإصرار لتمکنه" من التوبة؛ لأنا نقول: العقوبة على المعصية بالمعصية تكثير ها. (بل 
طبع الله عليها بكفرهم)” لا يقاس عليه؛ فان الله يحكم ما يشاء. ولهذا قال ابن 
العربي: لا يستوفى القصاص بالعصية کالخمر والفاحشة. انتهى”. 

والمقصود منه آوله. وحاصله: أن الرحصة إن قلنا: إنها تخفيدفء تناولت 
العاصي» وكان كغيره» وان قلناء إنها معونة فيعان على الصلاة بالتيمم والسح على 
الخفين» ولا يعان على السفر بالفطر والقصر؛ لأنه معصية. 
7 في (أ) تکنه. 
7 الآية (54) من سورة: النساء. 


73 انظر: ايضاح المسالك ص66/ قاعدة - 12 » والاسعاف بالطلب ص54. 
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وقوله: (لثاني): يريد به الاعانة. والمراد بالسح؛ السح على الخفين» وان ل 
يذكره القري» فهو كذلك كما يأتي فریسا. وأشرنا بالبيت الشالث إلى قول این" 
عبدالسلام حسبما نقله عنه! صاحب التوضيح وغيره: والحق أنه لا يتقي من 
الرخصة بسبب العصيان بالسفرء إلا رخصة يظهر أثرها قي السفر دون احضس 
٠‏ كالقصر والفطرء وأما رجصة يظهر أثرها في السفر والإقامة كالتيمم ومسح 
الخفين» فلا نع العصيان منها. آه. 

فقوله: (والبعض) البيت» معناه أن بعض الفقهاء يعبر عن هذه القاعدة عا تقدم 
من كونها تخفيفا أو إعانة» يي عليها ما تقدم» وبعضهم یمین بقوله: پرحص 
للعاصي في رخصة يظهر أثرها في الحضر والسفرء لا في ال يظهر آثرها في السفر' 


وينبئ على ذلك ما تقدم بعینه» فهما عبارتان عن معنى واحد. 


مسألة (28) 
[الحكم إذا علل بعلة غالبةء اكتفى بغلبتها] ' 


إن علل الحكم بعلة غلب وجوها اكتفى بذا عن الطلب: . 
ها بكل صورةٍ كالقصر تسلف المصطرفين فطر: : 


هذه قاعدة ذكرها قي التوضيح في مواضع» وهي: الحكم إذا علل بعلة غالية؛' 
اكتفى بغلبتها عن تتبعها في آحاد الصور» وذلك كقصر الصلاة في السفرء والفطر 
في رمضان للمسافر؛ فان ذلك معلل عشقة السفرء والشقة فيه أمر غالب حدا" 
فيكتفي بهذه الغلبة» ویصح القصر والفطر لمن ۸ تنله ضرورة ولا مشقة کناللك 
نظراً إلى وحود العلة» وهي الشقة في غالب الصور وان لم توحد في الناذر منهاء.. 


فيعطي ذلك الناذر حكم الأمر الغالب. 


1 3 1 
في (ب): عن» وهو الاصوب.' 
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قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاحب» في الرکن الأول من ركان 
الطلاق: وفي اشتراط کون الطلاق من سببه: ما نصه: الحكم إذا ثبت بعلة غالبة 
اكتفى بغلبتها عن تتبعها في آحاد الصور وهذا في الشريعة كثير لمن تأمله. أه وقال 
أيضاً في تسلف المتصارفين: والحاصل أنهما إن تسلفاء فاتفق ابن القاسم وأشهب 
على الفساد؛ لأن تسلفهما مظنة الطول فلا يجوزء وإن لم يطل؛ لأن التعليل بالظان 
لا يتخحلف الحكم فيه عند تخلف العلة كقصر الصلاة للملك. أه. 

والشاهد في قوله: فلا جوز وان لم يطل؛ لأن التعليل بالمظان.. الم. 

وعبارة ابن عرفة: الحكم المعلق بالمظنة ما يتوقف على تحقيق الحكمة أه. ذكر 
ذلك في الحضانة والإشارة (بذا): لا ذكر من الغلية ولك أن تقرأه: بها و ضميرها 
للعلةو (تسلف وفطر): معطوف علىء (كالقصر)» بحذف العاطف وجملة (غلب 
وحودها): صفة» (العلة)» وجملة: (اكتفى): حواب» (إن علل)» و (ها): يتعلق 
بالطلب وباء (بكل): ظرفية. 


مسألة (29) 
[إن قطع صلاته لأمرء فهل يعيد الإقامة أولا؟] 


هل الإقامة لعين ما ابتدا 2 آولا علیه اتف إن قطعٌ بدا 
تعادٌ مطلقاً على الأول أو إن بَعُدَ القطمٌ على الشاني حکوا 


قال الشيخ أبو الحسن الصغير في شرح قوله في المدونة: ومن رأى في صلاته دما 
كثيراً في وبه» قطع ونزعه» ولا ييي وابجداً الفريضة بإقامة. ونصه ذهب بعض 
الشيوخ إلى أن هذه المسألة تدل على أن كل من قطع صلاته لأمر أوجبه» أنه يعيد 
الإقامة قرب القطع الأول من الإقامة أو بعد؛ لأنه إنما قصد أولا ما قطعء فلا يصلي 
بها غير ما قطع بخلاف ما إذا تأحر دحوله في الصلاة بعد الإقامة لعذر أو دعاء 
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أطاله [لا لقطع]'. وذکر قبله أنه إن كان القطع بقرب الإحرام» فلا إقامة علیه» وان 
طال استأنف الاقامة أه. 
وضمیر (علیه): للحلاف المذكور و (الخلف) بضم فسكون, أي في إعادة. 
الإقامة ومعنى (الإطلاق): قرب القطع من الإقامة أو بعد والتفصيل الذي بعدة. 
يبينه» وهو: إن قلنا إن الإقامة ليست لعين ما ابتدئ» فإنما يعيد. الاقامة إن بعد الفطع 
من الإحرام. أما إن قرب منه فلا. والله أعلم. 


مسألة (30) 
[من شك في شئ من الصلاة, لا تجرئ الصلاة إلا به ثم تبين الإتيان بهع 


من شك فيمًا ترکه یطلها ٠‏ فبان الاتيان بهاصصّها 
فيها لحم قولان كالإحرام والطهر والوقت أو الإتام ' 
وبعضهم عنها يعبر بهل ينظر للموجوو أو قصدٍ حصل . 
عليه زد من زاد رركعة فيان بطلا أحرى أو سجودا استبان: 
وان عن القبلة عمندا ارف آبطلها وان یص‌ادف ما سلف 


قال في التوضیح: في نواقض الزضوء لما تكلم على من تيقن الطهارة وشك في . 
الحدث: فرع: فمن افتتح الصلاة متيقناً للطهارة» ثم شك في الصلاة وتمادئ على 
صلاته ثم تبين [له]* أنه متطهرء فقال مالك: صلاته تامة الحصول الشرط في نفس" 
الأمر. وقال آشهب وسخنون: لا تصح؛ لأنه غير عامل على قصد الصحة. 
الازري: وكذلك احتلف إذا افتتح بتكبيرة الإحرام» ثم شك فيهاء وقادی: حتی, 
أكمل» وتبين له بعد ذلك أنه أصاب في التمادي» أو زاد في الصلاة شيئاً تعمبداً أو 
سهواً؛ ثم تبين له أنه واحب هل يجزيه عن الواحب أم لا؟ ومن ذلك الاحتلاف" 
فيمن سلم شاكاً في إكمال الصلاة ثم تبين بعد ذلك الکمال. أه ۱ 
1 


في () : لا يقطع. 
2 5 
سقطت من (ب). 
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وعلی هذا فيخرج لنا ههنا قاعدة وهي: إذا شککنا في شبی لا تجزی الصلاة إلا 
به ثم تبين الاتیان» هل تحرئ الصلاة أم لا؟ والله أعلم. أه کلام التوضیح. 

قلنا: ومن هذه النظائر: من شك في دحول الوقت» فصلى ثم تبين له أنه صلى 
في الوقت» ففي صحة صلاته قولان حكاهما ابن رشدء ونقلهما المواق» عند قوله: 
ولو شك في دخول الوقت ۸ تحر ولو وقعت فیه.! 

وضمير (تركه): يعود على (ما)» من قوله: (فيما تركه). وكذا ضمير (به)» 
وضمير: (يبطلها وصحتها): للصلاة لتقدم الكلام فيها. وضمير (فيها): للصحة. 
والراد (بالإتمام): الشك في إكمال الصلاة كما مر وضمير (عنها): للقاعدة 
وضمير (عليه): للتعبير الدلول عليه بيعبر على حد وان تشكروا يرضه لكم#* 
أي الشكر الدلول عليه: بتشکرو ومعنى قولنا: (عليه زد) البیت» أنه ما يزاد هذا 
الفرع على فروع القاعدة» وتكون شاملة له وهو مندرج تحتها إذا عبر عنها بهذه 
العبارة الثانية. 

وهي هل النظر إلى الوجود أو القصود؟ ولا شك أن من زاد خامسة ثم تبين له 
[بطلان إحدى الأربع أو زاد سحودا ثم بان له]" أنه فا سحد واحدة» إن نظرنا 
إلى ا موجود صحت صلاته حبر ذلك النقص بتلك الزيادة» وآل الأمر إلى انتفاء 
الزيادة والتقصان. وان نظرنا إلى المقصودء فهو ۸ يقصد بذلك الفعل الجبر» وإنما 
أتى به على وجه الزيادة على الواجب فلا يجرئ عنه» ويبقى النظر في صحة الصلاة 
إن حبرها أو بطلانها. وأما على العبارة الأولى وهي: من شك في أمر لا تحزئ 
الصلاة إلا به ثم تبين الإتيان به. فان هذا الفرع لا یدحل تحت هذه القاعدة ولا 
تشمله. والله أعلم. 


وعلی هذا ففي قوله (علیه زد): سیما مع تقديم العمول الوذن بالحصرهء تنبيه 
على البحث مع من أدخله تحت العبارة الأولى کصاحب التوضیح وغيره» فتأمله 


.405/1 التاج والاکلیل‎ ٠ 
الآية (7) من سورة: الزمر.‎ 7 
ما بين القوسین ساقط من (ب» ح).‎ 3 
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منصفاء وعلی هذه العبارة الثانية تسدرج تحتها فروعء ول نتعرض لما لکونها: 
مذكورة في.الأصل حيث قال: 


وهل إلى موجود أو مقصود نظرة كناكح والعيد.... الجا : 


وإنما تعرضنا لمأ قيل أنه يندرج في العبارة الأولى» ولم يظهر لي اندراجه فيها. 

والله أعلم. 

و قوله تي النظمز 17 أسجودا) بالنصب: عطف على ( رکست)» وجل:ة. 
(استبان): ضفة (سجودا)» > أي تبين أنه واحب عليه لاسقاطه سنجوداً آخخر» وقوله : 
(وإن عن القبلة) البيت: هو في معرض الاستناء من فروع القاعدة على الغبارة: 
الثانية. ويريد أنهم وان اختلفوا فيما ينظرء هل إلى الموحود أو إلى القصود؟ فهذا 
الفرع لا يدخله' ذلك الخلاف؛ لأنهم نظروا فيه إلى القصود وهو قد قصد 
الاحراف عن القبلة فتبطل صْلاته» وأن صادفها نظراً إلى قصده» وأشرنا بذلك إلى 
نقل المواق في امحل المذكور قبل عن الباحي: (أن من انحرف عن القبلة عامداً ثم" 
تبين له أنه استقبلهاء فإن صلاته باطلة" اه. وقوله: (ما سلف): المراد به القبلة. 


مسألة (31) 
[ما أدركه المسبوق مع الإمام هل أول صلاته أو آخرها ؟] 


ماأدرك السبوق قيل اول وقيسل آخر وکس لا عوللوا!! 
عليهمسا قراءة جلوس أو سحودُ سهو وقنوتاً قد رووا : 


7 في (ب) يدحله. 
* التاج والإكليل 405/1. 
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اختلف فیما أدرك السبوق مع الإمام» هل هو أول صلاته أو آخرها؟ والشهور 
التفصیل وآن ما آدر که أول باعتبار القیام وابلطلوس» وآخر باعتبار القراءة. وهذا 
معنى قوفم: أنه على المشهورء قاض في الأقوال» بان في الأفعال. 

وينبني على ذلك: القراءة وابفلوس» فإذا أدرك الأخيرة من العشاء مغلا فإن 
قلنا: ما أدرك أول صلاته. فإنه يأتي بركعتين بالفاتحة» وسورة ويجلس عليهماء ثم 
بركعتين بأم القرآن فقط. وان قلنا: هو آحر صلاته أتي بركعتين نسقاً بالفاتحة 
وسورة» في كل منهما. ثم يتشهد ثم يأتي بركعة بالفاتحة فقط. 

وان قلنا: هو أول صلاته باعتبار القيام» وآخر باعتبار القراءة» وهو المشهورء 
فإنه يأتي بركعة بالفاتحة وسورة ثم يجلس ثم بركعة بالفاتحة وسورة أيضاً ثم 
بأحرى بالفاتحة فقط. 


وينب على ذلك أيضاً سجود السهوء فإذا ترتب على الإمام سجود قبلي وكان 
معه مسبوق» وأدرك معه ركعة فاکش فالشهور أنه يسجده مع الإمام. وقال 
أشهب: فا يسجده إذا قضى ما فاته. قال في التوضيح: ورواه ابن عبدوس! عن 
ابن القاسم”. قال في البيان: وهذا على قياس القول بأن ما أدرك مع الإمام هو أول 
صلاته» إذ لا يكون سجود السهو وسط الصلاة آه.* وكذلك مسألة القنوت» فإذا 
أدرك ثانية الصبح؛ فهل يقدت ني ركصة القضاء أو لا؟ قولان مبنبان على أن م 
أدرك أول صلاته فيقنت“ أو آخرها فلا يقنت. راجع التوضيح قبل ترجمة موقف 
المأموم مع إمامه. 

وني شرح القلشاني: مما ينبني على ذلك أنا إن قلنا ما أدرك أول صلاته» تخالف 
فيه نية الامام مأمومه المسبوق ولا يضره» ويقوم مدرك ركعتين لقضائه بالتكبير» 





هو أيوعبدالله محمد بن عبدوس بن يشيرء من كبار أصحاب سحنون وهر أحمد احمدین الأربعة 
عند المالكية» تفقه بسحنون وغيره ويه جماعة منهم: أبو جعفر بن نصر. له تأليف منها: ابحموعة 
وكناب شرح المدونة وكتاب التفاسير وكتاب الورع وكتاب فضائل أصحاب مالك. توق سنة 
0 ه. انظر: شجرة النور70/1 وترتيب المدارك 119/3 . 

ف (أ): وابن القاسم. 

انظر: البيان والتحصيل 47-46/2. 


في () وقد قنت. 
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وان سجد مع إمامه لسهو قبْلي ثم سجد له وان كان سهو إمامه بعدياً آضافه 

لسهوه القبلي. وعلی أن ما أدرك آخحر صلاته یز ینعکس الحكم في الجميع فلا تخالف 
نية الإمام نية المسبوق إلى غير ذلك. ۱ 
القولين وضمير الثتنية للقولين المتقدمين فيما أدرك المسبوق. 


مسألة (32) 
[نية النفل هل هي منافية لنية الوجوب أم لا؟] 


هل نية الفل تناق للوحصوب أو لا کمن للنفل من فرض یوب 
كذاك إن نوی بغسنل الجمعة جنابة ایض محققة معه 


وصوم كالعاشور والقضامعا كالحج عن نذرة وفرض فاسعا ۱ 


اختلف في نية النقل هل هي منافية لنية الوجوب أولا منافاة بينهما؟ 

وينبني على ذلك من صلى ركعتين من الظهر مشلاً ثم ظن أنه في نافلة فا" 
ال ركعتين الياقيتين بنية لتفل فتبطل صلاته على الأول دون الشاني. وكذلك من . 
نوی بغسله الحنابة وابحمعة معأه صح غسله على الثاني دون الأول. قال ابن زاشدة 
في شرح قول ابن الحاحب: فلو أتمها بنية النافلة سهوا فقولان. مانصه: إذا صلى 
۱ ركعتين من الظهر مثلاً ثم ظن أنه في نافلة فأتم الركعتين الباقيتين بنية النفل أو فعل 
ذلك عمداء فحكي قولين بناء على أن هذه النية الثانية منافية للأولى فتبطلهاء أو 
غير منافية. والتحقيق في ذلك» أن الناسي غايته أنه اعتقد أنه في نفل» والاعتقاذ غير '” 
النية» فلم تحصل منه منافاة» ؤهو اختيار ابن العربي» واخشار غيره القول الآحرء 
ورأى أن تلك النية منافية» والأول أصح لما قلنا؛ أن الاعتقاد غير النية. وأما الغامد 


في () اعتمدوا. 
في (ب) : عن نقل. ۳ 
في كل لنسخ ابن رشد وهو خنطأً. 
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فان قصد بتلك النية رفع الأولى» فهذا قد رفض النية» فيجري على الخلاف قي 
ارف e‏ نه مبطل للصلاة لا سیما والرفض هنا في نفس الصلاة ولا 
أنه مبطل. وان ۸ يقصد رفع الأولى لم تكن منافية لأن النفل مطلوب 
ار یه وذلك الل مورد فق الراحبه فصر یه الل موكدة تا 
وني الحطاب: ومثل ذلك» أي في صحة الصلاة إذا نوی الظهر ثم نسى وظن أنه 
في العصر» فصلى ركعتين. 
تنبيه2: فإن فعل ذلك عمداً فإن قصد بنيته” رفع الفريضة ورفضها بطلت وان ۸ 
يقصد رفضها ۸ تكن منافية لاشتراكهما في مطلق الطلب فنية النفل موكدة لا 
مخصصة قاله ابن فرحون“. أه. 
وقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب أثناء الكلام على النية في الوضوء: 
ولو نوی الحنابة والحمعة ففيها يجزئ عنها. وقي الحلاب: ولو خلطها بنية واحدة الم 
تحزه» بناءً على انتفاء التناقي أو حصوله ما نصه: ومعنى التنافيء أن نية الفرض» 
الذي هو غسل الحنابة - منافية لنية غسل الجمعة إذ الفرض لا يجوز ترکه والنفل 
يجوز تركه فالجمع بينهما في نية جمع بين متنافيين. أو” يقال إن التفل جزء من 





الرفض بعد الفراغ منها: قيل: يبطلهاء ورححه القراق» وقيل إنه لا ييطلهاء ورححه سند وابن 
جماعة وابن رشد واللحمي والدردير في الشرح الكبير.انظر: الشرح الكبير215/1 . 

في () قلت. 

في (ب) نية. 

ونص ما في الحطاب كما يلي: - (أما إن قام إلى نافلة ولم يظنه- أي السلام- بل ظن أنه في نافلة 
فان صلاته صحيحة ويجزئه ما صلى بنية النافلة كما صرح بذلك ابن الحاحب. وذکر ابن رشد قي 
الرسم المذكور في ذلك قولين ومثل ذلك ما إذا نوي الظهر ثم نسى وظن أنه في العصر فصلى 
ركعتين والله علم. (تنبيه) فان فعل ذلك عمداً فقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب. وأما 
العامد فان قصد بنيته رفع الفريضة ورفضها بطلت وان لم يقصد رفضها ۸ تكن نافية لان النفل 
مطلوب للشار ع ومطلر الطلب موود في الواحب فتصير نبة التل موكدة لا خصصة أفه. 
الحطاب ج1 ص516). 

قٍ () :و 
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الفرض؛ لأن النفل: ما بدح على فعله وافرض يشاركه في هذاه ويزيد المسع من 
ارك فلا تناي. اه 


(والإياب): الرحوع أي: کمن يرحع من فرض إلى تفل» ومفعول (حقت):.: 
لفرع الفسل» وضمير (معه): لفرع الرجوع من فرض لنفل» وقوله: (كالحج عن 
نذر وفرض): تشبيه لإفادة الحكم لا تمثيل إذ لا نية نفل في هذه وأشار به لقوله في 
التوضيح: إن الأبهري” حرج مسألة ما إذا نوی ابلنابة والجمعة معأ على مسألة ما" 
إذا نوی بحجه فرضه ونذره قال: فعلى القول هناك بالاجزاء عن الفرض» يجزئ هنا 
عن اباب وعلى القول بالاجزاء عن النذرء يجزئ هنا عن الجمعة. وآشار يقوله: ' 
(وصوم كالعاشور والقضاع)؛ إلى أن هذه المسألة ما يشملها قاعدة: نية التفل هل. 
تنافي نية الفرض أم لا؟ وذلكٌ ظاهر. 

وقد جعله القلشاني محل نظرء فقال بعد حكاية ااضلاف في مسألة نية الجنابة. 
والجمعة: وانظر على هذا ما إذا صام يوم عرفة أو عاش وراء ناويا فضل الوم مع | 
قضاء رمضان. أه. ۱ 


والأولى في هذا البیت تقدیم الشطر الثاني وتأخير راون 





' وان اختسل لجمعته وجتابته غسلاً واحداً وحلطهما في نيته ل جزه عن واحد منهما ویعتمل أن يجزية 
عن جمعته ولا زيه عن جتابته. انظر: التفريع 210/1. 0 
* هو أبو محمد بن عبدالله بن عمد الأبهري. ولد ف أبهر سنة 287 ه وقبل سنة 289 ه عاش 
بېغداد. . و انتهت إليه رئاسة المالكية في عصره تفقه على القاضي أبي عمرو واینه أبي المحسن. آحذ 
عن آبي الفرج وابن بكير وسمع من أبي بكر بن الحهم. حدث عنه جماعة من الأئمة كاين الاب 
والقاضي ابن القصار وابن خویز منداد. له تصانيف منها: شرح الختصر الكبير والصغیر لابن 
عبدالحكم وكتاب الأصول وكتاب إجماع أهل الدينة. توق في شوال عام 398 ه وني الدماج: 
أن مولده قبل عام 290 ه فتكؤن وفاته سنة 375 هن وسنه فوق الثمانين سنة. 

انظر: شجرة النور 91/1 والدییاج ص 255 والأعلام 225/6. 
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مسألة (33) 
زهل ا متخا یکون إماماً هجرد الاستخلاف أو حتی يعمل عملا ؟] 


مستخلف بنفس الاستخلاف يصيرقدوة على حلاف 
وقيل إن عمل شيا وانبنا ٠‏ عليهما الحدث عمدا فافطنا 
والخلف في الذي يصح الاقدا وغيره أبطلٌ لمن به اققدى 


إذا استخلف الامام رحلاًء فهل يصير ذلك المستخلف إماماً للقوم بنفس 
استخلافه» وان ۸ يعمل عملاً أو لا يكون إماماً حتی يعمل عملاً؟ وعليهما لو 
تعمد إذ ذاك حدثاء فان قلنا بالأول؛ أبطل الصلاة عليه وعلیهم. وان قلنا بالشاني: 
بطلت عليه دونهم. ول الخلاف فيمن يصلح للإمامة؛ فلو استخلف ممنونا [أو 
سكراناً]'ء فلا تبطل علیهم» حتی يعمل عملا ويتبعونه فيه. 

هذا حاصل ما في التوضيح» في شرح قول ابن الحاجب في الاستخلاف: فان 
تقدم غيره صحت على المنصوص. 

وضمير (غيره) لمن يصح به الاقتداء» وغيره هو الذي لايصح الاقتداء به نون 
ونحوه. ولفظ (إقتداء) آحر الشطر الأول» بكسر التاء مصدر قصره للوزن ولي آجر 
الثاني بفتحها [فعل]" ماض» وفهم من قوله: (لن به اقتدی): أن من لم يقتد به أي 
بهذا الذي لا يصلح للإمامة لكونه نون لا" لا تبطل عليه» وهو كذلك كما 
تقدم قريباً في التوضيح: فلا تبطل عليهم حتى يعمل.. ال. والله أعلم. 


1 ساقطة من (ب » ج) 


2 ساقطة من (أ). 
3 في (ب» ج) أحدث قبل أن يعمل عملاً. 
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مسألة (34) 
[هل الجمع بين الصلاتين ليلة الطر راجح أو مرجوح؟] 


وان تكن مصلحة امندوب . زادت على واجنا المطلوب 
فقدم الندوب في جمع كذا إبسراء معسبر بدیسن فخذا 
ضروري الوقت مع الجمع آتی أولى من المعتار فذايافتى © 
وقيل بالعكس لمع المطر راحم أو مرحوح الخلف دري 


ما اشتمل عليه اليتان الأرلان هو یه ما اشتمل علي الأختراذ» وهو الخلا 
في کون الجمع للمطر بين الغشائين راجحا أو مرجوخاًء إفا جمعت بينهما تبعاً 
لصاحب التوضيح» وحاصل معنى الأولين الجواب عن سوال مقدر» وهو أن يقال: 
| إيقاع الصلاة في وقتها واحب والجماعة سنة فكيف حاز ترك الواحب وتقدییم 
الصلاة عن وقتها لتحصيل سنة [وهي الحماعة]" ومقتضی الشرع أن يصلوا المغرب 
في جماعة ثم ينصرفوا ويوقعوا العشاء في بيوتهم. . هذا لفظ السوال في في التوضيح 
قال: وأجاب القراقي” .عا حاضله: أن الشرع قد يقدم المندوب على الواحب إذا .' 
كانت مصلحة الندوب زائدة على مصلحة الواحب. ومثل ذلك بانظار العسر فانه 
واحب» والابراء مندوب وهو مقدم. أه محل الحاجة منه. 


وبيانه ظاهرء وذلك أن انظار المعسر بالدین وتأحیره إلى الیسر واجب لقوله ٠‏ 
تعالى: للإوإن كان ذو عسرةإفنظرة إلى ميسرة4” وإبراؤه من الدين والتسليم له 
مندوب» ومصلحة هذا المندواب زادت على مصلحة الواحبء الذي هو الانظار : 
لسقوط إتباعه إن أيسر» فیقدم المندوب وهر الابراء على الواحب وهو الإنظار. 
وبيانه في مسألتناء أن إيقاع الصلاة في وقتها واحب» ومع الجماعة مسدوب» ۱ 
ومصلحة هذا المندوب زادت على مصلحة الواحب» فقدم المندوب. وحاصله أن 
7 ساقطة من (ب» ج). ۱ 
انظر: الفروق ۰122/2 الفرق الخامس والثمانون بين قاعدة الندوب الذي لا یقدم على الواحبا . 
وقاعدة المندوب الذي يقوم على الواحب. 
الآية (280) من سورة البقرة. : 


2 
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المع أولى. قلت: ولعل مصلحة هذا المندوب الي أوجبت له التقدیم على 
الواحب» هو ما قالوه في توحیه كراهة [إعادة]' الجماعة بعد الامام الراتب» من أن 
قصد الشار ع الاعتناء بالجماعة والحافظة علیها لعل أن یکون فیهم مغفور له فیغفر 

ولابن الشاط مع القراقي هنا بحث ولفظه: ما قاله هنا ليس بصحيح» فان تأخخير 
الصلاة إلى وقتهاء في الحال الي شرع فيها الجمع؛ وتقدیم الصلاة الثانية إلى وقت 
الأولى ليس بواحب أصلاة والتقديم أولى لتحصيل فضل الجماعة؛ فلم يضع واجب 
الجمع» ولا تعارض واحب ومندوب» ولا قدم مندوب على واحب ولا حولف في 
ذلك قاعدة. وإغا مله على ما قاله ذهاب وهمه إلى أن تأمير الصلاة إلى وقتها 
واحب على الاطلاق» وليس الأمر كذلك» بل تأخير الصلاة إلى وقتها ليس واجباً 
على الإطلاق بل هو واحب فيما عدا الحال ال شرع فيها الجمع؛ فإن ليس 
تأخيرها إلى وقتها فيها واحباً بل هو جائز” أه. 

وعلى ما قاله القراقي» ذهبنا في البيتين الأولين» وان بحث فيه ابن الشاط 
وصاحب التوضيح. 

تنبيه: تقدم قي الكلام على الفرق بين المسكر والمرقد والفسد عن الشيخ ابن 
غازي عن شيخه أبي عبدالله الصغير» أنه حكى عن شيخه أبي عبدالله العكرمي أن 
ولي الله أبا حفص عمر الرجراحي» قال له ذات يوم: يا محمد“ عليك عطالعة 
القواعد والفروق للقرافي» ولكن لا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط. أه. 

قال مولف هذا الشرح؛ سمح الله له» وقد سمعت من بعض شيوخنا ره الله 
يحكي عن بعض الشيوخ أنه كان يستعظم هذه العبارة» ويقول: إن منزلة القراقي 


ساقطة من (أ). 
في الأصل (بل هو حائر). 
انظر: الفروق 122/2. 


في (ب) عبدالله. 


س ڍو بپ ظط 
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ومکاته ي العلم معروفة فکیت يحجر عليه هذا لتحجيرء ولا تب من کاس 
ما قبله ابن الشاط؟ وكم من عائب قولاً صحیحا!. 


والراحب اتباع الحق مع من كان. قال إمامنا مالك -ه- كل کلام یوعذ 
منه ویرد إلا کلام صاحب هذا القبر» يعي قبره -عليه الصلاة والسلام. 


وحاصل ما اشتمل عليه البيتان الأحيران: الحلاف في کون الجمع اللذكور 
راجحا أو مرجوحاً. قال في التوضيح» عن الازري: وقع لابن القاسم ما يقتضي' 
عدم جواز الجمع للمطرء فإنه قال في المجموعة: من جمع بين المغبرب والعشاء في! 
الحضر لغير مرض أعاد العشاء أبداً. قال: والمسألة مبنية على القول بالإث شزاك في 
الوقت فمن منعه من ابشعنع» ومن أثبته تقابل عندم فضیلتان إحداهما وقث 
الاستيار» والثانية الماع فمن رجح الدماعة على الوقت فلا جمع» ومن رجح 
الوقت لم یجمع» ورأى أن ضلاة العشاء» فذاً بعد مغيب الشفق أول منها جماعة 
قبله. أه. ۱ 


قال ابن ناحي” في شرح قوله في الرسالة في باب جل من الفرائض: والجمع ليلة 
المطر تخفيف» وقد فعله الخلفاء. وهل هذه الرخصة على القول بها راححة أو 
مرحوحة قولان» اللحمي » آوابن رشدء وظاهر كلام أبي محمد الأولء لقوله: وقد 
فعله الخلفاء. والصواب آنها مرحوحة إذ ليست عتفق عليهاء ألا تری ما تقدم عن 
ابن القاسم: أن الجمع غير منشروع؛ وأن من جمع آعاد العشاء أبدأًء حکاه الباحي.. 


في (ب) بقیته: آقته من الفهم السقیم. ۱ 
2 أبو الفضل قاسم بن عیسی بن ناحي التنوخمي اليرواني: توي القضاء يحهسات كثيرة مان أفريقيا: 
كباحة - وحربة - وقابس- وسوسة - والقيروان - والتستیر-. أحذ عن أئمة منهم: ابن عرفة»' 
والبرزلي» والأبي» والزغي؛ والوانوغي: ومد عظوم» وأذ عنه الشيخ حلولو وغيره. له شرح 
على الرسالة حسن مفيد» وشرحان على المدونة» وشرح على الدلاب. توفي في القيروان سنة 837 
ه. انظر: شجرة النور 244/1: درة الحجال 283/3 نيل الابتهاج ص364. 
هو أبو محمد عبدالله ين أبي زيد بن عيدالر من التفزي القيرواني» إمام المالكية ف وقته كان واسع 
العلم كثير الحفظ والرواية خض المذهب ولم نشره وذب:عنه أحذ عن محمد بن مسرور والقطان 
والأبياني وزياد بن موسى وغيرهم, تفقه عن جماعة منهم: أبويكر بن عبدالرحمن» أبو سعيد 
البراذعي» واللبيدي» وابن ن الأجدابي؛ وغيرهم من تآليفه: النوادر والزيادات على المدونة» وتختصر 
الدونة, وتهذيب العتبية» والاقتداء يأهل الدینق وکتاب الرسالة» وغير ذلك. توق سنة 386 هب 
ودفن بالقیروان. انظر:. شجرة النور 96/1. 
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وقد جرت العادة في آفراد الساجد بعدم الجمع فيهاء کجامع الزيتونة عندنا 
پتونس. أه. 

قال الامام سيدي آبو العباس أحمد الونشريسي في شرح ابن الساجب: 
[الشهورع" أنه لا يجوز الجمع إلا من ضرورة كالمطر» ووقع لأشهب کراهته فقط» 
ونقل الباحي وابن رشد عنه ابواز من غير كراهة» وإذا وقع التفريع على الشهوره 
من أن الجمع حائز فهل فعله آرحح من تركه؟ وهو قول اللحمي والأكثر. أو ت رکه 
آرجح؟ وهو ظاهر ما لابن رشد؛ لأنه علل قول ملك: آرجو لمن صلی في بيته لطره 
أو أذى في طريقه أنه في سعة لأن فضل الوقت آکد من فضل الجماعة. 


مسألة (35) 
[إذا لم جر العرف بالجمع فتركه أرجح] 


بالقرويين حرى والأندلس. 2 عملم برك مع یب‌انلس 


أشار بالبيتين إلى قول الامام الونشريسي - إثر ما تقدم عنه متصلاً به مانصه: 
تنبيه: ما نقلناه عن الأكثر من أن ابحمع آرجح؛ هو مالم بجر العرف بتركه في موضع 
كما اتفق في الجامع الأعظم من تونس؛ فإنه لم يسمع أنه جمع فيه قط. قلت: وكذا 
جامع القرويين والأندلس بفاس قبل”» وقيل في علة ذلك أنه: لابد فيه من الأذان 
للإعلام بدحول الوقت» ومن كلمات الأذان» حي على الصلاة» وإذا دعا إلى 
الصلاة كان ذلك كذبا. والصواب في التعليل أنه لعدم حریان العرف بذلك. آهد. 

قلت: ولعل سیب عدم جريان العرف به لأجل الأذان الذي يلغي فيه ما تقدم» 
فلا منافاة بين التعلیلین الله علم. 


ساقطة من (أ). 
* في (ج) قيل» و (ب) - قبيل بالياء. 
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و (الندی): بفتح النون وضم الدال: الحاذق» وهو تکمیل للبیت. 


مسألة (36) 
[قصد اقم هل يصير السفر قبل وبعد مستقلاً ام [f‏ 


قصدٌ القام هل ی يَصيرٌ السفر قل وبع ةمسقلا معشير ' 
للاول الصور ا ربع کمن نوی دول وطن بذا احکمن 


العنی: أن من سافر سفراً تقصر فيه الصلاة» ونوی أن يقيم عوضع أثناء طريقه 
أو نوی دحول وطنه» وان إن لم ينو إقامة فيه؛ لأن دخول الوطن مظنة الإقامة» وقد 
تقدم أن ما علل بالظنة لا يتتحلف الحكم فیها عند تخلفهاء فقصده للاقامة هل یصیر 
ما قبل الاقامة سفرا مستقلاً وما بعدها كذلك أو لا؟ بل ابحسوع سفر واحد؟ قي 
ذلك قولانء فان قلنا بالأول فالصور أربع: فإن كان بين ابتداء سفره وموضع 
الاقامة مسافة القصر وبين موضع الاقامت ومنتهى سفره كذلك قصر فيهماء والا 
لم يقصر فیهما. وان كان في احموع مسافة القصر. وان كانت مسافة القصر في 
إحدى السافتین دون الأحرى» قصر في ال فيها مسافة القصر دون الاحری» وان 
قلنا بالثاني -وأن قصد الإقامة لا يصير ما قبلها وما بعدها سفراً مستقلاً و ينظر 
جموع المسافة» فان كان فيه مسافة القصر قصس والاً فلا ويقصر قبل الاقامة. 
وبعدها من غير تفصيل» انظر الواق" وانظر الفرع الرابع في القلشاني في شرح 
" قوله في الرسالة: وان نوی المسافر إقامة أربعة أيام عوضع. .ا وحذف في النظم, 
أحد طرق الخلاف وهو کون نية الإقامة لا تصير ما قبلها وما بعدها سفرا مستقلاء 
لفهمه من مقابله الصر ح به. ۱ 


(وقبل وبعد): بالضم لقطعهما عن الاضافت وتقدير الضاف إليه قبل الاقامة . 
وبعدها.(ومستقلاً): بالضم لقطعهما عن الإضافة» وتقدیر الضاف إليه قبل الإقامة': 





التاج والإكليل 149/2 الشرح الكبير 334/1. 
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ويعدها. (ومستقلاً): نعت حذوف؛ أي سفرا مستقلاً وکذا (معتبر): صفة ثانية 
لذلك احذوف أي معتبرا على حدته ووقف عليه حذف التنوين على لغة ربيعة 
وقوله: (کمن نوی دخول وطن): تشبيه لإفادة الحكم؛ لأن محل الخلاف صورتان. 
إحداهما: إذا نوی الاقامة عوضع وإن لم يكن وطنا له» وإليها أشار بقوله: (قصد 
المقام). الثانية: إذا نوي دحول وطنة وان ۸ ينو إقامة فيهء وإليها أشار بقوله: 
(كمن نوی دخول وطن). ويجرى فيه القولان اللذان في نية الإقامة». والصور 
الأربع الي في الأول منهما. 


مسألة (37) 
[هل يرجع فضل الجماعة على القصر أو لا؟] 


ورححن فضل الجماعة على 2 قصتر وقيل عکسه وقلا 
عليهما إعادة الذي اقتدى ‏ وهومسافرٌ اضر بدا 


احتلف في ترجيح ابحماعة على القصرء أو ترحیح القصر عليهاء على قولين 
وعلى ذلك إعادة مسافر اقتدى عقیم فأتم معه أربعاء فان قلنا بترحیح القصی أعاد 
في الوقت. وان قلنا يترجيح الجماعة لم يعد ابن الحاحب: وروی ابن القاسم: 
لا يقتدى عقيم فان اقتدی أتم وصحتء وقال: ولا يعيد. وروی ابن 
الاحشون: مثله» وقال: ويعيد في الوقت إلا في الساحد الكبارء بناء على 
ترجيح الجماعة على القصر أو العكس» التوضيح: ما ذكر المصنف» أنه رواية ابن 
القاسم هو المشهور وروی ابن شعبان": لا بأس بصلاة المسافر خلف المقيم لفضله 


' أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري. إليه انتهت رئاسة المالكية بحصر. أحذ عن آبي 
بكر ابن صدقة ومع مسن سحتون ومد بن عبدالحكيم. وعنه أبو القاسم الغافقي» وحسن 
الخولاني وغيرهم. له كتاب الزاهي في الفقه, وكتاب أحكام القرآن» ومختصر ما ليس في المختصرء 
وکاب الناسك؛ وغيرها. توق سنة 355 ه وسنة فوق الثمانين. انظر: شجرة النور 480/1 
ترتيب المدارك 294/2 الديباج ص248. 
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۰ 2 
والقصرة. 


وستة. ومنشا لاف البففر إلى ال‌ترحیح بين فضیلي لماعت 


وقال اللحمي: احتلف في صلاة السافر حلف القیم على القول بالسنية؛ هل 


الأفضل القصر أو الجماعة إتاما؟ لأن الجماعة أيضاً سنةء ويضاعف الأحر فيها 


سبعة وعشرين ضعفاً. أه. ْ 


ونائب (قبلاً): وهو آلف الثتنية للقولين وهو تكميل للبيت. 


مسألة (38) 


[إذا شك في حصول ما يفسد العبادة أو العادة] 


الشك في الفسد مبطلٌ ولا 
کالسهر قي الكلام بالصلاة صل 
كذاك من سلم ساهیاً ولا 
وغزل صسائم لكان إذا 
كذا إذا الغرّر في بيع دحل 
فروعها كثيرة لا تتحصر 
وهذه داحله في قولحم 


للاحتياط شالك مانم حلا 
من حسيز الكثير ذا أو الأقل!. 
تحقق الطول ولا قرب تلا 
يشك في ابسلاع ريق كالغذا 
فشك في الكثرةٍ أو عکس حصل 
فاجر فيهاذا الخلاف المشنتهر 
إن دار فرع بين أصلين فهم . 


إذا شك في حصول ما يفلسد عبادة ويبطلهاء أو يفسد بيعاً وجو ذللك» ول" 
يتحقق حصول ذلك المفسدء فهل تبطل تلك العبادة ويفسند ذلك البيع انا 


1 


انظر: الطاب 151/2. 


2 
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في (ب): النظر إلى ترحيح فضيلي ایلمع والقصر. 


بالاحتیاط؟ لأن الذمة في العبادة عامرة بيقين» فلا تبرأ إلا بيقين» وإذا حصل الشك 
في الفساد لم يتحقق الاتيان بالمأمور» على الوحه الشرعي» فلم يتحقق لأجل ذلك 
الخروج عن عهدة التکلیف» وكذا غير الأمور به» وهو المباح كالبيع» وم يدر هبل 
هو باق على الإباحة» أو حصل فيه ما يوجب منعه؟ أو لا يبطل ذلك ولا يفسد؛ 
لأن هذا شك ف المانع» والشك في المانع لا أثر له 

في ذلك حلاف تنبي عليه فروع كثيرة» اقتصرنا في النظم على أربعة منها 
الأول: من تكلم في صلاته ساهيًء فان حکمه» » إن كان كلامه قليلاً احبر بسجود 
السهو بعد السلام» وان كان کشیرا بطلت صلاته؛ وان شك في كونه من حیز 
القلیل أو الكثير» فهو محل الخلاف في القاعدة المذكورة. 

الثاني: من سلم ساهياً قبل كمال صلاته» فان حکمه» إن ذكر بالقرب» كمل 
صلاته وسجد لسهوه» وإن نم يتذكر حتى طال بطلت صلاته» ون تذكر بعد مدة 
يشك فيهاء هل هي طول أم لا؟ فهو محل هذا الخلاف. 

الغالث: إذا غزل الصائم الكتان الذي له طعم» فشك في ابتلاع ريق فيه ذلك 
الطعم. فهل عليه قضاء أم لا؟ في ذلك قولان على هذه القاعدة. 

الرابع: إذا كان في البيع غرر؛ وشك في كونه ما يغتفر ليسارته أو ما لا يغتفر 
لكثرته. قال في التوضيح: وينبغي إذا شك فيه" هل هو من اليسير أو الكثير؟ 

المنع؛ لانه أسعد بظاهرالحديث2 


وقد يقال: بل الغرر مانع والشك فيه غير قادح إذ الأصل الجواز اه. وفروع 
هذه القاعدة كثيرة» وهي داخلة في قوله في الأصل: 
إن دار قرع بين أصلين وقد تعذر الجمع يغب الأسد 





1 في (ب) : آنه. 


* الحديث هو: ما روي عن أبي هريرة - ضيه أنه قال: (نهی رس ول الله ل عن بيع 
الحصاة وعن بيع الغرر). رواه مسلم في كتاب الببوع 5/4. 
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والواو في قولنا في البیبت الأول: (ولا): ععنی أو و (للاحتياط): راجع»: 
(لبطل). و (شك): عطف على الاحتياط؛ بحذف العاطف. راجع لقوله: (أولا). و 
هل آخر البیت الثاني - یفتح القاف وتشدید اللام - من القلة» ضد الكثرة. و٠‏ 
(الغذاع): بکسر الغين وبالذال العجمتین- ما یتغذی به. و (عکس): عطف ‏ علی: 
(الكثرة). وضمير (فیها) للفروع البنية على هذه القاعدة والاشارة (بهذه)::. 
للقاعدة المذكورة و (هم): يكسر الهاء - أمر من هم م بالاس يهم به» إذا تصده 
بهمته! وصرف إليه همه. 


مسألة (39) 
[الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر] 


كالشك في الحدث. والطلاق ٠‏ والفرق ليس بادي الإطبلاق 


قال القاضي أبو عبدالله القري: قاعدة الشك في أحد التقابلین یوحب الشك في ؛ 
الآحر. فالشك قي الحدث» يوجب الشك في الوضری وهو نقيض ظنه» وهذا 
مستند الوحوب. وهو الشهور من مذهب مالك أه. محل الحاجة إليه. 

وإن كان كذلك فالشك قي الحدث» يوحب الشك في مقابله» وهو الطهارة 
وهي شرط. والشك ‏ الطلاق الستلزم لانقطاع العصمة؛ شك في مقابله» الذي 
هو استمرارها [واستمرارها]* شرط فلا فرق إا بين المسألتين» آعنی الشك في ” 
الحدث والشك قي الطلاق -فإنهما معا من باب الشك في الانع» الستلزم للشك في 

' الشرط. والتفريق بينهما: بأن الأول من باب الشك في الشرط فيؤثر. والشاني: من 
باب الشك في الانع فلا أثر له- غير ظاهر لما ذكر من التلازم» بيانه؛ أن عدم المانع 
شرط إذ الحكم لا يوحد إلا إذا عدم المانع» واذا كان عدم الانع شرطاء وصار . 





۱ في (أ) بهمه. 
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الشرط والانع متقابلين فالشك قي آحدهما شك في الأخر» وقد سوی الامام آبر 
الحسن اللحمي بين مسألة الطلاق والطهارة» وفرق غيره» بعظم المشقة في الطلاق 
لو أمر به ويسارة الوضوء. وجملة: (عادل) أي قابل: صفة لنظيرء و (أل) في قولنا: 
(الفرق): للعهد والمعهود الفرق الشائع بين الفقهاء إذ الأولى من باب الشك [في 
الشرط والثانية: من باب الشك في لاتم والله أعلم)' 


مسألة (40) 
[الفرق بين الشك في الحدث والشك في الطلاق] 


وبعض من حقّق قال ینظر ف الشك في المبدأ وقصار يحضر 
فان ما شك بهفهوالذي كان شاركه من هاحتذى 
وهو الذي أيضاً عليه حكماً في اللفظ بالشك ابتداء فاعلما 
فان يك الشكُ لدى الوضوء ففی ‏ الشرط شكه فحققة تفي 
وان يكن في حدث شك فدا فيمائلع شك کذا النص خحذا 


لما قرر في البيتين -قبل هنه: أن الشاك في أحد التقابلین» يوحب الشك في 
الأحر» وأنتج استشكل قرهم: من شك في الحدث فعليه الوضوء ومن شك في 
الطلاق لا شئ عليه» وكذلك استشكل ما فرقوا به بين المسألتين من کون الأولى 
من باب الشك في الشرط فیوثر» والثانية من باب الشك في المانع فلا یوش وال 
ذلك أشار بقوله في الأصل:- 
والشك في المانع لا يؤثر في كطلاق وعتاق يذكر 
وعكسه الشرط كموقن إذا في حدث شك وشسبه احتذا 


* غير واضح ف (). 
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وذلك؛ لأن الحدث والطهارة تتقابلان. فالشك في أحدهما يوحب الشك في 
الآخر وكذلك الطلاق» ودوام العصمة. 


لا تقرر أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك قي.الأحر أحاب عن ذلك ما ْ 
تضمنته هذه الأبيات» من تسليم کون الشك في أحد المتقابلين يوحب الشك في 
الاحر» ولكن العتبر في الشك' هو مبدژه» وما انصب إليه ابتداء من غير نظیر 
والتفات إلى ما استلزمه ذلك الشئ المشكوك فيه» [فمن شك]' في الوضوء أو 
اتعقاد التكاح مثلاء فقد شك [في الشرط فيتوضاء ولا يجوز له الاستمتاع بالزوحق 
ومن شك في الحدث أو في الطلاق (فقد شاك في المانع» فلا وضوء علینه, ولا 
بحرم عليه الاستمتاع بالزوحة هذا هو الأصل. ا 

وإغما حکموا بالوضوغ وحوباً أو استحباباء لخفقه؛ والضابط في ذلبك أن 
المشكوك فيه يطرح ويلفي ویستصحب ما كان قبله» فالمشالان التقدمان» أعني. 
الشك في الحدث وقي الطلاق» هما معا من باب الشك في المانع وليس الأول منهما 
من الشك ني الشرط؛ وافا الشك في الشرط كالشك في کون النكاح انعقدب .أو لا؟ 
وكالشك في عدد ركعات الصلاة ونحو ذلك. 

وقد كنت قبل هذه .عدة سألت صاحبنا الفقیه احدث امحقق أبا محمد تاد 
ابن علي الفاسي “عن السالقه ونص السوال: ۱ ۱ 

(الحمد لله سيدي حفظکم الله عنه» مازلت» استشكل قول أصحاب القواعد 
الفقهية: الشك في الشرط موشر وفي المانع غير مؤشرء ومثلوا الأول بالشك في' 
الطهارق والشاني بالشك في الطلاق وذلك أن من شلك في الشرط الذي هو 


* سقطت من (). ٠ ١‏ 
هو عبدالقادر بن علي بن یوسف الفاسي؛ اسا لا نسبة لفاس؛ بيته شهیر بالعلم والحلالة» استمر, 
العلم به أزيد من ثلشمائة سنقه وهو العلامة احدث الفسی أحذ العلم عن والده وأحيه ده 
وعم أبيه العارف الفاسي؛ وعن عمه العربي الفاسي» ومحمد الزیات» وان أبي نعي والشهاب ' 
المقري» وأبي عب دالله الجنان» وابن عاشر. واحذ عنه من لا يعد كثرة» متهم: ابتاه ملد 
وعبدالرحمنء عيسى الثعالي» آبو سالم العياشي» ومحمد بن البارك ومحمد ميارة الصغير. ومع 
غزارة علمه لم يتصدر لتأليف حاص. وإنما تصدر منه أحوبة سثل عنهاء جمعها بعض أصحابه في 

يحلد. مولده في رمضان سنة 1007هء وتوقٍ سنة 1091 ه. انظر: شجرة التور 315/1. 
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الطهارة» فقد شك في فقدها وهو مانع» وكذا من شلك ف الانع وهو الطلاق ما 
فقد شك في الشرط الذي هو بقاء العصمة إذ الشك في أحد المتقابلين يوحب 
الشك في الآحر» وهل يجاب عن ذلك بأن المعتبر» ما أنصب إليه الشك ابتداء من 
شرط أو مانع دون ما يستلزم ذلك من الشك ف المقابل فلا يعتبر؟ أو يجاب عا هو 
أقوى من ذلك؟ فأجاب عا نصه: من العلوم أن ما شك فيه من سبب أو شرط أو 
مانع يطرح ولا يترتب عليه أثره» ومن ا معلوم أيضاً أن الشك في أحد النقيضين 
كفي الآحر كما في أصول ابن الحاحب وغیره» فلزم من ذلك أن الشك في وحود 
المانع شك في نقيضه» وهو عدمه» وعدمه مساو للشرط إذ بين الشرط والانع تقابل 
الشی والمساوي لنقیضه» فرجع عدم المانع للشرط» كما في العضد" ونصه: حقيقة 
الشرطء أن عدمه مستلزم لعدم الحكم كما أن المانع وجوده مستلزم لعدم اشکم» 
فبالحقيقة عدمه مانع» وقال ابن [راحلع7 ي حواشی المقترح: المانع مرو الذي 
نفىالشرع الحكم لاحلهء ثم تارة يكون ظاهراً مضبوطاً فيعتير بنفسه» وتارة يكون 
حفياً أو مضطرباء فیعتر عظنته بدلاً عنه» وهو عدم الشرط. إلا أن الشهاب القرافي 
في قواعده» قال3 : لم أحد فقیها إلا وهو يقول: عدم المانع شرط ولا يفرق بين 
عدم المانع والشرط البتة» وهذا ليس بصحيح» د ثم قال: لو كان عدم المانع شرطا؛ 
لاجتمع النقيضان» فيما إذا شككنا في طريان المانع» إذ الشك في أحد النقيضين 
يوجب شكا في النقيض الآحر» فمن شك في وحود زيد في الدار» فقد شك في 
عدم وجوده في الدار» فالشك في وحود المانع شك في عدمه وعدمه شرط عند 
هذا القائل» فنکون قد شككنا في الشرط أيضاء فاحتمع الشك في ال مانع والشرط. 
والشك في الشرط الذي هو عدم المانع يقتضي عدم ترتب الحكم والشك في المانع 
يقتضي ترتب الحكم» فاجتمع ترتب الحکم» وعدم ترتبه» وذلك جمع بين النقيضون» 
هذا معنی ما ذكره. * ثم هذه التفرقة على هذا الوحه مع ما تقدم من التلازم» وان 


انظر: حاشية التفتازاني 7/2. والعضد هو عضد الدين عبدال رمن بن أحمد بن عبدالغفور الإيجي» 
له في أصول الفقه: شرح مختصر بن الحاحب» مات في السجن سنة 756ه. انظر: طبقات الشافعية 
الکبری 46/10. 
في (ب) (واصل). وم آقف له على ترجمته فيما بين يدي من مصادر. 
انظر: القروق 110/1 في الفرق العاشر في قاعدة: الشرط وعدم المانع. 
انظر: الفروق 111/1» في الفرق العاشر بين قاعدتي: الشرط وعدم المانع. 


-177- 


لم يكن آحدهما عين حقيقة حقيقة الآحر» هي موجب الاشکال الوارد فيه السؤال» وهو 
قوي حدآء فان الحيض مثلاً مانع من الصلاة والصوم وعدمه وهو النقاء شرطه 
والشك في أحدهما شك في العر قطعاء ولا عیص عن التقضى عن الأشكال فيما 

يظهر'. مما أشار إليه السائل - حفظه الله وزاده رفعة» ونباهة - كما يظهر ذلك 
من نصوصهمء وبيان ذلك أن الحكم عند عدم الشك ظاهر وهو عدم ترتب الحكم 
عند طريان المانع الذي هو عدم الشرط وعند الشكء القاعدة الشرعية: أن المشكوك. 
فيه ملغي فاحتمع الترتب عند وحود المقتضى لإلغاء المانع المشكوك فيه»:وعدم 
الترتب لإلغاء الشرط المشكوك فيه» لكن النظر في الشك بحسب البداً والقصذ؛ 
فالمشكوك فيه ما كان مثار الشك [منه]" وهو لمحكوم عليه في اللفظ بالشك كما. 
يقال: الحدث مشكوك فيه أو الوضوء مشكوك فيه؛ فالأول شك ف المانع» والثاني: 
شك في الشرط. فبحسب الاعتبارات وعلاحظة هذه الهات احتلفت أحكام أعيان 
المسائل وجزئياتهاء وليس ذلك أختلافا في القاعدة وإفا هو احتلاف في كيفية. 
استعمالها والنظر فيهاء هي یکون من هذه ابحهة أو من هذه الجهة؟ هذا الموحود ف: 
کلامهم قال في الذحيرة: هنا فروع متناقصة» وذكر مسألة الحدث والشك في 
صلاته» هل صلى أربعاً [فاغتير الشنك]* ومن شك أطلق آم لا؟ لا شى عليه فألغى 
الشك؟ ومن شك هل سها أم لا؟ لا شى عليه فالغی الشك» ومن شك هل رای" 
هلال رمضان أم لا؟ ألغى الشك. ونظائرها كثيرة» فعلی الفقيه علم السر في ذلك» 
وهو أن الأصل أن لا يعتبر في الشرع إلا العلم» لعدم الخطأ فيه قطعاً ولكن تعذز 
العلم في اكثر الصور فجوز الشرع إتباع الظن لنذرة خطبه» وغلبة اصابته وبقي 
الشك غير معتبر على مقتضی الأصل فیجب اعتبار الأصل السابق عليه فإن. 
شككنا في. السبب لم نرتب المسبب» او في الشرط لم نرتب المشروطهء أو في المانع لم 
ننف الحكم» فهذه قاعدة مجمع عليها لا تنتقضء وإنما احتلف العلماء في وبحة 
استعمالحاء فالشافعي يقول: الطهارة متيقنة والمشكوك فيه ملغي فيستصحبها. 


ي (ب) عما يظهر. 
ساقطة من (ب). 
* ساقطة من (ب» ج). 
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ومالك يقول: شغل الذمة بالصلاة متيقن» فيحتاج لسبب مبرئ. والشك فقي 
الشرط يوحب الشك في الشروط. فيقع الشك في الصلاة الواقعة بالطهارة» 
المشكوك فيها. وهي السبب المبرئ» والمشكوك فيه ملغي فیستصحب الأصل» 
وهو شغل الذمة» والشك في عدد صلاته» شك في [صلاته]! فیستصحب شغل 
الذمة حتی يأتي بسبب مبرئ والعصمة متيقنة والشك في السبب الواقع 
فيستصحبها أه. وقال ابن عرفة: من تأمل وأنصف» علم أن الشاك قي الحدث 
مانع [لا في شرط لكنه في مانع]” لأمر هو شرط في غيره» والمعروف إلغاء 
الشك في المانع مطلقا. ويؤيده أن المشكوك فيه مطرح» والمشكوك فيه من 
مسألة الوضوی فا هو الحدث لا الوضوء فيجب طرحه قال حلولو* في شرح 
الختصر: أي طرح للحدث يريدء وإثما يكون شكا في الوضوء ولو شك هل 
توطأ أم لا؟ أه. وال أعلم. وهو الوفق للصواب سبحانه وتعالى والسلام» 
وكتب عبدالقادر بن علي بن يوسف الفاسي - كان الله له. 

وإلى قوله أثناء الجواب المتقدم: لكن النظر في الشك بحسب البسداً أو القصد... 
الخ. وال قوله آحره: والمشكوك فيه في مسألة الوضوء... الخ» أشرت بقولي: 
(وبعض من حقق) الأبيات الخمس» وباء (به) في البيت الثاني ظرفية و (لدى) 


۱ ما بين القوسين ساقطة من (بء ح). 


*_ ما بين القوسين ساقطة من جمیع النسخ والتکملة من عدة البروق للونشريسي ص 91. 

* هو أحمد بن عبدال رحمن بن موسی بن عبداحق اليزليتي» عرف بحلولو القروي» ولي قضاء طرابلس 
سنين ثم عزل عنها سنون. ورحع لتونس فتولى مشيخة مدارس أعظمها المنسوبة لقائد ينبل. أحذ 
عن الحافظ البرزلي والإمام القلشاني وقاسم العقباني وأبي القاسم بن ناجي. أحذ عنه زروق» 
وذكر تلميذه أحمد بن حاتم المغربي: أنه شرح مختصر خليل وجمع الدوامع لابن السبكي وتنقيح 
القرافي والإشارات للباحي وعقيدة الرسالة وأنه في سنة 875 ه في قيد الحياة لا يقصر سنه عن 
الثمانين. انظر: معجم الولفین 269/1 ونيل الابتهاج 127 وأعلام ليبيا ص37. 


-179- 


۱ مسألة (41) 
(هل النية تقل إلى الأصل بمجردها أولاً؟] 


كنية الس فر والقام أو قنيةاو تحارةفطر حكوا 


قال الإمام أبو العباس القلشاني في شرح له في الرسالة في صلاة السفر: ولا 
یقصر حتی يجاوز بيوت الصر. ما نصه: فرع من الوازيقه من حرج مسافرا ثم نرل 
على قدر ثلائة أميال» فبدا له في الرحعة ثم لم يبرح حتی رحع بنيته إلى السفر لي 
الوقت» ثم حضرت الصلاة فليتم حتی یبرز عن ذلك الوضع ولو شیعهم رحل وهو 
يريد الرحعة فقدموه يصلي بهم قبل أن يتفرقواء فلم يدحل في الصلاة حتی نوي 
السفر وعزم على ذلك فليتم"» حتى یبرز عن ذلك الوضع 

ابن يونس © : وإغا قال ذلك لأن الأصلء الإقامة والسفر فرع طرأ عليه فوحب 
أن يرحع إلى الأصل بالنية» ولا ينتقل عنه إلا بالفعل وهو السفر. قال غيرة: هذا 
كما قالوا في العروض الأصل فيها القنية© . والتجارة فرع » فلا يتتقل فيها إلا 
بالنية والفعل الذي هو البيع» ویتقل للأصل الذي هو القنية بالنية خاصة. أه. . 
وحاصله ما ذكر في البيشين من کون النية سبباً ضعیفاء [ینقل إلى الأصل 
عجرده]"" ولا ينقل عنه الا إن صاحبه فعل فلذلك قال - فيمن خسرج مسافراً ثم 
بدا له ونوی الرحوع لبلده ثم حضرت الصلاة: فانه د تما لاد لام مر لاصل 


° و : 

© © کرک مد بن عب بن يونس هي مت کان فقيهاء فرضياً احذر عن أبي الحسن 
احصائري: وعتيق ابن الفرضي» وغيرهما. ألف كتابا في الفرائض» وكتاباً جامعاً للمدونة. أضاف 
إليها غيزها من الأمهات وعليه اعتماد طلبة العلم للمذاكرة توي في ريع الأول ستة 451 مب 
وقبره بالمنستير. انظر:. شجرة التورك 111/1 والديياج ص 274. 

© يقال أقتنيته: أتخذته لنفسي قنية لا للتجارة الصباح [قنا] ص‌918. وقال ابن عرفة: عرض القنية با 
ملك لا لأحدهما. قال شارجه: معناه ما ملك من ذهب أو فضة أو بعوضهما أو غير ذلك وم 
يقصد به غلة أو رصم انظر: الحدود 145/1. : ۱ 
؟ في (ب) تتقل إلى سل مر 
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فتقل إليه النية وحدهاء ولا يقصر إلا إذا بسرز عن ذلك الوضع وجاوزه مساقرا 
وكان سفره إذ ذاك بنية وفعل معأ؛ ومن حرج مشيعاً فسوی السفر فانه يتم؛ لأن 
سفره بالنية فقطء وهي لا تنقل عن الأصل إلا مع فعل؛ لأن خحروجه لم يكن للسفر 
بل ليشيع غيره ويرحع لبلده بخلاف الأول الذي خرج بنية السفرء فان له أن يقصر 
لكون سفره بالنية والفعل معاء لولا ما حدث له من نية عدم السفر فانتقل إلى 
الأصل بالنية وحدها والله أعلم. 

ويقرأ قوله: (للأصل) بنقل حركة الهمزة للساكن قبلها. قوله: (أو قنية أو تجارة 
فيما حكوا) أي: ما ينبي على القاعدة المذكورة: القنية والتجارة؛ وذلك أن الأصل 
في العروض أن تکون للقنية» فإذا اشتری العروض للتجارة ثم نوی به القنية [انتقل 
للقنية]' وحرت عليه أحكام عرض القنية؛ لأن القنية فيه أصل فينتقل إليها .عجرد 
النية» ولو اشتريت للقنية ثم نوي به التحارة» ۸ ينتقل وبقى على حکم القنية كما 
كان؛ لأن القنية أصل فلا ينتقل عنها عجرد النية. 

قال ابن احاحب: والنية تنقل عرض التجارة إلى القنية ولا تنقل عرض القنية إلى 
التجارة. التوضيح: لأن النية لا كانت سبباً ضعيفاً نقلت إلى الأصل» ول تنقل عنه 
كالقصر في الصلاة [لاينقل إليه]” بالنية بخلاف الإتمام فإنه يكفي فيه نية الإقامة أه. 

وما ينبني على هذه القاعدة: الفطر في رمضان للمسافرء فإنه لا يجوز بالعزم على 
السفر بل حتى يسافر بالفعل؛ فإذا عزم على السفر وأفطر قبل الشروع فيه» ففي 


وحوب الكفارة أربعة أقوال.3 


ما بين القوسین ساقطة من (أ). 


في (ب) ما ينقل إليه. 

قد ذكر ابن الحاحب وابن بشير واللعمي وصاحب الشامل في وحوب الكفارة فيما إذا بيت 
الصيام ثم أفطر قبل سقره أربعة أقوال: وحوب الكفارة - وعدم وجوبها- وثاللها: تحب إن لم 
يأحذ في أهبة السفر: ورابعها تحب أن لم يتم السفر. ولم یرححوا قولا منها إلا أنه عزى الأول في 
التوضيح مالك وآبي حنيفة والشافعي وسحنون - والشاني لأشهب - والشاث لابن حبيب - 
والرابع لسحنون أيضاً وأشهب. قال في البیان.. وأظهر الأقوال أن لا كفارة عليه بحال.. الخ. 
انظر: الحطاب 446-445/2 والبيان والتحصيل 336-335/2. 


2 
3 
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ابن الحاحب: ويسوغ الفطر لسفر القصر بالإجماع» ومشهورها: الصوم أفضل 
و لاتكفي النية حتی یصحبها الفعل. التوضیح: أي ولا تكفي نية السفر .في إباجة 
الفطر حتی يقترن بها السفز [فقف على قوله]" ولا تكفي النية حتی یصبحها الفعل 
وإلى هذا الفرع آشار بقوله" (فطر حکوا). ۱ 


1 سافطة من (ب» ح) 
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مسائل في الزكاة 
مسألة (42) 
[من كانت بيده دننیب حال عليها الحول فأنفق بعضها واشتزى بالبعض] 


تقدير ربح عند الاشتراء أو حين الحصول أو حول قد رووا 
لنجل قاسم وأشهب معا الها إل المخغخيرة ا معا 
كعشرة حال عليها الحول ثم آنفق فاشتری وعکسا قدیوم 


هذه المسألة وما بعدها من مسائل الزكاة. يعن أن من بيده عشرة دنانير حال 
عليها الحول» فأنفق حسة منها نم اشتری سلعة بالخمسة الباقية» ثم باع تلك 
السلعة بخمسة [عشرة] أ يع ناک أو اشترى السلعة قبل الإنفاق» ثم أنفق. 
قال في التوضيح: فذهب المغيرة” إلى وحوب الزكاة في الوحهين”؛ لأنه يقدر 
وجود؛ الربح مع المنفق حين الحول فيزكي؛ لأنا إن قدرنا عشرة الربح موجودة 
حين الحول» كان ملكا للعشرین. وقال أشهب: بسقرطها في الوحهين؛ لأنه يقدر 
وحود الربح حين حصوله, وهو إذ ذاك لم يحصل بيده إلا مسة عشرة» وقال ابن 
القاسم: بسقوطها في الوجه الأول ووجوبها في الثاني؛ لأنه يقدر وحود الربح حين 
الشرای فإذا تقدم الإنفاق على الشراء» ۸ يكن معه عشرون خلاف العكس أه. 
وباء: (حول) ظرفيه» وواو (واشترى): للرتيب, والمراد بالعكس: تقديم الشراء 
على الانفاق» و (عكسا): مفعول (يؤم): أي يقصد. 


ما بين القوسين ساقطة من (ب» ج). 

الغيرة بن عيدالرحمن الخزومي الإمام الفقيه» أحد من دارت عليه الفتوی بالدينة بعد مالك حع 
أباه وهشام بن عروة وأبا الزناد ومالکا وعنه أحذ جماعة منهم: مصعب بن عب الله وأبو مصعب 
الزييري» حرج له البخحاري» ولد سنة 134 ه وتوفي - رهه الله- سنة 188 ه. انظر: شحرة 
النور 65/1 والدییاج ص 347. 

في (ب ح) القولون. 

في (بء ح) وجوب. 
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مسألة (43) , 
[هل كل الحول شرط في الملك أو بعضه؟] 


وفي اشزاط الجمع كل الحول7 أو بعضه قولان في ذا الأصبل 
للأولين مشل حول عشرة في رحب ومثلههافي القعدة 
فذهبت الأولى وحالت ثانيه ناقصة عن النصاب باديه 


يعي أن من ملك عشرة دنانیر في رحبء وعشرة في القعدة» فحال حول 
الرجبية» ثم أنفقها أو ضاعت» ثم حال حول الثانية ناقصة عن النصاب. فهل 
تسقط الزكاة عنهما أو لا؟ قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاحب في الفوائك:' 
فلو ضاعت الأول أو أنفقها بعد حول» ثم حال حول الثانية ناقصةء قفي سقوظ. 
الزكاة فيهما قولان» لابن القاسم وأشهب» بناء على اعتبار حول واحد يجمعهماة2 
أو لاء ما نصه: فقال ابن القاسم: بالسقوط؛ لأنه يشرط احتماعهما في الملك 
وكل امحول» ويلزم من احتماعهما في الحول احتماعهما في اللك. ولذلك آقتصر 
الصنف على ذكر الحول في منشأ الخلاف. وقال أشهب: بوحوب الزكاة؛. لأنه إنما 

يشرط احتماعهما في اللك وبعض ض الحول؛ لأن أشهب يرى أن زكاة كل فائدة: 
على حوفاه ولا أعذت؟ زكاة الأولى حشية ألا تبقى الثانية» فإذا تبين البقاء 
زکیتا. ۱ ۱ 

واحترز بقوله: ضاعت الأولى: ما إذا ضاعت الثانيةء فإنهما یتفقان على سقوظ: 
الزكاة.» وببعد حول: ما إذا كان ذلك قبل حوضاء فإنه لا حلاف في سقوط الزكاة 
لفقدان الحول. وبنقصان الغانية: مما إذا حال حول الثانية كاملة» فإنهنا حیعذ 
یتفقان على وحوب الزكاة في الثانية» ويختلفان في الأولى أه. 


7 في (بء ح) ما كل الحول. 
+ في (ب) لجميعها. 1 
ي () احرت. 
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فقولنا: (وفي اشتراط ابدمع) أي: للتصاب, وقولنا: (آو بعضه) بالخفض عطفاً 
على (كل) على توهم دخحول» في» علیه. 

ونع بالأولينة ابن القاسمء وأشهب لتقدمهما في الأبيات قبل هذين» و 
(الأولى) - بضم اللام بضمة الهمزة المنقولة إليه» والاعتداد بتلك الحركة العارضة 
فاكتفى بها عن همزة الوصل وهو فاعل: (ذهبت). 


مسألة (44) 
[ما يضم من الفوائد والاقتضاءات وما لایضم] 


وشیخنا ابن عاشر قد أرشدا المقتضى وفاد فأنشدا 
فائدة والاقتضا كل يضم له وغسيره كيف انتطم 
إن كان الأول لدی حول الأحير سالید أوضاع و الاقتضا أخصير 
لامنفق لقفاد تأخرا لفقد جمع الملك حولا قررا 
وههنالطينة حلي ة2 من نصهمإذ عللوا القضية 
طردا وعكسا وهى أن المنفقا الحول اصل الدين يبقى حققا 


تقدم صدر هذا الشرح, ان هذا النظم اشتمل على نوعين أحدهما: ما هو أصل 
لمسائل الخلاف والثاني: ضوابط وقواعد فقهية. 

وهذه المسألة من هذا النوع الثاني» فأشار في البيت الأول إلى أن شيخ الجماعة 
الإمام العام التفنن المحقق» أبا محمد سيدي عبدالواحد بن أحمد بن عاشر الأندلسي 

- ره او ونفع به» قد أرشد لضابط ما يضم من الفوائد والاقتضاءات» ومالا 
يضم فأنشد في ذلك أبياتاء أوها قوله: والاقتضا... إلى تمام مسة أبيات» وهذه 
الأبيات عنده في طرره الي قيد على حاشية نسخته من شرح الإمام التتائي الصغیر! 
7 هو أبوعبدالله محمد ين إبراهيم التتائي: أذ عن النور السنهوريء والبرهان اللقاني» وسبط المارديي» 
وأحمد بن يونس القسطيي وغيرهم» وعنه أخيل الشيخ الفيشي وغيره. تخلى عن القضاء وتصدر للعاليف 
والإقراء» له شرحان على المختصرء وشرح ابن الحاحب» وشرح على ابن الحاحب الفرعيء وله شرح 
ارشاد ابن عساکن والدلاب ومقدمة ابن رشدء والقرطبية» والرسالة. نوق سنة 942 ه.انظر: شحرة 
النور 272/1 والتيل ص588 وتوشيح الدییاج ص186» ومعجم المولفين 194/8. 
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على مختصر الشیخ خلیل؛ وهي طرر حيدة حدا" بعضها یتعلق بکلام الشرح 
ال ذکور؛ وبعضها بکلام علیل» حل فیها مشکلات» ورفع بها بهامات» فجزاه 
الله عن المسلمين خیرم وأعظم له بذلك أحراً. وقد أمر بتحریر 2 تلك الطررء العام 
الولي الصالح» أبو عبدالله سبيدي محمد بن أبي بكر - زحمه ال ونضع به وأبقني 
الخير والبركة في عقبه- فأخرحت في أكثر من عشرين كراساً من القالب الكبير» 
وانتفع بها الناس وانتشرت في البلدان» ومن آراد التعريف بشیعنا المذكور فلینظره. 
أول شرحنا الكبير لمنظومته المسماة» بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين: 

وحاصل ما ذكره -رحمه الله- في الأبيات المذكورة: أن الفائدة والاقتضاء إذا 
كان كل واحد منهما [أقل]" من النصاب» وق حموعهما النصاب» فلهما حالتان. 
إحداهما: ان يبقى الأول منهما بيد مالکه إلى أن تحب الزكاة في الشاني بكمال. 
حوله فتجب الزكاة فیهماء كان الثاني من نوع الأول کالاقتضائیین والفائدتين» أو 
كان من غير نوعه كالفائدة مع الاقتضاء. ۱ 

الحالة الثانية: أن بلعب الأول قبل وحوب الزكاة اي لاني لدم مال حوله 
وف ذلك تفصیل يأتي. 

والفائدة هي ما تحدد لا عن ملك [أصلاً کافبة والميراث» أو تجدد عن مالع لا 
بحب فيه زكاة كثمن عرض القنية. 

والاقتضاء: هو ما يقبضه الإنسان من الدين الذي له على غيره. 


والصور العقلية في ذلك أربع: ضم فائدة لفائدة» وضم اقتضاء لاقتضاء وضم 
فائده لاقتضاء بعدهاء و ضم اقتضاء لفائدة بعده. 


وق كل منها: إما أن يبقى الأؤلى بيد صاحبه» حتی تحب الزكاة في الفاني» أو 
ينفقه قبل ذلك. فالمجموع ثماني صور. 


ف (ب) مفيدة. 

في () بتحديد. 

لم أحد له ترجمة فيما بين يدي من مصادر. 
ساقطة من (ب» خ). 


مل افع پا الغ مه 
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فإذا استفاد عشرة في الحرم مثلاً شم عشرة في رحب» فجاء الحرم من العام 
الثاني» فلا زكاة عليه إن لم يكن له غیرهما؛ إذ لم يمر الحول الا على عشرة» وهي 
دون التصاب, فإذا بقيت في يده حتى حاء رحبء والعشرة الثانية مازالت بيده 
أيضاً زكى العشرين» وكان حوهما معأ من رحب» وكذا إن قبض من دين له على 
مدين عشرة بعد أن حال حول ذلك الدين؛ فلا زكاة عليه فيهماء إن لم يكن بيده 
غيرهاء فإذا بقيت بيده حتى حال حول دين له على آخر على المدين الأول» أو 
على غيره» ثم ذهب المقتضى الأول» أو بقى» فإنه إذا اقتضى من الدين الثاني» ولا 
يشترط بقاؤها إلى اقتضاء الثانية» ولذلك قال: (إن كان الأول لدى حول الأخير) 
فعلق الحكم على الحول دون الاقتضاء» وكذا إن حال حول عشرة فائدة» وله دين 
لم يحل حوله» فيقيت الفائدة بيده حتى حال حول الدين ثم ذهبت الفائدة أو بقيت 
فإنه» إذا اقتضى من دينه عشرة » يزكي العشرین؛ وكذا إذا اقتضى عشرة بعد 
حوطا وبيده عشرة فائدة» لم يحل حوها فبقيت بيده العشرة المقتضاة حتى حال 
حول الفائدة» فيز كي العشرين أيضاً. فهذه أربع صور على ترتيب التقسيم العقلي 
التقدم قريب تحب الزكاة في جميعها وكلها يشملها قوله: 
فائدة والاقتضاء كل يضم له وغيره كيف اتتظلم 
إن كان الأول لدى حول الأحير باليد ns‏ اطخ 


ولا ذكر حكم ما ذا بقى المال الأول حتى حال حول الثاني» كما تقدم» شرع 
في بيان حكم ما ذا ذهب الأول قبل ذلك وكأنه هو المقصود الأهم» وأما الأول 
فظاهر» وإنما ذكر توطعة لما بعده. 

وتأتي في ذلك الصور الأربع التقدمة» فأشار إلى اثنتين منها بقوله: (أوضاع 
والاقتضاء أخير)» (فضاع): عطف على (کان)» وفاعل (ضاع): يعود على الأول 
لتقدمه في کلامه» ويشمل الاقتضاء والفائدة. فيشمل كلامه صورتين الأولى: ضم 
اقتضاء لاقتضای كما إذا اقتضى عشرة بعد حوطا فأنفقهاء أو ضاعت ثم اقتضى 
عشرة آحری من ذلك الدين فيزكى العشرين. 
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الضورة الثانية: : ضم فائدة لاقتضاء» کمن له عشرة فائدة فأنفقها او ضاعت» 
اقتضى عشرةء فيزكى أيضاًء لكن يشرط في وحوب الزكاة في هذه الصورة أن 
يكون إنفاقه للفائدة بعد أن حال الحول على الدين؛ لانه إذ ذاك يحصل اجتماع 
الفائدة والدین في كل الحول» ولو أنفق الفائدة قبل حول الدین؛ لم حصل اجتماعها 
الا نب بعض الحولء لا في كله كما هو مذهب ابن القاسم» حسبما تقدم في قولنا: 
(وقي اشتراط ابحمع كل الحول). وعلی ذلك نبه بعد بقوله: روههنا لطيفة) البيتين. 

فهذان البيتان تقيبد للصورة الثانية من الصورتين اللتين شلهما قوله: و ضاع 
والاقتضاء أخير). وكذا تقید بذلك الصورة الأول منهما: إذا كان الاقعضآن! من 
دينين مختلفي الحول» فيشترط بقاء القتضی الأول إلى أن حول حول الدين اشاني.: 
وإن لم يقعض منه لا بعد انفاق المقتضى الأول؛ لأن المعتبر بقاء الأول حول الشاني» 
لا بقاؤه لاقتضائه كما مر. والله أعلم. 


إذا قيدت هاتان المسألتان بكون إنفاق الال الأول» إغا كان بعد مروز حول" 
الثاني» فقد رحعت المسألتان إلى الثانية والثالشة من الأزبع الأول» وصار حاصل 
المسألة: أنه إن بقي الأول حتى حال حول الثساني فالزكاة» وإن ذهب قبل حول 
: الثاني فلا زكاةء وعلى هذا قفي نظم الشيخ» رضي اله عنهء طول قلييل الجندوي 
فلو قال:- 0 
فائدة والاقتضا كل يضم لاله أو غسيره كيف انتظم. 
إن هق أول لحول.القاني إن لاافلاوتم مساتعنبانی 


لأفاد حکم المسألة برمتها باعتصار - والحواب عنه: أنه تبع في ذلك عبارة 
الفقهاء في کون الاقتضاءات [تضم وان تلف أوضاء وكذا لافائدة لما بعدها من" 


7 في (ب) الاقتضاء: 
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الاقتضاء]! وإن ذهبت الفائدة كما يأتي عن الازري» وأن الفوائد لا تضم لما قبلها 
من فائدة» أو اقتضاء فتبع عبارتهم. ثم نبه على تقييدها وأنها لاتفهم على 
الاطلاق. والله أعلم. 

ولذلك قال ابن عرفة» في قول ابن احاحب: ويضم الاقتضاء إلى الفائدة قبله أو 
بعده: فان كمل باقتضاء قبل حوضا» تفرقاء وقيل: كالخليط الرسط ما نصه: هذا 
کلام واضح إشكاله» لمن أنصف وفهم الذهب. وحمل اللفظ على ظاهره. اه. 

فقف على تصريحه بان حمل اللفظ على ظاهره یوحب الاشکال. والله علم. 

ئم آشار حکم الصورتین الباقيتين بقوله: لا منفق لفائدة تأخرا) فمنفق» بفتح 
الفاءء اسم مفعول شامل للفائد المنقق والقتضی المتفق» وفاعل: (تأخرا) للفائد أي 
تأخر حول الفائد عن الإنفاق» فشمل كلامه صورتين الأولى: فائدة مع فائدة» كما 
إذا حال حول عشرة فائدة في الحرم مك فأنفقهاء ثم حال حول عشرة فائدة أيضاً 
في رحب ملک د فلا زكاة؛ إذ لم تجتمعا في كل حول بل في ستة أشهر منه فقط. 

الثانية: اقتضاء مع فائدة؛ كما إذا اقتضى عشرة فأنفقها وبيده فائدة لم يحل 
حوضا إذ ذاك فاذا حال حول الفائدة. وهي دون التصاب؛ فلا زكاة للعلة 
المذكورة» وهي عدم احتماعهما في كل الحول» وعلی ذلك نبه بقوله: (لفقد جمع 
الملك حولا قررا). 

والحاصل: أنه إن بقى المال لأول حتی حال حول الشانيء فالزكاة من غير 
تفصيل» وأما إن ذهصب الأول» فیفصل فیه. فيضم الاقتضای وان ذهب الأول» 
ولكن بالقيد المتقدم من کون ذهاب الأول بعد حول الثاني - ولا تضم الفائدة 
المنفقة للفائدة بعدهاء وكذا لا يضم المقتضى المنفق للفائدة بعده» إذا كان الإنفاق 
في الوحهين قبل أن يحول حول الآخر» وتضم الفائدة المنفقة لقتضی بعدهاء لكن 
إذا كان الانفاق بعد أن حال حول الدين الثاني كما تقدم. 

وأخصر من هذا ان نقول: إن بقي الأول حتى حال حول الشاني» فالضم؛ وال 
فلا ضم كما تقدم قبل. والله أعلم. 


' مابين القوسين ساقطة من (ب» ح). 
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وعلى هذا يفهم کلامهم» لا على ظاهرهء مر مشكل كما تقدم عن ادن 
عرفة. 
إلى ما بعدها من الاقتضاءات» ولا تضاف ت إل اقلا 5000 يضاف بعضها 
إلى بعض أه. ٍ 

فقوله: ولا تضاف إلى ما قبلهاء أي من فائدة أو اقتضاء. 

وكلام المازري هذاء هُو الذي نظم الإمام أبو محمد سيدي عبدالواحد 
الونشريسي في قوله على ما وجد منسوباً له: 


والاقتضاء آضف للاقتضاء كما تضاف فائدة للمقتضى التالي 
هذا الذي هج الدرسون به قيما حكي عنهم في الزمان الختالي . 


التوضیح: قال ابن القاسم: ولو اقتضی عشرة دنانير من دين حال 
حوله؛ فأنفقها» ثم حال حول الفائدة فزكاهاء ثم اقتضی خمسة من 
دينه» فانه يزكي هذه الخمسة لكونها مقتضاة بعد حول الفائدة» ولا یز کی 
العشرة الأولى» لكونها لم تجتمبع مع الفائدة» لكن لو اقتضى خمسة: 
أخرى بعد الخمسة الق قبضهاء زكى العشرة السابقة بقة خصول النصاب من دینه» 
ولو اقنضى خمسة فأنفقهاء ثم استفاد عشرة [فأنفقها بعد حوها ثم اقتضى عشرة]! 
فإنه يزكي العشرة الفائدة؛ والعشرة الي بعدها من الاقتضاءء لإضافة الفائدة : 
لما بعدهاء ولا يزكى الخمسة الأولى» لكونها لا تضاف إلى الفائدة» فإذا اقتضئ 
حمسة آعری» زكى حیشذ عن الخمسة الأولى» وعن هذه الخمسة لكمال, 
التصاب من الدين. 


" ما بين القوسين ساقطة من (باء ح). 
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مسألة (45) 
[زكاة الماشية هل هي متعلقة بأعيانها أو بذمة ربها؟] 


زکاة ماشيتنا هل علقت بعينها أو ذمة كماأتت 
رواتان ينبي علیهسا إن غاب ساع مره وقدما 
هل يسدي ‏ أحذه بأول عام مضى أو آخر خلف حلى 
للأول التقص من النصاب أو من صفة بأخذه كما حكوا 
لشانی لا نقص لأن الدين لا يسقطهاوفي ابن الحاحب جلا 


يعي: أنه اختلف في زكاة الماشية» هل هي متعلقة بعينهاء وهو المشهورء أو بذمة 
ربها وهو قول أشهب وسحنون؟ 

وينبن على المشهور: أنه إذا غاب الساعي سنين» ثم قدم» فإنه یشدی بالأحذ 
من العام" الأول» ثم الشاني» وهکذا إلى آخر الأعوام» فإذا كان أحذه ينقص 
النصاب أو الصفة اعتبر ذلك. 

قال في التوضیح: مثال نقص النصاب» لو كان معه اثنتان وأربعون شاة» وقد مر 
حمس سنين» فإنه إذا أذ لثلاث” منها ينقص النصاب؛ لأنه إنما ييقى معه تسعة 
وثلاثون بعيراء فإنه إذا أذ لسنتين نقص سن بنت لبون أه. 

وأما على الشاذ من تعلقها بذمة ربهاء فيأخذ الساعي في المثال الأول مس شیاه 
ويأحذ في الثاني» مس بنات لبون؛ لأنه الواحب في كل سنة في ذمة ربهاء ودين 
الاشية لا يسقط زكاتها. ابن الحاحب: ولو كان الأحذ لبعض الأعوام ينقص 
التصاب أو الصفة» فالشهور اعتبار نقصهاء بناء على أن هذا الدين متعلق بأعيان 
الاشية أولاً. ولذلك يأعذ عن حمس وعشرين» حمس سنين» بنت مخاض وست 


في( لعم. ار 
2 في (ب حم ثلاثا منها. 
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عشرة شاة» وعن النمس! [هس]" شياه؛ لان زكاتها من يرهساء كما لو لیف 
السعاة. التوضیح: وعلی الشاذ؛ يأذ عن کل سنة بنت مخاض آه. 


وقي الواق عن ابن بشير: المشهورء انه بیتدی الحساب من آول سنةء فيؤشر 
المأحوذ في زكاة ما بعده» سقوط قدر أو سن. ابن عرفة: إن كان من سنن ما 

بعدهة ٠‏ . اللخمي: إن هرب عاشیته وهي أربعون شاة» مس سنين» ثم جاء الساعي 
وهي با تزد ولم تنفص. فقال ابن القاسم: یأحذ منها شاة حاصة؛ لأنه یعدی 
بأول عام. اللخمي: وعلی القول بأنه یتدی بآحر عام فيؤخذ من الأربعين مس 
شیاه. انظر الواق وغیره. 


مسألة (46) 
[من تمغ في أشهر الحج ثم حج من عامه] 


وغير مکی إذا قَلرَنَ هسل وجب هليّهُ لإسقاط العثل ٠‏ 
أو سفر عليهما لمكي إن قسرن هدیه على ذا فامتخن: ٠‏ 


اعلم أن من تمتع؛ أي اعتمر في أشهر الحج» ثم حج من عامه» إن كان مسن غير 
أهل مكة؛ فعليه افدي وان كان من أهلها فلا هدي عليه“ وهذا كله بنض قوله ' 
تعال لإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي...) إلى أن قال تعالى: أ 
#إذلك لن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام” وقاس العلماء القارن من غير 


لعله يريد: عن الخمس سنین. انظر: الحطاب 274/2 والشرح الكبير 409/1. 

ما بين القوسين ساقطة من (أ0)! 

في الحطاب من نوع ما بعده. ۱ 

نما يجب دم التمتع والقران على الآفاقي دون المكي؛ لأن الآفاقي من حقه أن يأني بالحج في سفرا 
وبالعمرة ني سفر ثانء فلما قتع بإسقاط أحد السفرين أوحب الله عليه لفدي» والكي لم يسقط 
سفراء فلزمه اهدي لذلك. انظر: عدة البروق ص181 والشرح الصغير 272/1. 

الآية رقم 196 من سورة البقرة. 


س دج ابن اللي 
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هل" مكة على التمع من غير أهلها فأوجبوا عليه الدم» ورأوا وجوبه عليه أولى من 
وجوبه على التمع» لاشتراكهما في إسقاط أحد السفرين» [وزاد القارن باسقاط 
أحد العملين» ثم اختلفوا في وجه وجوب الدم عليه» فقيل لاسقاط أحد 
السفرين]2؛ لأن عليه أن يسافر للحج» أو العمرة» وقيل لاسقاط أحد العملين» 
حيث اندرجت العمرة في الحج» وعليهما احتلفوا في وجوب الدم على القارن من 
أهل مکة فالمشهور: لادم عليه» بناء علی:آن وجوب الدم على القارن غير المكي؛ 
لإسقاط أحد السفرين» والحاضر لاسفر عليه. وأوجبه ابن الاحشون» واخشاره 
اللحمي» بناء على أن وحوب الدم على القارن غير الكي لاسقاط أحد العملين. 
وذلك قدر مشترك بين لمكي وغيره. والله أعلم. 


' في (أ) من أهل مكة. وهو خطاأ. وانظر: الشرح الصغير 272/1 
7 مابين القوسين ساقطة من (أ). 
+1 في (ب) اللحمي وغيره. 
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فصل في مسائل من الأیمان 


مسألة (47) 
زهل النذر من أقسام اليمين؟] 


وحالف بطاعبة کصوم عام 


هل قصده انصب لفعل ما حلف به من القربةإن.حنث خلیف 
أو قصده التشدید قي الزام ما عليه قد حلف قال الغلما ' 
في ذاك قولان انبنناعليهما الزامسه الثربة إن حنث سا 
أو يجتزي في ذا بتكفير اليمين بالله والاول مشهورٌ ينين 
والثاني قد روي عن ابن القاسم وغيره كنحل وهب یاسی ۲ 
دليله الأعمال بالیینات ٠‏ فكن إلى ذا القول ذا التفات .' 
رشحه بعض شيوخ الذهب کنجل عبدالبر وابسن ن العربي 
آفسی به ابن للب الإمام شيخ الشيوخ الجلة الممام ٠‏ 


عند اللحاج وتردد الک لام 


الترا م الطاعة معلقاً على فعل قصد عدمه» كعلى صوم یوم أو صدقة دینار إن 
كلمت زيداً هو من أقسام لین كما أشار إليه ابن عرفة في حد اليمين بقرله: 
عليه وهو كلام زيد في الثال السابق. ١‏ 

رأشار بالأييات إلى ما تقلء > الإمام المواق في شرح قول الشيخ خليل أول. 
النذور: ولو غضبان2 ونصه: ابن رشد: نذر الغضب لازم اتفاقا كيمينه. 

وقال ابن بشير: قد قدمنا أن التزام كل طاعة تلزم عندناء كان على وجه الرضا 
أو على سبيل اللجاج» وهذا:هو الشهور. وقد حكي الأشياخ: أنهم وقفوا علی 





انظر: شرح حدود ابن عرفة 206/1. 
7 ونصه: النذر الترام مسلم كلف ولو غضبان.. الخ انظر: عنتصر خليل صر 99. 
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قولة لابن القاسم علقت عنه: أن ما كان من هذا القبیل على سبیل اللجاج وابسرح 
تكفي فيه كفارة یکین وهذا هو أحد أقرال الشافعي. و کان من لقیناه من الشیوخ 
عيل إلى هذا المذهب ویعدونه نذرا في معصية» فلا یلزمه الوفاء أه. 


وقد تقدم في الصيام من هذا المعنى عن شيخ الشيوخ ابن لب أ وأن كفارة ذلك 
كفارة يمين. ورشحه ابن عبدالبر» وابن العربي قائلا: الحالف بالطاعة» عند اللحاج 
والغضب عن قصد العبادة ععزل» وقد قال مالك للقائل لناقته: أنت بدنة» زحرها 
أردت؟ قال: نعم» قال: لا شئ عليك. قال ابن رشد: لن لم يقصد القربة. وكما 
قالوا فيمن يبن مسجداً ضرارا: أن بقعته " ترجع إليه؛ لأنه لم يقصد قربة4 انتهى. 
والمقصود منه أوله. وفي نوازل أبي الفضل ابن طركاط * أن القول بلزوم كفارة کین 
بالله حكي عن ابن القاسم وابن وهب» وهو المشهور من مذهب الشافعية. ثم 
نقل عن بعض المتأخرين» أن الخلاف مبیي على كون الحالف توحه قصده إلى فصل 
عبادة وطاعة بتقدير حصول الحنثء أو إنما قصد التشديد على نفسه بإلزام 
احلوف عليه من فعل أو ترك حاصة» قال: وقد علم من مقاصد الناس اليوم عند 
اللجاج والغضبء أنها عن قصد الطاعة ععزل, بل لا تنصرف مقاصدهم حينعذ الا 
إلى التشديد على النفس في إلزام احلوف عليه» ثم استدل على ذلك بحواب مالك 
للذي قال لناقته: أنت بدنه, كما تقدم في نقل المواق. قال: وقال ابن رشد: ۸ 
يوجب عليه (حراج البدنة» وهو الظاهر لقول الني - 35-: ما الأعمال بالنيات؟. ١‏ ه 


٠‏ هو أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب التعلبي» شيخ شيوخ غرناطة ومفتيها. أذ عن خلق كثير 
منهم: أبو الحسن القيحاطي» وابن الفخارء وابن أبي بكرء وابن حابر الوادشي رأجازه ناصر الدين 
المشدالي» وابن عبدالرفيع واللبيدي. وأحذ عنه كثير من الأئمة منهم: الشاطي والحفارء وابن بقي 
وابن النشاب. من تآليفه: شرح جمل الخررحي» وشرح تصريف التسهيل ورسائل في الفقه. توق 
عام 782 ه. انظر: الديياج ص 220 ونيل الابتهاج ص357 وشجرة النور 230/1. 

في (ب) لا آنه. 

في (بء ج) نفقته. 

انظر: الحطاب 316/3. 

هو أبو القاسم بن محمد بن ط ر كاط العكي» قاضي آندلسي أديب كان على قضاء المرية سنة 

5 ه وفيها کب اختصار وفيات الأعيان لابن علکان توق سنة 854 ه. انظر الأعلام 
1/5 

انظر: البحاري مع فتح الباري 228/5 وأبوداود 262/2 رقم 2201ء ومسلم 155/1 


اقم اش ڪ ي 
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قلت: وقد جزم اين عرفة بان الحالف بذلك لم يقصد القربة ة لقوله في حد الم 
» إنه قسم أو التزام مندوب غير مقصود به القربة. انتهى محل الحاجة منه. 

فقف على قوله: غير مقصود به القربة. وما تقدم أول نقل المواق عن ابن رشد:. 
من أن نذر الغضب وعبنه لازم اتفاقء طريقة أو ما حذر منه الشيخ من اتفاقات ابن 
رشدا والله اعلم. ۱ ۱ 

ومسالتنا من باب الیمین لا من باب النذورء والذي أحال عليه في باب الصیام" 
هو قوله في شرح قول الشیخ خلیل: ومندوره والأكثر إن احتمله لفظه. انظر 
الحالف بصوم عام» سيأتي أنه يلزمه» ونحن نقطع أن قلیلا من یصومه والنذي أنا 
: أفتى به أن هذا الإنسان إن صام بطول العام ثلاثة أيام من كل شهر والستة أيام بعد 
يوم الفطر من شوال» وأطعم عشرة مساكين» فقد برئت ذمته على قول جماعة من 
لعلماء التمدين» لكه تارك للورع» فإن هو ترك هذا الأحذ من صيام هذه لیا 

مع الاطعام وسوف صیام العام فهو محترئ على الله تعالى: ۱ 

أما صيام ستة أيام بعد يوم الفطرء فلما في الصحيح: أنه من صامها فکاضا صا 
العام”. .. وأما صيام ثلائة أيام من كل شهرء فقد قال الإمام أحمد بن حنبل: أن من : 
نذر صيام الذهر برئت نت ذمته أبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وأما الإطعام» فقد قال أ 
ابن لب: إن الحالف بصوم العام لا:يتحتم عليه الصيام» وان كان مقتضى الذهب؛ 
فانه حكى عن ابن القاسم: الاجتزاء عن ذلك بكفارة يمين. وحكى مغل ذلك من : 


1 قال زروق في شرح قول الرسالة (والماء أطهر وأطيب):.أن الشيوخ حذروا من إجماعات ابن" 
عبدالیر واتفاقات ابن رشد وعلافات الباجي. انظر زروق على الرسالة 103/1 . وقد تتبع الد کنور 
المختار بن طاهر التليلي بعض المسائل ال حكئ فيها الاتفساق وذكر أن بعضها توش بوقوع 
الاخعتلاف .ثم أحاب عن هذا التحذير والذي كما قال - لايعدو أن يكون احتياطاً لا بستدعی ۱ 
التوقف الكبير والتردد في كل ما تقدم فيه الاتفاق - بحملة آمور منها: 

1- أنه لیس على إطلاقه فابن زشد ما ذكر الاتفاق إلا وأعقبه باستثناء. 5 
۸-2 يعتير رأي من حالف في المواطن الي حكى فيها الاتفاق» لشذوذ وانفراد صاحبه أو لشذوة ' 
الرواية وتوهينها وعدم ماشاتها للأصول. 

3- أن قضية الاتفاقات أغلبيه لا كلية. 

انظر: ابن رشد وكتابه المقدمات ص 458-453. ١‏ 

ورد عن أبي أيوب الأنصاريء أن رسول الله 5 قال: من صام رمضان وأتبغه ستا من شوال 
كان کصیام الدهر, احرحه مسلم في كتاب: الصیام» باب استحباب صوم ست من شوال. 
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ابن وهب وهو الشهور من مذهب الشافعي. قال أبر عمرو بن عبدالير: وهر أول 
ما قيل في هذا الباب» ورححه واحتج له أها. 

قوله: (مل قصده انصب) البيتين» هو بیان لبي اخلاف ‏ المسألة» كما تقدم 
عن نوازل ابن طركاطء والباء في قوله: (حلف به) ععنی: على و (من القربة) بیان 
(لا). وقوله (إن حنث خلف) أي» إن خلف اليمين الحنث أي وقع الحنث بعد 
اليمين و (السمى): الرفیع» تكميل للبيت. و (الحمام) ذو الهمة العالية» نعت آخر 
لابن لب. 


مسألة (48) 
[أقسام اليمين التي تتوجه على من طلبت منه] 


وهی لتهمة أو لقضاوزد يمين منکر وان عدل شهد 
ومن تَوَحّهُ عليه ذو صفر أو ذو رشاد أو سفیه في الكبر 
فتبلغ الصور يُتى عَشّرة يحلفهاالرشيد حقق ره 


قال ولد ابن عاصمة في شرح قول أبيه في تحفته: 
وهي يمين تهمة أو القضا أوهنكرأو مع شاهدرضا 


انظر: الحطاب 541/2. 

هو أبو يحي محمد بن أبي بكر محمد بن عاصم» تولى اثنتى عشرة خطة في وقت واحد منها: 
القضاء زالكتابة والوزارة والإمامة والتطابة. أذ عن جماعة منهم: والده وعمه أبو الحسن بن 
معت وابن سراج والمنتوي وغيرهم. له تاليف منها: شرح تحفة والده والروض الأریض؛ وجنة 
الرضا في التسليم لما قدر وقضىء ألفه يندب فيه بلاد الأندلس ويحرك عزائم الإسلام لنصرة الدين. 
نقل عنه الونشريسي في مواضع من معياره» كان بالحياة سنة 857 ه توفي على ما قبل ذبيحا من 
جهة السلطان. انظر: شحرة النور 248/1 . 
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الأيمان أربعة أقسام: مین التهمة" ومين القضاء وعین التکر في مقابلة دعوی 
المدعي» وبمين القائم بشهادة العدل في حق مالي» وفائدة تعداد هذه الأبمان أن يمير 
تحبء أو لا تحب أو سوى ذلك من العوارض اللاحقة شا حسب ما یتضح: 
إن شاء الله. 


والأصل في مین التهمة ويمين القضاء عندهم الاستحسان حسبما يأتي لابن رشد. 
ولغيره فيهما 9 
ومن أصول الفتيا لابن خارث”: كل من قضي له على غائب أو ميت أو طفل 
فإنه يحلف لم يقبض ولم يضع ول يحل وهذه اليمين تسمى يمين القضاء” . والأصل؛ 
في بين المنكرء قول البي - ف -: (البينة على المدعي واليمين على من أتكر*. 
والأصل في اليمين مع الدامد قول التي 8 : (إن حبريل أمرني بالقضاء باليمين 
مع الشاهد)؟ أه. ۱ 


تنبيه: تفرر في الفقه أن من شهدت له بينة بظاهر الأمر من غير قطع كالشهادة 
بالإعسار أو بعدم تفويت ملك كالشهادة في الاستحقاق» فانه يحلف مع بينته على'' 
القطع. فانظر من آي الأقسام هذه اليمين؟ هل هي راجعة ليمين الإنكار أو ليمين 
التهمة؟ إذا لم يحقق عليه الدعری» أو ليمين كمال النصاب؟ أو هي قسم مستقل : 
خحامس؟ م آر ی ذلك نصا, 


التهمة: بسکون الغاء وفتحها: الشك والرية. انظر: الصباح ص78. وف البهجة: هي المتوجهة في 
الدعوى غير المحققة على المشهور. انظر: التحفة 288/1. 
هو أبو عبدالله محمد بن حارث بن أسد المخشيي القيرواني ثم الأندلسيء تفقه بأحمد بن نصر 
واحمد بن زياد وأحمد بن يوسف وابن اللباد وغيرهم. تفقه به جماعة منهم: عبدال رحمن التجبي. له 
تآليف منها: كتاب الاتفاق والاحتلاف عند مالك وغبر ذلك. رحل من القيروان إلى قرطبة سعة. 
0ه وبها توفي سنة 361 . انظر: شحرة النور 95-94/1 وتاريخ علماء الأندلس ض113. 
وجذوة القتبس ص53 . ۱ 
انظر: أصول الفتيا ص302. : 
آحرجه البخاري؛ في باب: الرهن» بلفظ: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وابن. ماح 
باب البينة على المدعي» رقم الحديث: (2321). انظر: فتح الباري 11/3 واين مابحة 778/2. 
لم أجده بهذا اللفظ وما في الموطأء قال يحي: قال مالك: عن جعفر بن محمد عن أبيه» أن رسول. 
الله 6# قضي باليمين نع الشاهد. الموطأً: كتاب الأقضية باب: القضاء بالیمین مع الشاهد. ٠‏ 
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وقد صرح به ابن عرفة في بعض أجربته حسبما نقله قي العیار: أن مين 
الاستحقاق أخحف من اليمين مع الشاهد وأحف من بين القضاء آه. 

فانظر هل يوحذ منه آنها - أي يمين الاستظهار الواجبة في الاستحقاق والاعسار 
ونحوهما -غير بمين القضاء ولا (شکال في هذاء وغير اليمين مع الشاهد أيضاً أو لا؟ 
تأمل ذلك. 

ثم احتلف» في اليمين» فقیل قوله: کل له أحكام): هو إشارة لقول ولد ابن 
عاصم: وفائدة هذه اليمين... الخ كما تقدم آنفا. 

و (توجه): على حذف إحدى التائين» والراد به من شأنه أن يطالب بهاء وان 
منع ذلك مانع كالصبا والسفه في بعض الصور. 

وبلوغ الأقسام اثنى عشرء هو من ضرب أربعة - عدة أقسام اليمين المتقدمة- 
في ثلاثة- عده من تتوجه عليه من صغیر» لا یوصف بالرشد» وبالغ سفیه أو رشید. 
فان توجهت على رشید حلفها في الأوجه الأربعة. وهو ظاهر. 

والتفسیم هو الداعي إلى ذکر هذا القسم والمقصود ما هو ما بعده؛ وهو ثمانية 
اوجه آشرنا إلى اثنين منها بقولنا: 


مسألة (49) 
زيمين القضاء إذا توجهت على بالغ سفيه أو صغير] 


في حَلْف ذي السفه الآن للقضا2 أو ترحاللرشد وذاك المرتضى 
علف شم مت ذلك الصغير 2 ترحی لهولمدعى لهيصير 
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فتعرض في البيتين حکم ينين القضاء إذا توحهت على بالغ سفيه أو علی 
صغیر؛ فذكر انها إن توجهت على بالغ سفیه؛ فإنه يستوفى حقه الآن» ثم احتلف. 
في اليمين» فقيل: يحلفها إذ ذاك وقيل ینتظر رشده» وان توحهت على صغير فانها 
يمكن ان من المدعى عليه فإن بلغ أو رشدء وحلف بقي حقه بيده وتم الحكم لله 
[به] وان ن نكل عنها رد الق إلى من أخذ منه» أما ما ذكر في السفیه فقال في 
التوضيح. لما ذكر ابن الحاخب بیع مال المفلس: أن القاضي يأمر كل واحد مان 
الغرماء أن يحلف له أنه ل يقبض :من دينه شيئاء ولا اسقطه وأنه باق عليه إلى 
الآنء على ما عرف في مثل هذه اليمين» ثم قال: فان كان في الغرماء محجور, عليه 
فهل يحلف احجور عليه أو وصيه؟ أو لا بين على واحد منهماء أو تؤخر إلى 
رشذه؟ في المذهب ثلاثة أقوال للأندلسيين وحكاها في التیطیة" في المرأة الول عليها 
تقوم بكالئها. قال: والمشهور أنها هي الي تحلف. 


وأفتى ابن عتاب5: بأن جين القضاء توقف عنها حتى تطرج من الولايئة فان 
نكلت حینفذ ردت. أم. 


ولاشك أن قوله: فان كان من الغرماء محجور عليه؛ يصدق بالبالغ وغيره» 
ولكن قوله- بعد: وحكاها في التيطية في المرأة المولى عليها .. الخ - بين أن البالغ. 


يمين القضاء: هي الواحبة في حق من ادعى على ميت أو غالب أو صغی استحسنها الفقهاء حفظ 
مال من لا عکنه الدفع عن نفسه؛ لأنها لرد دعوى مقدرة أى دعوى الغريم البراءة من الحق. 
انظر: حلى المعاضم 289-288/1. 

* ما بين القوسين ساقطة من (ب). 

" نكل عن الیمین: امشتع منها. نظر الصباحالتر ص 625 (نکل). 1 

* کتاب في الوثائق شهر: بالمتيطية؛ واسمه: النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام» وصاحبه القاضي 
آبو الحسن علي بن عبدالله بن إبراهيم الأنصاري یعرف بالتيطي السبن الفاسي لازم بفناس آبا 
الحجاج المتيطي وبه تفقه؛ وبين يديه تعلم الشروط؛ ولزم بسبتة القاضي أبا محمد بن القاضيء أبسي 
عبدالله التميمي» وكتب للقاضي أبي,موسى عمران بن عمران. توق مستهل شعيان سنة 570 هب : 
انظر: شحرة النور صن163/1؛ ونيل الابتهاج ص314 وایضاح الکنون 693/2. ۱ 
أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عتاب القرطي» تفقه بابن التجارء وابن آبي الأصبغ القرشي؛ وابن 
بشير صحبه النتى عشر عاماء و کتب له في مدة قضائه» روی عن القنازعي» واین حوییل وایین. 
الحذاء وسعيد بن سلمة وأجازه أبو ذر افروي؛ تفقه به الأندلسيون» واتفصوا به» سمع منه ابنه 
عبدالرحمن» وعيسى بن سهل؛ وأبو علي الغساني وغيرهم. له فهرسة؛ مولده' سنة 2383 توق في 
صفر 462 ه. انظر: شحرة النور 119/1 الدییاج ص274. 


- 200 - 


السفیه مقصود بهذا الحكم لا محالة» ولم حك في النظم آحد طرق القول الأول» 
وهو: أن الوصي هو الذي يحلفءولا القول الثاني' أنه لا بين على واحد منهما 
اعتماداً على ما ذكره في المتيطية» أنه الشهورء وعلى ما أفتى به ابن عتاب حسبما 
تقدم عن التوضیح. ون آخر حالس القاضي المكناسي” : أن السفيه إذا وجب له 
حق على ورثة فطالبوه بيمين القضاء قال: وقع الحكم فيها ألا مين على احجور. 
قال: ويه قال سائر فقهاء الأندلس. و يقل فيها باليمين الا الأصيلي” وأما غير 
البالغ ففي تحفة اين عاصم: 

وترجا اليمين حقت للقضا لغسير بالغ وحقه اقتضى 


قال ولده في شرحه: غير البالغ من ذكر أو أنثى إذا تعين له حق ثابت» قبل من 
تحب له مین القضاء من تقدم ذكره من أولئك الأصناف الي أوحب العلماء کین 
القضاء على طالبهم» فإنه يقتضى حقه الواحب له» ويرجى اليمين الواحبة عليه إلى 
بلوغه فان حلفهاء بقي حقه بيده وتم الحكم به له» وال نكل عنها رد الحق إلى من 


أخل هنه. 


في () الثالث. 
قاضي الجدماعة أبوعبدالله محمد بن عبدالله المكناسي الشهیر بالقاضي المكناسي من ذرية أبي 
الحسن الطيجي. آنعذ عن أعلام كأبي عبدالله القوري» وعیسی بن علال الصمودي. أحذ عنه 
جماعة منهم: أبوالعباس الونشريسي؛ وابن عبدالواحد» وعلي بن هلال الظفري وغيرهم. من 
تآليفه: بحالس القضاة والحكام» والتنبيه والأعلام فیما آفتاه الفتون وحکم به القضاة من الحكام. 
مولده سنة 835 وتو ستة 918 ه. انظر شجرة النور 275 ۰ ونیل الابتهاج ص581 
القاضي أبوعبدالله بن إبراهيم الأصيليء تفقه بأبي إبراهيم بن مسرةء وسمع من ابن الشاطه 
والقاضي ابن السليم» وابن علحون» رحل إلى المشرق» ولقي شیوخ إفريقية ومصر والحجاز 
والعراق» حج سنة 353 ه. أحذ عن عبدال رمن بن العجوز وغيره؛ آلف کتاب الدلائل ال 
أمهات المسائل» شرح به الموطاً ذاكراً فيه احتلاف مالك وأبي حنيفة. توق سنة 392 ه. انظر: 
شحرة النور 101/1 ۰ وهدية العارفين 448/5. 
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ففي الوثائق ابحموعة" بعد ایجابه عین القضاء على من ملك أمر نفسه من الورثة:: 
فان كان منهم مولى عليه آوبحبت عليه اليمين إلى انطلاقه من الولاية إذا كان في 
سنه في حياة التوفی من يعقل ويعلم القضاء ويعجل” له حقه أه. 

فانظر قوله في الوثائق: موی عليه» فإنه يشمل البالغ وهو أحد الأقوال فیه كما 
تقدم. وانظر قوله فيها أيضاً: إلى حين انطلاقه من الولاية: فظاهره أنه لا يحلف قبل 
ذلك» وهذا هر القول الشالت» الذي أفتى به ابن عتاب» كما تقدم في نقل 
التوضيح» وكذا قول ولد ابن عاصم: ترجا اليمين على الصغير إلى بلوغه. ظاهره 
أنه يحلف إذا بلغ» ولو لم يخرج من الولاية بعد بلوغه» وهذا هو القول الأول في 
التوضيح» والله أعلم. 

و (الإرجاء): التأحی والإشارة بذلك إلى القول بأنه حلف الان» وهو الذي 
شهره المتيطي» وإلى تشهيره آشرنا (بالمرتضى). وقوله: (والدعي له يصمر) أي من 
ذکر ! إلا أذ راح فسات السفيه اباخ والصغير. والله أعلم. 


مسألة (50) 
[إذا قام شاهد. واحد للصغیر أو البالغ السفیه فلا يمين] 


ومن له عدل منق شهدا وهو صغير لا مین قد بدا 


بل ترجی للبلوغ ثم المدعى يقى لذا الطلوب إن حلفاً وعى . ۱ 
وجلف السفیه مع غدل شهد eee‏ 


۱ مولف محمد بن أحمد العروف بان الا كان من حلة الفقهای بقرطبة متفتناً ف علوم الاسلام أ 


حاذقا بالشروط بصيراً بالفتوى رأساً في معرفة الشروط وعللها لا اريه في ذلك آحد من أهل.. 
زمانه. توق سنة 399 ه. انظر: حذوة الاقتباس ص80 والصلة 484/2 وشحرة النور 151/1 . 

2 ف (ا) أو حكيت. 

في () يجعل. 
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تعرض في البيتين وشطر الثالث ليمين النصاب» أي نصاب الشهادة» وهي الي 
تكمل بها الحجة للعدعي» وذلك حيث يقوم له شاهد واحد, والمدعي ما صغير أو 
بالغ سفيه» فذكر أنه: إن قام شاهد للصغير فلا مين عليه إذ ذاك» بل تؤخر للبلوغ» 
ويبقى الشئ المدعى فيه بيد المدعي عليه إن حلف. فإن حلف ترك حتى يكبر 
الصغير" فيحلف ويستحق. قال ابن المواز: ويكتب له القاضي قضيته عا صح عنده» 
ويشهد على ما ثبت عنده من شهادة الشاهد لینفذه له من بعده من القضاة إن 
مات شاهده بعد ذلك أو فسق, فان نكل المطلوب غرم مکانه وم يحلف الصغير 
متى كبر هد 

الباحي: إذا قلنا: يحلف الطلوب» فإن حلف بقي الحق عنده معيناً كان أو في 
الذمة» حتى يبلغ الصبي فيحلف مع شاهده» ويستحق حقه» فان فات المعين فقیمته 
يوم الحكم. 

المواق: وأما إن قام الشاهد ليكبر السفيه» فإنه يحلف مع شاهده ويستحق» فان 
نكل حلف الطلوب» وبری وان نكل غرم» وال هذين القسمین أشار الشيخ 
خلیل بقوله: وحلف عبد وسفيه مع شاهده لا صبي وأبوه؛ وان أنفق وحلف 
مطلوب ليترك بيده وأسجل ليحلف إذا بلغ. اه 

تنبيه: بكر تدعى على الزوج المسيس» وينكر فإنها تحلف؛ لأن إرخاء الستور 
شاهد عرق. 

قوله (قد بدا): أي مدة بقائه صغيراً. أو ترجی): أي توح و (لذا): اسم 
إشارة و (الطلوب): نعت أو عطف بیان ولك أن تقرأه بفتح اللام والدال الهملت 
ععتی: عند. و (الحلف) بفتح الحاء وسکون اللام - قال الجوهري: حلف لرجل: 
أي آقسم يحلف: حلفا وحلفاً وحلوفا؛ وهو أحد ما جاء من الصادر على مفعول 





: في (أ) الصي. 
* انظر: المواق 197/6 
3 انظر: ختصر حليل» ص267 ومعنى أسحل: كتب ما وقع في سحل القاضي. 
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مثل ابخلود والعقول والعسون وأحلفته آنا وحلفته واستحلفته كله .بمعنى. والحلف 
بالکسر: العهد يكون بين القوم وقد حالفه أي عاهده وتحالفوا: أي تعاهدوا ام ! ' 


مسالة (51) 
[إن كان كل من الصغير أو السفية منكراً أو متهماء هل ترجی عليه يمين أم لام 


ns‏ بت له ولاف على غيرعهد. 
وذلك السفيه والصغير إن متهما أو منکرا قله قمن 


ذكر هنا حكم الأقسام الأربعة الباقية» فأخبر: أن لا كين على غير من ذكر» . 
١‏ والذي لم يذكرء هو البالغ السفيه والصغی > إن كان كل منهما متهماً أو منکرا أي: 
سواء كانت الدعوى على كل منهما غير محققة وهي يكين التهمة, أو حققة وهي 
: مین الإنكارء فهذه أريعة أوجه؛ بمين التهمة والانکار على البالغ السفیه, وهما. 
أيضاً على الصغيرء فأمًا الصغير» فلا تلزمه یکین فيما يدعى به عليه. . صرح به جماعة:, 
منهم: القاضي الكناسي» في باب أحكام امحاحير» من بحالسه وغيره وكذلك .البالغ: 
السفيه» لامين عليه فيما یدعی به عليه. صرح بذلك جماعة منهم: ولد ابن عاصم : 
في شرح قوله والده قي الحبسن: ونافذ ما حازه الصغیر. البیتین. ۱ 

وزاد: وترحی عليه اليمين إلى خین انطلاقه أه. 

فقف على قوله: وترحی عليه الیمین إلى حين انطلاقه, فانه مما یجعله کثیر من 
الناس» ویعتقدون آنها ساقطة عنه حالاً ومالآ» وإذا كان لا بمين عليهما قي الإنكار ' 
الواجب فيه اليمين» بنص: (البينة على المدعي» واليمين على من انکر)* فأحرى الا ' 
: تحب عليهما مین التهمة» الي في توحهها على الرشيد حلاف. والله أغلم. 


انظر: الصحاح 1346/4. [حلف]: 
2 سبق تخريجه ص174. 
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(وقمن): أي حليق» بکسر الیم وفتحها. قال الزبيدي: هو قمن إن فعل ذاك؛ وهما 
قمن» وهم قمن» وهو قمين وقمن أن یفعل أي خليق أها. 
ثم ذكر قاعدة» على جهة الاستدلال لما تقدم من عدم توجه اليمين على من ذكر 


لتحرج الدعوى ال بائنين 
ثم علی هذي الزيادة فلا 


فقال: 
مسألة (52) 
[الدعوى التي توجب اليمين] 
وذا لأن الأصل في تعلق يمين مدع فحقق واتقتق 
إن كان الاقرار بها ينفع من قد ادعسى تورجهت الا لسن 
طلاقه أو عتقه قد آدصی أو حرمت أصلاً من الشرع فع 
وذا كتحليف لعدل ما کذب ‏ أو حاكمماجار في حکم وجب 
قلت يزادٌ في الذي قالوه أ يكون في اللکول نفع قد کمن 


تسئئن عتقاً أو طلاقاً فاقبلا 


قال ابن فرحون في التبصرة: قاعدة الذهب في تعلق اليمين بالدعوی» أن كل 
دعوى لو أقر بها المدعى عليه لأنتفع الدعي بإقراره» فإنه إذا م يقر وأنكر تعلقت 
عليه اليمين على الحملةء مالم بخرج ذلك أصلا من قواعد الشرع» مغل أن يطلب 
امحكوم عليه القاضي باليمين» أنه ما حار عليه» أو يطلب المشهود عليه يمين الشهود 
أنهم [2]1 يكذبوا في شهادتهم فان هذا لا يختلف في سقوط هذه الدعوى» 
وكونها لا يلتفت إليها؛ لأنها تفسد قواعد الشرع في الأحکام» ولا يشاء أحد ان 
يحط منزلة القاضي والشهودء إلا ادعى مثل ذلك» حتى يؤدي ذلك إلى الوقرف 
عن القضاء والشهادة. وأما تحليف القاضي للشهود فليس من هذا الباب. 


*_ انظر: الصحاح 2184/6 [خلق]. 
7 ساقطة من (ب). 
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ویستثنی من هذه القاعدة أيضاً: دعوی الرأة على زوجها أنه طلقهاء ودعوی 
العبد على سيده أنه أعتقه» فإنه عندنا لا تتعلق اليمين بهذه الدعوى حردة؛ لاحل 
أن ذلك لو فتح فيه الباب لم تشأ امرأة أن تستخلف زوجهاه كل يوم مراراً إلا 
وفعلت» وكذا العبد مع سيذه إذا ادعى عليه لتق فسقطت هذه الاعوى مع: 
كونها مفيدة لو أقر بها الدعی عليه لاحل ما یتحوف من تكريرها [بن]' مضارة 
من حصول الأذى للأزواج والسادات. أه. 

وهذه القاعدة الي ذکرها ابن فرحون أصلها للمازري ونقلها عنه صاحب ۱ 
التوضيح؛ في شرح قول ابن الحاحب آخر الشهادات: وکل دعوی لا تست الا" 
بشاهدین فلا یکین .عجردها. ‏ ۱ 

وف تکمیل التقبيد للشيخ ابن غازي - قبیل کتاب التفليس بنحو نصف ورقة 
عن ابن عرفة ما نصه: وکون المولى عليه لا يحلف فیسا آدعی عليه في ماله هو 
معروف الذهب. وق أحكام ابن سهل" لأبي حمد: الأصل توحه الیمین: عليه 
بذلك: .ويرد بأن السفیه لا يجوز قرارهه ولو لزمته اليمين. فإن لم يوحب نكولة : 
غرمه لم تكن ها فائدة» وان أوجبه لزم إعماله إقراره. أه. قلت: فهم من قول ابن 
عرفة: (فان. لم وجب نکوله غرمه لم تكن شا فائدة]“ » أنه يشرط في الدعوى الي 
توحب اليمينء زيادة على ما قالوه» من أن يكون في الاقرار بها نع للمدعني» أن 
يكون في التكول عن الحلف عليها- - على تقرير توجهه- تفع له أيضاء وإلاً را 
توحب ين وعلى هذا فضابط الدعرى الى توحب اليمين» هسي الي بوجد فیها 
أمران: أن يكون في الإقرار بها نفع للمدعی» وق النكول عنها نفع للمدعي أيضاء ' 





ساقطة من (أ). : 
أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي القرطي الامام الفقيه النوازلي» تفقه بابي عب دالله بن عتاب ‏ 
ولازمه» وأحذ عن اين قطان حاتم الطرابلسني» » وأحازه اين عبدالير» وكان يحفظ الدونة ', 
والستحرحة تفقه به جماعة منهم: القاضي أبو محمد بن منظورء وأبو اسحق بن حعفر: ألف' 
کتاب الاعلام بنوازل الأحكام. , وله فهرست. مولده 413 هب توق 386 ه. انظر: شجرة السور ۱ 
ص 122 الصلة ج2 ص438 الدیساج ج2 ص7270 الرتبة العلیا ص96 وهدية العازفين 5/ 
30 

في () الأصيلي. . وکنلك في () 

ساقطة من (آ »> ب» حم 

* :٩ب‏ ار 
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ففي دعوی الال ينتفع الدعي باقرار المدعى عليه» ولا إشكال» وبنکوله فیحلف 
الدعي ویستحق. 

وفي دعوی النکاح والطلاق والعتق ونحوها - مما لا يثبت إلا بعدلین» 
ينتفع الدعي بإقرار الدعي عليه دون نکوله» بل لا یتصور النکول هنا 
أصلا؛ لأنه مفرع على توجهها وهي [لا تتوجه]أ» وا الراد على تقدیر توجهها 
لو نكل عنها من توجهت عليه م ينتفع بذلك الدعي فلا توب تلك 
الدعوی یناه فالانتفاع بالاقرار أعمء فکلما [انتفع بالتکول انتفع بالاقرار7 
ولا عکس. 

وعلی هذه الزيادة فلا حتاج إلى استثناء الطلاق والعتق كما في کلام ابن 
فرحونء وإياه تبعنا في استتنائهما على أن الظاهر استثناء النكاح آیضا لمن استثنی 
الطلاق والعتق» وهذا أعنى -عدم الفائدة في النکول- هو السر في عدم توجه 
اليمين عجرد الدعوی» فیما لا یثبت إلا بعدلین حيث قالوا: و کل دعوی لا تثبت 
إلا بعدلین فلا غين .عجردها. 

وإلى هذه الزيادة أشرنا بقولنا: (قلت يزاد) الأبيات الثلاث. وجملة (قد کمن): 
صفة لنفع وهو من الکمون ضد الظهور. والله أعلم. 

وفهم ما تقدم لابن فرحون وابن عرفة أن الدعوی لو آقر بها الدعی عليه أو 
نكل عن الحلف عليهاء ما انتفع الدعي بإقراره ولا بنکوله» لم توحب ينا وهو 
كذلك» ولذلك ۸ تنوجه على السفیه الصغیر يمين الانکار والتهمة كما مر قریبا؛ 
لأن إقرارهما غير معمول به» فان شكت التصریح بذلك» فزد بعد الأبيات ال ذکورة 
بیتین وهما: 


' في (ب) لا تنويه. 
في (ب): كلما انتفع بالإقرار اتتفع باللکول. 
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: مسالة ی" ۱ 
[كل دعوى لو أقر بها الدعي عليه ما نفعت الذي ادعى, لم توجب اليمين] 


وكل دعوى لو أقر لمدعَى عليه ما نفعت الذي ادى . 
ل توحب اليمين وهي قاعدة ١‏ من القواعد ذات فاائدة 


والإشارة في أول البيت راحعة لقوله قبل: (وله ولا حلف على غير) فهو توجيه' 
لنفي اليمين عمن ذكرء ومفعول: (حقق) حذوف لدلالة السياق عليه؛ أي هذه 
القاعدة و (انتق) أي: احتر" هذه القاعدة ما أشبهها للحفظ والاستحضار لعظم. 
منفعتها وكثرة اطرادهاء فتتحل بفهمها عقد وإشكالات» و روهو وما قبله):, 
. تكميل للبيت وضمير: (بها) للدعوی الدلول عليها: ومدع» و (من) فاعل ینفع)» 
: (وترجهت): جواب (من)؛ والکلام في: (لن) ععنی» على. على حد قوله تعنال: 
وان أسأتم فلهاي”.. وحديث عائشة: (اشزطي غم الولاء). و (ع): فعل أمر», 
من : وعى أي: احفظ و (وحب): صفة (لحكم) أي تعين (وما نفعت) جواب لو" 
(و م توحب اليمين): حبر (كل). والشرط في قولنا: (إن كان الإقرار) وجوابه وم 
تعلق به في محل رفع خبر لأن. ۱ 





1 هذه المسألة تابعة لما قبلها وهي هنا أصرح. 
في (ب) اختير. 

7 الآية رقم 7 من سورة لاسرا 5 

* ف الوطا: عن عائشة زوج التي صلى الله عليه.وسلم: أنها قالت: جحاءت بريرة نقالت: إني. 
کاتبت أهلي على .تسع أواق ف كل عام أوقية» فأعيني؛ فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها 
عنك عددتها ويكون لي ولاؤك فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت شم ذلك فأبوا عليها , 
فجاءت من عند أهلها ورسول الله كا حالس فقالت لعائشة: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوًا: 
على إلا أن يكون الولاء همء فسمع ذلك رسول الله 1 » فسأ فأخرته عائشة تقال سول 
لله : : حذيها واشترطي هم الولاء فإغا الولاء لمن آعتق. ففعلت عأئشة. ثم قام ون 
الناس» فحمد الله وأنثى عليه ثم قال: أما بعد: فما بال رجال یشارطون شروطا ليست ف" 
كتاب ال؟ ما كان من شرط لیس في کتاب الله فهو باطل» وان كان مالة شرط فقطباء الله 
أحق وشرط الله أوثق» ولفا الؤلاء لمن أعتق. انظر: الموطاً: كتاب العتاقة والولاء/ فصل» الولاء لمن:: 
أعتق: ص668 669. والبخاري: كتاب: الصلاةء باب ذكر البيع والشراء على السبر في السجذ 
رقم 456. فتح الباري مع البخخاري 121/3 ومسلم/ العتق رقم 8. ا 
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وهذه المسألة من القسم الثاني ما اشتمل عليه النظم كما تقدم بيان ذلك غير 
مرة. 


مسالة (54) 
[الدكول؛ هل هو كالاقرار أم لا؟] 


ومن بدا له نكول عن يمين هل هو کالقر حلفا يستبين 
وذاك في إتكاح بالغ حضر فأنکر الرضاومن خلف حُظسر 
واليد مع جرد الدعوى كذا تكافى لبینسات فحذا 
وتكل الذي عليه يُدعى وكيل إنكاح تعدى ماوعي 
فكل الزوج وأعطى الزاقدا ‏ هل له تحليف الوكيل عائدا 


قال القاضي» أبو عبدالله المقري: قاعدة: اختلفوا في التكول» هل هو كالإقرار 
أم لا؟ فإذا وكله على أن ینکحه بألف» فاتکحه بألفين وأنكر التعدي' فأحلفت 
المرأة الزوج فنکل وغرم الألفين فان قلنا: بالأول» لم يكن له أن جلف الوكيل؛ 
وبالثاني أحلفهء وقيل النظر في مين الزوج» فان كانت على تصحيح قوله» بحردا 
فنكوله إقرار» وان كانت عليه وعلى ابطال قول المنكرء فله أن يحلفه. أه. من 
شرح قوله في الأصل: هل على عادة كشاهد أو شاهدين. 

ونقل قبله بقريب -في تعداد ما احتلف هل العادة فيه كالشاهد أو كالشاهدين 
ما نصه: كاليد مع جرد الدعوى» أو مع تکافی البینات» ونکول المدعى عليه وينبي 
هذا أيضاًء على الخلاف ف التكول هل هو كالإقرار أو لا؟ 

قال القاضي أبو عبدالله القري: قاعدة: اختلفوا في العادة هل هي كالشاهد أو 
كالشاهدين؟ فإذا أنكح ابنه البالغ وهو ساكت» حتى إذا فرغ أنكر بحدثان ذلك 


7 في (ب) المتعدي ولعله الصواب. 
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واستحلف أنه لم يرض» فنكل» فإن قلنا: كالشاهدين لزمه التکاح وکنان عليه 
نصف الصداقء وإلا لم يلزمه. وينب هذا الخلاف على القاعدة فوق هذه أيضاً ى 

ويعنٍ بالقاعدة فوق هذه» قاعدة النکول هل هو كالاقرار أو لا؟ 

وقد اشتمل هذا النقل على الفروع الثلاثة المذكورة في النظم إلا أنه بنسى انين 
منها وهما: مسألة الحائزء ال عبر عنها بالید» ومسألة إنكاح الولد بحضوره على 
قاعدتين: إحداهما كون العادة كالشاهد الواحد أو كالشاهدين- وهذه القاعدة: 
مذكورة في الأصلى فلا حاحة للكلام عليها- والثانية: کون التكول كالاقرار أو لا؟ 
وهي المذكورة في النظم» ولا غرابة في بناء فرع أو فروع على قاعدتين أو أكثر عند 
من له أدنى مخالطة لقواعد الذهب. ۱ 

ومعنی قوله: کالید مع جرد الدعوی» أو مع تکافی البینات: أن من كان حائز 
الشی فادعاه غيره» فان على الحائز الیمین» فإن حلف بقي محوزه في يده كما كان 
وان نكل» فان قلنا: التکول. کالاقرار أزيل عنه ذلك الشئ ودفع لمن ادعاه وان 
قلنا ليس كالاقرار» بقي شيئة بيده» ولا فرق في ذلك بين أن لاتكون لواحد منهمنا 
بينة وهو الراد بقوله: (وكاليد مع بحرد الدعوى)» أي الحوز مع الدعوى المحردة من 
البينة» وبين أن يقيم کل واخد منهما بينة [أنه له]" فان تكافأت البينات» أي تمائلت 
ول يكن في. واحدة منهما ما ترحح به على الأخرى» فإنهما يتساقطان؛ ؤيصير 
حالهما کالوجه الأول الذي لا بينة فيه لواحد منهما وهو مراده: 

(باليد مع تکافی...) البيتين. والله أعلم. 

قوله: (خلف) مبتداً حذف خبره» كما حذف أحد طرق الاستفهام للعلم بهماء 
هل هو أي النکول» كإقرار؛ الناكل» الدلول عليه بالنكول» کالقر أو ليس كذلك: 
في ذلك حلاف؟ وجلة ري إذلك حلاف): جواب الاستفهام. والاستفهام وجوابه: 
خبر (من بدا)» ومعنی: (حضر) الأول» أي عُقد له النكاح محضرهء وم يكن غاب 
عن جلس عقد النكاح» ومعنى (حظر)» الثاني» وهو بالظاء المشالة: منع من من اليمين 
أي نكل عنهاء (اليد) عطف على إنكاحة وجملة: (فكل الذي عليه يدعى) حالية 
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راحعة لمسألي' اليد احردة والید مع اليد تکافی البیتین» و (و کیل انکاح): معدا 
حذف خیره لدلالة ما قبله علیه» أي هل هو کالقر أو لا؟ وجلة (تعدی): صفة 
وكيل (ما) من قولنا: (ما وعی) أي حفظ عن الزوج» موصولة؛ مفعولة: (تعدي) 
و (نكل) عطف على تعدي» وضمير: (له) للزوج (وغائباً) أي: راجعا عليه أي 

على ال وکیل حال من الزوجء أي أن تحليفه رجوع علیه» بدلیل أنه إن نکل غرم» ما 
غرمه الزوج» وقاله في التوضيح. والله أعلم. 


مسألة (55) 
[إذا قصد البالغة في حلفه] 


قصد البالغة في اليمين هل يلحظ فيه لفظ أو قصد حصل 
دليله لا يضع العصا على عاتق هذاابن بشير نقلا 


قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في تعليق الطلاق: وكذلك الشرعي 
مثل لو جعت أمس لاقتلنك» على الأصح مالم يقصد مبالغة» ما نصه: قال ابن 
بشير: إذا حرحت الأيمان على قصد البالغة والتفتنا إلى المقاصدء لم يقع حنث» ون 
لم يحصل جميع ما تناوله اللفظط وان التفتنا إلى الألفاظ وحب الحنث» واستدل من 
التفت إل المقاصد بقوله - فق في أبي جهم: (لا يضع عصاه عن عاتقه)” 


7 ف (ب) مسألة. 


في الموطاء عن أبي سلمة بن عبدالرجمن بن عوف عن فاطمة بنت قيسء أن آبا عمرو بن حفص» 
طلقها ألبتة وهو غائب بالشام؛ فأرسل إليها وكيله بشعی فسخطته, فقال: والله مالك علينا من 
شی» فحاءت إلى رسول الله قت فذكرت ذلك له. فقال: ليس لك عليه نفقه» وأمرها أن تعتد 
في بيت آم شريك» ثم قال: تلك المرأة يغشاها أصحابي: اعتدى عند عبدالله بن أبي مکتوم فانه 
رحل أعمى تضعين ثيابك عند فإذا حللت فآذنيي. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن 
أبي سفيان وأبا جهم بن هشام حطباني. فقال رسول الله و : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال ل أنكحي آسامة بن زيد قالت. فكرهته, ثم قال أنكحي 
أسامة بن زيدء فنكحته > فجعل الله تي ذلك عبر واغتبطت به, اتظر: الوطاء كتاب الطلاق» ما 
حاء في نفقة الطلقة رقم: 57. 


2 
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ومن هذا أن يحلف أن هذا الطاثر لا يسكت» وافا يريد كثرة صیاحه آه. 

والمراد الثاني في الييت» ملاحظة القصد. و (فع): ععنی احفظ تكميل لأبيت» 
وضمير (دليله) لملاحظة القصد و (ذا) مبتدا» وجملة (ابن بشير نقلا) خبره» وحذف 
مفعول (نقل) الرابط لحملة الخير بالميتدأ للعلم به» والله أعلم. 

و (على) في (عاتقه) .ععنى» عنب كما في لفظ الحديث المذكور. 


مسألة (56) 
ما ينبني على مراعاة اللفظ] 


كذاك إن عَدِمٌ قصد ماذکر فالخلف في الراعي منهم منهما أثر ' 
كهبة عيب أو استحقاق بينة الدفع بلا شلقاق 

واذكر هنا إيلا كزوجة الأسير 2 ومن رای زحخام جازر كثي / 
قلت كذاك الحبّس قالوا إن شرط لا تخرج الب فخلفٌ قد فرط 
يجري بها كذاك أن لا يُدفعا ‏ إلاكتاب يعدآجراسمما' 
للقصد حاز فعل مالو حضرا ٠‏ واتفسه رآه ایض انب را 
وهذه قاعدة الف لظ إذا عارضه القصدٌ قبل ذا وذا ‏ 


أي كما اختلفوا في الأمانء إذا حرحت على قصد البالغة» هل براعی فيها. 
اللفظ أو القصد؟. كذلك احتلف أيضاً في الراعي منها حيث لا مبالغة رأسا. ۱ 

والحاصل أن السألتین» عن هذه وال قبلها تليهاء اشترکتا في الخلاف فيم' 
المراعي من اللفظ والقصد؟ إلا أن القصد في الأولى المبالغة لا الحقيقة» وأما هذه قلا. 
مبالغة فيها والقصد يختلف».ففي کل فرع ما يناسبه والراد بالقصد في هذه السائل 
كلها - والله أعلم- ما شأن الباس أن يقصدوه إذ لو كان هذا القصد موحوذا 
حين اليمين حقيقة فحيث نواه الحالف» لما تقرر أن النية» مقدمة على مقتضى: اللفظ 
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عرفاً وشرعاً ولغةء وقد يظهر من عبارة ابن بشير في الأولى أن البالغة مقصودة 
منوية للحالف وعلیه» فيشكل الحنث فيها البيي على مراعاة الألفاظ والله أعلم. 

إلا أن يريد بقوله: إذا حرحت الأيمان' على قصد البالغت أي حملت وفهم عن 
الحالف أنه لم يقصد معنى اللفظ بل البالغة فقط؟ وأماة مسألة الهبةء فقال في 
المدونة: قال مالك: إن حلف لك غرعك ليقضينك حقك رأس الشهر» فوهبت له 
حقك. أو وضعت منه صدقة أو صلة م يبرء 


ابن بشير وعلي مراعاة المقاصد ينبغي ألا يحنث. 


وأما مسألتا العيب والاستحقاق ق» فقال في المدونة أيضاً: ومن حلف ليقضين 
فلاناً حقه إلى أجل فقضاه إياه» ثم وجد فيه صاحب الق درهما نحاساً أو رصاصاً 
أو ناقصاً بين النقص أو مالا يجوز أو استحقت من يده فقام عليه بعد الأحل» فهو 
حانث» اللحمي: قال في المدونة: ويحنث إن ۸ يعلم ذلك. 

وهذا على مراعاة الألفاظ» وقيل لا يحنث؛ لأن قصده ألا يلد فلم يلد”.* وأما 
مسألة قيام البينة على الدفم» فقال ابن القاسم: لو أن رجلا تعلق برحل في حق له 
فقال له: قد قضيتك. فقال صاحب الحق: ما قضيي. فقال الطلوب: إذا أنكرت أنا 
آتيك بحقك غداء وحلف له بالطلاق» ثم نظر صاحب الحق في کاب تقاضيه أو 
ذكر أنه قد تقضاه منهء فقال: اذهب ليس لي عليك شی» قد وحدت ما ادعيت 
عليك باطلاً - أنه لا يخرجه من ينه إلا أن يوفيه الحق ثم يرده عليه وإلا حنث» 
قلت: فإن قامت للحانث بينة أنه قضاه ذلك الحق؟ قال: لو شهد له أبو شريحة 


في (ب) الألفاظ 

في (ب) لا 

لذ: بلد لدد من باب تعب. اشتد في خصومته» المصباح المنير مادة (لد) ص551. 

انظر : الحطاب 305/3- 306. 

هو آبر شریح بن الحارث بن قيس بن جهم الكندي» ابو أمية: من آشهر القضاة الفقهاء ي صدر 
الاسلام - أصله من اليمين» ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية واستعفی أيام 
الحجاج فأعفاه سنة 88 ه. كان ثقة في الحديث مأموناً في القضاء» عمر طویل ومات بالکوفة 
سنة اثنتين وثمانين» وهو ابن مالة وعشرين سنة. انظر: الأعلام 161/3 وطبقات الفقهاء للشسيرازي 
ص80 
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وسلیمان بن القاسم' م يخرجه من بعينه حتی یوفیه الحق ثم يرده إليه. ابن عرفة:' 
رعي المقاصد يوجب بره بنلك. ابن رشد: حمل ابن القاسم هذه المسألة على ما 
قتي اه وم براع ف شى منها على الذي يفير ان الف قد إلمه في 

مینه. انتهى على نقل المواق”. في المسائل الأربعة. 

ابن عرفة: والمشهور لحمل على العنى» إن لم تكن نية الحمل على اللفظ أه. 

وعلى مراعاة القصد أفتى ابن رشد في نوازله: أن اينة تاشفين” حلفت بصوم 
وغيره آنها لا ترحع إذا مات زوجها الأمير إلى دار الامارة آبدا ثم تروحها “الأمير: 
بعد ذلك» فقال ترجع ولا حنث علیها؛ لأن ظاهر آمرها إنما کرهت الرجوع إليهنا 
على غير الخال الي كانت علیها. قال وهذا هو الذي أتقلده؛ لان الأعان تحمل 
على بساطها كرواية أشهبا في الذي حلف للنقیب. أن زوجه بالبيت» فکانت 
حينشذ في موضع آخر... ا2.؟ 


هو سلیمان بن القاسم» روي اعنه عبدالرهن بن القاسم» صاحب مالك. قال الباحي: قال ابن 
القاسم: سمعت سليمان بن القاسم وغيره من أثق به يقول: بلغي أن الرحل يريد أن يبلغ ؤحهاً من 
العبادة فيمنعه الله إياها نظراء ولو بلغها كان فیها علاکه. انظر؛ التعریف ص140 

7 انظر: التاج والاکلیل 307/3'. 

هو يوسف بن تاشفین بن إبراهيم المصالحي الصنهاجي اللمتوني الحميري آیو يعقوب» آمیر 
المسلمين» سلطان الغرب» وبأني مدينة مراکش ولد في صحراء الغرب» وولاه ابن عمه أبويكبر 
اللمتوني إمارة البریر وبایعه أشياخ الرابطین. وحال حولة في الغرب بیش کی فقوی آمره 
واستول على مدينة فاس وغزأ الأندلس» قصالحه ملو کها على الطاعة له» و کیب إليه العتمد ین 
عباد (سنة 475) من أشبيلية يستنجده على قتال الفرنج فزحصف عجموعة فکانت وقعة الزلاقنة 
الشهورة ال انکسر فیها حيش الفرنحة ودحل غرناطة (سنة 479) فامتلکها واستولى قنائد جیشبه 
على مرسية وشاطية ودانية ثم بلنسية وأشبيلية فتم له بلك ابخزيرة كلها ول سلطانه الغریین: 
الأقصى والأوسط وحزيرة الأندلس» توق ممراكشء: كان حازساً ضابطاً لصاح ملکته ماضي 
العرعة. مولده في (555 ه/1160م). وتو (626ه/ 1229 م). انظر الأعلام 222/8. 

في (أ) زوجها. ونی مسائل ابن رشد:.ولما كان بعد زمان تروجها أمير تلك البلدة الساكن في دار 
الإمارة. انظر مسائل ابن رشد 1077/2 ٠‏ 1078. 

يعي ابن رشد. 

انظر: مسائل ابن رشد 1077/2 1078 
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أنه لا حنث عليه؛ لأن نيته كانت على أنهاء حاضرة» وكذلك قول ابن القاسم 
في الذي وحد الزحام على المحررة فحلف ألا ي يشتري الليلة عشاء» فوجد لحماً دون 
زحام فاشيزاه» أنه لا حنث عليه أه. على تقل المواق با ۱ 

وانظره عند قوله ف اليمين: وليس قوله: لا أبالي بدا... اه قلت: وقد أحروا 
هذا الخلاف في باب الحبس آیضاء فاضطربت فتاويهم فيه» بسبب مراعاة اللفظ أو 
القصد. قال الإمام الحطاب في شرح قوله في المختصر: وأتبعه شرطه إن حاز. ما 
نصه: فرع من حبس كتباً وشرط في تحبيسه أنه لا يعطى إلا كتاب بعد كتاب» 
فإن كان الطالب» مأموتاء واحتاج إلى أكثر من كتاب أخذه لأن غرض الحبس ألا 
يضيع؛ فإذا كان مأموناًء آمن من هذاء وان كان غير مأمون" فلا يدفع له لا كناب 
واحد. نقله البرزلي عن القابسي”. 

هذا بناء على مراعاة قصد المحبس لالفظه وظاهر كلام أبي عمران” وغيره أنه لا 
يتعدى ما شرطه لخير: (المسلمون عند شروطهم).* 

قال البرزلي: ومنه ما جرت العادة في هذا الوقت بخروجها بحضرة المدرسين 
ورضاهم. ورعا فعلوا ذلك في أنفسهم ولغيرهم وذلك مراعاة لقصد احبس لا 
للفظه قال البرزلي: وعلى مراعاة لفظ احبس ف شرطه أفتى بعض أصحابناء فيمن 
بني مدرسة وشرط في أصل تحبيسها ألا يسكنها إلا من يصلي الصلوات الخمس لي 


انظر: المواق 286/3. 

في (أ) غير معروف. 

هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافريء المعروف بابي الحسن القابسيء مع من رحال 
أفريقيا كالأبياني وأبي الحسن بن مسرور وغيرهماء سمع منه: ابن أبي صفرة وغيره. له تآليف 
منها: المهد في القفه وأحكام الديانة والرسالة المعظمة لأحوال المتقين وغير ذلك. مولده 324 ه 
توفي بالقيروان سنة 403 ه. اتظر: شجرة النور 97/1 والدییاج ص199- 201. 

هو أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفحومي الفاسي القيرواني كان يقرأ القرآن بالسیع 
مع معرفته بالرحال» أصله من فاس» استوطن القيروان تفقه بأبي الحسن القابسي ورحل إلى قرطبة 
وتفقه عند الأصيليء وأحمد بن قاسم ورحل للمشرق وحج ودخمل العراق أذ عنه الاس 
واستجارة منهم ابن حرر وعتيق السوسي وأبوالقاسم السيوري» له كتاب التعلیق على الدونة. 
توق بالقيروان في رمضان سنة 430 ه. انظر: شحرة النور 106/1 والديباج ص344, 345 . 
رواه البحاري» كتاب الاجازة باب: أحرة السمسرة ة. انظر: فتح الباري 17/10. وعند الترمذي: 
السلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً. انظر: الترمذي» كتاب الأحكام. 
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مسجدهاء إن لم يكن ماما ني غيرهاء وأن يحضر حزب القرآن الرتب إن كان قارفا 
ويحضر الميعاد في وقته» ومن لم يفغل ذلك فليس له سکنی» فاجاب: بأنه يحب 
الوفاء بالشروط المذكورة ولا يجوز مخالفتها. أه. 

وأشار بقوله: (للقصد حا البيت. إلى ما وقع في حواب الإمام أبي عب الله 
اللوي ونقله صاحب المعيار بعد ثماني عشرة ورقة من نوازل الأحباس نا 
حاصله: أنه يجوز أن يفعل قي الحبس ما فيه مصلحةء ما يغلب على الظن حتى كاد 
أن یقطم بهء أنه لو كان احبس حياً وعرض عليه ذلك» لرضيه واستحسنه. ۱ 

قوله: (إن عدم ما ذکر) آي لم:تكن مبالغة. وضمير (منهما): للقصد واللفظ 
وجملة (أثر): حبر (الخلف)» والحملة حواب الشرط و (عيبء وبينة الدفع): 
معطوفان على (هبة) بحذف الماطف. وقوله: (كهبة).. :البيت. ليس على طريقة 
هذا النظم من البيان والإيضاح» فان شعت آبدلته بقولنا: 


كحلفه ليقضين فاسستحق وعاب أو وهب أو بين حق 


فقولنا: (فاستخق): عطف على مقدرء أي فقضى فاستحق. قوله: (أو حاب) 
أي ظهر عيبه» عطف علی:: راستحق). وآما (وهب» وبین): فهما معطوفان على 
(ليقضين) وذلك ظاهر من العنی. والله أعلم. 

و (إيلا) بغیر همزء للوزن أي: جلف» وإدخال الکاف على (زوجة)» للاشعار 
بعدم الحصر فيما ذكرء و (کثیر): نعت لزحام» ووقف عليه بحذف التنویین على 
تلك اللغة و (الحبس): بسكون الباء. وجملة: (قد فرط)» صفة (خلف)» وجملة: 
(يجري بها): خبرء (حلف) وضمير: (بها)» و (للكتب) وباژه ظرفية» ولك أذ 
تذ کره فیعود على اللبس؛ وهو أؤلى. والله أعلم. ۱ 

والمراد أن الخلاف: الفارط في الأيمان هل يراعى فيها اللفظ أو القصد؟ محري في 
الجبس أیضاه هل يراعى لفظ المحبس أو قصده؟ ومعنى قوله: (القصد حاز) البيت» 
أي لأحل اعتبار القصد دون اللفظ» جاز في الحبس ما يغلب على الظن» أن المحبس 
لو حضر لوافق عليه؛ فهو دليل لأحد طرفي التلاف» وهو مراعاة القصد. والله. 


أعلم. 
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وأشار بقوله: (وهو قاعدة اللفظ) البيت» على أن هذه القاعدة مذكورة في 
الأصل في قوله: 
ومقصد إن عارض اللفظ ففى ٠‏ ذاك وقيل ذا کنر حلف 


وإنما ذكرها في النظم لما اشتملت عليه الأبيات من البيان والتمثيل» للفروع 
المندرحة» ودعول الخلاف قي الحبس» وغير ذلك من الفوائد. قوله: (فقیل ذاوذا)» 
أي فقيل يعتبر اللفظ وقيل يعتبر القصد. 


مسالة (57) 
[اليمين على نية احلوف له أو على نية الخالف] 


ونية اليمين للذي ائتلى الاعلى وثيقةوفقاً فلا 
فإن تك الأول عالایجکم فيه بحنث كصيام حكموا 
له یه مطلقساً وان بعيدة لنفى حکم قد یمن 
قال بذاك التونسي واستظهره مولف التوضیح ثم نصره 


اليمين إن كانت بالله على غير وثيقة حق -فهي على نية الحالف» وان كانت على 
وثيقة حق» أي ليتوثق بها احلوف له من الحالف في حق له عليه» فهي على نية المحلوف 
له اتفاقاء في طريقة صاحب المقدمات وابن زرقون" فإنهما حكيا الإجماع على أن 
النيةء لا تنفع إن قطع بها حقا لغبره للحديث الصحيح: (من اقتطع حق امرئ مسلم 


هو أبوعبدالله محمد بن سعيد بن هد الأنصاريء يعرف بابن زرقون» فقيه مالكي من أهل 
اشبيلية» تولي القضاء فحمدت سیرتهء سمع أباه وأبا عمران بن تليد وأبا القاسم بن الأبرش وأبا 
الفضل بن عیاض أحذ عن جملة منهسم: أبو عبد الله بن حوط الله وسهل بن محمد الأسدي 
وغيرها. له تأليف منها: الأنوار في ابلمع بين المنتقى والاستذكارء وجمع بين الرمذي وأبي داود. 
مولده سنة 503 ه وتوف 586 ه. انظر: شحرة النور 158/1 والديياج ص385 ؛ 386 . 
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يمين حرم اله عليه اه وأوجب له ار الوا ولو شیعاً یسیراً يا رسول ال #86 
- قال: (ولو قضيباً من أراك» قاها ثلانا). أها من الترضيح. 


وعلى هذه الطريقة اقتصرنا في النظم» وان حكي فيها ابن الحاجب قولاً بأنها 
على نية احالف» ولا فرق لي هذا القسمء أعي ما كان على وئيقة حق بين کونها 
بالله أو بغيره من طلاق أو! عتق. ابن الحاحب: واليمين بالله على نية الحالف» وهي 
وغيرها على نية المستحلف؛ فيما كان على وثيقة حق على الأطهرء من شرط في 
نكاح أو بيع أو نحوة أو تأخير أحل بدين أه. 

ومعنى قوله: (وهي غيرهاح» أي اليمين بالله؛ وبغير الله من طلاق وعتق علنی 
نية الستحلف» فيما كان على وثيقة حق على الأظهر. 

وقال المواق» ناقلاً عن ابن يونس: النية على ثلائة أوجه.. إلى أن قال: الوجه .الآ 
ما لاتقبل فيه نيته قي قضاء ولا فتياء وهي كل ین على وثيقة حق أو شرط أو لتأخير 
أحل دين. فما كان يقضي فيه السلطان من طلاق أو عتق» فلا تقبل فيه نيته أه. 

وان كانت اليمين على أغير وثيقة حق بغير الله من طلاق او عتقء فحكى ابن 
الحاجب فيها ثلاثة اقوال» الأول: أنها على نية الحالف.قال في التوضيح وهو قول 
ابن القاسم اه. وهو الذي يوذ من النظم؛ لأنه حكم بكونها على نية.الحالف:: 
لا ما كان على وثيقة حق فظاهره: أن كل ما ليس على وثيقة حق» هو علبی نية 
الحالف» كانت بالله أو بغيره. 

القول الثاني: أنها على نية. امحلوف له. قال في لتوضیح: رواه أبن القاسم عبن 
مالك وبه قال ابن وهب وسحنون وأصبغ وعيسى” 


رواه مالك في الموطأ في کتاب/ الأقضية» وروی مسلم عن أبي آمامة أن رسول الله 438 قال (مسن 
اقتطع حقي امرئ مسلم بيمينة» فقد أو جب الله له النار وحرم عليه الحنة» فقال له رحل: وإن كان 
شيعا یسیرا يا رسول الله؟ قال: وال قضيباً من أراك. مسلم. كتاب الإيمان رقم (218) باب: وعيد 
من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة. والبخاري» کتاب التوحيد. 
7 انظر: المواق 384/3. 
أبو محمد عیسی بن دینار بن وهب القرطبي» رحل فسمع من ابن القاسمء وصحبه» وکنان ابلن 
اسم له وله فد شین عند تصرف ناه فراسع» واتصرف إلى ادلی فكانت افیا 
تدور کل نقد كان الق رال ی سل ويي بن يمي التشر عل مالك انلس 
عشرون كتابا في سماع ابن القاسم» وله كتاب المدية تولي قضاء طليطلة وبها توقي سنة 212 هد. 
انظر: شجرة التور 64/1. 
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والقول الثالث: بالتفصیل لابن الاحشون و [سحنون]" إن كان مستحلفاً فعلی 
نية احلوف له وان كان متطوعاء فعلی نية احالف. 

قال في التوضیح: وحصص الولف هذا الخلاف يما عدا اليمين باه تعالی» وهو 
حلاف طريقة صاحب المقدمات» وابن زرقون» فإنهما عمما الخلاف وزادا قولين 
آخرین» أوهما: عكس الثالث» إن حلف متطوعا فالعتبر نية الغير؛ لأنه إنما حلف 
لاحله وان استحلفه فله نيته. 

وثانيهما: إنما يفرق بين أن يكون مستحلفاً أو متطوعاً فيما يقضى به عليه وأما 
غير ذلك فعلى نية الحالف رواه أصبغ عن ابن القاسم أه.* 

وحاصله أن اليمين» إن كانت على غير وثيقة حق» فابن الحاحب» اقتصر فيها 
-إن كانت بالله- على كونها على نية امحالف» وحعل حل الخلاف إن كانت بغير 
الله. وطريقة صاحب القدمات؛ وابن زرقون: أن الخلاف فيهاء كانت بالله أو 
بغيره» وحكيا في ذلك حمسة أقوال كما تقدم. وإن كانت على وثيقة حق [فهي]ة 
على نية احلوف له. 

و (اتتلى) افتعل من الایلا» وهو الحلف ومعناه: حلف. و (وفقا): ععنی وفاقاً 
ومعنى قوله: (إلا على وثيقة) أي لا تكون اليمين الي على وثيقة حق على نية 
الحالف اتفاقاً بل على نية الحلوف له. وهذا الإتفاق على طريقة صاحب المقدمات 
كما تقدم. وقوله: (وإن تك الأول): نعت محذوف أي اليمين الأولى التي على نية 
احالف وهي التي على غير وثيقة حت إما أن تكون ها لا يقضي فيه بالحنث 
كاليمين بالله أو بصیام أو صدقة» فتقبل نيته مطلقاً أي: كان ما ادعاه احتمالا قریا 
أو بعيداً. قال في التوضيح: الذي ذكره التونسي“: قبول نيته في هذا القسم مطلقاء 
وهذا هو الظاهر؛ لأنه إنما حمل على الظاهر فيما يقضي فيه بالحنث كما يجب على 
الحكام من إحراء الأمور على ظاهرهاء ولا نظر للقاضي في هذا أه. وعلى قول 


ما بين القوسين ساقط من (ب» ح). 
في (أ) رواه عن أصبغ عن ابن القاسم. 
ما بين القوسین ساقطة من (). 
سبقت ترجته ص 124. 


سر افو س اح 
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التونسي» ذهينا في النظم: كما هو مصرح به في البیست الرابع لاستظهار صاحب 
التوضيح له وتقویته له بقوله: لأنه إغا حمل على الظاهر .. الخ ولذلك حعلنا محل 
تقسيم النية إلى مطابقة» وزائدة وناقصة» وتقسيم الناقصة: إلى مخصصتة ومقيدة 
هو ما يقضى فيه بالحنث من طلاق» وعتق» وهو حلاف ما ذهب إلينه الشيخ 
خليل: من کون حل التقسيم المذكورء هو اليمين بالله وغيرها كالطلاقء وأما ابن" 
الحاحب» فجعل محل التقسیم» فیما يقضي فيه بالحنث» وإياه تبعنا. ثم ذکنر الي لا 
يقضيى فيها بالحنث وأحال حكمها على الأولى» أي: الي يقضى فيها بالحنث.. 
فقال: وان كانت مما لا يقضي فيه بالحنث فنیته إن كان قريباً. 

وحاصله: شش فيه بالحنث» وغيره» كما ذهب الیه 
الشیخ حلیل لکن ذهبنا في النظم على قول التونسي كما تقدم» قال في التوضیح 
في شرح هذا النص: هذا هو الضرب الثاني؛ يع: إن كانت اليمين بغير العدق» 
والطلاق؛ فإن كانت بالله تعالى» أو صيام» أو صدقة قبلت فيه نية» الاحتمال 
القريب المخالف لظاهر اللفظ والمساوي. 


ومفهوم کلامه: أنه لا يقبل منه إرادة الاحتمال البعيد» والذي ذكره التونسي» 
قبول نیته في هذا القسم مطلقا .. الخ» كما تقدم عنه. 


وقولنا: (لنفي حكم)» هو إشارة لقوله في التوضيح؛ ولا نظر للقاضي في هاو 
(يعن): ععنی يعرض. تكميل للبيت. ْ 


ِْ مسألة (58) 
[نية الحالف:إما مطابقة للفظه. أو زائدة أو ناقصة] 
وان تكن بعتق عبد أو طلاق 2 فهى على ثلاثة بلا شيقاق' 
تطابق اللفظ بلا زيكوولا ‏ نقص كسمن الضأن حذ مفلا ' 
والثاني أن تزيد عن ألفظ کمن حلفلاآكل قاطعمالحن. 


7 في (ب ج) فيما لایقضی 
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فنحشه یک ل ماي تفع ولوبابرة كذاك فرصوا 
وثالث نيئه قد نقصت عن له ........ الى 


هذا قسيم قوله: (فان تكن الأولى جما لا يحكم فيه بحنث). والمعنى أن اليمين الي 
هي على نية الحالف» إن كان ما يقضى فيه بالحنث من طلاق وعتق» فلا تخر , نيته 
من ثلاثة آوحه أوها: أن تكون مطابقة 5 للفظه» من غير زيادة ها [عليه]' .ولا 
نقصان كقوله: والله لا أكلت سمن ضأن» ولا کلمت زيداً شهرا ونيته أكل سمن 
غير الضان, وأ ن يكلم زیدا بعد انقضاء الشهرء فتعتبر* هذه النية المطابقة للفظه ولا 
إشكال. 


الوجه الثاني: أن تكون نيته زائدة على لفظهء كقوله: لا أشرب لفلان ماء» وهو 
يريد قطع منته عنه» فتعتير نيته أيضاًء ويحنث بكل ما ينتفع به من مال فلان حتى 
بإبرة أو حيط مثلاً. 

الوحه الثالث: أن تکون نيته ناقصة عن لفظه. وهذه هي النية الحصصة للعام» 
والمقيدة للمطلق كما يأتي قريياً إن شاء الله وإلى هذه الوجوه الثلاثة أشار القاضي 
عبدالوهاب بقوله في التلقين: يعمل على النية إن كانت مما يصلح أن يراد اللفظ 
بهاء كانت مطابقة لهء أو زائدة علیسه أو ناقصة عنه بتقييد مطلقة أو تخصيص 
عامه» ثم قال: فإن قصد معنى عاماً.. الخ وعبر عنه بلفظ خاصء أو معنى خخاصاء 
وعبر عنه بلفظ عام حكم بنيته» إذا قارنها عرف التخاطب. أه. 

فأشار بقوله: فإن قصد معنى عاماً.. ال إلى الوجهين الأخبيرين من الثلاث كما 
مر ونحو كلام التلقين قول ابن عرفة.. النية إن وافقت ظاهر اللفظ. أو خالفته 
بأشد اعتبرت» والا فطرق اه 

[فأشار للوحه الأول من الثلاث بقوله: (إن وافقت). والثاني بقوله: (أو خالفته 
بأشد اعتبرت). وللشالث بقوله: (إن وافق). والشاني بقوله: (أو خالفته باشد 





1 ساقطة من (ج). 
في (ب) فتميز. 
7 انظر: الحطاب 384/3. 
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اعتبرت). وللثالث بقوله: (وإلا فطرق). وهذا التقسيم الذي في النية هو عام فیما: 
یقضی فيه]' بالحدث وغیره» ولفا بحصصناه بالأول اتباعا لصنيخ ابن الحاجب» ابتداء 
كما نبهنا عليه قبل» واعتماداً علي ما احتاره في التوضيح من قول التونسي: وتقبل 
نيته مطلقا في هذا القسم» كما مر » واسم (تکن): لليمين الأول» أي الي على نية 
الحالف و (الشقاق): التزاع. و (عن) الداخطة على (لفظ) ععنی: على» کقوله 
تعالى: لإومن يبخل فما يبخل عن نفسد) أي على نفسه. (ومن): آحر الیست: 
الثالث .معنى: المنة» مصدر: من كن. كقوله تعالى: «إفإما مناً بعدُ وإما فدآء34. ؛ 


ْ مسألة (59) 
[النية الناقصة عن اللفظ تخصص عمومه وتقيد إطلاقه] 


0 عن لفظه وهذي قسمين أتت' 


واختلفوا لدى التنافي ما المراد 
[وقيل بل مطلق حلفي وهما 
فان نوی بعضا ويعضا آحرجا 
وان نوی البعض وعن بعض غفل 
للأول الحنث بکل ماشل 


الآية (38) من سورة القتال. '' 

الآية (4) من سورة القتال. ‏ : 

لی (ب) بعضه لداد. ونی (أ) لبعضه كل يراد. 
سقط البيت من (ب» ج). 

في (ج) [عما نوى لن يخرجا]: 


سر يم س ال ها هن 
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تقید الطلق إن ساوت فقد: ٠‏ 
هل إخصراج (لبعض لا يسراد“ 
إلى القراقي وغيره اعلمبام” ٠‏ 
فحشه (عما نوی أن يخرجنا؟ ! 
فالخلف يجري عن الذي عنه ذمل 
لفظه للشانی الذي بها عزل, 


الاشارة (بهذي)- بحذف الهاء - للوزن إلى القسم الثالث' من أقسام النية وهي: 
الناقصة عن اللفظء فآخبر آنها تخصص” اللفظ العام» إن نافته وتقيد الطلق إن 
ساوته. فمثال المخصصة: والله أو عليه الطلاق, لا أكلت سمناء وقال: نويت سمن 
الضأن فقط. ومثال المقيدة» أحد عبيده حر. وقال: أردت فلاناً. فتعتبر النية في 
الوجهین» على تفصيل يأتي. والعام: لفظ يستغرق الصالح” له من غير حصر» 
والتحصيص: قصر العام على بعض أفراده» والقابل له حکم ثبت لتعدد. وحرج 
بقوله: (يستغرق المطلق): فانه لا يدل على شى من الأفراد أصلاًء والمطلق؟: الدال 
على الماهية لا قيد. 

والقید؟: بخلافت والمعنى: أن نية الحالف تخصص مدلول اللفظ العام» لكن 
بشرط أن تكون منافية» أي خالفة له. كذا قال الشيخ حلیل؟ . ثم احتلف الناس في 
معنى هذه المنافاة» فقيل: عدم الاحتماع؛ وذلك بأن تكون نيته خرجه لبعض أفراد 
العام عن مقتضى ما سبق له العام» من إثبات أو نفي» كمن حلف: لا يتزوج مدة 
حياة زوحته» ثم فارقها وتزوج وقال: كنت أردت» من مدة حياتهاء مدة كونها 
تحيي. لا إن فارقت عصمي» فهذا لا بحنث. واحتزز بالشرط المذكورء مما إذا كانت 
النية غير منافية» كما إذا نوی في المثال المذكور مدة بقائها معه» وغفل عن حال 
حروجها من عصمتهء فهذا يحدث إذا تمزوج غيرهاء وهي في عصمته بلفظه وم 
تزده النية في هذه الحالة إلاتأكيداء ويحنث إذا تروج غيرهاء وهي في غير عصمته 
عجرد لفظه عنزلة من أطلق اللفظ العام ولم ينو شيئاء فانه يحنث عجرد لفظه 





7 في (ب) الثاني. 


7 قوله تخصص.. الح: معناه أن من شرط النية المحصصة أن تکون منافية آي خالفة لمقتضى اللفظء 
ععنی أن يكون لفظ الحالف يقتضى ثبوت الحكم لصورء والنية التحصصة تنفي ذلك الحكم عن 
تلك الصور. انظر: الحطاب 280/3. 

قوله (الصالم له.. الخ): يعي أنه يتناول جميع ما يصلح له دفعة وبهذا یخرج المطلق. وقوله: من غير 
حصر: ليخرج به اسم العدد؛ من حيث الاحاد فإنه يستغرقها بحصر كعشرة. انظر الحطاب 
20/3 

قوله الطلق.. الخ: هو اللفظ الوضوع لعتی كلي نحو رحل. 

والقید: هو الذي أضيف إلى مسماه معنی زائد عليه نحو رجل صالح. انظر: الحطاب 20/3 

قال في العتصر: وحصصت نية الحالف وقيدت» إن نافت وس اوتء في الله وغيرها. انظر 
المختصر ص96. 


- 223 - 


وهذه التفرقة على الوجه اذ أ کور» نص علیها القرائي! وحکی الإجماع على على انیت 
ف المنوى» وقي المغفول عنه» يعني الذي لم تتعرض له النية بالإخراج؛ وإياة قبع 

الشيخ خليل قي قوله: إن ناقت. 1 
3 هذا نص ما قرر به شيخنا احقق» أبو محمد عبدالواحد بسن عاشر -رحه الله 
قول الشيخ خليل: إن نافت. بناء على أن المرادء المنافاة الحقيقية » ال هي عدم 
الإحتماع. كما قبال القراقي في الذي يشترط إخحراج غير المنوي» وقيلء معنی 
: المنافاةة: مطلق المخالفة لا علم الإجتماعء كما قال القرانی» فان العام الذي أريد به 
الخصوصء لا تشترط فيه المنافاة ععنی ععدم الاجتماع. ويدل لذلك قولة بعد 

(كسمن ضأن... اخ) حيث اعتير التخصيص فيه» ولا جری على فرق القنراق3 
کتب": عليه شيخنا الامام المحدث احقق: أبو زيد سيدي عبدالرحمن الفاسي رحمه: 
الله وال هذين الوجهين اللذين في تفسير المنافاة» أشار في النظم بقوله: 

(واختلفوا لدى التنافي) إلبيتين. (ولدي): بمعنى: في» فالوجه الأول: وهو أن ' 
المراد به إحراج مالم يرده» وهو تقرير القراي» والثاني: وهو أن المراد مطلق الحالفة" 

لغير القرافي وهم جمهور الفقهاء كما يأتي بقوله: (وهما إلى القرافي رضیره) لف 
ونشر مرتب. 


ونص ما كتبه الشيخ أبو زيد الکو من أوله: أجمع الأصوليون أنه لا يخصص : 
كلام آخر إلا إن نافاه. فلا آكل بيض دحاج مثلأء يناقي. لا آكل” بیضا ما. فبنى 
القرائي عليه فرقاً» فزعم أن أكثر مفتى عصره جهلوه» وهو أن من قال: لا کل 
بيضاً ونوى بيض دجاج» فان نوی إخراج غيره» لم يحنث إلا بیض الدحاج: اوهوا 
ظاهر كلام الفقهاء. قال قي التلفین: فان قصد معنى عاماً وعبر عنه بلفظ خاض» أو 
۱ معنى خاصاً وعبر عنه بلفظ عام خكم بنيته أه. وهذا هو الحقء فان النية هي أول .. 

معتبر في الإيمان ثم السبب والبساط» وإذا اقتضی السیب أو البساط تقييد اللفظ أوا' 


انظر: الفروق 64/3. 
انظر: الفروق 64/3. 
الفروق 60/3. 

في (ب) كذا قرره شيخنا. 


في (ب) لم آكل. 


ما دم نا د هه 


- 224 - 


تخصيصه لکونهما یدلان على قصد التحصیص والتقیید. فللان یعتیر التعصیص 
والتقييد المنويان» من باب أولى» على أن ما بن عليه هذا من کلام الأصوليين» إنما 
هو في تخصيص العموم اللفظي الدال على حكم شرعي» من حيث إن الحصص 
إن لم! يكن منافياً احتمل قصد التأكيد» وقصد التخصيص على السواء. فلا يعدل 
عن مقتضى العموم مع القول بأنه دلیل محرد احتمال الفصوص, أما إذا كانت 
المنافاة» فيتعين المصير إلى التحصيص لإستحالة التنافي في كلام الشارع. وهذا لا 
يسلم في التحصیص بالنية ولا يلزم بل الصحيح في النظر أن النية تكون مخصصة» 
وإن لم تكن منافية من جهة أن القواعد الشرعية تقتضي أنه لا تتزتب الأحكام 
الشرعية قي العبادات والمعاملات إلا على النيات» والمقصود؛ وما ليس عنوي ولا 
عقصود فغير معتد به ولا مواحذ بسببه وهذا أمر لا يكاد يجهله أحد من الشرع. 

قال ابن الشاط رحمه الله: ولم يحمل شهاب الدين على ما قاله في ذلك إلا 
توهمه أن حكم النيات كحكم الألفاظ» الدالة على الدلولات» والأمر ليس كما 
توهم. والله تعالى أعلم.” انتهی. أي كلام ابن الشاط. 

قال شيخنا المذكور - رحمه الله: فقول حليل هنا: إن نافت. لم يرد بالمنافاة: 
عدم الإجتماع بل مطلق المحالفةء فان العام الذي أريد به الخصوصء لا تشترط فيه 
المنافاة. .كعنى عدم الاجتماع ويدل لذلك قوله بعد: كسمن ضأن ...الح حيث 
اعتبر التخصيص فيه ولا يجري على فرق القراني . والله أعلم. 

فهو مثال لقوله: حالفت المفسر به حيث اعتبر فيه التحصیص . ثم قال: هذا 
وم يريدوا© تخصيص العام وتقييد المطلق الاصطلاحيين بل اعم وقد صرحوا بذلك 
في باب الوكالة» ولعل المصنف لذلك ۸ يذكر العام والمطلق فتأمله. وانظر الفرق 
الثلاثين والائة وكذا التاسع والعشرين قبل الائة فأنه تكلم عن المسألة فيهما . انتهی 
ما كتب شيخنا ابو زيد المذ كور -رحه الله ما تعلق بالأبيات. 





' في (ب) المحصوص آنه. 
* انظر: الفروق 180/1 - 181. 
© في (ب) : لم يرد به. 
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واحاصل ان غير القرایي» وهم جمهور الققهاء الذین یقولون؛ لا يحنت إلاعما 
نوی» سواء تعرض لاخراج غيره أو غفل عنه - یفسرون النافاة مطلق.المخالفة ' 
وهي أن الدلیل اللفظي, » يقتضي ثبوت الحكم لكل صورة ما مله اللفظ والنية 
الحصصة تنفي ذلك الحكم اعن بعض الصور فهذه هي الخالفة» لان النية المحرجحة 
لبعض الافراد عالفة لمقتضي الفط قلعا وأما اقرائ الذي يشرط :في عدم اس 
أن يخرج ما نوی فالمنافاة عنده حقيقة وبيان النافاة الحقيقية من غيرهاء ما اشار إليه 
شيخنا أبوزيد المذكور -رجمه الله- أول كلامه المذكور عنه آنفاً أن أهل الأصول : 
أجمعوا أنه لا خصص كلام آخره إلا إذا نافاه» فقول القائل: لا آكل بيضاًء وقال 
نويت بيض الدجاج أو لا آكل سمناً وقال: نویت سمن الضأن لا منافاة حقيقية بين . 
لفظه ونيته؛ ان بيض الدحاح داحل في قوله: لا آكل بيضاًء وسمن الضان داخل في . 
قوله لا آکل سمناء فالنيقه اقا هيا" مؤكدة لبعض ما شمله لفظ البيض ولفظ'! 
لسمن؛ وليست منافية فلا تخصيص» إذ من شرط وحود المنافاة ولا منافاة. فذلك 
يحنث ببيض الدجاج» وغيره وسمن الضأن وغيره» فيحننث بیض الدحاج وسمن : 
الضأن بلفظه ونيته معا ويحنث :ببيض غير الدحاج» وسمن غير الضأن بلفظه 
الشامل لكل بيض وكل سمن. ۱ 

هذا مذهب القرافي القائل: باشتراط النافاة الحقيقية. وذلك كما إذا قال: نؤيت 
لا اكل بيض الدحاجء وآكل بیض النعام مثلاء ولا آكل من الضأن وآكل من 
" البقر؛ حيث تعرض لاحراج مالم ينوء فالنافاة حینار حقيقية؛ لأن نینه: : واکل من 
الضأن مناف للآكل سمناء وكذا نيته واکل بیض العام مسافي لاکل بيضاً فص" 
التخصيص لوحود شرطه وهو النافاة فلم يحنث إلا عا نوی» وهذا ظاهر:قول 
خليل: إن نافت؛ لأن الأصل؛ حمل الکلام على حقيقته» وتقدم في كلام شيخنا 
المذكور وما نقل عن ابن الشاط من الرد على القرانی. 

ومذهب جمهور الفقهاء أن الحالف على الوحه الذکور لا يحنثء إلا نما نوی 
ولا يحنث بغيره وعليه فتفسر النافاة في كلام الشيخ ليل وغيره من اشترط في 
التحصیص. النافاة مع كونه لا بحتثه إلا .عا نوي- عطلق المنافاة» وهو ٍحراج بعض . 
آفراد العام؛ لأنه حالف لمقتضى اللفظء وبهذا جزم الشيخ خلیل حيث ل حنته إلا 





1 سافطة من (ب» ج) 
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ما نوی في قوله: كسمن ضأن في: لا آكل سنا ون لا اکلمه" ونوی شهراه مع 
اشتراطه في النية التحصصة أن تکون منافية. 

تنبیه: في کلام الشیخ خليل» إشكال على كلا التقربرین؛ لأنه إن حملت المنافاة 
على حقيقتها كما عند القرائي» وهر ظاهر لفظهء كان مخالفاً لقوله: كسمن ضأن 
الخ. من حيث إنه ل ينه إلا عا نوي» [ومن يشترط المخالفة الحقيقية یجنثه في هذين 
المثالين وما أشبههما بكل شیم لعدم المنافاة]2 وإن حملت على مطلق المحالفة» فلا 
شك أنه موافق لقوله: سمن ضأن» لكن فيه قلق في اللفظ, إن فسرت المنافاة باحراج 
بعض أفراد العام» فيصير العنی: حصصت نية احالف إن أخرجحت. والتخصیص 
إخراج فكأنه قال: حصصت. إن خصصت أو آحرجت إن حرحت. والله أعلم. 

وقوله: (إن ساوت). التوضيح: أي إن أمكن أن يكون قصد باللفظ الصادر فيه 
ما ادعى أنه نواه» وأمكن ألا يقصده على حد سواء. أه. (وفقد): آحر البست» 
اسم ععنی حسب» راجع لقوله: إن ساوت. أي إنغا تفيد المطلق» إن ساوت 
فحسب. واما إن لم تساوء فلا تقيد كما يأتي صريحاً في النظم. قوله: 


(فن نوي بعضاً وبعضاً احرجا فحتثه عن ما نوي [لن يخرجا]”. 

هر تبیه على عل الوفاق» وهو ما إذا نوي بعضاً وأعرج البعض الاحس فانه 
ینفق على أنه لا يحنث إلا .عا نوى. ثم آشار لبيان محل المحلاف وهو: ما إذا نوی 
بعضاً وغفل عن البعض الآخرء أنه يحنث ما نوی ولا إشكال. 


ول الخلاف» فا هو فيما غفل عنه, وم ينوه فيحنث به على تقرير القراقي ولا 
يحنث به على تقرير غيره» بقوله: (وإن نوی البعض وعن بعض غفل) البیتین» 
والراد بالأول: تقرير القراي» وبالثاني: تقرير غيره» ومعنى قوله: (للثاني الذي بها 
عزل): أنه إنما يحنث على مذهب غير القراني بالذي عزل بنیته ونواه ولا جنث 
بغيره وهو مذهب الجمهورء والله أعلم. 


٠‏ في () أكله. 
ساقطة من (أ) 
* في (ب) أن يخرحا. ولعله الصواب!! 
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مسألة (60) 
[حاصل فقه المسألة في الإخراج بالنية هو ما نقل عن ابن مرزوق] ' 


وبعضهم عن ابن مرزوق نقل 
لأن الا سستحضار للمععين 
وکونهسم لم يحشوه يسوى 
لكن وفاقهم على الاخراج قط 
ویلزم القرافي الحنثيما 


ردهما إلى وفاق قد حصل 
مستازم اخراج غير ماعيئ 
منويه دليل حصر ماتنوى.. 
لا الحنث بالغیر كما قبل فرط ` 
نوی فقط كقول بعض العلما , 


وسبب الخلاف قل هل أثرا بالالترام القصد تخصیصل عرا ۱ 
حاصل الأبيات: أن بعض الحققين من المتأخرين رام رد تقرير القرایي وغيره إلى. 
الوفاق» وذلك أن استحضار الحالف لما نوی يستازم» إحراج .مالم يسو فالاحراج , 
الذي اشترطه القراي» حاصل لا محالة» لكن ما بالمطابقة بقة أو بالإلتزام وكونهم ۸ : 
يحنثوا الحالف إلا .ما نوي؛ دليل على کون المنوي» حصوراً لاحراج مالم ینو. 
وأشرت بذلك لا كنت قيدت من حط شيخنا أبي زيد المذكور ناقلاً له من ؛ 
حط شیحه الإمام النظار آبي عبدالله سيدي محمد القصار” . رحم الله جميعهم,عنه. 


ونصه ابن مرزوق: رد على القراي جاعة من ألف علیب وغیرهم منهم: العلامة 
احقق سيدي آبو موسی بن الإمام* من أشياخ أشياغعنا - رههم ال يما يطول 
حلبه والبحث فيه» وتأملوا کثرة ما وقع من مسائل للذهب, أنه لا يحنث بغير مأ 
نوي» ولا يقيدون بأن شرط ذلك أن یتعرض عند نية ما نوي من الأفراد إلى إخراج ' 
فی ده حل. 
ˆ في (ب) تصیص. 0 
أبو عبدالله محمد بن قاسم القيسي الشهير بابن القصارء شيخ الفتيا بفاس» وحاتمة اعلامها؛ أذ 
عن اليستيني بسنده» وعبدالوهاب الزقاق» وابن مجيرء وابن الحلال» وأجازة شيخ الإسلام بدمشق 
أبو الطيب. محمد المغربي» والبدر القرافي وغيرهم. وعنه جماعة منهم: أبو عبدالله محمد بن:أبي بكر 
الدلائي» والشهاب القري» ومد العربي الفاسي وغيرهم. له مولفات مفیدة وفهرسة جمعت أ 
روايته في الفقه والحديث. ولد سنة 936ه. وتو سنة 1012 ه. انظر: شجرة اللور 25/1 
م أحد له ترجمة فيما بين يدي من مصادر. 


3 
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غيره فلو كان ما ذكر صحيحاً لنبهرا عليه؛ إلا أن یقال: نية الحالف بعض الأفراد 
عند اليمين تستلزم إخراج غیره» کمن حلف: لا دخلت دار فلان» ونوي شهراً 
وما لقیت قريشياً ونوی فلاناء وما شربت لبناً ونوی لبن ضأنء ولا کلت سمناً 
وتوی سمن بقرء ولا کلمه ونوى مشافهة, ولا مال لي ونوی في علمه» ولا آذنت 
ها في خرج» ونوی فی غیبته» ولا آکلت ممناء ونوی خالصاولا آلبس ثوبا ونوی 
وشیا وبعضها في المدونة» ونوقش في كلامه ما نقل في الفرق | الثلاثين ومائة! من 
الخلاف في تأثير النية تقييداً وتخصيصاً في المدلول عليه التراماً؛ فقالت: الحنفية لا 
توثر» وبقية الفرق توش كالمطابقة ومئله بقوله: والله لا آكلت. وذكر عن الشافعية 
والمالكية: أنه يجوز أن ينوي مأكولاً بعينه فلا يحدث بغيره» قالوا: ونقله هذا 
الخلاف» يناقض ما نقل من الإجماع. 

ابن مرزوق: وفيما ألزم نظر» منع من ذکره» ما يستدعى الكلام من الطول كما 
منع ذلك من ذكر ما قال وما قيل عليه إذ لا يمكن نقله والغفلة عما فيه من 
البحث لأنها مسألة يحتاج إلى تحقيقها من يتعرض للفتيا حصوصاً في الأمان. أه. 

وأشار بقوله: (لكن وفاقهم على الإخراج قط) أي على اشتراط الإخراج» 
الأبيات الثلاث إلى أن ما رامه هذا السید» من رد التقريرين إلى وفاق» ما هو في 
حصول الشرط الذي هو (حراج غير المنوي» وعدم الغفلة عنه» فعليه وقع الإتفاق. 

أما الحكم فلا؛ لأن القرائي يقول بالحنث قي المنوي وغيره» وغير القراقي إنما يحنثه 
بالمنوي فقط. ويلزم القراني على هذا أن يقول بعدم الحنث في غير المنويء حصول 
الشرط الذي اشترطه وهو الإحراج» مع أنه لا یقول به. ومب مب اخلاف والله أعلم 
ما تقدم قريب من کلام ابن مرزوق» من اخلاف في تأثي النية التقييد ولتحصیص 
في المدلول عليه التراماًء فرأى القراقي: أنها لا تو ثر بدلالة الالترام تبيداً ولا 
تخصيصاء وإنما توثر ذلك بدلالة المطابقة» فلذلك قال بالحنث في غير المنوي» وان 
كان استحضار المنوي يستلزم (حراج غيره» لعدم اعتباره لتلك الدلالة الاستلزمية. 
وتقدم أن هذا قول الحنفية» ورأى الجمهور: أن دلالة الالتزام كدلالة المطابقة في 


' انظر؛ الفروق 60/3. 
* انظر: الفروق 66/3. 
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التخصيص والتقييدء وأنه كما يحصل التخصيص والتقييد بدلالة المطابقة» وذلك” 
حيث ينوي بعضاً ويتعرض لا حراج ج البعض الا حر -فكذلك بحصلان بدلالة الالترام. 


حيث ينوي شيا عخصوصاً ولم يتعرض لاخراج غيره قصداً بل ما يستلزمه این 
فقط وتقدم أن هذا هو قول ابلمهور. والله أعلم. : 


مسألة (61) ٠‏ 
[إن أمكن أن يقصد باللفظ ما ادعاه وأمكن ألا يقصده] 


ثم المقيدة قالوا تحمل 
بخفصة طتالق إن كانت له 
أو احد العبيد حر ثم قال 
فان تساوا فالقبول مطلقاً 
إن لم تساو لم تقينده كفن 
ثم يقول إفنااليَ قصدت 
قوله يقبل في الفعوى ولا 


لدى اشزاك' مطلق ومثلوا ٠‏ 
على اسمها زوجسان حقق نقله: 

عنيست ذي وذا بذاك في القال*.: 
يقول إحدامن طالق فن . 
مملوك لا زوحي فيما آردت ۱ 


يقبل في القضبا كذاك نقلا 


تقدم أن النية الناقصة 
تقيد المطلق إن ساوته. 

أي إن أمكن أ ن يكون قضد باللفظ الصادر عنهء ما ادعي أنه نواه وآمکنن ألا 
يقصده على حد سواء قيلت نيته في القضاء واحرى في الفتياء وهذا يتصور في | 
تقييد المطلق أو تبيين أحد امل المشترك. 


ة عن اللفظ تخصص الكلام إن نافته» وتقدم الكلام فيه وأنها 





* في (ب) لدی اشراط. 
* في (ج) الثال. 
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قال زاين راشدع": مغل الأول: أن یقول أحد عبيدي حرء ویقول: أردت فلانا؛ 
ومثال الثاني: أن يقول: عاتشة طالق وله زوجتان اسم کل واحدة منهما عائشة» 
ووقع في بعض النسخ باثر قوله: قبلت بون . وهو ما تردد فيه الشیوخ وهو من أمان 
التهم. ابن عبدالسلام. والأقرب [عندي توجههاة احتياطاً لحق الله تعالى. أه. 
كلام التوضيح. 

وإلى هذا أشار في النظم بقوله: (ثم المقيدة قالوا تحمل... إلى قوله: يمين حققا) 
ولزوم اليمين في القضای لا في الفتوى ثم صرح عفهرم قوله: (فإن تساوا فالقبول 
مطلقاً): فقال: إن لم تتساوا ولم تقيده.. ال يعي أنه إذا لم يتساو الاحتمالان قبلت 
نيته في الفتوى» دون القضاء. قال ابن يونس: وليس من المساواة» ما إذا قال: 
حليمة طالق وله زوجة وأمة أسمها حليمة”» وقال: أردت الأمة؛ لأن هذا ما حالف 
اللفظ فيه ظاهر النية فلا يقبل منه في القضاء إن قامت عليه بينة أو أقرٌ. قال 
الحطاب: كذا قال ابن يونس وجعله الشيخ بهرام" في شروحه الفلاث وفي شامله: 
من فروع المساواة بهذا المعنى الثاني» وقال: إنها مقبولة في القضاء والفتيا) وليس 
كذلك» بل إغا تقبل نيته” في الفتيا لا في القضاء كما قاله ابن يونس عن ابن المواز» 
ونقله عنه ابن عرفة والله أعلب؟. أه. 

ويعنٍ بقوله هذا للعنی": تبيين أحد محامل المشترك؛ ومثاله في تقييد المطلق قول 
ذي زوجة وأمة: إحدى نسوتي طالق» وقال نويت الأمة. 


في (ب) ابن رشد. 

في (ب) أن توحهها. 

في الحطاب» اسم كل منهما. انظر: الحطاب 286/3. 

تاج الدين أبو البقاء بهرام بن عبدالسلام بن عبدالله بن عبدالعزيز الدميري» حامل لواء الذهب 
المالكي عصر وإليه المرجع هناك. أحذ عن الشيخ خلیل تآليفه. وبه تفقه» وانتفع بالشرف الرهوني» 
وغيرهما وعنه آئمة منهم الأفقهسيء وعيدالر من ن البكري» والشمس البساطي وغيرهم. من تاليف 
ثلاث شروح على مختصر خلیل في كبير» ووسيط وصغير: وله: شامل» حاذي به مختصر شیحه قي 
غاية في التحقيق والاحادة وشرح آلفية ابن مالك وغير ذلك. مولده سنة 734 هه توق سنة 
5ه. انظر: شجرة النور 239/1- 6240 نيل الابتهاج ص147 الضوء اللامع 3/ ص20-19. 
في (أ) بنية. 

انظر: الحطاب 286/3 مع بعض التصرف في اللفظ. 

ف () ريعي بقوله المعتى بهذا الثاتي... اخ. 


س عو به اله 
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(ولدی) .ععنی: في» (ومطلق) عطف عليه حذف العاطف للوزن» (وحفصة 
طالق) مثال للمشترك رواجد العبید حر) مثال للمطلق» (وذي). إشارة إلى حدی 
الزوحتین» (وذا): إلى أحد العیید حر ومعنی الساواة كما تقدم في التوضیح؛ 
(وقضا) بالتنوين» (وفتیا): معطوف علیه وهما تفسیر للاطلاق. 


٠ ْ‏ مسألة (62) 
[النية المخصصة قسمان] 
ثم الحصصة قالوا تقسم لمالهاقريئة أو تدم 


أولهما توافق الظاهر مسن لفظ اليمين للقرينة اسستی ‏ 
أما الي عن القرينة حلت . فهی الخالفة كيفماأتلت 
كلاهما حالف لقتضى اللفظ لا الإحراج قله يرتضى 


أن لا قرينة فذي قسنمان 
كسمن ضان قال بعد أن حلف 
بعيدة قالوا ترد مطلقاً 


قريية بعيلة وجهلان ' 
لآحصل عتق وطلاق قد ورد : 
کقولسه اليتة فيمن طلقا ” 


حاصل الأبيات: أن النية الحصصة على قسمين: قسم موافق لظاهر اللفظ. 
لاشتماله على قرينة دالة على صحة ما وى» وقسم: خالف له لععدم القرينة فيه»! 
وكل منهما مخالف لمقتضى اللفظ. 
وقد أشار الشيخ خلیل لول بقوله: ککونها معه» في لا يتزوج حياتهاء ولثاني 
بقوله: کان حالفت ظاهر لفظه» كسمن ضأن. .. ا 
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قال شيخناء أبو محمد سيدي عبدالواحد الذکور" في طرره؛ في شرح قول 
الشيخ حليل: وحصصت نية الحالف» ما نصه: أعلم أن مراد الصنف بالنية» النية 
ال تطابق ظاهر اللفظء ويدل هذه الإرادة تشبيه الصنف النية المحالفة لظاهر 
اللفظء بهذه في قوله: كأن خالفت ظاهر لفظه ومعنى كونها مطابقة لظاهر اللفظ 
أن تشمل على قرينة” تشهد بصحة النية المدعاة كما في الشال السابق» فان حلفه 
على ألا يتزوج على زوجته» ظاهر في إرادته عدم الإضرار بهاء ولا إضرار قي 
تزوجه بعد مفارقتها وليس المراد من مطابقة النية لظاهر اللفظ أن يكون اللفظ 
يقتضيهاة؛ لأن الفرض أن اللفظ عام» فهو مستغرق فلا تكون النية المحرحة لبعض 
أفراده إلا خالفة لقتضی اللفظ آبدا. انتهى نصه. 

فذات القرينة» وهي الموافقة لظاهر اللفظ في القضاء وأحرى في الفتوى» ومثلوا 
ذلك بحلفه لا تزوج حياتهاء ونوى مدة كونها تحته. 

التوضيح: فان كانت النية موافقة [لظاهر اللفظ قبلت]" في القضاء والفتيا. ابن 
الموازء وأما ما تقبل فيه النية في القضاء والفتياء فمثاله: أن يحلف لزوجته بطلاق من 
يتروج في مدة حياتها أو يكون ذلك شرطاً في أصل نكاحهاء فتيين منه شم يتزوج 
ويقول: نويت ما كانت تم فيصدق» ومثل” الذي يعاتب زوجته في دول بعسض 
قرابتها إليها فتخلف بحرية عبدها لا دحل علي أحد من أهلى فلما مات» قالت: 
نويت ما كان حیاء فذلك لها في القضاء وان قامت عليها البينة.© 

أما النية الي لا قرينة معهاء وهي الخالفة لظاهر اللفظ فتنقسم قسمين: أحدهما 
الحالفة فيه قريبة” فتقبل إن جاء مستفتياء لا إن رفع مجلس الحكم مع بينة تشهد 
عليه بذلك أو إقرار منه بذلك» فلا تقبل منه. الثاني: المخالفة فيه بعيدة فلا تقبل 
نيته لا في القضاء ولا في الفتیا. 


في (ب) ابن عاشرء بدل المذكور. 

و (ح) تشمل المخالفة لظاهر أعلى قرينة. 

في (ب) مقتضيها. 

في (ب) مثال. 

انظر: الحطاب 281/3 وكذا المواق 284/3. 
في (ب » ج) قرينة. 


سم اهم س س و الت ل 
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قال ابن الحاحب: ثم الي على نيته إن كان ما يقضي.فيه بالحنث وهو التاق. 
والطلاق مطلقا دون سواهماء فا حالف فيها ظاهر اللفظ النيةء وثم مرافعة وبينة 
أو إقرارء م تقبل نيته» فان م يكن ذلك» وكان احتمالاً قريياً قلت مشل: لا انعل 
كذا ويريد شهراء أو لا آكل سمناً ويريد من الضأن» أو لا وطتتها ويريد بقدمي». 
بخلاف امرأتي طالق» وجارييَ حرة ويريد الميتة» ومسل: أنت علي حرام. ؤقال: 
أردت الکذب أه. 

فقوله: إن لم يكن ذلك» أي: : و ن لم تكن مرافعة مع بينة» أو إقرار. وس خسم 
قوله قبله: وم مرافعة وبينة أو إقرار. ۱ 

وقال ابن عرفة: والنية وان وافقت ظاهر اللفظ أو حالفته باشد عبرت اتف 
وإلا فطرق' . الصقلي عن مد" : إن بعد حدا کدعوی نيئه مطلقة» »أو ميتة قي 
طلاق» أو كذباً ف تحريم» آلفیت. وان حصصته ف الأفراد ولازمته؛ ولا قر ينة. قبلت ' 
في الفتيا لا القضاء ولو یاحراج الراحح كدعواه في: لا وطع أن مراده بقدمه» وق , 
حكمةة طالق» أن مراده حاريته» لا زوحته حكمة؛ ومع القرينة في القضاء كقول. 
-من حلف لزوحته وشرط لما في عقد نكاحها طلاق من یتزوج حياتها- أن:: 
مراد“ مدة كونها زوجته. وكقول من حلفت لا دحل عليها من قرابتها أحد؛ : 
لعتبها زوجها على دحوم ضا:ومات زوجها- أن مرادها مدة حياته» واقتضاء 
العرف التخصصيص كالقرينة. أه. 

وقوله في النظم: (أو تعدم): عطف على صلة ماء أي: لا توجد ها قرينةء أو لما ۱ 
تعدم طاء وأولاهما: هو الي للها قرينة ومفهومه؛ أن الثانية: رهي الي لا قرينة ها 
تخالف ظاهر اللفظ» وهو كلك وبه صرح في قوله: 

أما الى عن القرينة حلت ٠‏ فهي الخالفة كيفماأتئلت. 


انظر: المواق 284/3. 
هو محمد بن الواز. ت: 269 ه. 
في (ب» ج) حليمة. 
ساقطة من (ب» ج). 
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وإلى الوافقة لظاهر اللفظ آشار الشیخ خلیل بقوله: ککونها معه في لا 
یتروج حیاتها وإلى الخالفة لظاهر اللفظ آشار بقوله: : كأن خالفت ظاهر 
لفظه» ثم مدل ها بأمثله ثلاثة فقال: (كسمن ضأن في لا اکل سنا لا اکلس» 
أي: ونوى شهراً مشلا. (وكتوكيله في لا يبيعه ولا یضربه) أي: ونوى 
بنفسه وكلاهما أي الموافققة لطاهر اللفظ ولمخالفة: [له كلاهما 
مخالف لمقتضىاللفظء أي: مخالف للمعنى الذي يقتضيه اللفظ ويطلبه؛ لأن 
الفرض أن اللفظ]؟ عام فهو مستغرق لجميع الأفرادء فلا تكون النية الحرجة 
لبعض أفراده إلا خالفة لما يقتضيه ظاهر اللفظ من العموم والحاصل: 
أن النية الحصصة كلها خالفة لقتضی اللفظ ثم ما كان منها مشتملاً على 
قرينة تصدق دعوى الحلف فيما نواه سعيت» أي قيل فيها: موافقة لظاهر 
اللفظء لأحل القرينة المذكورة» وهي الي تقبل في القضاء والفتوى» ومام 
يشتمل منها على قرينة» قيل فيها: مخالفة لظاهر اللفظ لعدم القرينة» وهذه 
أي الي لا قرينة للها تنقسم على قسمين: ما كانت مخالفته قريبة قبلست 
في الفتوى دون القضاءء وما كانت خالفته بعيدة نم تقبل فيهما. 

ومعنى الإطلاق في قوله: (القبول مطلقا)» أي في القضاء والفتوی. 

والإشارة (بذي): لما لا قرينة لما» (وبعيدة). بحذف العاطف للوزن. (وفقد): 
ععنی حسبء أي في الفتوى» لا القضاءه (ومطلقا) يكسر اللام» حال [من]" فاعل 
(حلف) أي غير مقيد له» من الضأن ولا بقر مثلا (ونحو) عطف على سمن» ومعنى 
الإطلاق في البعيدة أنها لا تقبل حتى في الفتوى. 





انظر الختصر ص96. 
انظر العتصر ص96. 
انظر : المختصر ص96. 
ساقطة من (ب» ج). 
زيادة یقتضیها السیاق. 
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فصل في مسائل من الطلاق 


مسألة (63) 
[الطلاق وأقسامم 


من الطلاق ستة وبدعسی 
سته في حال طهر واحسدة 
بغير فدخول ومن تبقى على 


فسائن سي ورجعىي السنة' 


ملك أو خلعأؤ أقصناه 
بدعي ورحعی أن تسل هو واحد 


والكل إسا بائن أو رجعي ' 
من غير مس وارتسداف زائدة 
واحسدةٍ إن بالشروط حصلا ٠‏ 
بعد البناء بشروط متت 
بدعئ وبائن فلا تساه 
بعد البنا بفقد شرط بوجد 


في شرح تحفة ابن عاصم آتت" 2 2 هذه الأقسباممنه قدت ' 
يعن الطلاق على أربعة أقسام؛ وذلك أنه إما بائن» أو رجعي» وكل منهما إما أ 
سي أو بدعي» فالسي: أن يطلق واحدة في طهر» ۸ يمس فيه ول يردف غليهاً 
طلاقاً آحر حتى انقضت العدةة فإذا احتمعت هذه الشروط فهو سین وان 
اختلفت أو اختل واحد منها فهو بدعي. فاليائن السي: طلاق غير المدحول: بهاء 
وهل هر سن مطلق أو بشرط کون واحدة في طهر؟ راما كونه ل جس فهو فسرض 
المسألة» وكذا عدم إرداف أخرى؛ لأن البائن لا يرتدف عليه غيره فيه احثّمال 
ذکره ولد ابن عاصم في شرجه» ومنه تقلت ها التقسيم كما یه في ایت 
ره وكذا طلاق من بقيت على واحدة بشروط السین فهو بائن سي أيضاًء 


في (ب) بدت. 
*. في (أ) المدةء انظر: المدونة 4-9/2. 
في (ب) فيها. 
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وآما الر حعي السي: فطلاق الدحول بها پالشروط الذ کورة» وأما البدعي البائن 
فالملك وهو طلاق الخلع بلا عوضء وطلاق الخلع والثلاث". 

وأما البدعي الرجمي: فالطلاق في الحيض مثلاً أو مع احتلال شرط من شروط 
السي. 

فأشرنا بالبيت الأول» إلى بيان التقسيم» وبالثاني» إلى شروط السي ليعلم أن ما 
احتل فيه أحد الشروط فهو بدعي. 

وقولنا: (إن بالشروط) راحع لقولنا: (ومن تبقى على واحدة) ومعنی: (متت) 
قربت* وهي شروط السنى. وفي الرصاع” في طلاق السنة: أن طلاق من بقيت 
على واحدة» يصدق عليهاء ابن عرفة للطلاق السي قال: ونقل اللخمي عن 
أشهب جواز هذه الصورة. ثم قال: والظاهر خروحها عنه“. 


مسألة (64) 
[هل ينظر مجموع الكلام أو للأول فقط؟] 


إن كان مجموع الکلام يقتضى ان را واول لأمر مقتضی 
هل ينظر احموع أو للأول تكريره الطلاق قرع منحل 
لغير مدحول واتباع طلاق 'للخلع والثلاث في لفظ الطلاق 
مطلقة ثم یقول ان فصل ٠‏ و تكرر الطلاق ذا نقل 


في (ب) أو الثلاث. 

في () ضربت. 

هو أبو عبدالله محمد بن قاسم الرصاع الأنصاري التونسي قاضي ابلماعة بها وإمامها جامعها 
الأعظم» أحذ عن البرزلي» وابن عقاب» وأبي القاسم العبدوسي؛ وقاسم العقباني وغيرهم: وعنه 
أحمد زروق وغيره له شرح على الأسماء النبوية على صاحبها أفضل التحية» شرح حدود ابن 
عرفة. له تأليف في الفقه كبيرة» وشرح البحاري» له فتاوى بعضها في المعيار؛ صرف نفسه عن 
القضاءء وبقي في الإمامة إلى أن توفي سنة 894 ه. انظر: شحرة التور 269-259/1. 

* انظر المداية الكافية الشافية لبيان حقائق ابن عرفة الوافية. لأبي عبدالله محمد الرصاع 278/1. 
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أو لأوله؟ في ذلك حلاف. 0 

ينبي عليه فروع ثلاثة» الأول: | ذا قال لزوجته الى لم يدل بها أنت ال 
أنت طالق» أنت طالق نسقا؛ فالشهور تلزمه الثلاثة إلا أن ينوي التأكيد» وأما إن ن ۸ 
تابعه فلا زمه إلا واحدة اتفاقًلبنونتهها بالأول» فلا تمد انح ومقابل 
المشهور بلزوم الواحدة للقاضي إسماعيل' . ۱ 

ومنشأ الخلاف» هل الكلام بآخره؟ وكأنه قال أنت طالق ثلاث أو محرد قوله: 
أنت طالق» قد بانت فلا عکن وقوع الثانية» بدلیل أن له أن یتزوج حامست وأحتها 
باثر نطقه بالقاف من قوله: أنت طالق من غير مهلة. 


قال في التوضيح: ومثل هذه المسألة» ما لو أتبع الم طلاقأ» هل يلزمه أم لا؟ آه: 
جميع ذلك من التوضيج في شرح قول ابن احاحب. في تكرار الطلاق: فان كانت . 
غير مدخول بهاء وكان متتابعا فالمشهور أنه كذلك وإلا فواحدة» قلت: ومذهب 
المدونة لزو الطلاق الثاني لن اتبع الخلع طلاقاً وكان نسقاً. شْ 

قال في الدونة: وإذا أتبع الخلع طلاقاً من غير صمات نسقاً لزمه وان كان بین 
ذلك صمات. أو كلام يكون قطعاً لذلك» لم يلزمه الطلاق الثاني”. أه 


وهذا هو الفرع الثاني في في النظم الثالث» نقله في التوضيح عن ابن راشد في احسل 
المذكور ولفظه: واحتلف إذااقال أنت طالق ثلاثأء أنت طالق إن فعلت كذاء 'فقال 


هو آبو اسحاق اسماعيل ب بن اسخاق بن اماعيل بن حماد بن زید. من بيت علم مشهور كان امام ٠‏ 
علامة في سائر الفنون والعارف ففیها عصلاً على درجة الاجتهاده حافظا معدودا في طیقات :: 
القراء وأئمة اللغة» مع آباه والقعن والطيالسي» » ومحمد بن عبدالله الأنصاري وغيرهم. . روی عنه ' 
موسى بن هارونء وعبدالله بن الإمام أجمد بسن حنبل» وأيوالقاسم البغوي وغيرهم. له تآليف , 
مفيدة منها: موطأه؛ وأخكام القرآن» البسوط ف الفقه, وختصره» وكتاب في الرد على محمد بن ٠‏ 
الحسن. أصله من البصرة؛ وسكن بيغداد» وولي القضاء إلى أن توي سنة 282 ه ومولده سنة 200 

ه. انظر: شجرة النور 65/1. الرقية العليا ص 432 36 . : 
* انظر: المدونة 346/2 . 
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مالك: یلزمه بقوله الأول؛ والثاني ندم. وقال ابن القاسم: حلف ما كان ذلك منه 
إلا تکرارا. ثم هو على بمينه» اللحمي وهو أمين'. أه 

والنظر مجموع الکلام في هذا الفرع الثالث» يقتضي تعلیق الطلاق على الفعل 
والنظر لاوله يقتضي تنجیزه. 

قوله: (وأول لاس): أي وأوله مقتضی لامر آخر وفهم من قوله: (لغیر مدحول) 
أنه لو كانت مدعولاً با يكن بشکم لك بل مزب ات نسقاً كا أ 2 
إلا أن ینوی التأكيد فينوى. (ومطلقة): أي غير معلقة على أمر 

ثم يقول: إن فعل, أي ثم بعد ما لفظ به غير علق علقه على اسر ول 
آحر الشطر الأول» بالبناء للنائب» ليشمل تعليقه على فعله هوء أو فعلها أو فعل 
غيرهما الحكم واحد. والله أعلم. وقوله: روفي تكرر الطلاق ذا نقل) تكميل للبيت 
بين فيه محل ذكر المسألة» وذلك من أعظم الفوائد. 


مسألة (65) 
[تعليق الطلاق في المستقبل...] 


إن علق الطلاق بالآتى فمل يح _رالآن كأنه حصل 
أو لا ينجز سوى مالو آتسی زمانه وقم فابن يافي 
كطالق لا للسسنة 2 ثلاث أو تنتان جاعن ثُقَةٍ 
فكلما حاضت فط‌الق وذا إن قيل بالتنجيز فادر المأحذا 


قال في التوضيح؛ في شرح قول ابن الحاحب قبل أركان الطلاق: وإذا قال: آنت 
طالق ثلا للسنة» طلقت ثلاثاً على المشهورء مثل كلما طهرت» مانصه لأن قوله: 
أنت طالق ثلا للسنة عنزلة قوله: أنت طالق في كل طهر طلقة» فلما لزمه أن يطلق 
في الطهر الأول طلقة» وف الثاني أحرى» وقي الثالث آحری, بحرت عليه الشلاث» 





' في رأء ج) أبين. ولعله آصوب. 
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للقاعدة» وقوله: على المشهزرء لم يقع في كل النسخ وهو في الجواهر وهو ينبني 
على أصل وهو: أنه إذا علق الطلاق على آت فهل ينجز؛ ولا يقدر واقعاً في آجله 
وهو المشهورء وعليه فیلزم الثلاث؟ أو لا ينجز إلا مالو أتي زمانه كان واقعا؟ وهو 
قول ابن الاحشون وسحنون» وعليه فلا يلزم إلا اثنتان؛ لأن المرأة تحل للغير 
نموف اه اه ذلا يأتي الطهر الشالث إلا وهي باسته ولا فرق على 
المشهور بين أن ن تكون المرأة حال كلامه» طاهرا أو حائضاً. صرح بذلك في: 
المدونة'. 
وظاهر کلام ابن عبدالسلام أن الشاذ أيضاً كذلك. حلیل: وفيه نظر؛ لأنه إذا 
قال فا وهي حائض: أنت طالق كلما طهرت» فيتبغي أن یتفق على لزوم الشلاث' 
لأنه يلزمه بالطهر الأول طلقة. وكذلك بالثاتي» وكذلك بالشالث؛ لأنها ۸ تضرج 
من العدة إلى الآن؛ لا المرأة إذا طلقت في حيض أو تفاس لا تحسل إلا بالدخحول في 
الحيضة الرابعة. ولم ينقل اللحمي وغيره قول سحنونء الا فيما إذا قال لما ذلك أ 
وهي طاهر. آه. ۱ 
والشاذ هو لروم طلقتين فقط وعله ما إذا قال شا ذلك وهي طالق لا غي 
قلت: يتعين - والله اعلم- أن تفهم المسألةعلى القول الشاذ من لزوم طلقتین» » على 
إلغاء الطهرء الذي قال لما ذلك فيه وأن معنی قوله: آنت طالق ثلاثاً للستة أي فل 
كل طهر مستقبل غير هذا الطهر الذي هي فیه إذ بذلك لا ياتى الطهر الثالث مسن 
" الأطهار المستقبلة» إلا وقد بانت بدحوها في الحيضة الثالثة» ويفهم هذا من قول ابن 
شاش: إذا علق الطلاق على آث» وأما لو اعتبر الطهر الذي هي فيه وقت قوله لما 
ذلك لحصل ثلاثة أطهار قبل بينونتها؛ فينبغي أن يتفق على لزوم الشلاث كما قاله. 
في التوضيح على الشاذ أيضاً إذا كانت في حیض. والله علم. ۱ 
ووجه إلغاء الطهر الأول إذا كان قد مسها فیب ظاهر؛ لأن الطلاق فيه لا یکون " 
سنياً والفرض أنه قال: طالق ثلاثة للسنة» فهي في باب العدة تعتد بطهر الطلاق 
وان مسها فيه فلا تخرج من العدة بالطهر الثالث بل بالحيضة بعده وأما في هذه 
المسألة إذا كان قد مسها في ذلك الطهرء فكأنه قال ها: أنت طالق في الطهز الذي" 


انظر: المدونة 419/2. 
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بعد هذا طلقةء وی الذي بعده طلقة» وأما الذي بعده طلقة فينجز عليه الآن 
طلقتان؛ لأنه لو أتى زمنهما وقعتا بحرد المحل؛ لأن زمنها قبل الحيضة الي تخرج بها 
من العدق ولا تنجز عليه الطلقة الثالثة؛ لأن زمنها بعد الحيضة الي حرحت بها من 
العدق فلم تصادف محلا. 

وأما مسألة كلما طهرت» فقد تقدمت في كلام ابن الحاحبء المنقول أول شرح 
الأبيات» ولم يتكلم عليها في التوضيح. 

وظاهر كلام ابن الحاحب: آنها كانت طالق ثلاثاً للسنة. وأما مسألة كلما 
حضت فأنت طالق فقال ابن الحاحب» في الكلام على تعليق الطلاق على الأمر 
الغالب ما نصه: وعلى الحنث لو قال: كلما حضت فأنت طالق. فقال ابن القاسم: 
ينجز ثلاث وقال سحنون: اثنتان. التوضيح: هذا فرع مبني على المشهور إذا علق 
الطلاق على غالب. وبنينا على المشهور من التنجيز فلو قال ها: كلما حضت 
فأنت طالق» وأتى هما یقتضی التكرار. فقال ابن القاسم: تطلق ثلاثا» ورأى أن 
الطلقة الثالثة تقع مع الحيضة الثالثة» ورأى سحنون: وقوعها بعد بينونتها بدحوضا 
فيهاء فلا تقع. وهو قول ابن الاحشون: ووجه قوطما: أنه ما يعجل مالو حصل 
زمانه كانت فيه زوحة» وعلى هذا فسحنون يوافق على التعجيل. ونقل اللحمي 
عن مالك في الموازية: أنه لا يعجل عليه ولا تطلق في الحيضة الأولى» طلقة وی 
الثانية طلقة فقط. وقيد ابن يونس قول سحنونء ما إذا كانت طاهراً. فقال: وقال 
سحنون: إذا قال لها ذلك» أي كلما حضت» وهي طاهر لزمه طلقتان. قال: 
ووحهه كأنه قال ها: إذا حضت حيضة فأنت طالق» إذا حضت الثانية فأنت طالق» 
إذا حضت الثالثة فأنت طالق. وهي إذا حاضت فقد بانت» فكأنه أوقع الثالشة بعد 
أن بانت منه فلا تلزمه. ونحو هذا التعليق لسحنون والله أعلم. آه. 

قوله: (بالآت): هو نعت لحذوف» أي بالأمر الآتي» أي المستقبل وكاف 
(كطالق): اسم ععنى» مثل مفعول: ابن» و (ثلاث): فاعل بفعل محذوف» أي تلزم 
ثلاث أو مبتدأ» وسوغ الابتداء به وقوع ابر جملة. وجملة (جا عن ثقة): خبره» 
ولزوم الثلاث هو المشهور. (أو ثنتان): عطف على ثلاث وهو قول ابن الماحشون 
وسحنون» و (جا) - بحذف افمزة لغة. وقوله: (وذا إن قيل بالتنجيز) أي بتنجيز 
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الطلاق المعلق على الأمر الغالب» فهو ابن الحاحب» وعلی الحنث وقول التوضيح: 
وبنينا على المشهور من التنجيز. أما على الشاذ من عدم تنجيز الطلاق على الأمر 
٠‏ الغالب فلا ینجز شی» وهوا الذي تقدم أن اللحمي نقله عن مالك في الموازية: 
والاشارة راحعة للحلاف الذي في تنجیز الثلاث أو الائنتین فقط في مسألة: كلما 
حضت فأنت طالق» قوله: (کلما) تشبیه في الحكم السابق» وهو الخلاف ف لزوم 
الثلاث, أو الائنتین فهو كقول ابن الحاحب التقدم: مثل كلما طهرت. ' ۰ 


مسألة (66) 
[هل یقع الشرط مع الشروط في مرة أو مرتين؟] 


هل يقع الشرط معالمشروط في 
تعليقه الشلاث بالخلع لذا 
فالخلع والبيع کلاهما بطل 
وان يقل فأنت طالق فقد 
وکلم وقع أي طلاقی 
فسأوقع سحنون عليه واحسدة 
فقال سحتو عليه واحدة 
فان يكن دح وانتفى الهوض 
إن مت أو إذا فأنت طلالق 
كذاك تعلیق طلاق زوحته 


مرة أو في مرتين فاقتضى ‏ 
كذلك العتق بیع نفذا' 
وتلزم الشلاث والعتسق خضل 
ویطسل الشانی لزتيب قفى ' 
يعد إن خالعت فالخل ورد . 
عليك أنت طالق تُلاقي' ' 
أو خالع الخلف على ذاك ايتنى ' 
مشهورها الشلاث حذه فائدة ' 
لزوم ذي الشلاث ليس يُعسترض ؛ 
لا يلزم الطلاق قال الفنارق'' 
مارك ةالأب نم عونت 


ابن الحاجب: ولو قال: إن خالعتك فأنت طالق ثلاثاء ثم خالعهاء فبالمنصوص: 
يرد ما أحذ وتبین بالثلات. وأحراة اللحمي علی الشاذ في إن بعتك فانت حر 
وإن لم يقيد فطلقتان» وأحراه اللحمي فيمن أتبع الخلع طلاقا. أه 
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وقد اشتمل کلام ابن الحاحب على ثلاث مسائل: الأولى: أن یقول لزوجه: إن 
خالعتك فأنت طالق ثلاثاً. والشهور فيها أنه إن خالعها لزمه الثلاث» ويرد ما أحذ 

في الخلع» وخرّج اللحمي فيها قولاً بلزوم طلقة واحدة. وصحة الخلع من القول 
الشاذ في قول القائل لعبده: إن بعتك فأنت حرء وهو أن البيع ماض ولا يعتق. 

الثانية: أن يقول لعبده إن بعتك فأنت حر. والمشهور فيها أنه إن باعه فانه يرد 
البيع ويعتق على البائع» والشاذ أن البيع ماض ولا يعتق. 

قال في التوضيح - موجهاً لهذا الشاذ وللقول الحرج في المسألة الأولى ما نصه: 
لأنه ما يلزمه العتق إذا حصل في ملك الشتري» فلا عکن إلزامه العتق وهو ملك 
الغیر. اللحمي: فحعل هذا القائل البيع یسبق الحنث» فکذلك یکون الطلاق الثلاث 
بعد الخلع فلا يكون عليه رد المال» وهو الأحسن؛ لان الفاء للتعقیب. والشهور 
جار على أن الشرط والشروط یقعان معا. ابن رشد: والحق هو الشهور؛ ؛ لانه نما 
علق على فعله لا على فعل غيره لقوله: إن بعتك فأنت حر. وبیعه ما هو صدور 
الإيجاب؛ وصدور الایجاب؛ هو السبب في العتق لكن لا یتحقق کونه سبباً إلا 
بقبول الشتري» فإذا قبل المشتريء تحققنا تقدم سبب العتق فلذلك قلنا بفسخ البيبع» 
وإمضاء العتق» وكذلك مسألة الخلع» فقوله: إن حالعتك فأنت طالق ثلاثاء علق 
الطلاق على خلعه» فان صدر منه الإيجاب وصدر منها القبول» وقع الطلاق مستندا 
لإيجابه لا لقبوها. أه. وفيه نظر؛ لأن العتق علق على وجود البيع وحقيقة البيع لا 
تحصل إلا مجموع الإيجاب والقبول. أه. لفظ التوضيح. 

الثالئة: أن يقول لروحه إن خالعتك فأنت طالق» وم يقل ثلاثا. والمشهور فيها 
أنه إن خالعها لزمه طلقتان» ولا يرد العوض. 

وعرّج اللحمي قولاً بلزوم واحدة من الشاذء فيمن أتبع الخلع طلاقاء أنه لا 
تلزمه إلا واحدة. ومن الشاذ أيضاً فيمن قال لغير المدخول بها: أنت طالق» أنت 
طالق أنه إنما تلزمه واحدة فقط. 

في التوضيح: وقد يفرق بينهما بأن قوله: إن خالعتك فأنت طالق. قد يقال فيه 
وقع الشرط والمشروط معا وذلك أن المعلق عليه علة شرعية للمعلق» أحراها 
العلماء بحرى العلة العقلية حکماء فكما أن العلة لا یتأعر عنها معلولما في الزمان 
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کح رکة موس فكذلك ك العلة شرس بحلاف من : تع الخلع طلا أو قال 
لغير المدحول بها: أنت طالق» أنت طالق» [أنت طالق]" فإن وقوع الطلقة الثانية 
متأخر عن الأولى بالزمان» بم في القیاس على من اتبع الخلع طلاقاً نظرء وذلك أن 
الخلاف ليس منصوصا فیمن اتبع الخلع طلاقاء وإنما الخلاف فيمن قال لغير المدحول 
بها أنت طالق: أنت ظالق» والصحيح عند أهل الأصول المنع من قياس فرع على 
فرع مقيس على أصلء وبيان ذلك في محله. آه 

وال في التوضيح في مه ي باب التق في شرح قول ابن اسب ولو 
قال البائع: :إن بعته فهو حر الي :ما نصه: وقد احتلف إذا قال البائع إن بعك 
فأنت جر فمذهب المدونة أنه يعتق على البائع» وتقل عن ابسن عبدالحكم: ,أنه لا 
يعتق وهو القیاس؛ لأن العتق إنما يقع بتمام البيع» وهو حینشذ قد انتقل إلى سالك 
الشري فيكون البائع قد أعدق ملك غيره» واعتذر للمشهور بثلاثة اعتذارات: 
الاول: لسحنون وانه يعتق على البائع بنفس قوله: بعت قبل أن یقول الشبري: 
اشتریت؛ لأنه إغا علق على فعل [بقلبه2 وضعف» بل حقيقة البيع عرفا هي 
الایجاب والقبول. الاعتذار الثاني: لابن المواز :أن ابيع والعق وت مس له 
أقواهما وهو العتق. الاعتذار الثالث للقاضي اسماعيل: أن المعنى ان بعتك فأنث حدر 
قبل بيعي إياك. وفيه نظر. أه. ببعض احتصار. 

وقد تلحص مما تقدم أن المشهور: في المسائل الثلاث» مبني على وقوع الشرظ 
والمشروط دفعة واحدة» ولكن المسألة الأولى والثانية؛ لا عکن فيهما اجتماغ 
الشرط والمشروط فلزم آقواهما وهو الطلاق في الأولى» والعتق في الثانية وبطل 
الآحر وهو الخلع والبيع» وف المسئلة الثالثة* أمكن ابحمع بين الطلقعين فلزمتناء وأن, 
الشاذ في المسائل الثلاث أيضاً مب على الرتيب» ووقوع الشروط متأخر عن 
الشرط فلم يد المشروط علا فلم بقع» وإلى هذه للسائل اثلاث الإشارة بات 
الخمس الأول. ۱ 


سقطت من (ب» ج). ۱ 

رج‌ ب): بنفسه. ولعله الأصوب. 1 
في (ب) ازم. 

3 (ب» ج) الثانية. 


س ايم ت ڪ 
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ثم آشرنا بقولتا؛ رو کلما وقع. أي طلاقي) البيتين» إلى مسألة رابعة تنبيي على 
هذه القاعدة وهي: من قال لامرأته: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق» ؛ ثم أوقع 
عليها طلقة قبل البناء أو أوقع عليها طلقة بعوض. فقال في التوضيح [قال]' 
سحنون: لا يلزمه فيها إلا واحدة بناء على أن المشروط يقع بعد شرطه» ويأتي 
على أصل غیره" لزوم الثلاث بناء على أن الشرط و المشروط يقعان معأً. ونظير 
هذه المسألة إذا قال: إن خالعتك فأنت طالق البتة. أو قال لعبده: إن قاطعتك فأنت 
حر. ثم خالعها أو قاطعه. فقال ابن القاسم: يرد ما أحذ فيهما. قال في البيان: 
وحكي البرقي عن أشهب [أنه]* لا يرد فيهما شيئاً وكان عبيد یعجب بها 
ويقول: ما رضي بالحنث لما أحذ. ابن رشد؛ وكذلك أقول: أنه الصحيح في 
القياس؛ لأنه المشروط فا يقع بعد شرطه» وكذلك قال: الصحيح في: إن بعتك 
فأنت حر أنه لا يلزم البائع عتق. أه. من شرح قول ابن الحاحب. 

أما لو قال: كلما وقع عليك طلاقي.. الم» فأنت طالق» وقعت اشلاث» وال 
بيان الخلاف الإشارة بقوله: (فقال سحنون: عليه واحدة). ولا قيد في التوضيح 
هذه المسألة بكون الطلاق قبل البنای أو بعوض؛ لأنه إذا قال لها [ذلك" بعد البناء» 
ولا عوض فتلزمه الشلاث؛ لأن الأولى رحعية فتقع الطلقة الثانية لوقوع الأولى 
عليهاء والثالثة لوقوع الثانية عليها. قاله في في التوضيح. وال التصریح .مفهوم هذبن 
القيدين آشرنا بقولنا: (فإن يكن دحل وانتفى العوض). البيت ولا كان قول القائل: 
إن مت» أو إذا مت» فأنت طالق» شبيهاً بالمسائل الأربع في المعنى لاشتراك الجميع 
في التعليق» على المستقبل. والمشهور فيها: عدم لزوم الطلاق - نبهنا على عدم لزوم 


في (ب) لزم. 

في (ب) على غير صله 

هو آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالرحيم بن أبي زرعة البرقي» كان من أصحاب الحديث» 
روى عن عبدالله بن عبداللکیم؛ وأشهبء وابن یکی ونعيم بن مادء وأصبغ بن الفرج» 
وغيرهم. روى عنه أبو حاتم الرازي» وابن وضاح» والخشين» ومطرف» وغيرهم. من تاليفه: 
اعتصار مختصر ابن الحكم» وكتاب في التاريخ» وكتاب في الطبقات» وكتاب في رجال الموطأء 
توفي سنة 249 ه.انظر: شجرة النور 67/1 وترتيب المدارك 181-180/4 . 

سقط من (ب). 
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الطلاق فيه لوحنا لوحه ذلك وهو وجود فارق في الجملة بقولدا: (إن مت أو إذا 
مت فأنت طالق) البیت. 


والاشارة (بذلك): إلى قول ابن الحاحب في تعلیق الطلاق. ورحع مالك إلى أن 
إذا مت» مثل: إن متء في أنه لا يحنث بخلاف یوم أموت. التوضیح: حاصله أن 
للتعلیق على موته ثلاث [صورع]' إن قال: إن مت فأنت طالقء ۸ تطلق علیبه؛ لأنه 
علق الطلاق بموته» ولا يطلق علي ميت. اللحمي» وغيرة: إلا أن يريد أنه لا عوت» 
ويعاند في ذلك» فيحنث؛ وان قال: يوم أموت حنث ناجزا؛ لتعليقه على أحل لابند 
منه. قال قي المدونة: وقال أشهب لا شئ عليه. أي في مسألة يوم أموتء واحتلف 
قول مالك في: إذا مت» هل ذلك عنزلة: إن» أو يوم؟ لأن: إذاء ظرفية شرطية» فان 
غلبنا الظرفية كانت کیوم» وان غلبنا الشرطية كانت كإن اللحمي: ويلزم مثل هذا 
الخلاف إذا قال: إن مت. وقد احتلف فیمن قال لعبده: إن بعتك فأنت خر آوا 
لزوحته: إن خالعتك فأنت طالق آلبتق فخالع أو باع. فقیل: يحنث فيهما فیعتق 
العبد ويرد ما أذ في الخلع. والعتق والحنث سبقا البيع والخلع. وقيل: د شئ عل 
لأن البيع والخلع قبل الحنث» وهو أحسن. آه. 


ثم أشرنا إلى مسألة آحری» وهي من معنى ما قبلها يليها بقولنا: ركذلك ميق 
طلاق زوجته) البيت. قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاحب قبل ترجنة 
القصد. أحد أركان الطلاق: ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على منوت أبيه 
لم ينفذ» يعن إذا تزوج أمة أبيه» وقال شا: إن مات آبي فأنت طالق» م ينفاد 
الطلاق؛ لأنه موت أبيه يملكهأء فيفسخ التكاح فلا تصير زوحة فيعدم عل الطلاق.. 
أه. قوله: (هل يقع الشرط: مع المشروط؟) الشرط في الأولى والثالفة* وهو الخلغ' 
والمشروط فيها الطلاق والشرط في الثانية هو البيع والمشروط العتق» وباء: (بالخلع 
وبيع) ععنی على حد: من إن تأمنه بقنطار#” أي عليهء وكذا لام: (لذا) على 
حد: وان أسأتم فلها»”. أي تعليقه الثلاث على الخلع» والعشق على البیع» مبین 


سقط من (ب. ج02( 

ف (ب» 3 الثانية. 

الآية (75) من سورة آل عمران. 
الآية (7) هن سورة ة الإسراء. 


بل اعم ته ال 
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على هذا الأصل» وقوله: (فاخلع والبيع) البيت» هو مب على القول الأول: أن 
الشرط والشروط يقعان [دفعة واحدة]'» ويلزم من بطلان الخلع» رد الموض 
المخالع به للزو جةء ومن بطلان البيع رد اللمن للمشزي وقوله: وأو يلزم اخلع) 
البيت» هو بناء على أنهما يقعان مرتين كما هو مصرح به آخر البيت. فالئلائة 
والعتق» لم يصادفا محلا فیبطلان وهو معنی قوله: (ويبطل الشاني)» (وتلاقي) آحر 
البيت السادس بضم التاء مضارع: تلاقى» ومفعوله» محذوف أي: تلاقي» الطلاق؛ 
والجملة: حير ان عن (أنت) كمل به البيت وقوله: (أو حالع) عطف على (أوقع) 
وعطفه علیه. 

والفرض أن الواقع هو الطلاق القید بقبل البناء يؤذن أنه لافرق ‏ الخلع» بين 
کونه قبل البناء أو بعده» وهو كذلك. وذاك إشارة للقاعدة الي هي: وقوع 
الشرط مع المشروط دفعة أو مرتين. 

ثم بينا الخلاف البي على القاعدق بقولنا: (فتال سحنون) البیت» ثم صرحنا 
عفهوم قولنا: (من قبل البناء أو حالع) بقولنا: (فان يكن دخل) البیت» والاشارة 
أول البیت الأخير راحعة لقوله في البيت قبله: (لا يلزم الطلاق) و (قد): آحر 
الشطر” الأول» من البيت الخامس» اسم بعتی: حسب. أي قال: أنت طالق فقط 
ولم يزد ثلاثاء (أو بعيد)» تصغير بعدء وفاعل: (ورد)» للخلاف وفي وصفه 
بالورود" إشارة إلى [أنه]* مخرج لا منصوص. وأشرنا (بالفارق): لقول التوضيح 
حسبما تقدم؛ لأنه علق الطلاق عوته ولا يطلق على ميتء وفهم من قوله: (إن 
مات أو إذا)» أنه لو قال: يوم أموت» فإنه ينجز عليه» وهو كذلك كما تقدم عن 
التوضيح أيضا. والله أعلم. 


في (أ) الشرط. 
في (ب) المسورد. 
سقط من (ب). 


ل ايم ي لني 
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مسألة (67) 
[اللفظ الطلق أو القید] 


دلالة اللفظ على ماهیته 2 بغي قیند آو بقيد وحدتهة: 
والأول المطلق واسبم الجننس نکر نان ضفرلنس 
علیهما إن كان لك ذکر ‏ فأت طالق كناك في نضمر 
فولدت من بعدذاك ذکرین في حشه قولان حقق دون مين 


آشار بالأبيات» إلى ما نقله اخطاب قي شرح قول الشیخ حلیل في باب الیمین: 
وحصصت نية الحلف ال ما نصه: قال القراقي: والطلق هو اللفظ الوضوع لعنی" 
کلي» نحو رحل. والقید: هو الذي أضيف إلى مسماه معنى زائد عليه نحو: رجحل 
صالح' وقال في جمع ابحوامع: المطلق: الدال على الماهية بلا قيد. آه. فعند القرافي» 
أن المطلق والنكرة سواء. وهكذا قال الآمدي» وابن الحاحب. وعند السبكي: .أن 
اللفظ في الطلق والنكرة واخد والفرق بينهما بالاعتباره فان اعتبر في اللفظ دلالته 
على الاهية بلا قيد» سمي مطلقاً واسم حنس» وان اعتبر دلالته على الاهية منع قييد 
الوحدة الشائعة» سمی نكرة: قال السبكي: وعلی الفرق بینهما أسلوب النظقتین 
[والأصولین* والفقهاء حيث اختلفوا فيمن قال لإمرأته: إن كان حملك ذكراً 
فأنت طالق. فكان ذكرين» لا تطلق نظراً للتذاكير المشعر بالتوحید» وقيل تطلق 
حملا على الجنس. والله أعلم. انتهى كلام الحطاب". وعلى ما عند السبكي» قررننا 
في الأبيات. وف أول نوازل الجهاد من المعيار عن مختصر الوقار“ إذ قال: إن 


انظر: الحطاب 280/3 . 

ساقطة من (ب: Ka‏ 

انظر: لفطاب 280/3 : 

أبو عبدالله حمد بن يرسف بن الفخمار یعرف بابن بشكوال القرطي» روي عنه أبو عيسئ يحي بن 
عبدالله الليثي» وأبو عون اف وین جعفر التميمي» وأبو محمد الباحي. قدم مصر وحج وجازر 

بالذينة. كان يحفظ الدونة والنوادر ويوردها من صدره»ء وله الحتصار النوادر» واعتصار المبسوط, 

للقاضي اسماعيل؛ توفي في بيلنسبة سنة 419 ه وله سنة وسبعون سنة. انظر: شجرة التور 112/1 

الدییاج ص271 . ۱ 


اهم اص ڪ 


- 248 - 


وضعت غلاماً فهو حرء فرضعت غلامین» عتق الأول منهما خروحاً. قال: وهذا 
کفرع: إن قتلت قتيلاً فلك سلبه. فله سلب الأول فقط. ولو قال: من قتل منکم 
قتيلا [فله سلبه)" فلمن قتل منهم قنيلاً فاکثر سلبهم. سكل عن ذلك» ابن مرزوق. 
وأحاب عنه» فانظره". والمراد (بالاول): دلالة اللفظ على ماهیته [بغير]” قید 
الوحدة» وبالشاني دلالته علیها بقيد الوحدة. وضمير: (عليهما) للاعتبارین: 
التقدمین على ما عند السبكي» ووقف على (ذکر) بحذف التنوين على لغة, 
والاشارة: (یکذاك)» لکون بناء هذا الفر ع على الاعتبارین المتقدمين منصوصا 
عليه» والراد: (بالخبر) نص من تقدم من الفقهاء. 

والقول بالحنث مبين على عدم اعتبار الوحدة» وبعدم الحنث على اعتبارها والله 
أعلم. 


مسألة (68) 
[مسألة إسقاط الحضانة لمن هي له] 


والقول إن حق له قدوجبا وبعضّهم كان لذاك آقربا 
فباع الأقرب لذاك أو وهب الأحنبي فقام الأول وأحب 
ذاك لنفسه القريب قد حكوا ‏ خلف] بشعفة حضانة رووا 
كذاك إن زوج الأحنبي وقد تعذر الأقرب فالخلف ورد 
هل ينقل الخيار للأبعسد أو الحاكم فيه حلاف قد حكوا 
كذا صصسلاة ميس فيما يقال ضابطة اشق الذي لیس يمال 


' زيادة من الاصل. 

انظر: المعيار 103-101/2. وقوله: من قل قنيلاً فله سلبه. هو حزء من حديث رواه البحاري: 
باب من لم يخمس من الأسلاب ومن قتل فتيلاً فله سلبه. انظر فتح الباري مع البخاري 233/12. 
رقم الحديث 3142, والموطأً: كتاب ابلهاد/ باب: ما جاء في السلب في النفل. 

ساقطة من (ب). 


2 
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آشار الأبيات الثلاث الأول لقول التيطي: الذي عليه العمل وقاله غير واحد مين 
الموئقين: أن الأم إذا أسقطت حقها في الحضانة بشرط في عشد اللمباراة! وأن ذلك 
يرجع إلى ابلدة أو” الخالة» وقاله أبو عمران. قال: القياس ألا يسقظ [حق]ة الجدة 
بنرك الأ» وقال غيره من القرويين: يسقط بذلك حق الحدة والخالة» ولا کلام في 
ذلك طما. آه. 5 


ولقول ابن عرفة: وقي إنضاء تقل ذي حضانةء إياها لغيره على من هو أحق بها 
من التقول إليه» نقل ابن رشد مع أخذه من قونها إن صالحت زوحهاء على کون 
الولد عنده جان وكان أحق به - ظاهره ولو كان له حدة. وتقله قائلا: كالشفعاء 
ليس لمن هو أحق بالشفعة تسلیمها لشريك غيره» أحق بها منه انتهى من ن ا لطاب .4 

وف أوائل نوازل المعاوضات من المعيار عن وثائق ابن كوثر ما نصه: وإذا بیغ 
لشخص ما فيه الشفعة وله شفعیان أحدهما أحق بهاء فصالحة البتاع على شئ 
دفعه له» وأسقط عنه شفعتة - وجبت للآخر إن شاءء وعليه دفع ما بذله البتاع 
لصاحبه على الاسقاط مع الثمن» الذي وقع به الابتياع. اه. 

وني فصل الخلع من الفائق” لسيدي أحمد الونشريسي» لما تكلم على أن من 
خالع زوجته على إسلام ولدها له وإسقاط حضانتها له» وأمهاء فان الموثق يعبر بشم 
الدالة على التزتيب والهلة افیقول: أسقطت حضانتها له ثم أسقطت آمها فلانة أو 
أحتها فلانة حجتها فيما كان راجعا إليها من حضانة» بعد علمها بوجوب ذلك 
شا. فیدل؟ ذلك على أنها أسقطت حجتهاء أي: الحضانة بعد وجوبها لاء ولو عبر 
بالواو - الدالة على الاشتراك في الحكم» دون الترتيب- لكان من إسقاط الحق قبل 
وجوبه. 


انظر: مسائل ابن رشد ج1 408. والمباراة: قال مالك: البارئة الي تباری زوجها قبل البناي, 


تقول حذ الذي لك وتاركي, انظر للزاق 18/4 والصحاح 36/1. 

ي(ب): والخالة. 

سقط من (ب). 

انظر: الحطاب 219/4 ۱ 
واسم الكتاب: المنهج الفائق والمنهل الرائق والعنی اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق. طبع على 
الحجر بفاس سئة 1298 ه. انظر: مقدمة تحقيق عدة البروق ص43. 

في (أ) فييذل. 


ذخ س ڪ هه 


- 250 - 


قال: وهذا مختار اين الفخار» وابن کوثی وغیرهماء ثم قال: وهذا كله على ما 
به" الفتوی» وحری به عمل القضاة والحكامء وقال به غير واحد من الموثقين» 
واختاره أبو عمران. أي من: أن الأم إذا أسقطت الحضانة للأب» فلا يسقط حق 
الحدة والخالة. 

وأما على أن حق الحدة والخالة يسقط بإسقاط الأم ولا كلام ما فلا کلام 
وهو قول بعض القرويين. أه. 

[فقوله]:2 وهذا أي: الافتقار إلى إسقاط الحدة والخالة» وأما على القول بان 
قولهما يسقط باسقاط الأم» فلا يحتاج إلى إسقاطهما. أه. وقي المواق في باب 
الشفعة عن البرزلي: إذا خالعته على إسقاط الحضانة وها أم- مفهوم إرخاء الستورء 
من المدونة: أن حق الأم يسقط. أه. 


[ثم قال]*: قال بعض الشيوخ: احتلف المالكية في الحقوق غير الالية [كولاية]* 
النكاح» والصلاة على الجنازة» هل هي كالحقوق المالية» فلمالكها أن يتصرف فيها 
بالأخذ لنفسه و؟ النقل إلى غيره» وهو المشهور أولا؟ لأنه اما ملكها بسبب شاركه 
فيه التقول عنهء لا المنقول إليه» فيكون النقول عنه أحق من المنقول إليه وهو الشاذ» 
فتبين ذلك من هذا النقل؛ أن الذي حری به العمل شاذ. [والله أعلم]” أه. 

والذي حري به العمل» هو أن حق الحدة والخالمة» مقلا في الحضانة» لایسقط 
بإسقاط الأم» كما تقدم. 


وحاصل هذا النقل» أنه على القول بالسقرطء يسقطء سواء عبر بالواو أو بشم 
بل ولو لم يقع إشهاد على الأم» أو الخالة مقلا رأساء وعلى عدم السقوط فحمله 
إذا عبر بالواو» وأما إذا عبر بثم فيسقط. 


في (ب» ج) على ما به من الفتری. 
سقط من (ب؛ ج). 

في قوله وهذا كله على ما به.... الح. 
سقط من (ب). 

ساقطة من (ب» ج). 

في (ب) أو النقل. 

سقطت من (). 


س و میا ي الت اندم 
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والذي نقل الحطاب في تحرير الکلام قي مسائل الالتزام' عن المشذالي2 أن تفرقة: 
ابن الفخار' بين العاطفين» ضعيفة في العنی» وأن ابن عرفة قال لهة: الفتوی عندناءا' 
فيمن خالع زوجته على أن تسقط هي وأمها الحضانة» أنها لاتسقط في الجدة؛ لأنها 
أسقطت مالم يجب لها أه”. وهو ظاهر إذا أسقطت” ابسدة مع الأم دفعة واحدق 
وأما إذا اسقطت الحدة بعد ما أسقطت الأم» فينبغي أن يتفق على أنها تسقط” 
لكوتهاء اناد لوصو علي الول انا تقل شاء را على ول 
بالسقوط. فلا إشكال في سقوطها أب يضا. وظاهر كلام ابن عرفة هذا أن حق الحدة : 
٠‏ لا يسقط ولو أنت عا هر أصرح في الهلته من ثم كقوها: إن رجحعت لي امبضانة: 

یوما ما] *فقد أسقطتها. | | 

ويتصور ذلك فيما إذا قالت الجدة ذلك قبل الخلع مثلاه وهو ظاهر نقل الحطاب 
۰ أول ما الكتاب المذكورة قياسا على الشفعة يجامع آنهما حق لادمي لانه قال:.: 
قال أبو الحسن الصغير: قیل لابي عمران إذا قيل7 له: إن وحبت لي الشقعة فقذ 

سلمتها لك. هل هي مثل مسألة الكتاب؟ قال: ذلك سواءء ولا یلزم شئ بخلاف , 
من قال: إن اشتريتك فانت جر أو قال لامرأتية إن تروحتك فأنت طالق: آن. ذلك 
7 يلزمه؛ لأنه معلوم أن وجوب الشفعة إنما يكون بعد وحوب البيع. الشيخ: ولعل 
الفرق بين الطلاق والعنق وبين الشفعة؛ أن الطلاق والعتق من حق الله فلاف 
الشفعة. أه. 


انظر: تحرير الکلام 218/4 ۱ 
آبو عبدالله محمد بن آيي القاسبم البجائي؛ أذ عن أبيه وشا رکه في شيوخه وعنه ابناه حمد 
وأبوالربيع الناوي وابن الشاطء وابن مرزوق الكفيفء له فتاوي نقلت ف المعيار» وألف تکملة 
حاشية أبي مهدی الواتوغي على الدونة في غاية الحسن و التحقيق؛ تدل على إمامغه» اعتصاز 
البيان لابن رشد» رتبه على مسائل ابن الحاحب» وشرحه ف أربعة أسفار. توي يبجاية سسنة 866 
ه. انظر: شجرة اللور 263/1. ۰ 


ف (ب ج) به. 

* اتظر: ص210. 

* ف (ب» ج) أمقطتها. 

5 سقطت من (أ). 
١:‏ في (ب) قال. وكذلك في (د): 


في (ب) لإمراة. وهو الصواب: 
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ونقل الحطاب أيضاً قبل هذا عن ابن عرفة ما نصه: وف أجوبة ابن رشد الفرق 
بين قوله: إن تروحت فلانة فهي طالق» وبين قوله: فان اشترى فلان شقص كذا 
فقد أسقطت عنه الشفعة؛ أن الطلاق حق لله لا يملك الطلق رده" ولو رضيت 
المرأة برد ورد إذ ليس مق اء فلزم بعد التكاح كما ألزم نفسه قبله وإسقاط 
الشفعة» إنما هو حق له لا لله» يصح له الرحوع فيه برضى * المشتريء فلا يلزم الا 
بعد و جوبه. ام 3 


وانظر على القول بأن الحق في الحضانة لله تعالى» هل تلزم» وليس لما اسقاطها 
وهو الظاهر؟ كما سيأتي» بل الجحاري على هذا القول: أنها لا تسقط رأساء ولو 
أسقطتها بعد أن وحبت ها. والله أعلم. 

وقد ذكرنا قي الأبيات: أن الخلاف المذكور في القاعدة جار في مسألة الحضانة 
والشفعة معا وهو كذلك وإن م يتقدم الخلاف صرعا في مسألة الشفعة» وإنما 
تقدم فيها عدم النقل» فقد دحل في قول صاحب الفائق التقدم قال بعض الشيوخ: 
احتلاف المالكية في الحقوق غير المالية ال والشفعة نفسها ليست مالاً ولذلك 
عدما" ما یو ول إلى المال والله أعلم. 

وأشار بقوله: ركذلك إن زوج الأحني وقد) البيت» إلى قول المواق في باب 
الشفعة في أثناء عد نظائر ومنها: إذا زوجها وتعذر الأقرب هل ینتقل الخيار للأبعد 
أو للسلطان؟ وهذا مذهب الدونة. والسلطان هنا نائب عن الأقرب لتعذره بغيبة أو 
حنون أو نحوهاء فعلى أن لصاحب الق نقله لمن شاء الخيار للسلطان» وعلى أن 
ليس له ذلك» الخيار للأبعد. والله أعلم. 

وأشار بقوله: ركذا صلاة ميت) البيت» لقول صاحب الفائق؛ قال بعض 
الشيوخ: احتلف المالكية في الحقوق غير المالية. اخ كما تقدم ودخل في قولنا 
اتباعاً لصاحب الفائ ئق» ما ليس مالیا كولاية * النکاے؟ كما صرح به هو» وذلك 


في الأصل: إذا وقع. 

في الأصل: قبل. 

انظر: مسائل ابن رشد 791/2. 
ف (ب) عددها. 

ي و > ج) ولاية. 

6 سقط من (ب» a‏ 


1 
2 
3 
4 
5 
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كما لو حعل" الأب نکاح ابنته لعمهاء مشلا فهل للأخ في ذلك متکلم أو لا؟ 
يجري ذلك على الخلاف تي القاعدة. والضمير في قوله: (ضابطه) للحق الذي 
اختلف فيه هل لمالكه نقله أم لا؟ (وأقرب) آحر البيت الأول بمعنى: أولى» وأحق.' 
ويقرأ (الأقرب) و (الأولى) بنقل حركة الهمزة للساكن قبلها للوزن. 


مسألة (69) 
[ذات القدر إذا زوجها غر الولي فأجازه بالقرب. هل هو تقرير أو إنشاء؟] 


إمضا الول تقریر أو إنشاء عليه عضي قالوا الاستتبراء أ 


يعي إذا زوج المرأة ذات القدر أجبي» مع وجود وليها غير اجب وقلنا بأشهرء 
قولي ابن القاسم: أن للرلي الخيار قي إحازته» وفسخه مالم یطل بعد البناء فأمضاه 
الولي بعد البناء بالقرب - فهل هو تقرير» وكأن النكاح وقع بولي فلا يحتاج إلى 
استبراء؟ أو يقال إمضاؤه كابتداء نکاح» فیحتاج إلى الاستبرای لأن الأول فاسد؛ 
قولان. انظر التوضیح؛ في شرح قول ابن الحاحب في باب العدة: وف إيجاب ذلك 
في إمضاء الولي أو فسخحه قولان. ' 

(وامضا)؛ أول البیت» مصدر فهو بکسر افمزة الأول» وحذف الثانية للوزن 
وضمير: (عليه): للحلاف المفهوم من قوله: (تقرير أو إنشاء)» و(الاستبراء) فاعل 
(يجري) أي: فعلى كونه تقريراً لاستبرای وعلى كونه إنشاء فتستبری» وجملة:. 
(قالوا) معترضة بين الفعل وفاعله فلا محل ضا. 


۱ ف (ب) جهل. 
في (د) بحري وهو آصوب. 
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مسألة (70) 
[ولاية النكاح هل هي حق للولي أو لولیته؟] 
ولاية النكاح حق للولي أولا بتفویض عليه ينجلي 


يعي أنه: احتلف في ولاية النکاح» هل هي حق للولي فلهء العقد على وليته من 
غير أن تفوض له ذلك؟ أو ذلك حق ها فلا يعقد علیها الا بالتفويض منها له على 
ذلك؟ قال في التوضيح» في شرح قول ابن الحاحب: وبقية الأولياء يزوحون. ما نصه: 
فرع: هل لا يعقد الولي العقد إلا بتفويض ' من المرأة؟ قال فضل ابن سلمة” : لابد أن 
يذكر في الصداق تفويض المرأة إلى الولي عقد تكاحهاء إذا كان المزوج أخاء أو ولیاه 
أو وكيل سلطان, ما عدا الأب. وهو قول ابن القاسم -بكراً كانت أو ثييا- وأنكر 
ابن حبيب ذلك فيهما جميعاء وقال: وهو حق له قد استخلفه الله عليه» والولي أحق 
به منها. أه. ونحوه في ابن سلمون” - آخر ترجمة إنكاح الولي وليته من نفسه. 


مسألة را 
[إذا اختلف معتق الأب ومعتق الأم في وقت الحمل] 


ويوقف الزوج عن الوطء متى 2 أعتق كل لسولاء ثا 
كذاك إن يمت لزوحة ولد من غيره لأحل ورث قد ورد 


في (ب) التفريض. 
فضل ابن سلمة بن جرير مهن البجاتي» العام بالسائل والوثائق. مع من شيوخ بلده وشيوخ 
من أفريقيا كابن بحلون» وأحمد بن سليمان» ويحي بن عمرء رحل إليه الناس من الآفاق وأحذوا 
عنه منهم: أبنه أبو سلمت وأحمد بن سعید» وسعید بن عثمان» ومد بن عبداللك» وغیرهم. آلف 
مختصر المدونة» واعتصر الواضحة وهو من أحسن كتب المالكيةء واحتصر الوازية وله کتاب جمع 
فيه الموازية والستخرجة. مات سنة 319 ه. انظر: شجرة النور 82/1 واشدارك 221/5 ۰ 
الديباج 9 . 
هو أبوالقاسم سلمون بن علي» الإمام العلامة» وحيد دهره في معرفة الشروط والأحكام. أذ عن 
أبن الزییر وغیره وأحازه العمر بن هارون» وابن الفخار» وأبو اسحاق التلمساتي؛ وغيرهم. آلف 
في الوثائق كتاباً مفيداً عليه اعتماد القضاة والفتین ودون مشيخته وبرنامج روايته.قوقي يغرناطة 
سنة 767 ه. انظر: شجرة النور 214/1. 
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هذه المسألة وما أشبههاء ما ذکر في هذا النظم؛ هي من القسم الشالث؛ مما 
اشتمل عليه وهو : ما فيه غرابة» ويعي بالغرابة كونها غير مذكورة في متداول: 
التصانيف» فالاشارة بالبيتين» إلى ما نقله في التوضيح عن اللحمي في شرح قول, 
ابن الحاجب» في باب الولاء: ولو احتلف معیتق الأب ومعيّق الأم في ام ولا 
بينة» فالقول قول معتق الأب» إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر» من يوم عتقهاء. 
التوضيح؛ يعينٍ |ذا ادعى معیّق الأب أنها حملت به بعد العتق» ليكون الولاء له 
بالجرء وادعی معتق الأم آنها كانت حاملاً به يوم العتق» لیکون الولاء له لانه قد 

مس الولد رق في بطن آمه فالقول قول معتق الأب؛ لأن الأصل عدم الحمنل يوم 
العتق» فيكون ولاژه لمعتق الأم؛ لأن عتقه قد باشره في بطن آمه وأما إن ولدته 
لستة أشهر فاکش فانه لعتق الأب, كما ذكرنا. وقيد الشيخ أبو محمد ذلك عا إذا ۸ 
تكن ظاهرة الحمل؛ يعين. وأما الظاهرة الحمل فكما لو ولدته لأقل' من ستة ‏ آشهن 
وبنوا هنا على الستة على قاعدتهم؛ ولو بنى الأمر على التسعة لكونه الغالب لكان 
حستا. اللخمي. , واختلف هل يوقف المزوج عنها عندما تعدق حتى يعرف أنها. 
حامل أو لا؟ فقال في الموّازية: لا وقف عنهاء وقال في الختصر: يكف عنها احتی 
ین هل بها حمل أو لا؟لمكان الولاه وقال أيضاً ف الى ها ولد من خير زوج 
فهلك ذلك الولد: يوقف عنها الزوج لمكان الیراث. اللحمي: وعلى القول الأول 
[لا]" يوقف عنهاء ويعمل على ما تبون من الأصل. ابن عبدالسلام: وهو ظاهر ما 
في كتاب العتق الثاني» اللحمي: والوقوف فيهما أحسن. أه. 

والمقصود منه بالذات» قول اللحمي: واحتلف هل يوقف الزوج عنها... ا؟ : 
وإغا نقلت ما قبله لبيان صورة :المسألة الي يوقف فیها الزوج لأحل اللولاءا. 
واقتصرنا في النظم على القول بالإيقاف لقول اللحمي: إنه أحسن (واعتق) بالبناء 
للمجهول والراد (بكل) الزؤخان (ولولاء) يتعلق (بيوقف)» ولامه لتعلیل وجملة. 
(ثبت) أي في الشرع» صفة: ولاء (ولاحل» يتعلق (بیوقف) أيضاً ومعنى مسألة ‏ 
الإيقاف لأجل الارث؛ أن الرحل إذا مات ربيبه» فانه يوقف عن وطی زوجه- - آم .| 


7 في (ب) قبل. 
ساقطة من (ب: ج( 
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هذا الیت. فان تبين أنها حامل» كان ذلك الحمل وارثاً أحاه من أمه» إن لم يكن 
ثم من يحجبه سواء کان له أخ آحر من أم أو لا؛ وان تبين أنها غير حامل فالارث 
لمن كان موجوداً يوم موته من الاحوة للام أو غيرهم. والله أعلم. 


مسألة (72) 
[هل يعتبر حال الکفر يوم الوجوب أو يوم الآداء؟] 
یوم الآدا أو الوحوب يعتبر حال الکفر بعسر أو شر 
عليه موسر بعتق أعسرا ٠‏ فصام بالإجزاعلى ماذكرا 
وذاك في كفارة الظلهار ٠‏ وانظر سواه هل عليه حار 


كفارة الظهار على الزتيب: عتق ثم صوم ثم إطعام» فالعاجز عن العتق ینتقل 
للصيام. وهل يعتبر عجزه عنه يوم أداء الكفارة وإخراحها - إن کان قادرا علیها 
يوم وجوبها عليه» فإذا صام لعجزه يوم الآداء ثم أيسر فلا شئ عليه؟ 

أو ' المعتبر في العجز يوم وجوبها علیه فان كان حینشذ موسراً ؟ ثم أعسر فانه 
يصوم فإذا أيسر أعتق؟ في ذلك قولان. 

قال في التوضيح» في شرح قول ابن الحاجب في كفارة الظهار: الصيام وشرطه 
العجز عن العتق وقت الآداء» وقيل وقت الوحوب. ما نصه: لا حلاف أن من 
شرط الصوم العجز عن العتق» وهل وقت الآداءء أي إخراج الكفارة وهو مذهب 
المدونةة أو الوحوب أي وقت العوض على ما تقدم» وهو ظاهر ما رقع لابن 
القاسم في الوازیة؟ لأنه قال في المظاهر زالوسر]" إذا لم يعتق حتى أعدم فصام نم 
أيسرء إنه يعتق. وجعله اللخمي حلافاً للأول» کالصنف على ظاهره» وتأوله 
الباحي على الإستحباب. قال: لأن الودي لما عليه إنما ينظر حاله يوم الآداء دون 


7 ف (ب):و 
7 انظر: الدونة 64/3. 
3 ساقطة من (ب » ج( 
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الوحوب» کمن ضیع صلاة وهو يقدر على القيام» فرأى أن یقضیها حال عجزه 
عنها فإنه یزدیها" حالساء ثم لا يلزمه قضاؤها إن قدر على القيام. أو فرط في 
الصلاة مع إمكان آدائها بالاء» ثم قضاها بالتيمم» لعدم الای فإنه لا يلزمه قضاؤها 
ثانية عند وحود الماء. الباحی: ويحتمل أن يزيد إنه لما وجب عليه بشرط أنه إن" 
أيسر بالرقبة الي تعلقت بذمتهء كان عليه إخراجهاء وحکم الأموال في ذلك غير 
حكم الأعمالء والأول أظهر. ١‏ 

وقال بعض القرويين: إنما ذلك لمن وطء فلزمته الكفارة بالعتق ليسره؛ فلم يكفر 

حتى أعسر فصامء أما إن لم يطأ حتى أعسرء فصامء ثم آیسر فلا يؤمر بالعتق. آهت 
وعلى حمل ما في الوازية على الخلاف» لما في المدونة كما عند اللحمي وابن 
الحاجب» ذهبنا في النظم» وهذا الخلاف منصوص في كفارة الظهار وانظر هل 
يري ي كل كفارة مرتبة وهو الظاهی والله أعلم أو لا؟ 

وعلى ذلك نبهنا بالشطر الأخصير (وباء بعسر): بمعنى من» وضمیر» (عايه): 
للخلاف ومعنى (على ما ذکرا): أي من الخلاف» هل يعتبر يوم الآداء فيجزيه 
الصوم وان آیسر" بعده أو يغتبر يوم الوجوب؟ فإذا كان حینشذ موسر ڈ ثم أعسر 
فصام ثم أ أيسرء فإنه يعتق. . وظار الترضيح كما تقدم وهو الذي اعتمدنا في انم 
أن محل الخلاف: من كان مسرا يوم الوحوب * ثم أعسر. 

والظاهر أن الخلاف المذاكور يجري في العكس آیضاء وهو من كان مغسراً يوم 
الوحوب؛ ثم أيسر يوم الآداء. فإن اعيبر في العجز عن العتق يوم الوحوب» أجزأه ' 
الصوم» وان اعتبر يوم الآداء ل يجزه وأعتق. والله أعلم. ۰ 





في (ب) يقضيها. 
في (ب) أعسر. 
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مسألة (73) 
[اختلف فیمن له الحق في الحضانة على آربعة أقوال] 


الحق في الحضانة فيه احتلف 20 الحاضن أو لصي اکتشف 
ذاك بالام» والتزام النفقة 2 هن ه واأبعدٌلرفق حققه 


احتلف فيمن له الحق في الحضانة على أربعة أقوال: فقيل الحق في ذلك 
للحاضن» وعليه فله تركها ولا جير عليها. وقيل للصبي احضون, وقيل للحاضن 
والمحضون معاء وقيل الحق في ذلك لله سبحانه» وعلى هذه الثلائة فیجبر احاضن 
عليها. 
وی فصل الحضانة من تحفة ابن عاصم: 
الحق للحاضن في الحضانة وحال هذا القول مستيانة 
لكونه يستطها فتسقط | وقيل بالعكس فماأن تسقطا 


قال ولده في شرحه: أن القول الأول ظاهر مذهب المدونة» على ما ذكره ابن 
الحاج في نوازله» ثم قال: وما يؤيد القول الأول: کون الحاضن لا تحب له آجرة 
على برد الحضانة في القول الشهور ولو لم تكن حق نفسه لفرضت له عليه 
الإجرة. أه. 

وعلى كونه لا يستحق أحرة: الب على كونها حقاً للحاضن» ذهب الشيخ 
حلیل» حيث قال: ولا شئ للحاضن لأجلها” وعلى القول الثاني: إذ كان له حدتان 
مثلاً فالتزمت جدته للأب التفقة عليه من مال نفسها لتوفر بذلك مال الصبيء و ۸ 
تلزم ذلك جدته لأمه وأرادت أن تقبض نفقته من ماله» فالحضانة للجدة للأب. ابن 


.756 755/1 انظر: التحفة‎ ٠ 
انظر: مختصر حلیل ص168» وقوله لأحلها: أي لأجل الحضانة.‎ 7 
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عرفة: وفي کون الحضانة عقا للحاضن ا و احضود: ثالثها هما؛ الأولان: لروایی 
عبدالوهاب والثالت: احتیار الباحي وابن رز ! فعلی الثاني” تقدم ابدة للكي3 اه 


(فعلى الثاني): يعن في مسألة الصبي الذي له جدتان اتية قريب وقال الشیخ ابن 
غازي في تكميل التقييد» قلبت: ورابعها من حقوق الله تعالى. نقله ابن عات عن! 
الجزيرية”. وقال: فائدة الخلاف؛ أنه إذا كان حقاً لما جاز لما ترکه وانتقل إلى" 
غيرهاء وإذا كان حقاً للولد لزمهاء وام يكن ها تركه إلا من عذرء وتقدم للحسي» 
أن الخلاف في الإجبار حاص بالام. آھ. والذي تقدم للحمي» هو قوله: وكل من 
ذكر أنه مقدم في الحضانة فليس ذلك بواحب عليه وهو بالخهار» والتقدمة في ذلك 
> من باب أولى؛ لان لكل حنانا وعطفاًء ما خلا الأ فإنه اختلق هل تسیر[ ؟ 
أه. وقال قبله متصلاً به: قال ابن عات: عن الاستغناء*: حكى بعض المفتلين أن 
اليتيم إذا كانت له جدتان» لحدة للأم وجدة للاب» ول يكن معه لا دار قیمتها" 
عشرون ديناراء ونحوها فأرادت حدة الأم ببعها عليه لتتفق نها عليه وقالت حدة 
الأب: أ ا أنفق عله من مال ودكرن معي وی له دار رف ولس له سال 
1 تجری عليه النفقة منه عند حدة لام - أن حدة الأب أولى با حضانة, وقال الشاور 
ينظر إلى الأرفق» فإنهمًا وليتاه هیا أه. 


وتقدم قول ابن عرفة: إنه على القول الثاني: إن احق للمحضوزن» تقدم الحدة 
للأب وضمير: (فيه) للحق وأجملة: (اكتنف) صفة للصبيء أي اكتنفه الحاضن وكان 


في الحطاب: مع ابن محمد 

في (ب) فعلي للثاني. 

الحطاب 215/4. 

هو القصد احمود قي تلحيص العقود» لعلي بن يحي الحزيري الضنهاحي نزل الحزيرة الخضراء : 
فنسب إليها ودرس بها الفقه وعقد الشروط وولي قضاءها كان من الزهاد متواضعاً صاحب علم 
وعمل. تون سنة 585 ه. انظر: شجرة التور 158/1 والأعلام 32/5. 

ساقطة من (أ). 
هو الاستغناء ف آداب القضاء ء وکام لخلف بن مسلمة بن عبدالغفور من أمل آقلیش 
وقاضيهاء يكنى: يا القاسم روی بقرطبة عن أبي عمر بن المنديه وأبي عبدالله بن العطار. وأحذ ۱ 
عنهما كتاب الوثائق من تأليفهها: وألف كتاب الاستغناء وهو کناب كبير في نحو خمسة عشر ١‏ 
جزءا كثور الفائدة والعلم. انظر: ترتيب المدارك 060/3 الصلة  .168/1‏ ' 

في (ب. ج) إنما. 


س نو ت ڪھ 
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في کفالته وكنفه» وضمیر: (فما) للحاضن والصبي» وضمیر: (علیه) للحلاف 
(وترك) مفعول (أحرين)» وتقدم معناه في نقل الشیخ ابن غازي عن الجزيرية حیسث 
قال: وفائدة الخلاف... الم. وهو مصدر مضاف للفاعل» والفعول حذوف أي 
الحضانة وقوله: (وقيدن ذاك بالأم)» (شارة لقول الشیخ ابن غازي» وتقدم للحمي: 
أن الخلاف في الاحبار حاص بالأم» والاشارة بقوله: (ذلك) للحلاف الذي هو هل 
للحاضن تركها أو لا؟. أي محل هذا الخلاف هو الأم آما غيرها فلا يحبر قولاً واحداً 
ويقرأ (بالأم) بنقل حركة الهمزة للوزن. (والتزام): عطف على: (ترك) أو مبعداً 
حذف خبره لدلالة سياق الكلام عليهء تقديره: کذلك أي يجري على اخلاف في 
کون الق في الحضانة للحاضن, فتكون له الحضانةء وان التزم غيره من له الحضانة 
أيضاً: (وهو أبعد) نفقة احضون أو الحق للمحضون فيقدم في حضانته من التزم 
نفقته وإن كان أبعد (التزام) مصدر مضاف للمفعول وكمل بالفاعل وهو (من). 
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فصل في مسائل من البیوع وغیرها 


مسألة ردق 
[البيوع في الربوبيات] 


يحرم الفضل كذا النساء في . جمس من النقد ومطعوم يفي 
إن للربا قد نسببوه وامنعا 2 تسافقط لدی اخحتلاف وقعا. 
في جنسي النقد كذاك في الطعام . كيف بدا فحققنه والسلام 
إن يتحذ جنس الفواكه وانخضر فأجز الفضل ابن نافع حظر 
في يابس وقيدوا هع النسا 2 بغير معروف كقرض اسسا 


أشار بالأبيات الثلاثة الأولء إلى قول ابن الحاحب: ويحرم الفضل والنساء فيما 
یتحد جنسه من النقود ومن الطعومات الربوية» فلابد من المائلة والناجزة ويجرم . 
النساء حاصة فیما يختلف جنسه من النقود ومن الطعومات کلها. ۱ 

التوضیح: الفضل: الزيادة والنساء: مدود ومهموز التأخيرء نقله ابحوهري! 
وغیره. وحاصله: أنه إذا اتحد لجنس من النقود والطعومات الربوية» دعل ربا 
لفضل, فلا جوز شئ منها بأكثر منه» وربا النسای فلا يجوز شىء منها بأكثر منه 
وربا الفساءء فلا جوز شى منها [ولو]" عثله نسيعة؛ ويرم التأخير فقط فيما احتلف ؛ 
نوعه من النقود کالذهب والفضة. وفیما يختلف من الطعومات كلهاء ولا ختص 
بالتأخير بالربوية بل [لا]" يجوز طعام بطعام إلى أجل سواء کانا ربوین أو لا. أ : 

وقول ابن الحاحب: ومن الطعومات کلها. وهو معطوف على (من النقوه) 
ولذلك أعاد (من)» أي ويرم النساء حاصة فيما يختلف جنسه؛ من غير المطعومات 





1 


نسأت الشىئ نسا: أحرته وكذلك أنسأته» فعلت وأفعلت يمعنى. والنساة بالضم: التأعي وكذلك 
النسيئة. انظر: الصحاح 76/1: [نسأ]. 

ساقطة من (ب). ۱ 

سقطت من (ب). 
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كلهاء وعلی هذا التقدیر يبقى علیهما ما یتحد جنسه من غ غير الربوي» وعفهوم قول 
ابن الحاجب: ومن الطعومات الربوية: أن ما یتحد جنسه من الطعوسات غير 
الربوية كالفواكه والخضر لا يحرم فيه ذلك وفيه تفصيل: أما ربا النساء فيحرم 
أيضا. 

وأما ربا الفضل» فیجوز على المشهور خلافاً لابن نافع" فإنه منع التفاضل في 
الجنس الواحد فيما يدر من الفواكه اليابسة. 

وعلى قول ابن نافع هذاء ذهب الشيخ أبو محمد في الرسالة» حيث قال: ولا 
يجوز التفاضل في ابحنس الواحد ما يدر من الفواكه اليابسة. أه”. 

ولذا عدوا هذه المسألة ما حالف فيه المشهورء وال" المشهورء ومقابله قي اتحاد 
جنس الفوا که أشرنا بقولنا: 
إن يتحد جنس الفواکه والخضر فساجز الفضل این نافع حظطر 


ثم آشرنا ببقية البيت الخامس؛ إلى أن محل [منع]" ربا النساء نما هو فیما حرج على 
وحه المكايسة كالبيع» أما ما حرج على وجه العروف» کالقرض فلا نع فيه ذلك. 


قال في التوضيح؛ في شرح قول ابن الساحب في البادلة: ويجوز إبدال القليل 
بأوزن منه يسيرا للمعروف ما نصه: إذا كان التعامل بينهم بالعدد جاز» بدل 
الناقص بالوازن» ويشترط أن يكون ذلك في القليل» وأن يكون دافع الا کش قصد 
العروف في حال کون التعامل بالعدد» ورأوا أن قصد العروف يخصص العمومات 


هو أبو محمد عبدالله بن نافع الصائغ؛ مولى بن مخزوم؛ كان صم أمياً لا يكتب؛ روى عنه 
سحنون قال: صحبت مالكا أربعين سنة ما كتبت عنه شيئاء ولفا كان حفظاً أتحفظه. قال أحمد: 
هو صاحب رأى مالك. وكان مفي الدينة. وتفقه .مالك ونظرائه. مات سنة 206 ه على ما ذكر 
صاحب طبقات الققهاء» وقيل توق بالمدينة سنة 186 ه على ما ذكر صاحب شجرة النور. انظر: 
طبقات الفقهاء ص ۰147 شجرة النور 55/1. 

انظر: الرسالة الفقهية ص211. 

في (ب) على 

سقطت من (ب » ج) 

في (ب) إن رأوا 


يم ڊيه ڪج ي 
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كما في القرض» ألا تری آن بيع الذهب بالذهب نسيئة تتع» فإذا كان على وجه 
القرض جاز. آه. ۱ ١‏ 

وجواز الفضل اليسير فيإالبادلة المذكورة في کلام ابن الحاحب التقرل آنفا' 
يدحل تحت الكاف من قولتا: (كقرض)» وقوله: (ومطعوم)» عطف على: (من 
النقود» وجملة: (يفي) صفة مطعوم أي يكمل ما يحرم فيه الفضل والنساء معأه. 
وقوله: (إن للربا قد نسبوه) آي: وصفوه بكونه ربوياء ول يصرح ابن امحیاحب . 
بحكم مفهوم هذا الشرط» وهو ما اتحد حنسه من غير الربوي وقد قدمنا الكلام عليه. . 

وقوله: (كذلك في الطعام) أي إذا احتلف جنسه فامنع فيه النسا» دون التفاضل» , 
ومعنی: : (کیف بذا) أي بویا کان أو غیره. يعي من احتلاف الجنس» [وتقدم 
الکلام على الجنس الواحدع" الربوي فیبقی الکلام على ابلنس الواحد غير الربوي 
أشار له بقوله: (إن یتحد... ا)» والفواکه بسکون الماء - إعطاء للوصل حکم: 
الوقف» (وابن نافع) مبتدأ وجملة: (حظر) خبره» وحظر - بالظاء الشالق أي منع»: 
وي (يابس): يتعلق (يحظر)» و(أسسا) به بفتح الهمزة» آمر موكد بالنون قلبنت في 
الوقف آنفاء ) ي اجعل ذلك؛ أساساً وقاعدق وهو تكميل للبيت و (كقرض)» تمثيل: 
للمفهوم الذي هو العروف. 


مسألة رو 
[البيغ الفاسد هل ينقل الملك أم لا؟] 
في نقل فاسد ملك احتف هبة بائع وعتقسه آلسف:" 
قبل التغير بسوق أو بدن | فیهامضی هبته عتق حسن 
كذاإن تشك أنلت معتق ٠‏ فابتاعه بفاسد فيعق: ' 


[وذاك ان ييعه كل منهمتا بيعاً صحيحاً قبل قيض فاغلما: 
هل هو فوت لانعم مبناهما ينقله للملك أو لا فاقهمْ20 


١‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 
7 ما بين القوسين ساقطة من (أ): 
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[يعين أنه احتلف في البيع الفاسد» هل ينقل الملك على البائع للمشترى أو لا 
ينقله؟ وهو مازال على ملك البائع. وعلى ذلك إذا وهبه البائع أو أعتقه قبل أن 
يتغير سوقه أو بدنه» هل تمضي هبته وعتقه؟ وهو مذهب الدونة بناء على أنه لا 
ینقل؛ أو لا.عضي بناء على النقل؛ قولان. 

وكذلك إن قال: إن ابتعتك فأنت حرء فاشتراه شراء فاسداء فإنه یعتق علیه 
على أنه ينقل الملك. وعلى مقابلة: لا یعتق. وعلى هذه الاشارة بالأبيات الثلاثة 
الأول. 

فقولنا: (فاسد) نعت لمحذوف أي بيع فاسد» (ولملك): يتعلق: (بنقل)» ومعنی 
(ألف): أي عهد بين هذين الفرعين: وهي الهبة والعتق على كونه ينقل أو لا ينقسل» 
وباء: (بسوق) ظرفیة» وضمير: (فيها) للمدونة كما هو الشأن في عبارة أهل 
المذهب» وهو تصريح بأن مذهب المدونة: الإمضاء (وعتق): عطف على (هبة)» 
بحذف العاطف ووصف العتق بالحسن وصف كاشف]'. 

والاشارة بالأبيات» إلى قول الحطاب في شرح قول الشيخ خلیل: وإنما ينتقل 
ضمان الفاسد بالقبض» ونصه: وهذا قول ابن القاسم أما الملك؛ فقال في 
التوضيح: وإن قلنا إن الضمان ف المبيع بيعا فاسدا ينتقل بالقبض» فالملك لا ينتقل 
بذلك بل لابد من ضميمة الفوات. آھ. 

وقال ابن ناحي في شرح قوله في المدونة: ومن باع عبده بيعاً فاسداه شم وهبه 
لرحل قبل تغييره في سوق أو بدن جازت الهبة. الارزي: يوحذ من قوها بعد - أن 
البیع بینکما مفسوخ- أن البيع الفاسد لا ینقل المللك؛ وي لعتق الأول حلاف 
فيمن قال: إن ابتعتك فأنت حر فاشتراه شراء فاسداء أنه يعد یعتق علیه,. اه 

وقال ابن عرفة: والبيع الفاسد لا ينقل حقيقة املك بعقده» لقرها في افبة: عتق 
العبد من بائعه بيعاً فاسدا قبل فوته لازم» ومقتضى قول المازري عن آشهب لغر 
عتقه» نقله حقيقة”. أه. زولا كان ظاهرا ما تقدم» أنه لا فرق في کون المبيع بيعاً 


٠‏ ما بين القوسين ساقطة من أ) 


انظر: الحطاب 380/4 . 
+[ في (ب) حقيقته. 


2 
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فاسدا تحت يدي الذي تصرف فيه ببیع أو هبة أو عتق من التبایعین أو تحت ید 
الآحر. وقي التوضيح عن ابیواهر: أن محل الخلاف - في كونه ينقل الملك أو لا 
هو ذا باعه من باعه منهما قبل قبضه سواء باعه مشتريه قبل قبضه من بائعه» أو 
باعه بائعه» وهو في يد مشتریه قبل أن يقبضه برده إليه ولم يحصل فيه فوت. فلذلك 
" زدنا قولتا: (وذاك إن يبعه كل منهما) البيت. فهو تقييد محل الخلاف. 

قال الخحطاب: أما لو باعه بعد قبضه أو كان فوتاء كما تقدم» في قوله: : وخروج 
عن يد كل» محل هذاء إذا كان البیع الثاني صحيحا. وأما إن كان فاسداً فلا یفیت:. 
قاله اللحمي. في کتاب الشفعة من المدونة. آه. ۱ 


وف لتوضیح أيضاً: أنه إن كان البيع بعد قيض البیع فات. وان كان قبل 
فاحتلف هل يفوت؟ قولان لمالك في الموازية. ثم نقل عن الجواهر ما نصه: فلو باع 
ما اشتراه شراء فاسداه فقد زأى المتأخرؤن في نضوذ البيبع له- وهو في يد بائعه : 
قولين. قالوا: وكذلك عکسه وهو أن يبيع البائع ما باعه بيعاً فاسداً بعد قبضه هن" 


کر" الشراء الفاسدء وحعلوا سیب الخلاف کون ليع الفاسدء هل ینقل شبهة 


وقي ابن الحاحب» وختصر خلیل واللفظ الثاني: وی بيعه قبل قبضه تیان 

والتأويلان - في کون بیعه بیع صحيحا مفيتاً أم لا- مبنيان على کونه ينقل 
الملك أو لا؟ فالفوات على النقل وعدمه إلى عدم النقل» وفسر الحطاب الاطلاق ف ' 
كلام خلیل بقوله: سواء کنان عرضاً أو حيواناً أو عقاراً أو مثلينا» وسواء باعة' 
مشازیه» قبل قبضه أو باعه بائعه» وهو ف يد مشازيه» قبل أن یقبضه برده إليه» وم 
يحصل فرت. قال في التوضیح عن الجواهر: وحعلوا سیب الخلاف کون البیع. 
الفاسد ينقل شبهة اللك أو لا؟ قال: والظاهر من القولين» فيما إذا باعه بائعه أو : 

مشتزیه» ' (مضاء البيع. وظاهر ما تقدم» أنه لا فرق بين کون البيع الفاسد متفقا له 
أو مختلفا فيه. 

وفي ابن عرفة عن المازري: في کون البيع التفق على فساده بعد قبضه بيعاً 
صحیحاء فوتا قولان للمشهو ومنحنون . والختلف في فساده بيعه صحيحاً: 
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فوت. ثم قال: وقي فوت بیعه قبل قبضه. نقل الصقلي عن ابن عبدالرهن والشیخ. 
انتهی من الطرر. 

وتأمل» فان بعضهم يعبر بقوله: هل ینقل الملك؟ وبعضهم بقوله: ينقل شبهة 
اللك. كما قال في الأصل: 

هل ينقل شبهة الملك إن عليه اجمعا ا 

[وبين العبارتين فرق» فان نقل حقيقة الملك» أقوى من نقل شبهة الملك]' والله 
أعلم. 

وحاصله: أن إمضاء عتق البائع وهبته دليل كونه لا ینقل» وإمضاء عتق المشتري» 
القائلء إن اشتريتك فأنت حرء دليل كونه ينقل. وف ختصر الشيخ خلیل: وی بيعه 
قبل قبضه مطلقاً تأویلان» انظر الحطاب» والتوضینح» وطرر شيخنا - رهه الله. 
(وفاسد): وصف محذوفآي بیع فاسد» وضمیر: (بعبده) للبيع الفاسدء (وفيها) 
أي في المدونة» ويقرأء بحذف الألف- بعد الهاء للوزن (ومطلق) أي حرء وهذا 
الكلام كما ترى في نقل حقيقة اللك» وذكر في الأصل الخلاف في كونه ينقل 
شبهة الملك. 


مسألة (76) 
[علة الربا في النقود والكلام على الفلوس وما يجري مجراها] 
والثمنية وقهيل الغابة ف الثمنية فحقق مذهبه 


علة ذا الربا عليهما الفلوس 2 نقود أو عرض فحقق الأسوس 
وجل قوله الكراهة بذا توسطا بين الدليلين حذا 


۱ سقط من (ب» ج). 
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أشار بالأبيات لقول ابن احاجب: النشود» العلة غلبتها في الثمئيةء [وقیل 
الثمنيةع" في الفلوس. وثالشها یکره. التوضیح: وضوه في الحواهر والراد بالقود: 
الذهب والفضة على أي صفة كاناء مسک وکین أو مصوغین أو لا؟ 

واحتلف في العلة فقیل: اللمنیق أي مطلق الثمنية» من غير تقیید بالغلبة وعلیه: 
فیدحل الربا في الفلوس وقیل الغلبة قي الشمنية] أي کونهما أصول الأثمان غالبا. 

وال هذا آشار بقوله: وعلیهما في الفلوسء ثالثها يكره. 
الدلیلین» وجل قول مالك الكراهة”.. فیها. أه. 

(الأسوس): الأصول. أي حقق أصول المسائل. [وما انبنى عليه الخلاف وباء 
(بذا) ظرفية. روتوسطیا): مفعول لأحله أي وجه الكرهة]* التوسط بين دليلي؛ 
ابلمواز والمنع. وفيه التصريح بأن ما كل ما قيل فيه بالكراهة فوجهه التوسط بين 
انع واممواز وأنه حكم بین حكمين وال أعلم. 


أي التوسط بين 


مسالة (77) 
مالا يجوز أن يباع أحدهما بالآخر, فلا يجوز أن يقضي أحدهما من ثمن الآخر] 


وكلمابيئهماقندمنعرا 


بنقد أو نساعليهفرعوا ۰ 


منم اقتضاء واحد من تمن صاحبه لتهمسة فاستن 
فأول كاللحم بالحى كذا کسراء أرض بطعام أجذا 
والشبانى الطغفام بالطعصسام . من بعد الافتراق بالأجسام 
والشوب بالثوبين والعکس منع كذاك كتان بغزل قدمنع ا 
كذا الشعير بالقصیل منعوا ٠‏ لزمسن يغزل ينبت فعوا 

7 سقط من (ب» ح) 

7 في (ب) على الكراهة. 

7 ما بين القوسين ساقطة من (ب). 

سقطت من (ب). 
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فإن بيع واحدها باللمن فامنع قضاالآخر عنه بين 


إلا إذاأحذمتلل الأول في الغرر والوصف إقالة تلى 


يعن أن کل شيئين لا يجوز أن يباع أحدهما بالآخر نقداً فلا يجوز أن يقتضي 
أحدهما من من الآخر وذلك کاغیوان مع اللحم من جنسه؛ وكمنفعة الأرض مع 
الطعام» فإن بيع الحيوان باللحم من جنسه لا يجوز للمزابنة! فاذا ہے بيع الحيوان يشمن 
دراهم أو دنائير» فلا يجوز أن يقتضى عن تلك الدنايم أو الدراهم ما من جنس 
ذلك الحيوان وكذا العکس, وإذا بيع اللحم بالشمن فلا يأعذ عن [ذلك]” اللمن 
حيواناً من جنس ذلك اللحم. وكذلك كراء الأرض بالطعام ممنوع» فإذا اكتراها 
بشمن دراهم أو دنا فلا يأخذ عنها طعاماًء وإذا باع طعاماً خسن كذلك فلا 
يأحذ عن ذلك الثمن أرضاً ينتفع بها بحرث أو غيره» وكذلك كل شيئين لايجوز أن 
يباع أحدهما بالآخر إلى أحل» فلا يجوز أن يقتضي أحدهما من من الآحر وذلك 
كالطعامين» فإنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلى أحل فإذا بيع طعام بثمن دنانير أو 
دراهم» فلا يجوز أن يقتضى عن ذلك الثمن طعاماً لا من جنس الطعام الأول ولا 
من جنس غيره» وكالثوب بالثوبين» فكما لا جوز بيع ثوب بثوبين إلى أجل لكونه 
سلفاً جر نفع ولا بيع ثوبين» بثوب إلى احل؛ لأنه ضمان بمعل» فكذلك” إذا بيع 
كوب سیف تتشي عن ذلك شمن تین کج تما بدمن فا 
يقتضى عن ذلك الثمن ثوبا واحداء وكذلك الكتان مع الغزل» فكما لا يجوز بیع 
كتان بالغزل إلى أحل يمكن فيه غزل ذلك*.. الکتان؛ للمزابنة» فكذلك إذا بيع 
الكتان بثمن فلا یقتضی عن ذلك الثمن غزلاً بعد مدة يمكن فيها الغزل» وكذلك 
القصيل مع الشعير» فكما لا يجوز بيع الشعبر بالقصيل لأحل ينبت فيه الشعير» 
فكذلك إذا بیع الشعير بثمن فلا يقتضى عن ذلك الثمن قصيلاً بعد مدة يمكن فيها 


* المزابنة: بيع معلوم عجهول أو بحهول عجهول من جنس واحد فيهما. انظر الواق 366/4. وني لفوطاً 
عن عبدالله بن عمر : أن رسول الل ق نهي عن الزابنقه والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلاًء وبيع الکرم 
بالرییب كيلاً. الوطاً ص21ک وانظر: للواق ۰366/4 والبيان والتحصيل 74/7- 303 . 

2 سقطت من (ب). 

7 في (ب) وکنلك. 

* يي( تلك. 
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نباته؛ والمنع في هذا القسم الثاني ا ع: مالا يجوز بیع أحدهما بالآخر إلى أحلء : مقید 
عا إذا افترق المتبايعان من المحلس» وأما قبل الافتراق فجائز» والمنع بعد الافتراق! مقيد 
أيضاً عا إذا كان الطعام المقتضى من غير جمس المبيع» » أو من حنسه وهو أقل أو 
أكثر» وأما إن كان من جنسه ومثله صفة وكيلاً فيجوز كالإقالة. وحاصل هذين ‏ 
الندين» أن اقتضاء الطعام من من الطعام بعد المفارقة ممنوع لدحول ربا النساء إلا إذا 
اقتضى مثل البيع صفة ومقداراً فيكون إقالة» وقيل المفارقة جسائزة إلا إذا اقتضی شل 
المبيع صفة ومقدارا فيكون إقالة» وقيل الفارقة جائزة الا إذا اقتضى طعاماً ربوياً من 
ن طعام ربوي من جنس واحد وأحدهما أكشء فان هذا منوع ولكنه من القسم. 
لاله الذي لا جوز بيع أحدهما بالآخر نقداً وهو أخص من هذاء فكل ما هنع بيع 
أحدهما بالآعر قدأ ممنع لاحل ولیس كل ما كنع لأحل بتع نقداً. 

قال ابن الحاجب في بيوع الآجال: ويعتير في الطعام مطلقاًء أن من باع طعاماً 
إلى أحل لم يجز أن يشتري بذلك الثمن ولا يبعضه طعاماً وان خالفه؛ قبل الأحل 
ولا بعده الا أن يكون ككيله أو صفته إن محمولة بمحمولة» أو سراء بسمراء. 
' التوضيح: هذه المسألة نافعة للناظر .عذهب مالك لدخول أشياء كثيرة تحتهاء وهي 
ليست من بيوعات الآجال وإنما أتى بها- والله أعلم- لناسیتها في إلغاء التوسط 
وسد الذريعةء واللائق ها کثاب السلم» والصلح؛ ومعناها: أن من باع طعاماً مطلقا ' 
أي ربوياً أو غيره يشمن ن إلى آحل ۾ یز له ولا للمحال من قبله أن يأحذ بذلك 
الثمنء ولا ببعضه مین هو عليه طعاماء وان خالفه قبل الأجل أو بعده إلا أن يكون.. 
مثل الطعام الذي خرج من يده صفق ومقدرا لعدم التهمة حينئذ ويعد إقالة» وقوله: :. 

بشمن إلى أجل [یرید]" وكذلك بحال وتاحر قبض الئمن حتى افترق التبایعان, ': 
ویس هه رما في الذعب باعل یز د الس سوه 
الحيوان» ولا العكس» ولا أعنذ طعام عن أحرة كراء أرض للحرث قاله في الدونة*.: 





في (ب» ج) ف بيرع الآحال. | 
ف (ب) و 

ف (ب) الوسط. 

ساقطة من (ب» ج). 

انظر: المدونة 106-101/4 


سر دج اين الصا ين 
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ولا أذ الثياب عن من الغزل إذا مضی زمن عکن أن ینسج فیه؛ لأنه اجارة 
مجهولة ولا أخذ القصيل من ثمن الشعير بعد مضی زمان يصير فيه قصيلاً ولا 
السيوف عن الحديد. وضابطه: كل ما لايجوز أن یباع أحدهما بالآخر نقداً فلا 
يجوز أن يقتضي أحدهما من تمن الآحر كاللحم» من من الحيوان أو العكس أو 
الطعام عن من الأرض. وكل مالا يجوز أن يباع! أحدهما بالآخر إلى أحل. فلا 
يجوز أن يقتضي أحدهما من من الآحر» كأخذ الطعام عن تمن الطعام وأعذ ثوب 
عن ثوبين أو العکس, واخذ غزل عن من كتان بعد مدة يمكن فيها النسخ وأحذ 
قصيل عن شعی بعد مدة عکن فيها نباته والله أعلم. انتهى لفظ التوضيح وقال 
القباب” في شرح بیوع ابن جماعة” في توجيه منع اقتضاء الطعام من تمن الطعام: 
قال الفقهاء: لانه؟ لو أبيح له ذلك كان فريعة وس لاحازة الطعام بالطعام إلى 
أجل. قال الباحي: ومن باع طعاماً بشن ؟ لم يجز أن يأخذ في ثمنه طعاماً إلا في 
المحلس الذي وقع فيه البيع الاولء [فإن كان البیع الأرل]" إلى أجل أو بالنقد» 
فافترقا من ذلك ابحلس» م يجر بعد أن يأحذ منه به طعاماً» وبه قال أبو حنيفة 
وأجازه الحسنء وابن سيرين» والثوري» والأوزاعيء والشافعي في في أحد قوليه: أن 
يأحذ عند حلول الأحل من من الطعام طعاماًء إذا لم يفارقه حتى يقبض. أه. 


ف (ب » ج) أن بیع. 

أبو العباس أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن الشهير بالقباب أحد العلماء العاملين المعروفين بالورع 
والدين أذ عن آبي احسن بن فرحون والسطيء والقاضي القشتالي» وغيرهم؛ وعنه ابن النطيب 
القسطيي والإمام الشاطي» والشيخ عمر الرحراحي وغيرهم. تولي القضاء بل الفح والفتيا 
بفاس. شرح أحكام النظر للقطان» وشرح قواعد عياض في غاية الاتقان وبي وع ابن جماعةء وله 
مباحث مشهورة توق سنة 778 أو 779 ه. آنظر: شجرة اللور 235/1 . 

أبو يحي آبوبکر بن القاسم بن جماعة امواري: أذ عن أثمة من آهل الشرق والغرب منهم ابن 
دقيق العيد. وعنه ابن عبدالسلام وغيره؛ ألف ف البيوع تأليفا يتعين على كل متدين في معاملاته 
الوقوف علیه وكان لذلك سیب ذكره صاحب شجرة النور. حج مع آبي الحسن المنتصر سنة 
9 ه. توق سنة 712 ه. انظر: شحرة النور 205/1- 206 . 

ف (ب) عن 

ف ( ج) : أنه. 

في (ب) فن. 
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وهذا الذي منعوه من اقتضاء الطعام من ممن الطعام. معناه إذا كان الطعام 
المقتضى من غير جنس البیع» فان كان من جنسهء فقال مالك في المدونة: وأنه إذا. 
أحذ منه مثل طعامه صفة و کیلا جاز ذلك كالإقالة. وهو بين لأنه لا ذريعة ها هنا 
لأنهما! لو شاء حعلاها إقالةء ومنع أن يأحذ أقل حوف التهمة على ضمان يجعل.. 
ونقل ابن المواز عن مالك» قولاً يإحازة ذلك في اقتضاء الأقل قالوا لأن” التهمة علی: 
الوضيعة بعيدة. وقال ابن القاسم: .لا يعجبي أن تأحذ إلا مثل كيل طعامك وصفته 
عثل الشمن» فأكثر منهء ولا يجوز بأقل مضه فيدحله سلف جر منفعة» وأحازه 
آشهب. وخففه ابن القاسم :في التعبية. انتهى” کلام القباب. 


قوله: (وكل ما بینهما)» (ما) واقعة على الشیتین الذين لاجوز بیع أحدهما 
بالآخرء روبیعهما): مفعول: (منعوا)» وروبنقد) یتعلق: (ببيع)» وباژه للمصاحبف" 
والراد به البيع ععجّل بدلیل مقابلته بالنساء و (آو نسا) بالقصر والتنوين عطف' 
علی: (بنقد)» (ومنع) مفعول (فرعوا)» أي بنواء وتقدم بيان التهمة في أول کلام 
القباب. (وأول): هو مالا يجوز بيع أحدهما بالآخر نقداه و (الثاني): هو مالا يجوز 
بيع أحدهما بالآخر إلى أحل» وفهم من قوله: (من بعد الافتزاق بالأجسام): أنه قبل. 
الافتراق لا عنم» وهو كذلك كما تقدم في كلام التوضيح والقباب» و (الشوب): : 
مبتدأ (والعكس): عطف عليه وجملة: (منع): خير البتداً وما عطف عليه وكذلك: 
(كتان). والتشبيه؛ في منع بیع أحدهما بالآخر إلى أحل. و (يزمن بغزل): راجع 
لبيع الکتان [بالغزل]* و (ینیت): عطف على (يغزل) بحذف - أو + العاطفة زاجم 
لبيع الشعير بالقصيل» و (فعوا): أي احفظوا تكميل للبيت» وقوله: (فإن بع 

واحدها باللمن)» لا شك أن هذا تقدم في قوله: (عليه فرعوا امنع اقتضاء ا ْ 
ال). لکن آعاده لطول الکلام بالتمثيل ولیستلنی منه (وقضا) مصدر: قضی قصره: 
ضرورة» وضمیر: (عنه) للشمن؛ روبین): فعل [أمر]" عطف علی: ا حذف 


في (ب) لانه. 

في (بء ج): أن 
انظر: ص8. 
سقط من (أ). 


س اهم ن ال واه 
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العاطف» تکمیل للبیت روالأول) وصف حذوف. أي مثل المبيع الأول» (وإقالة): 
مفعول بفعل حذوف أي فيصر قالة وجملة: (تلي)» أي تتبع البيع: صفة إقالة. 


مسألة رو 
[فكل مالا يجوز أن يقبضه هو فلا يجوز أن بحیل عليه غريعه] 


كذاك إن أحال بائع على ذا المشتري لمن له حق علا 
ومشت أحال باتعا له على مدينهامنعن مثله 
وبائعغرمهأحالئم المشكري أحاله ایضانام 
إحازة اللعحمى لبعد التهم عند حروج البائعين فافهم 


هذا الكلام من تتمة الكلام على القسم الثاني» وهو مالا يجوز بيع أحدهما 
بالآحر إلى أحل. وقد اشتملت الأبيات على ثلاث صور الأولى: أن يحيل بائع 
الطعام من له عليه دين على' مشتزیه؛ قال الأمر إلى خمروج بائع الطعام» وبقي 
الكلام بين الخال من قبله» وبين مشتري الطعام» فلا جوز لذلك ال محال أن يقتضي 
من احال عليه الذي هو مشترى الطعام - طعاماء قال القباب: قال ابن رشد: من 
أحال رجلاً على رحل صق له علیه» كائنا ما كان [فلا يجوز للمحال أن يأخذ من 
الذي أحيل علیه إلا ما كان يحق له أن یأحذه من الذي أحاله وما كان» يجوز” 
للذي أحاله أن يأحذهة من احال عليه فإذا كان لا يأحذ الحالء إلا ما كان يأحذه 
الذي أحاله» وقد تقدم أن احیل هنا لا جوز له ذلك فكذلك احال... أه“ فقوله: 
وما کان» عطف. على قوله: إلا ما کان» أي لا يجوز للمحال الذي هو من له حق 
على البائع» أن يأحذ من المحال عليه» الذي هو مشتري الطعام إلا ما وحد فيه 
شرطان» ها يجوز للمحالء أن يأحذه من احیل» وما يجوز للمحيل أن يأخذه من 


في (ب) إلل. 
في (ج) یاعذ. 
انظر: البيان والتحصيل 353/11 . 


م م فاد 


- 273 - 


محال عليه؛ واحیل هنا لا يجوز له حذ الطعام من ا محال عليه المشتري» فكذلك 
احال. وال هذه الصورة الاشارة بالبيت الأول؛ فالإشارة في قوله: ركذلك) راجعة 
للمنع التقدم في قوله: (فامنع قضا الآخر عنه)» لا إلى الصورة المستثناة بالجواز 
ولذلك قرن' اسم الإشارة بالكاف» الدالة على البعد (ولمن) يتعلق: (بأحخال). و. 
(علا) آخر البيت: فعل ماض فتكتب بلام الألف والحملة صفة: (حق) أي ظهر 
معنى» أنه حق ثابت بإقرار ,أو بينة, وان شعت قرأته: فلاء أي: فلا جز ذلك فيكون 
تأكيداً ما آفاده التشبيه» صدر البيت» وعلی کل حال فهو تکمیل للبيت. ۱ 


الصورة الثانية” أن يحيل مشتري الطعام البائع على مدين له» أي الشوي وقد آل: 
الأمر في هذه الصورة إلى حروج مشترى الطعام» وبقي الكلام بين بائعه واحال 
عليه الذي هو مدينٍ مشتریه» عكس الصورة الأولى» فلا يجوز للبائع أن يقتضى مسن 
مدين الشتزي طعاماً. قال این جماعة: وا أحالك يشمن الطعام على غريم له أي 
فلا تأحذ منه طعاما» القباب: : ومثل هذا نقل اللحمي والمازري» أنه يتنزل في ذلك 
محال عليه منزلة امحيل» فما كان يجوز لك أن تأخذه من امحيل» جاز لك أحذه مسن 
محال عليه؛ إلا أنه منع في العتبية: أن تاذ من احال عليه طعاماً مثل كيل طعامك 
الذي بعت من امحيل»:إذا كان الئمن المرتب قبل انحال علیه من من طعام» مالف 
لطعامك؛ لأنه إن .حاز في حقك اقتضاء مثل طعامك» ينع في حق الدافع؛ ؛ لأنه أعل 
طعاماً وقضى عن“ نه طعااً ال فلا يجوزء ها هنا اقتضاء الطمعام بوحه من 
الوجحوه. أهة ۱ 

وتدحل هذه الصورة الثانية» في ضابط ابن رشد التقدم» في الصورة الأولى» مسن 
أنه لا يجوز للمحال أن یأعذ من الحال عليه إلا ما يجوز للمحال أن یاعنه؟ من 
احیل» وتنبه لقول الإمام القباب: إلا أنه منع في العتبية.. إلى أن قال: إذأ كاق: 
المن.. الخ» فانه تنبيه حسن» ووحه ظاهرء ويقيد به قولهم: إذا أخحذ مثل طعامه 
في وأ ج قارن: 
في () عن 
في (ب) الثالثة. 
في (ب » ج) من. 


انظر: : شرح ابن جاعة ص8 | 
في (ب) يأحذ. 


س دم اصن ال اهن الج 
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صفةء ومقدارا جاز» فیقال؛ ذلك في الاقتضاء من الغريم» ولا اشکال و کذا من 
غريم الغريم» إذا كان الثمن الرتب في ذمته من طعام مثل طعامك» [وأما إن ترتب 
الثمن في ذمة غريم الغريم من طعام مخالف لطعامكء فانه بالنسبة إليك لا بأس؛ 
لأنك أخحذت مثل طعامك]". 

وأما بالنسبة إلى احال عليه» وهو غريم غريمك؛ فممنوع لأنه دفع طعاماً في 
طعام مخالف له إلى أحل, وإلى هذه الصورة الثانية لا المستثناة في کلام القباب 
الإشارة بقولنا في البيت الثاني: (ومشتر حال بائعا له على مدينه) البيت. 


الصورة الثالثة: أن يحيل البائع من له عليه حق على مشتزی الطعام فيذهصب 
احال إلى المشتري فيحيله على غريم له هو فيكون القتضی [هو] احال من قبل 
البائع» والقتضی منه هر انحال عليه من قبل المشتري» وقد آل الحال في هذه الصورة 
إلى ختروج المتبايعين معاء وهذه جائزة على ما نقل القباب عن اللحمي» وإياه 
اعتمدنا في البيتين الثالث والرابع ونصه: وفرض اللخمي في تکرر الإحالة وحها 
حسنا فقال: وإن أحال البائع على المشتري رجلاء فأحاله المشتزي على آخحرء جاز 
أن يأخذ طعاماً» أي صنف أحب؛ لأن المنع في الأول لأجل التهمة خيفة ان يكونا 
عملا على ذلك» فإذا حرجت يد البائع والمشتري وصار الآخمذ والمأخوذ منه غير 
المتبايعين في ذلك الطعام» ضعفت التهمة. آه. 

فقوله: (كذلك) أي كما لا يجوز لبائع الطعام أن يقتضي عن ننه طعاماًء كذلك 
لا يجوز للمحال من قبله أن يقتضي عن ثمنه طعاماء كذلك لا يجوز للمحال من قبله 
أن يقتضي من مشتريه طعاماً آیضا. (ومن له حق): أي على البائم: مفعول أحال» 
ولامه للتقوية. و (فلا): أي فلا يجوز للمحال اقتضاء الطعام منه. وجملة (امنعن) 
خبر مشا ومفعول (امنعن) محذوف أي هذا الوجه مثل منع الوجه الأول» وغرعه 
مفعول: (أحال) مقدم عليه. (وئم): لترتيب الأخبار. 


7 سقط من (ب » ج). 


سقط من (ب » ج)- 
3 في (ب) وامنعن حير مبتداً حذوف أي هذا الوحه مثل منم الوجه الآول... ا 


2 
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مسألة (79) 
[لا يجوز للمحال أن یاخذ من احال عليه إلا ما اجتمع فيه أمران] 


وذا ا محال لم يجز أن يقبضا ممنعليه قدأحيل وارتضئ! 
إلا الذي يجوز للمحال أن يأخذه من لمحيل فافهمن 
والذي يجوز یل قدسما ممن عليه قبد أحيل فاعلمسا! 
نقل ذا القباب في شرح البيوع ٠‏ عن ابن رشد ذي العلوم والخشوع : 


عقد في هذه الأبيات» كلام ابن رشد حسبما تقدم نقله - أول شرح الأبيات 
قبل هذه عن القباب ونسب ذلك لقائله وناقله؛ لغرابته بسبب قلة خالطة طلبة 
الوقت لذلك الكتاب» ولا يخفى عليك فهم هذه الأبيات إن فهمت ما تقدم. 

وحاصل ما اشتملت علیه: ضابط وقاعدةء وهي أنه لا جوز للمحال أن یاعذ 
من احال عليه إلا ما احتمع فيه آمران: ما يجوز للمحال أن يأحذه من احیل» وما 
يجوز للمحيل أن يأحذه من انحال علیه. ومن هذا الطرف الثاني» يوذ منع الصورة 
المستثناة بالنع في كلام القباب التقول في الصورة الثانية في شرح الأبيات قبل 
هذه وراحع ما تقدم يظهر لك ذلك إن شاء الله. ۱ 


مسألة (80) 
[الذهب والفضة هل هما جنسان أو جنس واحد؟] 
هل ذهب وورق جسان 2 آوواحد؟ شم بسذا قسولان : 


عليهما الوكيلإن تعدى | ساعلهبفغيرماقد حدا: 
واتفقوا على التجمددلدى ‏ رباوفيالركاةعكسهبدا 
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احتلف في الذهب والورق. هل هما حتسان أو جنس واحد؟ وعلى ذلك من 
أمر وكيله؛ أن يبيع بدنانیر فباع بدراهم أو بدراهم فباع بدنانی وهي في القيمة 
مثل ما سمى له قال اللحمي: وأرى أن .عضي؛ لأن كل واحد منهما يسد مسد 
صاحبه إلا أن يعلم أن ذلك كان لغرض للامرء فيرد فيه المبيع' إذا كان قائماء فان 
فات أو غاب الشتري» كان الأمر بالخيار بين أن يجيز» أو يباع الشمن ويشتري له به 
مثل ما أمر. 

المارزي: في هذا الأصل قولان» بناء على أنهما حنس أو جنسان. ابن عرفة: 
الأظهر آنهما حنسان؛ لانه لو آودعه دنانیر فتسلفها وردها دراهم بر اتفاقا. ولو 
كان را اس مال القراض دنانير» فرده العامل دراهم لم يلزم [رب ال" قبوضا أه. 
[قوله*: وكونهما جنسين في باب الربا وجنساً واحداً في باب الزكاة» هو متفق 

عليه. والله أعلم. وقي الحديث: (الذهب بالذهب يدا بيد مثلا عدل» والفضة بالفضة 

يدا بيد مثلاً عشل, فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شتتم إلا هاوها)“ وهو 
كالصريح في كونهما حنسين» وتلفيق نصاب الزكاة منهما معا دليل كونهما في 
باب الزكاة جنساً واحداً. والله أعلم. 

و [قاعدة الضم وعدمه في باب الزكاة أنها تضم الأنواع ولا تضم الأحداس 
وكذا إجزاء إخراج ج أحدهما عن الأخرء دليل كونهما تسا . والله أعلم. 

فقولنا: (أو واحد) وصف لحذوف أي أو جنس واحد وباء: (بذا) ظرفية 
وضمير: وله للموكل المدلول عليه بالوكيل» وفاعل: (حد) للموكل أيضاً. 
(ولدى): .ععنی: في. 


في (ب) البيع. 

ساقطة من (ب). 

سقط من ()- 

رواه البحاري عن أبي سعيد كتاب البيوع: باب» بيع الفضة بالفضة. رقم (1584)» ومسلم في 
كتاب المساقاة 1211/3. 


سه ايم اصن ڪ 
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س دج س ڪ 


مسالة (81) 
[الدنانیر أو الدراهم المسكوكة هل تتعين أو لا؟] 


وهل لماقد سك من تین 
للباحى ثم ابن پشتیر! نقلا 
ومن فروعها وحوب الزائف 
كذلك الاستحقاق بعد الصرف 
کذاك بيعه على زاف 
ورده بعينه من غاصب 
إن وحدت بيد مقلس حری 
كذاك الاشستا بنقند عيناً 
ثالثها إن كان الاشتراط من 
[من قبل بالدفع تعين وقیسل 


خلافه وقي ابن حاحب خلا ' 
بحضرة ولا رضى للصارف!' 
يجري على ذا الأصل دون حلف 
وفي الکتساب شاهد الخلاف' 
في حذ ربهالما خلف يرى: 
هل يدفع الغير على ذاك ابتنا'. 
إن دفع عينها ولا مشيلل]* 


الذهب والفضة إذا كانا مسك وكين أي مطبوعين بطابع الم وهما الدنائير 
والدراهم» فهل تتعين بحيث تنب الأحكام على عينهاء دون مثلها وتصير كالأشياء 
المقومة الي تراد لأعيانهاء أو لا تتعين؟ وإنما تكون من جملة المثليات الي يقوم مثلها: 
مقامها في ذلك حلاف؟ تنب عليه في المذهب فروع منها: أن من غصب دنانیر 
وغاب عليهاء ثم أراد أن یدفع لربها صرفها" دراهم برضا ربها» هل يجوز ذلك 
والدنانیر غائبة عن مجلس الضرف؟ أو لايجوز إلا وهي حاضرة له؟ وكذا إن غضب 
دراهم [ثم]* اتفق مع ربها على صرفها بذهبء فهل يجوز ذلك والدراهم غائبة عن 
مجلس العقد؟ أو لا يجوز إلا مع حضورها إياه؟ قال ابن الحاحب: فان كان 
مسکوکا فالمشهور الجواز. ' 


في (ب» ج) : لابن بشير ثم باج..غ. قلت: وألف نقلا للإشباع. 


هذا البيت ساقط من (ب ¢ (E‏ 


الصرف حده ابن عرفة بقوله: بيع الذهب والفضة أو أحدهما بفلوس. انظر: الحدود 337/1 . 


سقطت من (ب). 
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قال الباحي: بناء على أن النقود لا تتعین. التوضیح: أي فان كان الخصوب 
مسكوكاء فالشهور جواز صرفه؛ ڈ ثم قال: أحرى الباحي القولین في إحازة الصرف 
ومنعه على القولين» في أن الدنانیر والدراهم هل تتعين أم لا؟ فمن رأى عدم 
التعيين» أجاز لأنها حينئذ تتعلق بالذمة وابراژه منها قبضء وان قلنا: تتعين امتنع 
كما في الصوغ. أه: 

وهذا البناء للباحي كما تقدم ثم قال اين الحاحب: ورده ابن بشير بأن' 
المشهور تتعينء وبالاتفاق في ذوي الشبهات. التوضيح: أي ورد ابن بشير کلام 
الباجي بوجهين أحدهما: أن الدنانیر والدراهم في الصرف تتعين [بالاتفاق على 
ذوي الشبهات] على الشهور؛ فكيف ينبي المشهور» من حواز صرف المسكوك 
غائبا عن مجلس الصرف؛علی الشاذ من عدم تعیین الدراهم والدناثیر قي الصرف. 

الثاني: أنهم اتفقوا على أنها تنعين بالنسبة إلى من كان ماله حراماً أوكان في 
ماله شبهة» فإذا أراد من هو من أهل الخير أذ عين دنانيره ودراهمه من الغاصب 
الذي ماله حرام أو فيه شبهة» مُكّن من ذلك باتفاق» ويكون وجه الرد على الباحي 
من هذا الوحه أنه بن المشهور على وجه اتفق على عدمه. أه 

أي: لأنه إذا اتفق على تعينها في ذوي الشبهات» فيتفق على التعيين في مسألة 
صرف الغاصب الي الكلام فيها إذ هي هي" إذ الفرض أن المسكوك تحت يد 
غاصب فإذا آراد ربه أخذه مُكن من ذلك فالمسكوك في مسالتنا يتعين اتفاقاً. .ثم 
قال في التوضيح: وانظر هذا الاتفاق مع قول ابن الجلاب: ومن غصب دراهم 
فوحدها ربها بعينهاء وأراد أحذها وأبي الغاصب أن يردها وأراد رد مثلها فذلك 
للغاصب دون ربهاء قاله ابن القاسم" اه. 

وال مسألة ابن الحلاب هذه الإشارة بقولنا بعد: (ورده بعينه من غاصب) 
البيت» ولا رد ابن بشير بناء الياحي» جواز الصرف ومنعه على التعيين وعدمه 


في (ب) فإن. 

سقط من (ب » ج). 
في (ب) هو. 

انظر: التفريع 179/9 . 


س ابم افيا احم 
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علل هو الجواز عا حاصله: أنه وان قلنا أنها تد تعين فهي مضمونة بوضع اد عليه 
ولا تعرف بعینها فأشبهت الدين» والشهور حواز صرفه. 

وإلى هذا كله أشار ابن الحاحب بقوله كما تقدم: فان كان مسكوكاً فالشسهور 
الجواز» قال الباحي: بناء على أن النقود لا تتعین» ورده ابن بشير بأن: الشهور: 
تتعين» وبالاتفاق في ذوي الشبهات» وعلله بان الأصل تعلقها بالذسة ولا تصرف 
بعینها. آه. 


وعلى بناء الباحي عولنا في النظمء وال هذه المسألة الإشارة بالبيتين الأولين 
فقوله: (غيباً) أي غائباً عن بجلس ,العقد حال من الضميرء المضاف إليه (صرف) 
و (بي) بالبناء للنائب ومرفوعه للصرفء والحملة: خبر: (صرفه) وهو على حذف 
المتعلق» أي على هذا الخلاف. (وللباحي): يتعلق» (بيبي)» و (جلا) أي ظهنر هذا 
البنای وما ورد به ق مختصر ابن الجاحب من قوشم: حلوت الغروس إذا نظرت 

إليها حلوة. 
وما بي على" الحلاف في کون المسكوك يتعين أو لا: من صرف دنانیر أو 
دراهم فوحدها ناقصة القدر في الوزن أو لد وم برس الدافع بالإتمام» والآحذ” 
بالنشص فانه إن كان العقد : وقع على دنانیر أ و دراهم غير معینةه آحبر الدافع على 
إعطاء بقية العوض إن آبی» ویجبر الآحذ على قبوله” إن أبي أيضاً وان دعلا على 
مسين فول يمير التمع؟ في فلك خملا قال في التوضيح في شرح قول ابن 
الجاحب: وان لم برض وكان غير معن أ جبر الممتنع» وی المعين قولان» ما نصه: 
ولعل سبيهماء » الخلاف في الدنائير والدراهم» هل تتعين بالتعيين أو لا؟ أه وال هذه 
الشارة بقولنا: (ومن فروعها) البيت ومعنى (حضرة) أي + عضر الصرف قبل 
قة والطول» و (للصارف) يتعلق (يرضى)؛ وخبر (لا) حذوف أي حاصل أو 


` في (ب) على هذا. 
2 في (ب) ولا الأحذ. 
في (ب) قبوطها. 
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وما ينبني على الخلاف الذکور ما إذا اصطرفا عسکوك" من الجانيين أو من 
حانب» فاستحق” المسكوك بعد المفارقة أو بعد طول المجلس ولم يفترقا أو كان 
المسكوك العقود عليه معیناء وإن لم يحصل طول ولا مفارقة» فان الصرف یتقض 
على المشهورء إذ لا يلزم من غير ما عين» وان لم يتعين» فقد تعينت بالقبض أو 
المفارقة على ما نقله ابن رشدء ورأى في الشاذ: أنها لا تتعين فيجبر على البدل في 
الثلانة. أي في صورة المفارقة» والطول والتعيين. ولا يتتقض الصرف. قاله في 
التوضيح في شرح قول ابن الحاحب: ولو استحق المسكوك بعد للفارقة أو الطول» 
أو التعيين» انتقض على المشهور. أه وإلى هذه الإشارة بقولنا: ركذاك الاستحقاق 
بعد الصرف) البيت. 

ومما ينب على الخلاف المذكور: بيع الدنانير والدراهم جزافاة. فان في ذلك 
طريقين» إحداهما: إن كان التعامل بالوزن جاز» ون كان بالعدد فلا يجوزء الثانية: 
في ذلك قولان: فسواء كان التعامل بالوزن أو بالعدد. 


وال ذلك أشار ابن الحاحب بقوله: في بيع الجزاف والمسكوك والتعامل بالوزن 
يجوز جزافاء وبالعدد لا يجوزء وقيل: فيهما قولان» قال في التوضيح: قوله: وقيل 
فيهما قولان: أي سواء كان التعامل بالوزن أو بالعدد» هذه طريقة الباحي» وبي 
الخلاف في ذلك على الخلاف قي الدنائير والدراهم» هل تتعين بالعقد أم لا؟ فإن 
قلنا: إنها لا تتعين بالعقد لم يجز بيعها جزافاً؛ لأن العقد عليها يتناول الذمة» 
والجحزاف لا يصح أن يثبت في الذمة» وان قلنا: تتعين جاز بيعها کسائر الموزونات 
والکیلات. ثم قال خلیل: وينبغي أن يتفق هنا على تعينهاء وان قلنا: إن الدراهم 
والدنانیر لاتتعين؛ لأنها جزاف والحزاف مجهول والذمة لا يكون فيها حهول. أه. 


7 في (ب) بالمسكوك. 

7 الاستحقاق هو: أن يكون شئ بيد شخص ثم يظهر أنه حق لشخص آحر مما تلبت به الحقوق 
شرعاً من اعتراف أو شاهدين عدلين أو شاهد وبين أو غير ذلك فيقضى له به. انظر: القوانين 
الفقهية لابن حزئ ص 347 . 

الحزاف: بيع الشئ لا يعلم كيله ولا وزته. المصباح [جزف] ص99 . ولبيع ابسزاف شروطء 
انظرها في فروق القرافي 245/3 246- الفرق: 186. وحده ابن عرفة بقوله: جهل العاقدين قدر 
المبيع أو وزنه أو عدده. الحدود 335/1 


3 
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وال هذا الاشارة یقولنا: (كذلك بیعه على الجزاف).؛ أي يجري على الخلاف في 
تعينها وعدم تعيتها بناء على طريقة الباحي» وضمير: (بيعه)» للمسكوك وأشرنا 
بقولنا: (في الكتاب شاهد الخلاف) أي في الدونة" ما يشهد للتعيين وعدمه إلى قوله 
في التوضيح - بعد أن حکنی الخلاف في کون الدنانیر والدراهم تنعين في الصرف! 
أو لا - وظاهرهه للمازري: أن في الدونة ما يدل على اختلاف قول ابن القاسنم 
في هذا. ففي السلم أنها لا تتعین؛ لأن فيه إذا أسلمت إليه في طعام أو غير شم 
أقالك قبل التفرق ودراهمك في يده؛ فأراد أن يعطيك غيرها فذلك له» وان كنت 
شرطت اشترجاعها بعينها., ۱ 

وقي کتاب کراء الرواحل: من اکتری بدنانیر معينة و م يشترط النقد ولا كانت 
العادة النقد» فان ذلك لا يجوز إلا بشرط الخلف» وقال أشهب: لا یفتقر إلى هذا 
الشرط والحكم یوجب اخلف. فهذا من ابن القاسم ذهاب إلى آنها تتعین؛ لأنه ۸ 
يلزم خلفها إذا ضاعت إلا بالاشتراطة.. أه 

والإشارة بقولنا: (ورده: بعينه) البيت إلى مسألة ابن اللحلاب» وقد تقدمست عن 
التوضيح في النقل على المسألة الأول من هذه المسائل فضمیر: (رده) للمسكوك 
(والعتقي): هو ابن القاسم (ولازب)» فالباء ثانية الحروف» .ععنی» لازم بالميم. وما 
ينبي على الخلاف المتقدم: من وجد دنانیره أو دراهمه بيد مفلس وال .ذلك 
الإشارة بقولنا: ان وحدت بيد مفلس) البيت. وأشرت به إلى قوله في التوضيح في 
شرح قول ابن الحاحب» في التفليس في عد أحكام الحجر: الرابع الرجوع إلى عين 
لال بشروط ما نصه: قوله عين الال يشمل الدنانیر والدراهم [وهوقول ابن القاسبم' 
قياساً للشمن على الشمون خبلاقاً لأشهب؛ لأن الأحاديث إنما فيها إذا وحد سلعته وا 
متاعه والنقد أن لا يطلق عليهما ذلك عرفاء ويمكن أن يقال: بناء على أن الدنائيز 
والدراهم)" تتعين ام ل أها. ١‏ 


انظر: المدونة 423/3 , 
في (ب) وظاهره أنه للمازري. 
انظر: المدونة 423/3 
انظر: المدونة 423/3 . 


ست ۾ ابن ال 
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و (مفلس) ف البيت» بسکون الفاءء اسم فاعل من آفلس» (وخلف): فاعل 
(حری) وجملة: (بری) صفة حلف أي یری في نظاثرها. 

وما ينبي على الخلاف التقدم: من باع بدنانیر أو دراهم بعینها فأراد المشتري 
أن يعطيه غيرهاء فعلى التعيين ليس له ذلك» وعلى عدمه له ذلك قال في التوضيح» 
إثر ما تقدم عنه عند قولنا: رفي الكتاب شاهد الخلاف) متصلا به عن المازري - 
مانصه: وبعض آشياعي يشير إلى أن الذهب على ثلاثة أقوالء التعيين وعدمه. 
والثالث: تتعين في جانب المشتري دون البائع» فالأولان مبنيان على الإختلاف في 
اشتراط مالا يفيد» ورأى في الثالث: أن المشتري إذا اشترط التعيين كان له عرض 
صحيح في اشتراط تعیینها؛ لأنه عکن لا يكون عنده سواها فيشترط تعيينهاء لفلا 
یتحلف خلفها إن ضاعتء بخلاف البائع» فإنه لا يظهر لاشتراطه فائدة. أه. ففهم 
من قوله: فالأولان مبنیان على الاعتلاف في اشتراط مالا يفيد» ورأى في الشالث.. 
ال أن فرض المسألة: أن العقد وقع على دنائير أو دراهم بعينهاء لكنه جعل مب 
القول بالتعيين» ومقابله الخلاف في وحوب الوفاء» بشرط ما لا يفيد وعدم وحوب 
الوفاء به» وهو آيل إلى الخلاف الذي الكلام فيه؛ لأنه على وحوب الوفاء به» تتعين 
تلك الدنانير أو الدراهم بعينهاء وعلى أنه لا يجب الوفاء به لا تتعين» ورأى في 
الغالث: أن هذا الشرط بالنسبة إلى المشتري من شرط ما يفيد فيجب الوفاء به 
وتتعین. 


وإلى هذه المسألة الإشارة بقولنا: (كذاك الاشترا بنقد علينا) البيتين. 


مسألة (82) 
[الأصل قضاء ما في الذمة بمثله وعليه إن بطلت فلوس بالثل أو عدمت فالقيمة] 


إن فقد المعنى الذي قد قصدا مع وحود العين في جنس بدا 
هل يجحعل الحكملمعنى تبعا 2 أو يتبعالعين حلاف سمعا 
كسكة في ذمة ثم انقطع بها التعامل فحقق تسم 


" في (ب) به. 
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للأول القيمة للشانی الكل وشهّر الشانی نعم به الملل 
لكتهمقيديماإذا ‏ ل يحصل لمطل فقل ياحيئااً 
وان يكن فأوحبن عليه ما آل لهالأمر لظلم قد سا 
قلت وهذا ظاهر إن كان ما آل لهالأمر رفيما فاعلما' 


من باع بسكة [أو سلفها]' وانقطع التعامل بتلك السكةء فالشهور أنه يلزمه 
مثلها وقیل قیمتها. قال القاضي أبو عبدالله القري: الأصل قضاء ما في الذمة:عتله 
فإن تعذر أو تمس رجن إل اه وا أصل ملحب مالك ي ضما ما مسوك 
المكيلات والوزونات والعدودات بالقيمة”» آعی: التعذر أو التعسرء فإن انقطع 
اعتياره كالفلوس - يرك التعامل بهاء فمشهور مذهبه: القضاء بالثل زالشاذ. 
بالقيمة» فتقوم منه قاعدة وهي: إذا فقد المعنى المقصودء مع وجود العين الحسوس' 
ول يجعل الحكم بط نی فيقدر بعدمه عدم مین أو وود العنى کمد؟ 
قولان أه 

وال كلام القري هذاء الإشارة بالأبيات الأربعة الأول؛ والمعنى القصود: هوا 
الرواج والانتفاع» وقد فقد هذا المعنى» عند انقطاع لتعامل بها مع بقاء ی 
تلك السكة» فإن جعل الحكم تابعاً للمعنى - والفرض أن العنی قد فقد-فتصیر. 
تلك السكة كأنها مفقودة العين» بسیب فقد العنی منهاء ویصیر وحودها کالعدم 
ويكون ذلك من باب تقدير الموحود معدوماًء فیرحع في ذلك إلى القيمة» وان: جعل' 
. ذلك تابعاً للعين فعينها موجودة فيلزم الغريم مثلهاء وهذا جار على قوله؛ أول.. 
القاعدة: الأصل قضاء ما في الذمة.عثله» والأول وهو: لزوم القيمة) الب على :جعل ' 
الحكم تابعاً للمعنى جار على قوله: فان تعذر أو تعسر» رجع إلى القيمة. ش 

قال في التوضيح» في شرح قول ابن الحاحب: ولو قطعت الفلوس: فالمشهور: 
المثلء أي ولو باعه بفلوس» أو أسلفه فلوساًء فقطع التعامل بهاء فالشهور: أنه لا 





* سقطت من (ب). 
في (ب) فالقيمة. 
7 سقطت من (ب). 
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يلزمه الا مثلها؛ لأنها من المثليات: وذکر ابن بشیر: أن الأشياخ حکوا عن کتاب 
ابن سحنون أنه [يقضى بقيمتهاء وظاهره بقيمة الفلوس؛ لكن حكى بعضهم عن 
كتاب ابن سحنون]] أنه يتبعهة بقيمة السلعة”. وعلى هذا فالشاذ في كلامه متنازع 
في معناه. أه 

وأشرنا بقولنا: (لکنه مقيد) البیتین إلى ما نقله الشيخ ابن غازي في 
تكميل التقييد» في شرح قوله في المدونة أثناء کتاب الصرف: ومن لك عليه 
فلوس من بيع أو قرض» فأسقطت لم تتبعه الا بهاء وقال ابن المسيب في 
الدراهم إذا أسقطت: قال الوانوغي”» في قوله: لم تتبعه إلا بها: إذا لم يكن 
مطل من المدين» ولا وجب عليه ما آل إليه الأمر؛ لأنه ظلم. أه. وهو تقييد 
حسن غريب. 

وللتبيه على حسنه وغرابته کملت البيت: (بيا حبذا) وهو ظاهرء إذا آل الأمر 
لا هو أرفع وأحسن» وأما إن آل لما هو أقبح وأرادأء فإئما يعطيه ما ترتب في ذمته» 
والله أعلم. 

وإلى هذا القيد” أشرنا بقولنا: (قلت وهذا ظاهر) البيت اسم: (لكنه)” لوجوب 
المثل» وفاعل كان التامة: (للمطل). وبحرور: (عليه) للغريم المدين» وما يروج ناقصا 
كالوازن. 





قي (ج » ب) يتلفه. 

في (ب) السکة. 

هو أبو عبدالله محمد بن أحمد الوانوغي التوزري نزيل الحرمين الشرفین؛ أحذ عن ابن عرفة ومد 
بن عطاء الله التنسيء وأبي الحسن بن أبي العباس البطرني وغيرهم» وعنه ابن ناجي وغيره» له 
طرر على المدونة في غاية املودة. مولده سنة 755 ه وتوقي سنة 819 ه. انظر: شحرة الدور: 
1 والنيل: ص485 . 

في (ب » ج) القول. 

* في () لكن. 


اسل دچ ت ڪ 
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| مسألة (83) 
[هل یراعی ما وقع عليه العقد أو ما وقع عليه النقد؟ خلاف] 


وهل يراعنى ما عليه قدوقع . العقدأولا ويراعى مادُقع 
عليهما فيما به الرحوع في العيبب الاستحقاق شفعة تفسئ ' 


قال الإمام بر عبداله شتا في وثائقه في ترجمة عقود الشفعة: لووقع 
بیع بعين ثم دفع عرضاء أو وقع بعرض» : ثم دفع عيناء ففي ذلك قولان. 

فقيل: یأخذ بنقد. رواه محمد بن عبدالحكم: وقال محمد: أحب إل ألأيأعذ إلا 
عا وقع عليه العقد؛ قال سحنون: أراد إذا أذ عرضاً عن دنائير أخحذه الشفيغ بقيمة 
العرض. ش | 

قال ابن عبدوس: وقال غيره: یأحذ بالأقل» وأما إن دفع دنائير عن دراهم أو 
دراهم عن دنائی فغا یأحذ .ما دفع» قاله ابن عبدالحكم. آف. 

وي شرح المواق» قبل كتاب الشفعة متصلاً. به» ما نصه: انظر مسألة كثيرة 
الوقو ع» من يشتري السلعة بدراهم فيدفع فيهاء دنانیر أو عرضاً من العروض ثم 
تستحق السلعة ثم يرجع هل .ما عقد أو عا دفع” استحق الثمن» أو المدمون؟ في : 
ذلك حلاف راجعه في ابن يونس. أه ٠‏ 

والرد بالعيب كالاستحقاق والشفعة والله أعلم. ابن عرفة: وفيها مع سماع ابن 
القاسم» في. جامع البيوع: : من رد معيباً دفع عن نه الدنائير دراهم» أو عرضاًء رجع 
في الدراهم بها وفي العرض بالدنائير. زاد في السماع آلا بشبه كونها متاء فما : علية': 





هو أبو عبدالله محمد بن أحمد القشتالي الفاسي» أذ عن أبي الحسن بن سلیمان» ولقاضي ابن: 
عبدالرزاق» وابن آحروم وغيرهم. وعنه أبو زكرياء السراج.وابن الخنطيب والقباب وغيرهم. له 
تآليف ف الوثائق مشهور مفید. ورسالة في الدعاء بعد الصلاة على الميعة المعهودة. توق ستة. 
9ه . انظر: شحرة النور 235/1- 236 ۱ 

في المواق: : أو ما دفع» بين الوجهين فرق وقد ترحح على هذا القول ابن يونس في هذا الکتاب 
فقال فيمن اتباع بشئ فنقد حلافه, فاستحق الثمن أو اللمون في ذلك راحعه فيه: اتظطر: ! 
ا مواق 5/ 309 . 
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إلا ية العرض ابن القاسم: يريد أحذه على وجه التجاوز والتحفیف ککونه 
معسراً! أه. 
وي نوازل المعاوضات والبيوع» من العبار» بعد نحو أحد عشر كراساً من 
الرجمة للذكورة ما نصه: وسئل الأشيري عمن باع خادما بدنانیر ثم حذ عتها 
شعيراً ثم تفاسخا في الخادم» هل يرجع بالدناتر أو بالشعيرء وقد کان أحذ الشعير 
مس الع الأول؟ فسات يرجع بالدنانير» وأحذه الشعير عقد ثان» الا أن يكون 
أذ الشعير على وجه التجاوز والتخفيفء والثمن أكثر في الوقت المأحوذ فيه 
الشعير فانه يرحع بشعير مثله". اه 


مسألة (84) 
[حط الضمان وأزيدك وضع وتعجل وصورتهما] 


حط الضمان وأزيدك امنعا ‏ كناك ضع ثم تعجلاسمحا 
وشرط ضع وحط أن يكون ما أخحذمن جنس لدين قد سما 
وان يك البعض فقط فاختلفا ‏ ف علة كفسرس قد عرفا 
وضع بقرض سَلَمقددخلا وحط في السلم لاقرض فلا 


ما اشتمل عليه البيت الأول» من منع حط الضمان وأزيدك وضع وتعجل» 
معلوم» وا ذكر توطئة لما بعده» فأما الأول: فلا أذكرق منعه خلافاًء وأما ضع 
وتعجل» فمنعه هو العروف. قال في التوضیح: والعروف من ضع وتعجل» وحکی 


بعضهم عن ابن القاسم جوازه. ابن زرقون: أراه عنه وهما. اه. 





۲ انظر: الدونة 381/5- 382 . 
* انظر: المعيار 6/ 67 . 
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قلت: ولعل وجه وانقول ۱۳ بالجواز إن صح البناء على أن الُعجّل لما في الذمة غير 
مُسُلف»ء وإنما قصر براءة ذمته بتعجيل الحق. والله أعلم. 


وهو قول شاذ» والشهور أنه مسلف» وعليه فيمنع ضع وتعجل؛ لأنه سلف جر 
نفعاً. لكن قال ابن الحاحب: وصوب التأحرون الشاذ. 


صورة حط الضمان وأزيدك: أن تسلم للشحص على عشرة أوسق قمحا مشلا 
إلى معظم الدراس ثم يريد أن.يعطيك قبل الأحل این عشر وسقاً ليسقظ عتد" 

ضمانها إلى الأجلء فذلك ممنوع؛ لأنه إذا قبض الأوسق قبل الأحل» صار ضمانها 
۱ منه ونتقل الضمان الذي كان على السلم إليه إلى السلم» وقد أخمذ عن ذلك: 
عوضا وهو الوسقان الزائدان» فصار ذلك ضماناً بجعل» والضمان من السائل الي 
لا جوز ابحعل فیها ولا تفعل إلا لله سبحانه. ۱ 

ومن عفد ذلك سا ارس الكررة ي الونه" وغيرهاء وقد ذكرها این 
الحاجب والشیخ خليل في مختصريهما” آخر بيوع الآحال» وذلك أن ن يسلم فرسا في : 
هش را إلى أحلء ثم لب قبل لاحل فرسه بت أو شيعا مخالفاً لجنس 
لفرس» وحمسة أثواب وقد کان الفرس أو العرض الردود مع الأثواب يساوي حين ‏ 
رده ستة أثواب فأكثر. فان كان يساوي ستةء فتبقى له أربعة» فحط عنه الضمان 
ليزيده ثوباً. 

وصورة ضع وتعجل: أن ايكون لك على شخص عشرة دراهم مس أو عشرة' 
أوسق من سلف إلى أحل» أو عشرة أوسق من سلم إلى أحل» شم يقول لك قبل.. 
الأحل: : ضع من داك الذي كان لك على دينارين؛ أو وسقين مشلا وتعجل اند 
الآن وذلك ممنوع بناء على المشهور: من أن من عجل ما لم يجب [علیهع" عد 





ساقطة من (ح) 

في ) آن. 

في النسخ: اثنا عشر وهو 32 
المدونة 123/4 . ۱ 
في (أ) مختصرهما. 

في (ب) بعيتها. 


هته يم ايا ال اها ي ي 
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مسلفاً فهو قد سلف الآن ثمانية ليقتضي من نفسه عند الأجل عشرة» فصار سلفاً 
جر نفعاء والسلف من الأمور الي لا تفعل إلا لله تعالى كالضمان. . كما تقدم قريياً 
وكالإنتفاع بالجاه» کمن له جاه وحرمة عند الأمراء أو العامة» فإنه إذا نفع أحداً 
بجاهه بحيث دفع ظلما اأ عن أحد أو جحلب له منفعة بمجرد جاهه» فلا يجوز له أن 
يأحذ عن ذلك عوضاً. وقد نظم هذه [النظائر] * الثلاشة شیخنا احقق أبو محمد 
سيدي الحاج عبدالواحد بن عاشر - رحمه اللهء فقال: 


القرض والضمان رفق الجاه تن عأن تكرى لغ ير الله 


ونظمها أيضاء شيخنا وشيخ شيخنا المذكورء الإمام العالم الفرضي أبو العباس 
سيدي الحاج أحمد بن القاضي» رحمه الله تعالى» فقال: 


ضمان وقرض ثم جاه ففعلها معل حرام لا يجوز لدى الكل 


ومن مثل ضع وتعجل: مسألة الفرس التقدمة إذا أسلم فرساً في عشرة أثواب 
إلى أحل ثم رد [له]3 قبل الأجل فرسه وحمسة أثواب» والفرس حين الرد يساوي 
أربعة أثواب. [فالفرس مأحوذ عن أربعة أثواب]” فتبقى ستة عجل له منها خمسة 
على أن وضع عنه السادس» وم تتعرض في النظم لتصويرها بل لشرطهماء وحبل 
دحوفما من أبواب الفقه. فأشرنا بالبيت الثاني» إلى قوله في التوضيح - آخر بیوع 
الآحال في أثناء الكلام على مسألة الفرس التقدمة ما نصه: فائدة: شرط ضع 
وتعجل» وحط الضمان وآزيدك اتحاد الجنس. أشار إليه التونسي» وغيره وقد نص 
مالك في الوازية على أنه: : لو أخذ عرضاً عن دينه قبل أجله» يساوي أقل ما له عليه 
مع تخالفهماء أن ذلك جائز» وان كان أقل من القيمة كثيرأًء ول يخالف في ذلك إلا 





في (ب) بهما. 

ساقطة من (أ). 

ساقطة من (ب tal‏ 

ما بين القوسین ساقطة من (ب » ح). 


س م ما 
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الليث' وكذلك نص ابن یونس: على أن ضع وتعجل, لا یدخل إلا ابجنس الواحند 
لكنه قال: وأما حط الضمان وأزيدك؛ فيدجل انش وابلنسین فيما لا يحب 
تعجیله. اهن. ۱ 


وعلی ما تقدم أولاً ما آشار إليه التونسي: وغیره دون ما حکاه عن ابن یونم 
من قوله: لکنه... الم اعتمدنا في النظم وأشرنا بقولنا: (فان يك البعض) البست. 
إلى قوله في التوضيح إثر ما تقدم عنه: وفذا أي لأحل اشتراط اتحاذ ابلضس في ضع 
وتعجل أُوّلَ صاحب النكت” قول مالك في هذه المسألة: أنه یدخله ضع وتعجل 
وقول» ربيعة” في الي بعدها: على أن المراد ما هو حوف أن يقصد بهذا الفعل ضع 
وتعجل» وليس ذلك نفس ضع وتعجل. ْ 

وإذا تقرر هذا ظهر لك أنه لا يتبغي أن تعلل هذه المسألة» بضع وتعجل وحطا 
الضمان وأزيدك؛ لاختلاف العوضین وهما الفرس والأثواب» ولهذا لم يعتما 
الشيوخ إلا على المانع الأول وهو البيع والسلف» ولانه عام» سواء ساوى الفرين 
حمسة أو أقل أو أكثر بخلافهما. اه 

وحاصله وال أعلم: أنه إذا كان الملأخوذ عن الدين بعضه من جنس الدين 
وذلك كالثوب في مسألة الفرس؛ لأن الدين أثواب» وبعضه من غير جنسه کالفرمن : 
في المسألة المذكورة» فالع أيضا كما لو كان جمیع المأخوذ من جنس الدین؛ مع 
كونه أكثر من الدين أو أقل. واختلف في علة المنع في مسألة البعضء فعلله ابن ' 





1 هو الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي: بالولاء أبو الحارث إمام أهل مصر لي عصره' حديفاً 


وفقها قال ابن تغري بردي: كان كبير الدیار الصرية ورئیسها وآبنر من بها في عصره بحيث أن 

القاضي والتائب من تحت أملره ومشورته» أصله من خرسان ومولده في قلقشندة ووفاته في 

القاهرة. الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقرموا به. انظر: الأعلام 248/5 .| 
هر أبو محمد عبدالحق بن محمد'بن هارون السهمي القرشي الصقلي» تفقه بشيوخ القیروان: كأبي 

بن عبدالرحمن وأبي عمران الفاسي وأبي عبدالله بن الأحدابي» حج ولقي القاضي عبدالوهاب: :. 
ألف کتاب اللکت والفروق لمسائل المدونة وكتابه الكبير المسمى بتهذیب الطالب وله استذراکات ' 
على تهذیب البراذعي وعقيدة رویت عنه وحزء في ضبط ألفاظ الدونة. مات يالاسکندرية سنة 

6 ه. انظر شجرة التور 116/1 ترتیب المدارك 774/2 ۱ 
أبو عثمان ربيعة بن أبي عبدالرحمن وأبو عبدالرحمن اسمه فروخ وهو مولى تيم بن مرة» ویعرف 

بربيعة الرأي وأدرك من الصحابة أنس بن مالك والسائب بن يزيد وعامة التابعين» وعنه أخد مالك 

وقال الواقدي مات سنة 136 ه.انظر: طبقات الفقهاء ص65 » وشيوخ مالك ص83-81 ١‏ 
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الحاحب بثلاث علل. وذلك أنه إذا أسلم الفرس في عشرة أثواب» لاحل ثم اسرد 
الفرس» وخمسة أثواب قبل الأجل» فإن كان الفرس يساوي خمسة حين رده» فهر 
في مقابلة حمسة أثواب وذلك بيم» وتعجيل الخمسة الأثواب قبل الأحل» سلف 
فالمنع لإجتماع البيع والسلف» وان كان الفرس يساوي ستة أثواب» فحط الضمان 
وازيدك وان كان يساوي أربعة أثواب» فضع وتعجل. وكأنه رأى أن اتحاد جنس 
بعض المأحوذ مع الدين» وهو الخمسة أثواب» كاتحاد جميع المأحوذء فلذلك علل 
بالعلل الثلاث» وصاحب النکت علل النع [باحتماع]" البيع والسلف فقطء لا 
بضع وتعحل, ولا بحط الضمان وأزيدك؛ لأن شرطهما أن یکون الأحوذ من جنس 
الدين والمأخوذ هنا بعضه من الحنس وبعضه من غير الجنس» كما مر بيانه. وكأنه 
رأى أن اعتلاف البعض كاختلافة الكل في الجنس» فلم يدحل في ذلك ضع 
وتعجل ولا حط الضمان وأزيدك؛ لاحتلال شرطهما. والله أعلم. 

فقوله: رفي علة)» أي علة المنع كما تقدم بيانه وقوله: (كفرس) على حذف 
مضاف آي» فرع فرس» ووصفه بکونه معروفاً عند الفقهاء وهو كذلك» وقوله: 
(وإن يك البعض)» أي فإن كان المأخوذ عن الدين بعضه من جنس الدين» وبعضه 
من غير جنسه» ففي علة الدع حلاف. فالخلاف في تعيين العلة» فعند” صاحب 
النكت: البيع والسلف ليس إلا. وعند ابن الحاحب ثلاث علل» كما مر ولذا قلنا: 
(فاحتلف في علة). أما المنع فمتفق عليه» ولك أن تبدل هذا البيت بقولنا: 


وامنع إذا بعض فقط كماسلف إن لم يكونا قلبيع وس لف 


وهو على ما عند صاحب النكت. وقولنا: (إن ۸ يكونا) أي إن ۸ توحد 
العلتان المتنازع فيهما وهما: حظ الضمان وأزيدك» وضع وتعجل. فالعلة الأحرى 
وهي البيع والسلف حاصلة" لا محالة. 


ساقطة من (ب » ج) 
في (ب) فقال. 
في (أ) خحاصة. 


مس فم ا الل 
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وأشرنا بالبيت الرابع» لقول ابن الحاحب آحر المقاضة: ولیس في القرض طا 
الضمانء وأزيدك؛ لأنه لا يلزم قبوله مخلاف السلم» وضع وتعجل تدعبل الباين» 
أي باب القرض وباب السلم فقول ابن احاجب: ولیس في القرض حط الضمان 
وازيدك ظاهر؛ لأن الأحل في القرض من حق القترض, لا غيره فمهما! آراد 
التعجيل لزم المقرض قبوله» كان القرض عرضاً أو عينء فإذا زاده شيئاً فليس حط 
الضمان, إذ له2 حطه من غير أن يزيده شيتاء والزيادة ما هي لحسن قضاء ونحوف 
وقوله:. بخلاف السلم: أي فيدحله حط الضمان وأزيدك وهو ظاهر أيضاً؛ لأنه 
معاوضة» والأحل فيه من حقهما معاء فمن طلب منهما اتعجیل لم يحب إليه إلا 
برضى الآخر» وإذا كان كذلك؛ وأراد المسلم إليه التعجيل يسقط عنه الضمان' 
اضط 3 إلى رضى السلم بذلك؛ فإن زاده ليرضى بالتعجيل منع منه لأنه إنما.حطا 
عنه الضمان لأجل الزيادة. وقوله:.ضع وتعجل: یدحل في باب القرض وقي باب . 
السلم» وهو ظاهر آیضا؛ لأن الأحل في القرض كما تقدم من حق المقترضء وفي. 
السلم من حقهما معأء فإذا أراد القتوض والمسلم إليه أن لا يدفعا بعد الأحلء قلهما ۰ 
ذلك فإذا رضي المقترض أو السلم باسقاط شیم" من حقهما ليعجل فماذلك ! 
فذلك منوع؛ لأن المعجل لا يجب عليه تعجيله» صار مسلفاًء فكل منهما سلف 
لبعض ليقتضى من نفسه عند الأحل اللدميع» > فصار سلفاً جر تفعاً. والله آعلم. . ؛' 


مسألة (85) 


وشرط فسخ الدين أن يفسخ في جنس مخالف أوأكثريفى . 





في (ب) لا غير فيهما إذ التعجيل لزم القرض قبوله. .ا 
في (ج) أن له. 

في (ب ء ج) انظر: 

ف (ب) يفي. 


س ج ت ڪ 
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لما اشترك فسخ الدين في الدين مع ما ذکر من ضع وتعجل وحط الضمان 
وأزيدك في المنع وذكر قبل هذا [شرطع' منعهاء كمل الفائدة في هذا البيت بذكر 
شرط منع فسخ الدين في الدين. وقال: إن شرطه أن يفسخ مافي الذمة في غير 
حنسه أو في جنسه على أكثر ما في الذمة. كذا قاله في التوضیح في مسألة الفرس 
التقدمة وف بیع الکالی بالكالى”. 


مسألة (86) 
[مسألةبيوع الآجال وما منع للتهمة] 


ويكثر القصد لبيع وسلف - - كذاك إن نفع يجره السلف 
والدین بالدین وصرف أحرا ثم البادلة ایض ] لاامترا 
لتهمة لقصد لهاقدمنعوا ‏ حل بیسوع ال وفرعوا 


ابن الحاحب: بيو ع الآحال» لقب لما يفسد بعض صوره منهاء لتطرق التهمة 
بانهما قصدا إلى ظاهر جائز ز ليتوصلا به إلى باطن ممنوع» حسما للذريعة. فان کان 
ما يكثر القصد إليه كبيع وسلف» أو سلف جر منفعةء منع وفاقاً. . وان کان مما 
يقل» كدفع الأكثر عا فيه الضمانء وأخذ أقل منه | ی أحل» فقولان. إن كان بعيدا 
0 کسان اسان 0 
سم - كان- في كلام ابن الحاجحب» في الواضع الثلاشة» يعود على الباطن 
الس" وقال الشيخ خليل: ومنع للتهمة ما كثر قصده كبيع” وسلف وسلف 
عنفعة لا ما قل. .. إلى أخره. قال شارحه الحطاب: أتى الشيخ بالکاف في قوله: 
كبيع وسلفء لیدحل كل ما أدى إلى ممنوع يكثر القصد إليهء غير هذين الشالین 





ساقطة من (ب). 

وهو الدين بالدين قال ابن عرفة: بیع شئ في ذمة بشئ في ذمة أخرى غير سابق تقرر أحدهما على 
الآحر. انظر: حدود ابن عرفة 348/1 . 

* قوله: كبيع وسلف: كبيع (وشرط) سلف وسلف عنفعة لا ما قل كضمان معل.. اغ. 
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كما لو أدى إلى بيع الدين بالدين» أو إلى صرف مستأخر أو مبادلة لا تجوز كما 
سيأتي '. ۱ ۱ 
وإلى بيان ما يكثر قصده» أشرنا بالبيتين الأولين» على أن في عبارة الشيخ خليل 
شیداء إذ ظاهرها عود ضمير» قصده إلى (ما)» ولیس كذلكء إذا من و 
احتماع البیع والسلف أو السلف .عنفعة مثلاء وم منع ذلك ظاهر ولیس الراد هنا 
اتتصيص على متفعة كما یه ظاهر الفظ» وإفا ماد أنه جنع من بي وع لا 
ما أدى إلى ما كثر قصده من بيع وسلف» أو سلف .منفعة. ٠‏ 
وأشرنا بالبيت الثالث» إلى أن سيب منع حل مسائل بيوع الآحال هو تهمنة 
القصد لما ذكر في البيتين قبله. والأبيات الثلائة ترطعة للقاعدة [المذكورة]” بعد: 
وضمير: (ها) للبيع والسلف وما ذكر بعده. 


مسألة (87) 
[ضابط بيوع الآجال] 


قاعدة لدى بيرع الأحل فاحفظ آعی ضابطّها وقضصل ' 
إن أحل أو ممن قد اتفسق فحوزث مطلقاعلی نق" 
وان يك احتلاف كل منهما ففيه تفصيل لقول علما؛ 
اعضبر اللفوع آولاً وا رجم ثم ألغماينهبا 
فان يكن اقسل جوز آبدا وان يكن أكثر ف‌النم بلدا 


سل رع الآحال من صعاب مسال لفقي وصورتها: أن بيع شيئاً ما 
يعرف بعينه بشمن مؤحل؛ ثم يشيزيه إما بثمن نقد أو لاحل. فالبيعة الأولى من 
بيوع الآجال” لابد أن تکرن لأجل. وأما الثانية: فتتنوع إلى أربعة آوحه؛ انب إها ‏ 


1 





انظر: الحطاب 391/4 . 
انظر: الحطاب 391/4 : 
ف (أ) الأجل. 


2 


3 
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حالة» أو لأجل آقرب من أجل البيعة الأولى» كأن تکون الأولى لشهرء وهذه لنصفه 
وإما للأحل نفسه وإما لأبعد من الأحل. 

والفمن في البيعة الثانية» في هذه الأوجه الأربعة: إما مثل الأول» أو آقل أو اکثر. 

فمن ثم تنوعت إلى اثنى عشر وجهاء من ضرب أربعة الي هي أحوال البيعة 
الثانية من نقدء وهو وجه واحد أو' تأحيل» وفيه ثلاثة آوحه كمامر قريباء في 
ثلاثة اليى هي أحوال الثمن في البيعة الثانية أيضاء من كونه مشل الأول أو آقل أو 
أكثر. 

وقد [حصرع* الفقهاء الحائز منها والممنوع بتقريب بضابط وهو المقصود في 
الأبيات الخمس. فقالوا: إذا اتفقت الآحال فلا تبال بالأثمان» وإذا اتفقت الأثمان فلا 
تبال بالآحال» وإذا احتلفت الأغمان» فانظر إلى اليد السابقة بالعطاء فان رجع إليها 
أقل جاز» وان رجع إليها أكثر امتنع. فمن باع ثوباً مثلاً بعشرة إلى شهرء ثم اشتراه 
بثمن مؤجل إلى الشهر نفسه فذلك جائز سواء اشتراه بعشرة أيضاً أو بثمانية أر 
باثنى عشر» وهذا معنى قولهم في الضابط المذكور: إاذ اتفقت الآحال فلا تبال 
بالامان. أي ذلك حائز كيف كان الثمن» وإذا باعه بعشرة إلى شهرء ثم اشتراه 
بعشرة ایضاه فذلك جائز مطلقا سواء اشتراه ثانية بنقد أو تأحیل لدون الشهن أو 
للشهر نفسه أو لابعد من الشهر. وهذا معنی قوشم: إذا اتفقت الأنثمان فلا تبال 
بالآحال أي ذلك جائز مطلقاً نقدا أو لأحل. وإذا باعه بعشرة إلى شهر» ثم اشتراه 
يثمانية إلى شهرين فها هنا احتلفت الآحال والأثمان» واليد السابقة بالدقع ري 
يد الشتري» وقد رجع إليها أقل ما دفعت لأنه یدفع عند الشهر [عشرة]” ثم 
عند الشهر الثاني ثمانية. فهذه وأمثاها حائزة. وهذا معنى قولهم: وإذا لفت 
الآجال والأنمان فانظر إلى اليد السابقة بالعطاء فان رجع إليها أقل جاز» وإن باعه 
بعشرة إلى شهر ثم اشيراه بثمانية نقداه أو لنصف شهرء فاليد السابقة ة بالدفع هنا 
هي يد البائع وقد رجع إليها أكثر ما دفعت؛ لأنه يدفع الآن أو عند نصف شهره 
مانية ثم يقبض عند الشهر عشرة فهذه وأمثالها ممنوعة. وهذا معنى قولهم: ون 





7 في (): و. و في (د) تأجيله. 


ساقطة من (أ). 
سثطت من (ج). 


2 
3 
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رحع إليها اکثر امتنع. وكذلك إذا اشتراه ياثنى عشرة إلى شهرين» فان اليد السابقة 
هنا بالدفع هي يد المشازي وقد رحع إليها أكثر ما دفعت؛ لأنه يدفع عند الشهر 
عشرة ثم يقبض عند كمال الشهر الثاني اثني عشر وهكذاء وتنوع إلى مالا نهاية 
له» والمنع فيها فا هو للتهمة من أن يكون قصداً لظاهر حائز ليتوصلا به إلى باطن 
منوع فمتع حسماً للذريعة, وخالف بعض العلماء قي المنع لاحل التهمة. ۱ 
قال آبر عمر': أبي هذا جماعة من الفقهاء بالدينة وغيرهاء ول يفسح وا صفقة 
ظاهرها حلال بظن يخطئ ویصیب. وقالوا: الأحكام موضوعة على الحقائق لا على: 
الظنون. اه. ش 
وقال ابن عبدالسلام: آکثر العلماء لا يقول بسد الذرائع ولا سما في البيع. قف 
على تام کلامه. وطریقز ابن الحاحب» أن الباطن المنوع إن كان ما يكثر قضده؛ء 
كسلف عنفعة منع اتفاقأ وذلك کالثل المتقدمة وان كان مما يقل قصده» کضمان. 
مجعل فقولان» كما لو باع وبين بعشرة إلى شهر ثم اشتری منه غند الأحل أو قبله 
ثريا منهما بالعشرة» فآل أمره إلى أنه دقع ثوبين ليضمن له آحدهما بلوب إلى أحل.. 
التوضیح: وظاهر المذهب من القولین؛ ابصواز لبعده. ابن بش وابن شاس:' 
والقولان مشهوران. أه. ! 
وحاصل الضابط المذكور: : أن السلعة الي حرحت من اليد ثم رحعت؛ يلغي ' 
حروجها ويقدر كأنها ا اليد الدافعة ولا سواء كانت ید البائع» 
أو الشري كما تقدم في التمث . فان رحع ليها اکثر ما دفعت فالنم؛ لانه سلف 
حر نفعاء وإلا فالجواز. والله أعلم. ش 
تنبيه: قوم في الضابط المذكور: اليد السابقة بالعطاء لعل صوابه بالإعطاء 
مصدر: أعطی بامزء ععنی دفع؛ إذ هو المناسب للمخل. وأما العطاء فمصدر 





هو أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر الدمري» شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيهاء 
تفقه بابن المكري وابن الفرضي ولازمه كثيراً وأحمد بن عبداللك. مع منه عالم كبير كأبي العبان 
الدلائي وأبي محمد بن أبي المظرق القنازعي وغيرهم ألف في الموطأ كتباً مفيدة منها: كنا 
التمهيد لم يتقدمه فيه حد» والاستذكار.كذهب علماء الأبصارء والاستيعاب ف أسماء الاصنعاب؛ 
والکایي في الفقه» والدرر في مغرفة المغازي والسيرء وغير ذلك. مولده سنة 368 ه وتوف بشاطبة: 
سنة 463 ه. انظر: شحرة التؤر 119/1. 
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عطاء يعطو:إذا أحذ» ولیس عناسب هنا" . والله أعلم. 

وأشرنا بقولنا: (لكنها تفرعت) البيت إلى جواب سؤال قد يرد عليه وهو أن 
يقال: إن قي بعض مسائل بیوع الآجال وقف على مثل من ذلك وم نتعرض لشئ 
منها هنا إذ ليس ذلك محلها والله أعلم. 

قوله: (قاعدة) هو مفعول: (فرعوا) في البيت قبله» ولأحل تهمة ما ذكر منعوا 
حل مسائل بیوع الاحال, (وفرعوا): أي ينوا على ذلك قاعدة. قوله: (لدي) ععنی 
ف و (فصل) :أي بين الصور الحائزة والمتوعة وكأنه نتيجة زي الضابط ومعنى 
الإطلاق» أنه إن اتفقت الآجال فالجواز» كيف ما كان الثمن مثلاً أو أقل أو أكثر» 
وان اتفقت الأثمان فامواز أيضاء كيف ما كان حال الثمن من نقدءأو تأجيل كما 
تقدم بيانه» و (علی نسق): تكميل للبيت. وكأنه نعت ثان لمصدر مقدرء يدل عليه 
(حوزن) أي حوزن صورة اتفاق الآحال والأمان حوازاً مطلقاً غير مقيد بصورة 
دون أخرى کانبناء ذلك الحواز على نسق واحد لا يختلف. و (يك): بحذف النون 
وهي تامة وفاعلها: (اختلاف)» (والمدفوع): أي من الشمن» (وما رحع): أي منه» 
(والذي بینهما): الملغي هو خروج السلعةء ثم رجوعها فيقدر أنها لم تخرج واسسم 
(يكن) يعود على ما رجع من الئمن» (وأقل): أي من الذي دفع أولاً. 


مسألة (88) 


[هل يجوز بيع ما فيه خصومة أم لا خلاف؟] 


في بيع مافيه الخصومة اختلف أصلاً وغيره کمفضوب عرف 
لغير غاصب وهو متكر وثبت الغضبُ وحكم يحضمرٌ 


7 ورد في الصحاح, [عطا]: أعطاه ما يعطيهء إعطاءءوالاسم العطاء. وأصله: عطو بالواو؛ لانه 
من عطوت الشى: تناولته باليد. انظر: الصحاح 2430/6 . وورد في المصباح: [عطا]: عطا زيد 
درهماً: تنارله» ويتعدى إلى ثان باهمزة. فيقال: أعطيته درهماً. العطاء: اسم منه انظر: الصباح 
ص417 . 

في (ب) فقط. 
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قال ابن سلمون - أثناء الکلام على بیع الغاصب على الصفة أو برؤية متقدمة: 
فان كانت فيه أي في المبيع حصومة» فقال سحنون: لا يجوز بیعه وأحاز غیره بیع ما 
فيه الخصومة من الأصول وغیرها. آه. 

وني التوضيح» في شرح قول ابن الحاحبء أثناء الکلام على ال ركن الشالث من 
أركان البیوع: والغصوب إلا من غاصبه مانصه: : حعل ابن رشد وغیره بیع . 
المغصوب من غير غاصبه على ثلاثة أوحه: إن كان مقدوراً عليه مقرا بالغصب فهو 
حائز باتفاق» وان كان ممتنعاء من دفعه وهو من لا تأحذه الأحكام مقر أو غيره 1 
جز بيعه من غيره اتفاقا. وان كان منكراء وهو من تأخذه الأحكام وعليه بالقصب | 
بينة» فقولان على القولين في شراء! ما فيه حصومة. ابن رشد: المشهور منهما المنع؛ا. 
ش لأنه غرر؛ وأما يعه من غاصيه» فحعله ابن رشد في الشهادات ااك *: : علی لاد 
أوجه: الأول: أن یعلم أنه عازم على رده والثاني: أن يعلم أنه غير عازم على رده ! 
وان طلبه به ربه» والثالت: أن يشكل أمره. فالأول: يجوز باتفاق» والثاني: عکسه: 
والثالث: فيه قولان قال : وال هذا ترجع الروایات. ۳ 


قوله: (أصلاً)» و (غيره): حال من (ما) ومعطوف عليه» وهو إشارة لقول این 
سلمون: من الأصول وغيرهاء ونائب: (عرف) للغصب الدلول عليه .عفصوب أي 

قامت بنينه على الغصب. وهو تكميل للبيت؛ لأن قوله: (وثيت الغصب) يكفي ' 
۱ عنه (ولغير غاصب) يتعلق بمحذوف أي بيع وهو أي الغاصب [وهو تکمیل 
للبيت]4 وقد اشتمل البيت الثاني» على بيان کون موضوع الخلاف» بیصه من غيز 
الغاصب. وعلى الشروط الثلاثة الي في الوجه الثالث الختلف فيه عي من الارحه 
[الي تقدمت؟ ثي بيعه لغير لغاصب كما في التوضيح 01 





7 في (ب) بشراء. 

*_ انظر: البيان والتحصيل 104-102/10- كتاب الشهادات الثالث. 
ساقطة من (ب » ج). 

4 ساقطة من (ب » a‏ 

5 ساقطة من (أ). 
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مسألة (89) 
[إذا استهلك ما ينتفع به ما لا يجوز بيعه هل فيه القيمة آم لا؟ خلاف] 


مالا يجوز بيعه هل قيمته كثمن أولا ولكن ديته 


مالا جوز بيعه مما ينتفع به كالضحية وأم الولدء وحلد اليتة ونحو ذلك إذا 
استهلك شیم من ذلك» فهل على من استهلكه قيمته أو لا؟ في ذلك قولان مبنيان 
على أن أذ القيمة کاعذ الثمن أو لا. وعلى ذلك اعتلف. إذا سرقت رس 
الأضاحي عند الشواء قفي الرواية ': استحب أن لا يغرم الشوّاء شيئاء وكأنه رآه بیع. 
وقال ابن الماحشون واصبغ: وله أحذ القيمة ويصنع بها ما شاء وقال عیسی: أحب 
1 يأخذ الشمن من السارق ويتصدق به. قال ابن عبدالسلام: هذا أصل تلف فيه 
هل القيمة فیما لا يجوز بیعه» تتنزل منزلة الثمن أم لا؟ كدية احر؟ وقد اختلف في أم 
الولد تقتل» هل تحب فيها قيمة أم لا؟ انتهی من شرح القلشاني على الرسالة. 

وظاهر قول ابن عبدالسلام: هذا أصل مختلف فيه.. الخ دحول جلد الميتة 
المدبوغ» والزيت المتنحجسء ونحوهما في هذه القاعدة» وهو كذلك فقد نقل 
الحطاب في حاشيته على الرسالة ما نصه: قال ابن ناجي» آنعر كتاب الضحايا من 
المدونة عند قوله فيها: وإن كان مما أذن في اتخاذه فعليه قيمته: ویقوم منها أن من 
قتل أم ولد رحل» یغرم قيمتها [وأن من استهلك الحم أضحية فإنه یغرم قيمتها]” 
وكذلك من استهلك زیت بحسا أ أو جلد ميتة» أو زرعاً قبل بدء صلاحه» أو قتل 
مدير" وهو كذلك ف الجميع. أه 


وقول ابن عبدالسلام: هل تتنزل القيمة منزلة الشمن [أو لا؟]" كدية الحر؟ 





في (ب» ج) الونة. ولعله الصواب 
ساقطة من (ب » ج( 
في (ب) وقیل موبرا. 


سم ايج نا ڪھ 
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قوله: كدية الحر» راجع لقوله قبله: أو لا. أنيء ولا تتتزل القيمة منزلة الشمن بال 
هي" كدية الحر [ولاشك أن دية الحر لا يتوهم أنها ثمنه؛ لأنه لا يباع فما يوخذ من 
متلف شئ ما لا يباعء عنزلة دية الجر]*. ۱ ۱ 

وكأن الشارع حعل الاتلاف سیبا للغرم» کالقتل حطاء سببا للدية» وعلی ذلك نبله 
بقوله: (ولكن ديته) فهو راجع لقولة: أو لاء فقولنا: (دیته) على حذف كاف التشبيه.' ' 


مسألة (90) 
[إذا تعدد المشتري واتحد البائع» هل يتعدد العقد بعدده أم ۳٩‏ 


والخلف إن تعدد البتاع هل [عقد] کذا برد واحد حصل 


اعم أنه إن تعدد البائع فإن العقد يتعدد بتعددهء فإذا باع رحلان فأکتر سلعة" 
۰ أو سلعا على الشركة» فاطلع المشتري على عيب» فله أن يرد نصيب أحدهما دون 
الآخرء ولا مقال لمن رد علیه؛ لأن ملكه متبعض ابتداء. واحتلفوا في العکس وهر 
إذا تعدد المشتري واتحد البائغ؛ هل يتعدد العقد بتعدده أو لا؟ فإذا اشبری رخلان 
٠‏ سلعة من رجل فاطلعا؟ على :عيب بها فهل لأحد المشتزيين» الرد دون الآخمر قيا ! 
على تعدداالبائع أو لا؟ لأن فيه التشقیص" على البائع قولان. رحع مالك ال 
الأول. ابن القاسم: وهو أبين» إذ لز فلس آحدهما لم يتبع إلا بنصف الثمن واحد؛ 
أشهب بالثانيء فقال: ليس ما إلا أن يردا أو يحيسا والقولات في الدونة" ومنشا. 





في (ب) هو. 

ساقطة من (ب » ج). 

ساقطة من (ب » ج). ١‏ 

في (ب) برد دون واحد... الم ١‏ 

انظر: عدة البروق ص447 , '١‏ 

في (ب) اطلعوا. ۱ ۱ 
التشقیص: قال في المصباح: الشقص: الطائفة من الشی» وابلمع آشقاص. انظر: الصیاح: . 
[شقص] ص319 . ۱ 7 ۱ 

ولفظ الدونة: (قلت) رايت إن بعت سلعة من رحلين على آنهما بالخيار جميعا فاختار آخدهما : 
الأحذ واختار الأحر الرد وقال البائع: لا أقبل بعضها ولا أقبل إلا جمیعها. قال (ابن القاسم)؛ ذلك .. 
لمن أبى ولمن أراد أن یتمسك بالبيع وليس لصاحب السلعة في ذلك عیاره وذلك لو أنه أوحب 

البيع هما فأفلسا أو أفلس أحدهما تيع كل واحد منهما بنص الثمن. اه. انظر: المدوئة 179/4 . 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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الخلاف» هل يتعدد العقد بتعدد المبتاع» كما تعدد بتعدد البائع أو لا؟ قال جميع 
ذلك في التوضیح في شرح قول ابن الحاحب: وإذا تعدد البائع جاز رد حصة 
أحدهما وق رد أحد الشترین قولان. والسألة الثانية: هي المذكورة في البيت. و 
(حصل): أي كان له الرد على أحد القولين» وهو القول بالتعدد الصرح به في 
البيت ولذلك ادحل الباء على: (رد). ومعنى: (كذا) أي یتعدد کتعدد الماع 
وعلیه فلأحدهما الرد دون الآخر يريد: أو ليس العقد متعددا؛ وعلیه فلیس فما إلا 
أن يردا أو بسا يحبسا. وكذلك احتلف قي تعدد العقد بتعدد العقود علیه. ولکن هذه 
القاعدة مذكورة في الأصل في قوله: 

.......... همل ید عقند ععش ود له تعدد 

كالحل مع حرم بصفقة جمع ٠‏ والبيبع مع شقص جنس مع" 


فلتراحع فيه والحاصل: أن العقد يتعدد بتعدد البائع» وټ تعدده بتعدد المشتري أو 
المبيع» قولان. 
مسألة (91) 
[إذا باع مرابحة والشمن مختلف] 


واللمن الذي به كان الشرا مختلف كافلت والغيش ف برى 


أشار بالبيتين لمسألة - ابن الحاجبء في بيع الراحة: فلو باعا مرايحة” ففي قسم 
الثمن والربح قولان؛ أحدهما: کالانفرادء والثاني: كالمساومة”. قال ف التوضیح: 





انظر: الأصل ص 119. 

* المرابحة: بیع مرتب منه على من بیع سبقه غير لازم مساواته له. . انظر حدود ابن عرفة 384/2. 

3 المساومة بيع لم يتوقف من مبيعه العلوم» قدره على اعتبار ثمنه في بیع قبله» إن التزم مشتريه ثمنهلا 
على قبول زيادة عليه. انظر: الحدود 383/2 . 
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أي ولو اشتری رحلان سلعة في عقدین بلمنین مختلفين» كما لو اشتری آجدهما 
نصفها ممائة» والآر نصفها بخمسين» ثم باعاها صفقة واحدة فرعا! مائة فاختلف 
الذهب في كيفية قسمهما الثمن والریح. ۱ 

فقال ابن القاسم - وهو الشهور: یقتسمان ذلك أثلاثاً بينهماء ول هذا اشار 
بقوله: : كالإنفراد» أي كما لو باع کل منهما نصفه منفردا. وقال آشهب: یفسم 
الئمن والربح بینهما نصفین؛ كما لو باعا مساومة عائتین" وخمسين؛ ولان المشتري 
ما دحل على ذلك. ابن عبدالسلام. وكذا مرج عليهما في ایب والاستحقاق و 
منشأ لاف هل ينظر إلى الأثمان أو الخصاص”.. 


ثم قال .ابن القاسم: ولو یاعا بوضیعة “ فالشهور کالانفراد. التوضیح: الشهور 
کالشهور. والشاذ آحراه الأشياخ على قول آشهب. اه ۱ 


وف تقدیم النظر للشمن قي البيت» إشارة إلى أنه الشهور. والله آعلم. والراد 
(باخصاص): ما علکه کل ؤاحد من السلعة المبيعة» قوله: (والئمن) میتداء. عبر . 
٠‏ (مختلف) وابملة حاليةء قوله: (والضعف): أي ضعف الثلث» وهو الثلشان وذلك' 
کالثال التقدم. 


مسالة (92) 
[العهدة في الرد بالعیب] 


وعهدة العيب؟ والاستحقاق ‏ على الذي باع على الاطلاق ٠‏ 
فإن يقل انسی وكيل أو علم الشتري فهى مالك علم' 





ف () بربح. 

في (ب) عائة وحمسين. 

ف (ب) والخصص. 0 
الوضيعة: لغة من الوضع؛ وهي ضد الرفع. والوضيعة: الحطيطة: وهي بيع مرتب على من معلوم , 
لدی التعاقدین منقوص منه مقدار معين يتراضيان عليه. انظر: دليل السالك ص44 . 

في (ب ‏ ج) البيع. 


س لج عن و 
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كذاإذا م۶ يك كل منهما وحلف الوکیل فاضممه لما 
أما المفوض له فهى عليه لأنه كبائع في مالديله 
كذا الشريك والقارض اعلما لا القاضى والوصى فلا عليهما 
وان يسع طواف أو من يعلم 2 بالبيع للغير فمنهايسلم 


المراد بالعهدة: ضمان الشمن عند ظهور عيب أو استحقاق. قال في التوضیح» في 
شرح قول ابن الحاحب» آخر الكلام على الرد بالعیب: وإذا صرح الوكيل أو علم 
بالعهدة على الوکل» ما نصه: الأصل أن العهدة في الرد بالعيب والاستحقاق على 
متولي البيع» إلا في الصورتين اللتين» استناهما المصنفء الأولى: أن يصرح بأنه 
وکیل الثانية: أن يعلم الشتري بأنه وكيل" هذا مذهب المدونة لأن فيها: ومن باع 
لرجل سلعة بأمره من رجل» فان أعلمه في العقد أنها لفلان فالعهدة على ربها فإن 
ردت بعيب فعلى ربها تردء وعليه اليمن لا على الوكيل؛ وان لم يعلمه بأنها لفلان» 
حلف الوكيل [أنه ما علم بالعيب هذا في بيع البراءة» وإذا شك في قدم ابيع قال 
أبو الحسن: حلف الوکیل]*. وإلا ردت السلعة علیه وما باعه الطوافون على 
المزايدة مثل التحاسين أو غيرهم أو من يعلم أنه يبيع للناس» فلا عهدة عليهم في 
العيب والاستحقاق” . 

وقال أصبغ: العهدة على المتولي» الا أن يشترط عند البیع أن لا عهدة عليه وهذا 
الخلاف في الوكيل غير المفوض» وأما الفوض إليه فالعهدة عليه؛ لأنه أحل نفسه 
محل البائع وكذلك القارض والشريك المفاوض» وأما القاضي والوصيء ففي 
الدونة: لا عهدة عليهماء فيما وليا بيعه والعهدة في مال اليتيم» فإن هلك مال 
الأيتام ثم استحقت السلعة» فلا شئ على الأيتام. وحمله اللخمي على ما يبيعه 
للانفاق عليهم للضرورة قال: وان اتجر الوصي لليتيمء اتبعت ذمته كالوكيل 


في (ب » ج) كونه وكيلا. 

بيع البراء: حده ابن عرفة بقوله: ترك القيام بعيب قديم. انظر: الحدود 371/1 . 
هكذا في كل النسخ ولعله يريد: قدم العیب. 

ساقطة من (). 

انظر : المدونة 353/4 - 354 . 


سه اهم ان اله افا 
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الفوض. وقال ابن الواز: والذي آحذ به في الوصي وال وكيل الفوض: أن عليهما 
اليمين» وإن ذكر أنه لغيرهماء إلا أن يضام ذو الفضل منهماء أن لايمين عليه 
فذلك اتباع واستحسان لقول مالك. اه. قال آبو الحسن الصغير: قوله: فالعهدة 
على ربها؛ لأن اليد وان كانت تكسب لنفسها أو لغيرهاء فمحمولة على التضرف 
لنفسها. أه [أي]' فلذلك احتيج إلى إعلام الشتري في قوله: وان ردت بعيب فعلى 
ربها ترد. برید: إذا لم يكن بیع براعة. ۱ 

قوله عليه اليمين» أي القسم لا على الوكيل. آبو حمد: هذا إذا كان بيع براءة. 
وكان مشكوكاً فيه مثله يكون قرعا و حديفاً. . إن كان بيع براءة وكان العيب: 
قدا يحلف على علمه. قوله: لا على الوکیل» ابن المواز: لأنه ليس له أن يقبل ولو 
أقر أنه كان يعلم بالعيب» لنقض لنقض البيع ما قبل» قوله: فكيف يحلف. قوله: وإن لم 
يعلمه أنها لفلان حلف ال وكيل ولا ردت السلعة عليه. ابن المواز: إذا كان بيعه 
بالبراءة وكان عيبا شك في قدمه .وحدوثه. انظر قوله: حلف الوكيل والا ردث" 
السلعة علیه. ظاهره من غير انقلاب كين هذا على ما تقدم. اه 


وبکلام أبي الحسن هذا يتبين کلام الدونة التقول عن التوضیح. وقد اشتمل" 
: کلام التوضیح, النقول قبل هذا على بیان من عليه عهدة العيب” والاستحقاق 
حيث یتول البيع غير الاك من وكيل وهو ما مفوض”. أو لاء وشريك مفاوض 
ومقارض» وقاض؛ ووصي؛ وسمسارء وهو الضواف* ومن تنزل منزلته من یعلم 
الناس أنه يتولى البيع لغيره - فذ کر أن العهدة على متولي البیع» وهو الوکیل إن 
كان مفوضاً إليه» ولا إشكال وكذا هي على غير المفوض» ! إلا في ثلاث صور: دز 
صرح الوكيل في عقد البیع أنه وكيل» أو علم المشتري بكونه وكيل أو حلف 
الوكيل أن لا علم له بالعيب» حيث كان البيع على البراءة» ولم يعلم المشتزي أن 
السلعة لغيره؛ فان العهدة في هذه الصور الثلاث على ال وکسل» مالك الشیع المبيع: 


ساقطة من (ب). 

في (ب) البيع. 

ف (ب » ج) بعوض. 
في (ب) الصواب. 


س ج ت د 
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فان لم جلف [الوکیل]" فالعهدة عليه وكذا لا عهدة على السمسارء ومن یعلم 
أنه یتول البيع لغيره» وكذا القاضي والوصيء لا عهدة عليهما. وأما 
الشريك المفاوض» وعامل القراض» فالعهدة عليهما. كذا أطلق في التوضيح كما 
تقدم. وذلك ظاهر مدة بقاء الشركة: والعاملة في القراض بينهما. أما بعد المفاصلة 
فانظر هل العهدة عليهما أيضاًء ثم يرجع کل" منهما على صاحبه يما ينوبه من 
ذلك أو كيف الأمر؟ 

وبعد أن كتبت هذاء وقفت على قول ابن عرفة: وبيع العامل في القراض 
كبيعه ملك نفسه [وان كان رد المال لدیه للمشتري أن یتبعه أو رب المال 
مالم يجاوز ما قبضه رب الال» فيتبع العامل بإلزامه» ویبع أحد الشريكين في معين 
حظ شریکه. كوكيل عليه ولي غير معين كبيعه مالك نفسه]” ونقل المازري 
كاللخمي. اه. 

وظاهره أنه لا فرق في الشريكين بين أن يكون قد افترقا أو لا؟ والله أعلم. 

وقد اشتملت الأبيات الستة على جميع ذلك فقوله: (على الذي باع) أي تولى: 
البيع مباشرة وهو الوكيل» أو الموكل وهو المراد بالإطلاق. يريد الا ما یذ کر من 
ذلك و الشري): فاعل: (علم)» ولام: (لمالك) .ععنی على. على حد: (واشتراطي 
هم الولاء)» أي عليهم [ومعنی: (لم يك كل منهما)]“ أي لم يصرح الوكيل أنه 
وكيل» ولا علم للمشتري بذلك و (ما) من قوله: (لا) موصولة. حذفت صلتها 
للم بهاء أي لما تقدم من الصورتين اللتين العهدة فيهما على الموكسل وقوله: (فلا 
عليهما) عليهما: خبر» لا. وحذف اسها للعلم به أيضاء أي لا عهدة عليهماء 
وضمير منهما للعهدة. والله أعلم. 


ساقطة من (ب) 

في (ب) كلا. 

ساقطة من (ب » ج). 
غير موحودة في (أ). 


سر قم تیا اله 
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۱ مسألة دی 
[إذا علم | شتري بعد البیع أن البیع لغير المتولي] 


فان درى البتناع بعد لیم أن باس وکل غو وگن 
فهو بالخيار الا أن رضى وكيله بهافلا وذا ارتضئ 


أشار بالبيتين إلى صدر فرع ذكره في التوضيح» إثر الكلام التقدم عنه متصلاً به 
ولفظه: فرع: فان علم المبتاع بعد البيع أن المبيع' لغير الولي» فحیره مالك في الرد 
والتماسك على أن عهدته على الأمرء الا أن يرضى الرسول أن يكتبها على نفسفه 
فلا حجة للمشتري. ابن الواز: وذلك إذا ثبت أنه لغیره» وعارضه ابن یونس بأن 
المذهب قي الغاصب» إذا باع ما غصبه ثم قام الغصوب منه» ورضي بالبيع» أنه لا 
خیار للمشتري» ولم یدحل على العهدة ة علی الغصوب منه. وأحصاب: بأن ذمة 
الغصوب نفسه حير من ذمة الفاصب7 ورد بان هذا الحكم لیس مقصوداً على 
الغاصب؟ ولا مقال للمشتري في (حازة الستحق. واجیب بأنه علف ذلك علة' 
آحری» وهو أن الاستحقاق قائم في جميع البیاعات أو آکترها. فصار کالعیب الذي 
یجعله التبایعان» لا يقام به بخلاف الوكالة فان احتماما ضعیف إذ الغالب أن التولي 
هو المالك. اه ۱ 


ول نتعرض قي البيتين للمعارضة" وحوابهاء وحاصل المعارضة [أنهم]” خيروا 
للشري» في المسألة الأولى آعن مسألة الوكيل» بين فسخ البيع ورد ای" لا على 
المتولي للبيع [وبین إمضائه وتكون عهدته على مالك المبيع)” وهو الوكيل. وق 
السألة الثانية» المعارض بهاء؛ لم يخيزوا الشتري» بل بل آلزموه البيع» وتكون عهدته على 


في (ب) البيع لغير التولي. 
في (ب) المغصوب. 

ف (ب) بل ولا مقال. 

في (ب) المعاوضة. 
ساقطة من (أ). 

في (ج) البيع. 

ساقظة من ([). 


هه مه ما و يا ي في 
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امالك ایضاء وهو الستحق فالعهدة, تعقل إلى اللك قي الوحهين وافترقت السألتین 
بالتخبير» والالتزام» فیقال: لم حيروه في الأولى دون الثانية» مع أن الشتري في کل 
منهما قد دحل على أن عهدته على من تولى البيع لاعتقاده أنه المالك» فتبين أن 
الملك هو غيره؟ ثم أحاب عن المعارضة المذكورة بجوايين. أحدهما: حاص مسألة 
الغضب. والثاني: عام في كل استحقاق» كان المستحق مغصوبا أو لا؟ 


ومعنى: (دری): علم؛ (وأنً) بفتح الحمزة وشد النون وسكنت للوقف» (وبائع) 
اسم إن ومعنى: (كمن): حفي ذلك عن المشتري وقت عقد البيع» ول يعلمه بذلك 
وضمير: (هو) للمبتناع وضمير: (بها)" للعهدة وقوله: (فلا) أي فلا خيار 
للمشري» حيث كتب الوكيل العهدة على نفسه إذ على ذلك دحل أولا. 


مسألة (94) 
[اختلف في نقل عهدة المبيع] 


في نقل عهلة المبيع اختلفوا عن بائع لستحق يخلف 
حيث يجيز المستحق ذا الشرا من غاصب أو غيره من الكرا 
مبناهما تقرير أو إنشاءٌ | تلك الإحازة الي يشاء 


لما ذكر في التوضيح» المعارضة التقدمة» وكان حاصل مسألة الت وكيل ومسألة 
الاستحقاق المعارض بهاء انتقال العهدة عن البائع إلى الموكلء أو إلى المستحق» 
وكان قي الانتقال المذكور حلاف ذكر في التوضيح ما يشهر للمقابل» وهو عدم 
الانتقال, فقال إثر ما تقدم متصلا به. وما نصه: ونظر ما ذكره من انتقال العهدة 
وقابله* عا ذكر عیاض في الاستحقاق» لما ذكر عن المدونة في مكتري الأرض 
فتستحق» فيجيز المستحق الكراء أنه عضيء أي تكون عهدة الكتري على المستحق 
ولا يكون للمكتري ترك الكراء. ویقول: إنما كانت عهدتي على الأول فلا أرضي 


7 ساقطة من (ب » ج). 


+ في (ب) ومقابله. 
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أن تكون عهدتي عليك آیها الستحق. فقال هو: هذا کلام غير حصل وقد عابه 
سحنون وقال: ليس بصواب» ولو رضي بذلك لم تكن عهدته علیه؛ لأن العهدة لا 
تنقل» كما لو باعه الغاصب فاستحقه سيده» فالعهدة على الغاصب لا تتقمل عنه 
قاله مالك. اه. 


فقف على قوله أن العهدة لا تتقل. .ا وهو خالف لا تقل أولاً عن دوه 
من إمضاء الکرای وانتقال العهدة. 


وقد تلخص من مسأل الاستاحقاق في انتقال [العهدة عن]" البائع والكري 
على المستحق قولانة» وهو المذكزر في البيت. 

و (عن بائع ولستحق):: يتعلقان» (بنقل والبائع): في البيست يشمل بائع الرقبته 
كما في مسألة ابن پونس» وبائع المنفعة» كما في مسألة عياض و ری نقل): يتعلق 
(باختلفوا)» وجملة: (يخلف) صفة لمستحق؛ أي يخلف البائع ويصير بدلا منه في تعلق 
الضمان به على القول بالإنتقال. وال أعلم. 1 

وقد تلخص من جمیع ما تقدم في شرح هذا البيست والذي قبله» أنه خيث لا 
استحقاق وإنما علم المشتري بكون البائ نع وكيلاً بعد البييع فالشتری رة بين' 
التماسك والرد» فان تماسك فعهدته على المالك لا على ال وکیل» ويقيد تخييره ما إذا 
م برض الوكيل بكتب العهدة على نفسهء فإن رضي بذلسك فلا خهار للمشرى» 
وأما إذا استحق البيع» أو المكترى وأحاز المع والكراءء فلا حيار للمشاري 
والكتري [وفي)*4 الذهب مع المدونة. 


وقولنا: رس يز التق ذا خر ايت زهو] نيان صورة المسألة, . وهي: 
من باع شيئاً أو آکراه» ففي انتقال العهدة عن البائع إلى الستحق وعدم انتقاهاء 
وتبقى على البائع وللکری قولان. 


ساقطة من (أ) . 

في () قولين. 

في (ب) يخير. 

ساقطة من (ب). 
ساقطة من (ب ۽ ج). 


سم نو صاخ مه 
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فلفظ: (الشرا) آحر الشطر الأول» إشارة لمسألة عیاض المذكورة هنا. قلت: ولا 


یبعد أن یکون سبب الخلاف» هل احازة الستحق للبیع الواقع قبل استحقاقه تقرير 
له؟ فتبقی العهدة إلى المستحق؛ وعلی ذلك نبهنا بقولنا: (مبناها) البیت. 


مسالة (95) 
[عهدة المولى والمشرك على من تكون] 
وعهدةالمشرك والسول 2 على الذي باع وقيل وى" 


إن كان بالحضرة إلا إن شرط 
وني حواز شرطها للبسائع 
اه جوز مالم يطل 
ومشت أراد بيعا فاشترط 
ثالثهاإن كان بيعاً وشرا 


فإنهالبائع بلا شطط 
بعد افتراق أو بطول واقسع 
ولا يضر الافتراق فاقبل” 
عهدته باائعله فرط 
بحضرة جاز بلا شلش يسرى 


اشتملت الأبيات الستةة على مسألتین الأولى: في عهدة الول وارك على من 
تكون. وذكر فيها قولين أحدهما: آنها على البائع الأول» وظاهر التوضيح سواء 
كانت التولية“ والشركة بحضرة الشراءء أو بعد الافتراق أو الطول. 

الشاني: آنها على المشتري وهو المولى والمشرك بالكسرء عند المساكتة” وعدم 
الاشترّاط» فان اشترط كونها على البائع لهء فان كان بحضرة البائع» فهي على البائع 


في (ب) للول. 

في () باقل 

في (أ) الست 

التولية هي: تصيير مشار ما اشتراه لغير بائعه بشمنه. ابن عرفة 381/2 . 
في (ب » ج) الساكنة. 


ات دم ن ڪج ي 
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وان كان بعد الفارقةء و' الطول: ففي جواز اشتراطها على البائم الأول ثلائة آقوال 
يأني قريباً بيانها. ۱ 

المسألة الثانية: فيمن اث شتی شيئا ثم آراد بيعه» لا على وجه التولية كما تقدم بل 
بيعاً خالصاً بشمن أقل ما اشلتری به أو أكثر منه أو مساو له واء شراط على المشتري 
أن تکون عهدته على من باع هذا البائع» وذکر فيها ثلانّة آقوال تأتي أيضاً ۱ 

وإلى المسألة الأولى» الإشارة بالأبيات الأربع الأولء وإلى الثانية» الإشارة :بالبيتين 
الأخيرين» والمعتمدة في ذلك كله كلام التوضیح وذلك أنه لما ذكر ابن امحاحب» 
جواز التولية والشركة في الطعام قبل قبضه وقال: فيتنزل الشاني منزلة الأول» أو 
يتنزل المولى والشرك - بالفتح- منزلة الشبري الذي هو المولى والمشرك - 
بالکسر- أي في أنه لا يجوز له البيع قبل القبض. قال قي التوضیح ما نصه: وظاهر 
قوله» تزل الشاني منزلة الأول؛ أن عهدة المولى والمشرك على من كانت عهدة 
الشتري عليه. ونقل المتيطي ذلك عن مالك» ونقل في البيان قولاً ثانياء إذا كانت 
الشركة والتولية بحضرة البيع» أنها على الذي أشركه أو ولاه إلا أن يشرط أنها 
على الببائع [الأول] وذکنر في حواز اشتراطها على البائع الأول بعد الافراق: 
والطول ثلاثة أقوال» والمشهور: امنع الا برضاه؛ فيكون من باب الحمالة» والشاني: 
المواز» والثالث: لأصبغ يجوز اشتراطها على البائع وان افنزقا مالم يطل» وكذلك 
نقل أيضاً فيمن اشترى شيعا ثم باعه» هل يجوز له أن يشترط [العهدة]* على البائع 
الأولء طال أو لم يطلء أو لا يجوز فيهما يجوز في الخضرة ٠‏ دون الطول؟ ثلائة 
أقوال. اه 


وم صرح في الترضيح وكذا في النظم تب له بكون عهدة الول والمشرك سم 
الطول حيث لا اث شراط على المشتري أيضاء أعي على القول الثاني» وهو آحروي 
مما قبله؛ لأنه إذا كانت الغهدة على المشتري» إذا ولي أو أشرك بالحضرة إلا إذا 
اشترطها على البائم» فأحری أن تكون عليه بعد الطول حيث لا اشتراط أيضاً والله 
أعلم. 
۱ ف ) آر. 

ساقطة من (ب » ج). 
7 ساقطة من (ب). 
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وان أردت التتصیص على ذلك فابدال البيت الثاني بقولنا:- 
بحضرة أو غيرها لا إن شرط بهالبائع لهفلمش رط 


وضمير: (بها) [للحضرة]' وباؤها ظرفية. وقوله: (فالمشترط) أي فالعمل على 
الأمر الشتزط» وهو کون العهدة على البائع. وقوله في التوضيح. أول الکلام 
النقول عنه: على من كا نت عهدة المشترط عليه هو البائع. والله أعلم. 

وقوله: (وقيل ولي)» أي: وقیل على الذي ولي» يريد أو آشرك وقوله: ن كان 
بالحضرة) إلى تمام ثلاثة أبيات من تمام القول الثاني» كما مر بيانه. واسم كان في 
| البيت الثاني* المذكور من الإشراك” والتوليةء ولام: (البائع) في المواضع الثلائة ععنى 
على: على حد: (واشترطي هم الولاء): أي عليهم» وباء (بطول): ععنی» مع. 

ولي ابن سلمون» في ترجمة المعاوضة والتولية. كلام حتصر قريب مما في 
التوضیح» وكذا في ابن عرفة فراجعهما إن شئت. والله أعلم. 


مسألة (96) 
. [مسألة: بيع الثنيا] 


إن مات بائع بثنيا انتقلت 
إذ بائ فيه كموهوب له 
وذاك في الطوع بهاأماإذا 
نمت هل بيع فساو أو سلف 
وذاك بعد القبض أما قبله 
ومثله إن قصد الرهن بلا 


لوارث والعكس قالوا بطلست 
ومش کوامب ع اصله 
كانت بشرط لفساد انب ذا 
هر نفعافي الخراج يختلف 
بالاتفاق رد مااستغله 
حيازة أو قرض نع مسجلا 


ساقطة من (ب). 

ف (ب) الأول. 

في رب ج) الاشتراك. 
في (ب » ج) فاسد. 


سر اوح ت ڪ 
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والمشستري أآسوة كل الغرما . إن انتفا القبض کماقد علسا 
ومنعوا الثنيالدىئئالإماء إلالعهذروقت الاسستبراء 


قال في معين الحكام: بيع الثنياأء هو أن یقول: أبيعك هذا املك أو هذه السلعة 
على أني إن أتيتك بالئمن إلى مدة كذاء أو متى أتيتك به» فالمبيع مصروف علي 
ولا يجوز ويفسخ مالم يقت البیع» فتلزم القيمة يوم قبضه. وفوت الأصول نما يکود 
بالبناء والهدم؛ والغرس ونحو ذلك على الشهور. اه. ۱ 

قال: ويجوز للمشتري أن یتطوع" للسائع بعد العقدء بأنه إن جاءه بالثمن إلى 
أجل كذاء أو مهما جاءه باللمن؛ فالمبيع” له ويلزم المشتري متی* حاءه بالثمن في 
خلال الأحل» او عند انقضائه أو بعده على القرب منه» ولا يكون للمشتري , تفويته 
في خلال الأحلة فان فعل ببیع» أو هبة أو شبه ذلك» نقض إن أراد البائع ورد إلينه 
وان لم یات بالشمن الا على بعد من انقضاء الأحلء فلا سبيل له إليه وان لم: یضرا 
لذلك احلاً فالبائع آحنه متى جاءه باللمن في قرب الزمان» أو بعده مالم یفوشه؟ 
البتاع فان فوته فلا سبیل له إليه» فإن قام عليه حين أراد التفويت فله منعبه 
بالسلطانء إذا كان ماله حاضراء فان باعه بعد منع السلطان له رد البيع زان باعه 
قبل أن عنعه السلطان نفذ بيعه”. اه. 


وزاد اين سلمون بعد قوله في المذونةة إن جاء بالشمن في الأحل أو ما قرب منم 
والقرب في ذلك اليوم ونحوه. 


الثنيا: بضم الاء مع الياء و رالشوي) بالفتح مع الواو 56 اسم من الاستتای الصباح: :1 ص85: 
وق حدود ابن عرفة للرضاع: وخصه (بيع الثنيا) بالأكثر بمعنى قوغا في بيوع الآحال: فمن ابتاع. 
سلعة على أن البائم متى رد الشمن فالسلعة له قال فيها: وإنه لا یجوز؛ لأنه سلف جر نفعا: حدؤد 
ابن عرفة 354/1) وف المقدمات 64/2 . 


+ تطوع بالشی تبرع به. المصباح (أطاعه) ص380 . 
1 في (ب) فيلزم. و الأصل: البیع. 

* في (أ) فمن» وق الأصل: يلزه ذلك الشري. 

* ف ( الأجال. 

0 1 (ب » 3 یفوت. 

7 انظر: معين الحكام 2/ 421- 422 . 

* في (أء ب الموقتة. 
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ابن عرفة: الطوع بالثنيا بعد تام العقد وقبض العوض" دون ترطعة ولا مواعدة” 
ولا مراوضة موقتة مطلقة» حلال في کل شئ سوی الفروج إلا أن يجعله في الجارية 
إلى استبرائها. اه. 

فان كانت لأحلء وبي الشنري داحل الأحلء ثم حاءه البائع بالثمن 
فالمشتري قيمة بنائه منقوضاً؛ لأنه متعد بالشرط الذي التزمه للبائع فليس له أن 
يفوتها" عليه بوجه حتى ينقضي الأحل» کمن باع دار على أن المشتري 
بخيار» فيبيٍ فيها [البائم]" قبل انقضاء [أمر البيع بل]” الخيار» بخلاف 
مسألة الشفعة» وهي ما إذا كان الشفيع غاثباء فقاسم الشتري شركاءه فيهاء وقاسم 
السلطان على [الشفیمع؟ الغائب فب المشتريء ثم قدم الغائب» وأحذ بالشفعة» 
فللمشتري قيمة بنائه قائماً لأنه لم يتعد» وإفا بنى في حقه الذي صار له بالقسمة 
ظاناً أن قسمة السلطان على الغائب تقطع الشفعة» صح من آواحر السفر الشالث" 
من المعيار» عن ابن رشد. 

وهذا في بیان صورة بيع الثنيا الجائز والممنوع» ولم نتعرض له في النظم واها 
تعرضنا لبعض أحكامه [وما يعرض له]*» كما إذا وقعت على الوجه الجائز» ثم 
مات أحد البائعين وحاصله- كما قال في الاستغناء: أن هذا الطوع يجري بحري 
الحبة» فان مات البائع» فلورثته القيام بها على الشتري؛ كما لو مات الموهوب له 
فلورثته القيام بها على الواهب. وان مات المشتري بطلت كما لو مات الواهب قبل 
حوز افبة. 


في (أ) عوضیه. 

ي (ب) معاوضة. 

في (ب) يفتيها. 

في هامش (ب): لعله المشتري. 
غير موحودة (أ) . 

ساقطة من (ب) . 

في (ب) الثاني 

ساقطة من (ب). 


س و س الم ما يڪ ند ص 
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قال في التوضیح: لا تكلم على بیع الخيار وأنه پورث: آقام أبو محمد ضام" على 
ما نقله عنه أبو الحسن من قوله في المدونة: أن الخيارة يورث» أن الثنيا تورث. أي 
الجائزة» إذا مات التطو ع له بهاه وهو البائع» واختلفوا إذا مات الشتري الذي 
تطوع بهاء هل يلزم ذلك ورثته وهو قول أبي ابراهیم" أو لا يازم ورثته؟ وهو قول 
أبي الفضل راشد” واختاره أبو الحسن. 
قال الحطاب: وما قاله أبو الفضل راشد ورححه أبو الحسن» وهو الظاهر. 
وقد صرح ابن رشد: 'بأن الثنيا ! إذا كانت على الطوع فهي من العروفب؛ 
والعروف بيبطل بالوت والفلس. اه وهذا في الصحيحة كما تقدی أما الفاسدة 
فیفسخ البیع كما تقدم. ۱ 
وإلى هذا الاشارة بالأبيات الغلاثة الأول وباء: (بثینا) ظرفية» وهو على حذف 
مضاف؛ أي بيع ثنياء والمراد: (بالعكس) موت المشتري» واقتصرنا في ذلك على 
قول أبي الفضل راشد؛ لترحیح الشيخ أبي الحسن له» وقول احطاب: أنه الظاهرء 
وضمير: (فيه) لبيع الثنياء و (ع): فعل أمرء ومن وعي: يعي؛ أي احفظ وجه 
التفرقة بين البائع والشتري؛ و (ذاك) إشارة للحکم المذكور في موت أحدهما و 
(لفساد): یتعلق ب (انبذا) أي اطرح ذلك البيع و افسخه لاحل فساده. ۱ 


ثم آشرنا بقولنا: رمت هل بیع فاسد) البيتين إلى قوله في کتاب بيوع الاحال من 
الدونة: ومن ابتاع سلعة على أن البائم متى ما رد الثمن فالسلعة له ۸ يجز؛ لأنه 


هو أبو محمد صاخ بن محمد الغاسي المكسوري» الامام الكبير العروف بالعدالة أحذ عن ی 
موسى عیسی وا بي القاسم وابن البقال وابن بشكوال وغیرهم» وعنه أحذ أئمة منهم راشد بن أبي 
راشد وابن أبي مطر له تايف ف الفقه مهو توفى سنة 631 ه. انظر: شجرة اللور 185/1:. 
المدونة 172/4 - 173 . 

في (ب) أن. 

هو أبو إبراهيم إسحاق بن يحي بن مطر الأعرج الورياغلي» أخحذ عن أبي محمد صالم وغيره وعنه 
أذ آبو الحسن الصغیر وغيرة له طرر على المدونة» توق بفاس سنة 683 هب انظر: شحرة الدؤر 
202/1 

أب الفضل راشد بن آي راشد الوليديء أخذ عن أبي محمد صاغ الكهسوري وره وعنه أذ 
آیواسن الصغير وعبدالرحمن ابلزولي وغيرهماء له كتاب الحلال رالحرام وحاشية على الدونبم 
توق بفاس سنة 675 هب انظر: : شجرة النور 201/1 . 
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بيع وسلف. قال سحنون: پل سلف جر منفعة. قال أبو الحسن: معنی قوله يي 
المدونة: بيع وسلف» أنه تارة یکون بیعاً وتارة يكون سلفاً؛ لأنه يكون له حكم 
البيع والسلف في الفوات بل فيه القيمة ما بلغت إذا فاتت السلعة. اه. 


قال ابن رشد: اختلف في بيع الثنيا فقيل: إنه بيع فاسدء لأجل الشرط فيصير 
كأنه بيع وسلف» فان وقع فسخ مالم يفت عا يفوت به البيع الفاسد وكانت الغلة 
للمبتاع بالضمان فإن فات صح بالقيمة» وقيل إنه ليس ببيع وإماهو سلف جر 
منفعة. قاله سحنون في المدونة» وهو قول ابن الماجشون وغيره؛ لأنه كأن المبعاع 
أسلف البائع الثمن على أن يغتل حائطه» حتى يرد إليه سلفه. فعلى هذا القول يرد 
الغلة للبائع لأنها من السلف فهي عليه حرام. اه. 

تنبيه: ما تقدم من أنه [لا] "یرد الغلة على القول الأول؛ ليس على إطلاقه بل هو 
مقيد عا إذا لم يكن في المبيع مار مأجورة واشترطها البتاع فان كان ذلك فإنه يرده 
مع الأصول إن كان حاضرا أو مكيلته إن علمها ووحدها يابسة والقيمة إن حهلت 
المكيلة ووجدها رطبة. 


قال الحطاب: وهذا كله إذا قبض المشتري المبيع واستغله إما بكراء أو سكي» 
وأما ما يقع في عصرنا هذا ما عمت به البلوی وذلك أن الشخص يبيع الدار مشلا 
بألف دينار وهي تساوى أربعة آلاف أو مسة یشترط على المشتري أنه متى ججاءه 
بالشمن ردها إليه» ثم يؤاحرها الشتري لبائعها عائة دينار في كل سنة قبل أن يقبضها 
المشتري» وقبل أن يخليها البائع من أمتعته بل يستمر على سكناها إن كانت ممل 
سكناه» وعلى وضع يده عليها واحازتها ويأخذ منه المشتري الأحرة المسماة في كل 
سنة -فهذا لا يجوز بلا حلاف. لأن هذا صريح الربا ولا عبرة للعقد الذي عقداه 
في الظاهر؛ لأنه إنغا حكم بالغلة للمشتري في البيع الفاسد لإنتقال الضمان إليه» 
والخراج بالضمان. وهنا لم ينتقل الضمان لبقاء الع تحت يد بائعه فلا يحكم له 
بالغلة بل لو قبض الشتري المبيع وتسلمه بعدة: أن آحلاه البائع. ثم أجره المشتري 





1 


1 ساقطة من (ب). 
في (ب) أو وجنها. 
7 في (ج) بل. 
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للبائع على الوجه التقدم م يجز لأن ما حرج من اليد وعاد إليها لغو. كما هو مقرر 
في بيرع الآحال وآل الحال إلى صريح الربا وهذا واضح لمن تدبره والله أعلم. اه 
البرزلي: : وإذا لم يقبض امبتاع وت رکه عند البائع فهو كالرهن إذا لم يقبض فیکون 
أسوة للغرماء وإذا قيض وأقر بذلك فسخ وبيع في الحق إن ل يكن معه ما بودي 
إليه» وهو قول شیوخ الفتوی عندهم. اه ١‏ 
الحطا ب: وسمعت -والدي رحمه الله- يحكي عن بعض من عاصره أنه لا يكم 
للمضري بالغلة في البيع الفاسد, إلا إذا كان جاهلاً بفساده حال العقد» وأما إن 
كان عالاً بذلك وتعمده فلا غلة له ولم آقف على ذلك منصوصاً وظاهر إطلاقهم؛ 
أنه لا فرق ين العام واشامل. اهب 
وني عليهما من کون اطراج آي نکسا تشیم تفس 
مبتدأ حذوف آي: هل هو بیع فاند أو سلف جر نفعاً. ۳ 
وينبي علیهما لمن یکون الخراج أي الغلة كما تقدم فوقله (بيع فاسد) عبر 
مبتدأ عذون أي : هل هو بيع فاسدء وقوله روذاك) أي الخلاف قي اخراج له بعد 
قبض البیع» آما قبله فیرد القلة قولاً واحداً كما تقدم عن احطاب ثم آشرنا بقولیا:: 
وه إذا قصد الرهن بلا حيازة)» إلى قوله في المتيطية: وان علم أن أصل الشراء 
كان رهن وإ عقد فيه ابيع تسقط الحيازة فيه وثبت ذلك باقرارهما عند لشسهرد 
حين الصفقة أو بعد‌ها [وقبض] " البتاع الملك واغتله ثم عثر على فساده فانه ایفسخ, 
ويرد الأصل مع الغلة إلى صاحبه ويسترجع البتاع نه. اهت. وبقولنا: او ترض 
نفع) إلى قول الحطاب متصلاً عا تقدم عنه. 1 


ساقطة من (ب). 
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قلت: ومثله بل أحرى [منه ما إذا] أعلم أن قصد التبايعین إنما هو السلف بزيادة 
وتبلاً ببيع الثنيا على ذلك من غير قصد إلى البيع وثبت ذلك بإقرارهما كما قال 
حين الصفقة أو بعدها وهذا ظاهر. اه. 

وقوله: (ومثله) أي في رد الغلة بالإتفاق. و (قرض): عطف على (الرهن) 
(ومسجلاً) أي مطلقاء [حال من: قرض» ومعنى الإطلاق فیه, حصل قبض أو لا" 
ثم أشرنا بقولنا: (والشتري أسوة لكل الغرماء) إلى قوله البرزلي المتقدم أنه لم يقبض 
وبقي بيد البائع فهو كالرهن إذا لم يقبض ويكون إسوة الغرماء وأشرت بقولي: 
(ومنعوا الثنيا) البيت» إلى قوله في طرر ابن عات: إن كان المبيع جارية لم جر البيع؛ 
لأنه [من]3) عارية الفروج الا أن يكون إلى حد الاستبراء. قاله أصبغ في نوازله. 
اه. وتقدم نحوه في كلام ابن عرفة. 


مسألة (97) 
[الشفعة في بيع الشنيا] 


وشفعة يثمن فيه وان 


وليس يلرم بثنيا ذا الشفيع في طوع أو شرط وفات يا رییع 


يفسا وفات فبقيمة“ قمر 


يعي أن الشفعة تحب في بيع انیا صحيحاً كان أو فاسداه فان كان صحيحاً 
لکونها بعد العقده فالشفعة فيه بالثمن الذي وقع فيه البیع» وإن كان فاسدا 


ساقطة من (ج). 
ساقطة من (ب). 
ساقطة من (ب). 
قي (ج) فبقيمته. 
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لاشزاطها في عقدة اليع وات فالقيمة. . وتي كلا الوجهین لا يزم الشفيع' يما 
التزمه المشتري [من] الإقالة زبل إن شاء ‏ يقل]. ۱ 
وأشرت بالبيت الأول» لقول الفقيه أبي عب دالله محمد بن القاضي عیاض 3 في 
نوازله» الي ذكر في صدرها أنه قيدها من خط أبيه المذكور ونصه: سؤال عن" 
الشفعة. هل بحب فيما بيع بشرط:الرحوع متى شاء البائع؟ الحواب: إذا كان هذا 
الشرط في أصل البيع فهو بیع فاسد ينقض مالم يفت فتلزم" فيه القيمة» فتجب فيه 
الشفعة بذلك وان كان هذا الشرط بعد عقد البيع» كانت فيه الشفعة بالثمن. قاله. 
محمد عياض. اه ْ 


مسألة (98) 
[شروط بيع الدین وهل يدخل الرهن والحميل فيه أم له؟] 


وإن يسك برهن أو حميل ٠‏ فيع أو أحيل هل ذاك دخيل 
الإشارة بالبيت إل قول الحطاب» ي شرح قول الشيخ خليل في الیسوع: 


وحاضر إلا أن يقرء بعد ما ثقل عدن وثائق الغرناطي: أنه لا يجوز بيع الدين لا 
بخمسة شروط: : أن لا يكون طعاماء وآن يكون الغريم حاضراً مقرا به وأ يباع 





1 ف (أ) الشفعة. 

ساقطة من (). 

القاضي آبر عبدالله محمد بن بي الفضل عياض» العالم الحليل القدرء كان من أعلام العلماء» أذ 

عن والده وابن العربي وابن بشكوال وغیرهم» روى عنه ابنه أبوالفضل عياض. توفي سنة 575 ه.' , 
انظر: شجرة النور 153/1 . واسم الكتناب: مذاهب الحكام في نوازل الأحكام: وهي قضايا. 
وتوازل حكم فيها وأجاب عنها القاضي عياض -رجه الله- جمعها بعد وفاته ابنه وأضاف إليها 

ما وحده بخط القاضي. انظر: يحلة البحوث الققهية المعاصرة؛ اصطلاح المذهب عند المالكيةء دور 

التطور» ص130 السنة السادسة العدد 22 . ۱ 

في (ب) فتفرم. ۱ 

انظر: مذاهب الحكام ص 249 
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بغير جنسه» وأن لا يقصد بالبيع ضرر المدين» وأن يكون الثمن نقدأء ما نصه: 
ونزلت بي مسألة وهي: رجحل اشتری دينا وفيه رهن أو میل» فهل يدحل الرهن 
والحميل في بيع الدين أو لا؟ وكذلك من أحيل على دين أو وهب له أو ملكه 
وفيه رهن أو >ميل» فهل يدحلان أم لا؟ فأحبرت أن بعض الناس أفتى فيها يدحول 
الرهن والحميل من غير تفصيل» وليس عدم التفصيل بصواب فيما يظهر. والظاهرء 
أن يقال: أما إذا كان في الدين احال به رهن أو حميل فلا شك أن بالحوالة يبرأ 
امحيل وإذا برى الحميل' برى المحيل” ويرجع الرهن إلى ربه. قال الصنف في باب 
الضمان: وان برئ الأصل [برئ]” يعن الضامن. 

وأما الرهن إذا بيع الدين فلا يخلو أن يشترط دعوله» أو عدم دخوله أو يسكت 
عن ذلك فان اشترط دخوله دحل وللراهن الخيار بين أن يجعله بيد الشتري أو 
جعله بيد عدل غبره» وإن شرط عدم دحوله [لم يدل وان سكت عن ذلك فلا 
یدحل أيضاً؛ لأن الدين ملك للبائم والتوثق بالرهن حق له]؟ وكل منهما منفك” 
عن الآخرء والأصل بقاء مال الانسان على ملكه حتى يخرج عنه برضاه. ون 
اختلفا في البيع هل وقع على دخول الرهن أو لا؟ تحالفا وتفاسخا. 

ويبرأ البائع» كما في احتلاف التبایعین, إذا اختلفا هل وقع البيع على رهن؛ أو 
ميل وكذلك القول في الحميل؛ إلا أنه إذا اشترط دخوله فيشزط فيه أن يحضرء 
ويقر بالحمالة» لكلا يصير من شراء ما فيه حصومه. ومثل ذلك ما إذا وهب الدين 
أو ملکه. اه. 

فالبيت تلویح کم المسألة» لا بيان حکمها على التفصیل وإنما ترکناه لما فيه 
من الطولء فالبيت من غير الغالب الشار إليه في صدر الکتاب بقوله: 


أثرت فيه الیل بیان ق ساب . 





في (ب) احیل. 

في (ب) الخميل. 
ساقطة من (أ). 
ساقطة من (ب » ج). 
في (ب) بي. 

المدونة 217/5 . 


سم ډه س ظط ما اب 
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والإشارة في البيت: (يذاك) للرهن والحميل. والقول بدحوفماء هو الذي حکان: 
الحطاب أولاً عن غيره. والقول بعدم دخحوهما هو الذي احتاره» وقد كنت نظمت! 
شروط ب بيع الدين التي نقل احطاب عن الغرناطي فقلت: ۱ 

شروط بي بیع الدين خمسة تسرى حضور مديان مقر لا اماع : 
وبيعه بغير جنلس نقد مهولا عسبداوة ترها: 
وليس ذا الدين طعاما واحتلف . في أجل السلم إن عرضا وصف 


وفقولنا: (يرد) أي يرد البیع من أجلها. وأشرت بقولي في شروط بيع الدین: 
واختلف في أحل السلم» لقوّل المواق عن البرزلي: وان كان الدین» عروضاً فهل! 
يشترط أن يبقى مثل أحل السلم من احله أو ليس من شرطه ذلك؟ واحذ کل 
واحد منهما من الدونة.2 ١‏ 


| مسالة رو 
[اختلف فيمن اشترى شيئاً شمن مؤجل] 


ومن بيع بشن مؤحل على البقاله وان موت يلي ' 
ثالثهنا بطلان شرط قدبدا وصحةالبيعالذي قد عقدا:: 
وان به البائع بعد العقد قد طاعلم يلزم بهذا العهد:. 
لأنهأسقط حقاًلم يجب وكملهمن نظرا فافهم تصب ‏ 


احتلفت فتاوى التأحرین؛ فيمن اشتری شيئاً بشمن مؤجل» وا شوط على البائع 
نیقی الدين إلى آجله وان مات الشتزي قبلحلوله ولا بل وت رس البائ 





في رب ج) فهذا. 
* انظر: الدونة 217/5 . 
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ذمة الورثة» على ثلاثة أقوال. فآفتی اين سراج" بأن البيع صحیح والشرط فاسد. 
وهو القول الثالك في النظم. 

ونص ما نقله عنه صاحب العیار» أثناء نوازل المعاوضات» بعد نحو ستة 
كراريس من الترجمة المذكورة: وسئل ابن سراج» عن رجحل باع ملكا له من آخر 
بثمن منجم» وشرط على البائع في عقد الابتياع أن الشمن يبقى لأنحمه المذكورة» 
سواء عاش الشتري أو مات» ودفع له لاحم وأحال في باقيها. فأحاب: تصفحت 
السوال الکتوب أعلاه. والجواب: أن العقدة أو لاء الظاهر فيها” أن البيع صحيح» 
والشرط فاسدء ولا يقال يفساد البيع؛ لأن بعض العلماء حارج الذهب؛ يرى أن 
الدين لا يحل بموت من هو عليه. وابن القصار يرى أنه [إن] التزم الورثة أداء الدين 
عند أجله وكانوا أملياء» أن يحكم على صاحب الدين بذلك» وإغا رأی" مالك - 
رضي الله عنه: أن يحل الدين عرت من هو عليه؛ لأن الست تخرب ذمته بعوتهء 
فيؤدي إلى حسارة صاحب الدين» فلذلك حكم بحلوله» لا أنه يغبت یثبت" فيه سنة تمنع 
مخالفتها فإذا كان الأمر هكذاء فیکون البيع صحيحا والشرط فاسداء والسلام على 
من يقف عليه من محمد بن سراج. ره ببعض اختصار. 

وأفتى ابن الحاج” بفساد البيع والشرط معا. ونص ما نقل عنه: في المعيار أيضاً 
بعد نحو سبعة كراريس من انحل النقول منه آنفا. وستل ابن الحاج عن مسألة نزلت 





هو أبوالقاسم محمد بن محمد بن سراج الغرناطي» مفتيها وقاضي الجماعة بهاء أحذ عن ابن لب» 
والحفار وابن علامة وجماعة. وعته ابن عاصم والسرقطي وإبراهيم بن فتوح» والواق وغيرهم. له 
تآليف منها شرح المختصرء » اعتمده المواق» وأكثر من النقل عنه في تآليفه» له فتاوی كثيرة نقل 
الونشريسي في معياره جملة منها. توق سنة 848 ه. انظر: شحرة النور 248/1 . 

في (ب) فيهما. 

ساقطة من (ب). 

في كل النسخ. روى والتصويب من الأصل. 

في (ب » ج) لا أنه ثيت فیه... 

انظر: المعيار 5/ 240 . 

أبو عبدالله محمد بن أحمدء يعرف بابن الحاج أذ عن محمد بن فرج وابن رزق وان سراج 
وغیرهم؛ كان من جلة الفقهاء وكانت الفتوى في وقته تدور عليه تولي القضاء في قرطیق أذ عن 
علق كثير منهم ابن بشكوال وغیره» من تآليفه نوازل الأحكام. توق مقتولاً بالمسجد وهو ساجد 
سنة 529 ه. انظر: شجرة النور 132/1 » المرقبة العليا ص102 . 


ادم يا ط هه ي ند 
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بقرطبة. وذلك [أن].ابن نحابة باع من فلفول» رحی وكرماً يشمن موحل وضرط 
عليه ابن فلفول؛ أنه إن مات قبل حلول الأحل فانه یوحر ورثته بالئمن ! إلى الاحل. 
۱ وكتب ذلك في عقد البيع على الطوع ثم شهد شهرد العقد أن ذلك الطرع كان 
شرطا في عقد البيع. فأحابا: الحكم ذ فسخ البيع» وآنه بيع فاسد لأن الله آوجب 
حلول الدين عوت المديان فهو شرط حلاف أمر الله. وأيضاً فان الا ئع دحل على 
الغرر وأن المبتاع إن عاش إلى الأحل» تبع ذمته وان مات قبله اتبع ذمم الورثة لا 
مال الیت» ولعل الذمم تختلف في اللك وي الأنصاب ففسد الع ول یتح في 
شهادة الشهود أن يكون ]ي[ 3 العقد على الطوع» ثم يشهدوا بعد ذلك أنه كان 
شرطاً؛ لان المتبايعين أشهدوهم على أنفسهم ثم أدوا بعد ذلك شهادتهم على 
الحقيقة» فإن الطواعية المكتوبة في الوثائق في مشل هذا إنما هو على” الشرط 
والموثقرن يحلون وثائقهم بالطوع. اه“ 

وهذا هو القول الأول في, لنظم على طريقة ابن الحساحب ومن تبعهم» من أن.. 
صدر الثالث دليل الأول وعجزه دليل الثاني ْ 

والقول اثالث:" صحة البيع والشرط معاً. وبه صدر ابن عرفة في أثناء حوابه 
ونصه على ما تقله عنه صاحب المعيار أيضا بعد نحو این عشرة ورقة من امحل 
الثاني: وسكل ابن عرفة عمن باع جنة لرحلين» وبعد انعقاد ابيع بينهما وقیل | 
افتراقهماء طلب المشتزيان من البائع المذكورء أن يتطوع لحماء [أنهما؟؟ مهماتویٍ 
أحدهما قبل استيفاء من البیع» فإنه يتقاضى الشمن من تركة التوفی على نجومه» 
٠‏ فتطوع هما بذلك بعد العقد وقبل افتراق اجلس, ثم استحق رجل من الجدة'. 
شقصاء وشفع الباقي ثم توفي الشفيع قبل حلول نموم المبيع» فهمل يحل عليه ان 
عوته» ویأحذ ذلك المشتريان: من تركته؟ أو يكون للشفيع من التطوع مغل ما ! 
للمشتريين؟ وهل ما صدر قبل الافتراق يتنزل منزلة اث شراط ذلك في عقد البسع أم ۱ 





في (ب) وكرما موجلا. 

ساقطة من (ب). 

في (ب» ج) كالشرط. 

انظر: العیار 166/6 . ۱ 

بیاض في النسخ والتصویب من الأصل. 
ساقطة من (ب ۰ ج). 


س بو س ط ها و 
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لا؟ فأحاب: يحل على الشفیع الثمن عوته» ولا تأحير له وما صدر [من التطوع 
بالتأخير المذكور بعد تمام العقد» لا يتنزل منزلة اشتراطه في العقد كالطوع]' بالثنيا 
وما طاع به من التأحیر غير لازم له؛ لأنه إسقاط للشی قبل وحوبه. 

قيل: وانظ لو اشترط هذا في العقد. عل يجوز ذلك لا سيما على مذهب من 
لايرى حلول الدين موت المدين» إن كان على غررء أو عضي البيع وييطل 
الشرط؛ لأنه من الأمور الخارجة عن ماهية العقدء كقوله: ما تأتيي بالثمن وإلا فلا 
بیع» وهو من الطوارئ على العقد فلا تراعي» وإلا أدى إلى القدح في البييع بسواز" 
موت المدين» فیطل الأجل» وقد يجرى على مسألة الرهن إذا حل الأحل وم 
يقبضه» صار الرهن فيما هو فيه. تدبر” ذلك. اه 

والشاهد للقول بالحواز“ وان لم يقطع به هو قوله: قيل وانظرء لو اشترط هذا في 
العقد هل يجوز ذلك.. الخ؟ على أن قوله: قيل» وانظر... اخ. يحتمل أن يكون من 
كلام ابن عرفة أو من كلام غيره» وهو الظاهر. والله أعلم. 

وعلى كل حال» فيتأنس به للقول بجواز البيع والشرط معا وفهم ما تقدم أنه لا 
فرق بين أن يكون الشرط المذكور من المشزى» وهو الغالب» كما في سؤال ابن 
الحاج» وابن عرفة» أو من البائع» كما في سوال ابن سراج؛ على أنه يحتمل أن 
يكون قوله في السؤال: وشرط عليه البائع» مصحفا وأصل الكلام: وشرط على 
البائع. والله أعلم. 

وضمير: (له) في البيت الأول للأجل المدلول عليه: (مؤحل)» (وإن موت يلي) 
أي عقد البيع» أي يقع بعده بالشتري. ومن سياق الكلام يفهمء کون الميت هو 
المشتري؛ لأنه الذي يحل الدين عوته وأصرح منه أن يقول: 


وسن یسم لسن مؤحر على البقا وإن يمت ذاالمشترى 


في (ب) لأجل. 

في (ج) تربي. 

انظر : المعيار 231/6 . 
في (ب» ج) بابلزاء. 


س اهم اس الله ي 
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وأشرنا بقولنا: دا به ایالم ثع) إلى قول ابن عرفة في جوابه التقدم: وما طاع به 
من التأخير غير لازم له. ١‏ اخ والإشارة بقولنا: (وكم له من نظرا) جمع: نظير» إلى 
كثرة فروع هذه القاعدق ال هي: من أسقط حقا قبل وجوبه وبعد جريان سببه 
هل يلزمه الاسفاط أو لا؟ وإليها آشار في الاصل بقوله: ۱ 

وهل لمن أسقط حقا و يحب رجوع إن:كان له سبب 

كوارث أو ذات شر كشفعة وشبهها هل لزمه 


قال الحطاب» في خائمة تأليفه المسمى» بتحریر الكلام في مسائل الإلتزام؛ بعد عد! 
سبع عشرة ': مسألة من المسبائل الي حكم فيها بعدم اللزوم لكونهاء من باب" 
إسقاط الحق قبل وجوبهء وأطال الككلام ني حلها: ونظم بعضهم غالب المسائل" 


المذكورة فقال: ۱ 
واسقاط حق الرء قبل وحويه 
ويجري على هذا الخلاف مسائل 
شريك سخبي طوعاً باسقاط شفعة 
وتارك إرث أو بمسيز وصية 
كذلك من أمضى وصية منفق 
وارضية من قبل عتتق لنفسها 
ومختارة من قبل عتق لنفسها 
وتاركة للشرط من قبل عقدها 
ومسقط حق للجضانة لم يجب 
وعاف صحيح قبل قتل يناله 
وقد كملت تسعاً وأحكم نظمها 
على أنين إن ألف بعند زيادة 





في (أء ج) سبعة عشر مسألة, ' 
ف (ب) فكاكها. 
في () تبارك. 
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حكي فيه حلفاً أصل مذهب مالك ' 
يحققها أهل النهني وا مدارك 
وذلك منه قيل بيعالمشنارك 
بصحة موروث له غير هتالك 
عليه مريض قد غدا في المهالك . 
ومن بعد أمسى سنها غير ضاحك 
تروم فکاکا" من فصی متماسك ١‏ 
تشكت بحال قبل ذلك حالك ٠‏ 
كذا حكمه فاحذر مقالة آفك 
تحجاوز عن حجان عليه وفاتك 
فجاء محمد الله سهل المسالك” ' 
فلست لها یبا صاح يوما بتاركة ' 


وقال: وزاد بعضهم بیتا وهو: 
على أن مشهور السائل كلها سقوط لزوم فاعتمد قول مالك 


قال: ونسب الشیخ! شس الدين التتائي - رحمه الله- في شرح الارشاد: هذه 
الأبيات للدماميئ» إلا قوله: على أن مشهور.. البيت. وقد علم ما تقدم أن الراحح 
في ذلك السقوط ما عدا مسألة ذات الشرط. وزاد الشيخ التتائي بعدها ثلاثة أبيات 


فقال: 
ومسقطة الانفاق قبل وحوبه ومنكحة التفويض يا خير ناسك 
إذا أبرأت من قبل فرض ا ومن عفاعن مآل الجرح عند المهالك 
وربة شرط واح دأو معدد إذاأبرأت قبل الوقوع لاسك 
انتهى کلام" الحطاب. 


قلت: وما ذكر في النظم في البيت التاسع: أن من النظائر» إسقاط الحضانة قبل 
وجوبها هو حيث یکون الولد موحودا؛ فاسقط الحضانة بعض من ینتقل اليه یوس 
[ما] قبل انتقاغا إليه. 


آما من خالع زوحته على إسقاط حضانتها وهي حامل. فقال احطاب في شرح 
قول الختصر: وبإسقاط حضانتها: الظاهر لزومه" ولیس ذلك من باب اسقاط 


في رأ » ب) للشیح. 

انظر: تحریر الکلام ص323 - 324 . 
ساقطة من (ب). : 

الخطاب 218/4 . 

في (ب) كذلك. 


سر يم نه ڪي مه 
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الحضانة قبل وجوبهاء وحلب' على ذلك نص العتبية» وهو ظاهر في اللزوم» كما 
قال» وعليه فينبغي أن بزاد بیت بعد قوله: 
ومسقط حق للحضانة لم يحب.. البيت فيقال مثلاً: 


وان يك ذا الإسقاط حالة حملها فيلزمهاأحذا بظاهر مالك 7 


أي قول مالك. وقد سقط من الأبيات المذكورة» مس مسائل من النظائر. 
السبعة عشرة التي عد الحطاب في امحل المذكور. وزاد في النظم واحدة ۸ نرها قي 
الحطاب في هذا امحل»:وهي الشار إليها بقوله: 

وتاركة للشرط من قبل غقدها... البيت. 

قال مولفه: سمح الله له- وقد ذيلت الأبيات المتقدمة» بالمخمس البواقي ما ذكر 
الحطابء وبسادسة ذكرها الشيخ امنجور» تبعاً لصاحب المسالك في قاعدة: تقدم 
الحكم على شرطه؛ وهي: من رد الايصاء بالنظر في حياة الموصي» ثم بدا له فلا 
يلزمه الرد وله القبول. فقلت: 0 


كذلك إسقاط اليمئين وم تحب قيام بمب بعد عقدة التسالك: . 
وتأخير ذي الق الکفیل و حر“ وخائحة أيضاً وعهسدة سنالك ٠‏ 
إذا أسقطا من قبل عقدة بيعه 2 وعتق على التزويج أعئ مالك 
كذا رد ذي الايصا علی نظر إذا يكن رده قبل الحمام الك , 


ي ج » ب) حلف. ۱ 
في (ب) ذاك الاستاط وق (أ) ذا لإسقاط. 
ف () يعقد وئ (د): إن بعقد. 
في (ب) بحق. 


س ج ڪ 
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مسألة (100) 
[مسائل الغين] 


من باع مال نفسه أو اشترى 
ومن يبع عن غيره أو يشستري 
بالاتفاق كالوصى والوكيل 
وقيل بالشانی لمن عن غسيره 
ثم له التقض نعم وقيل لا 


في رده بالغبن خلف قد جری 
تست الغین قيامه حري 
والغبن قيل الثلث أو حلف المثيل 
ناب وإن لم يقرب الكت أحره 
إن كمّله وقيل بل ماقابلا 


ونقضه المشهور لكن قيدا 
والرد بعد الغبن7 ملك موتتف 

قال في التوضيح: الغبن - بفتح العين وسكون الباء - عبارة عن بيع السلعة 
بأكثر ما حرى العادة أن الناس لا يتغابنون عثله أو اشترائها' كذلك. وأماما 


لا شفعة في المجحانبين توتنف 


حرت العادة به» فلا یوجب رد باتفاق. اه. 

الحطاب: وقد تقدم في كلام ابن رشدء أن عدم الرد بالغبن» هو ظاهر الذهب. 
قال قي أول رسم من ماع ابن القاسمء من كتاب الرهون: ل باع الرحل حارية 
قيمتها مسون دینارا؛ بألف دينار» أو ارتهن رهناً وكان مث مشتريها من غير أهل 
السفهة» جاز ذلك. قال ابن رشد: في قوله هذاء ما يدل على أنه لا قيام له على بيع 
المكايسة بالغين» ولا أعرف في الذهب قي ذلك نص خلاف. ثم قال: وقد حكى 
بعض البغداديين عن المذهب - وأراه ابن القصار- أنه يجب الرد بالغين إذا كان 
أكثر من الثلث» وليس ذلك بصحيح” . اه 

إلى هذا الخلاف» الاشارة بالبيت الأول» والمقصود ما بعده» فهو كالتوطئة له 
وأما قوله: (ومن بيع عن غيره أو يشتري)» فهو إشارة إلى قول الحطاب: مما اتفق 


في (ب) لمثبت. 

في (ب) القبض. 

في (ب) لمثبت. 

في (باء ج) واشيراها. 

في الأصل: السلعة. 

انظر: البيان والتحصيل 13-12/11 . 


سر افو س س اهو ت 
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فيه على القيام بالغين ما باعه الانسان عن غيره. [قال ابن عرفة: قال آبو عمر: أهل' 
العلم أن النائب عن غيره في]' بيع أو شراء من وکيل أو وصي» إذا باع عا لا 
یتغاین به الناس أنه مردود. اه. 

وحيث يكون للمغبون القيام بالفین» فهل هو التلت فأك 2 من قيمة اليم 
وما كان دون ذلك لم يرد فيه البيع» إذا نم يقصد إليه وعضي فيه احتهاد الوصي. 
والوكيل وأشباههماء أو هو ما نقص عن القيمة نقصاً بيسأء وإن ل يبلغ: 
الثلث قولان: قال ابن الحابجب: والغين قيل: الثلث» وقيل ما حرج عن العتاد: 
قال ابن عبدالسلام: يعني حيث يكون .للمغبون الرجوع بالغين» إما في محل الوفاق» 
واما في محل الخلاف فقیل: تدر لفن في حسق لماع أن ع عا بقص عن شن 
الثل» الشلث فأكثرء وني حق المشتري أن يزيد عن من الشل الثلث فأكثر ؤقيل: 
لا يحد بالثلثء ولا غيره من الأحزاء» سوى ما دلت العادة على أن غبن» 
وظاهر كلام ابن الحاحب: أن هذين القولین ي الغبن المتفق على اعتباره» وف 
المحتلف في اعتباره وظاهر كلام غيره» أن الغبن المتفق على اعتباره» لا یوضل فيه 
إلى الثلث» ولا إلى ما قاربه بل إذا حرج عن اللمن العتاد في ذلك المبيع” صح" 
القيام به. اه. ونقله في التوضيح وزاد: وقال ابن القصار: إذا زاد على اقلث 
فیکون قولاً ثالقاً. اهب ۱ 

وحكي ابن عرفة الثلاثة الأقوال: الحطاب: ويظهره من کلام ابن عبدالسلام: 
والتوضيحء .ترحيح القول: بأنه ما حرج عن العتاد". وصدر به في الشامل» وغطف 
عليه القولين الآخرين بقيل» فقال: والغین ما حرج عن العادق وقيل: الثلث» وقیل:: 

ما زاد عليه. اه. من الحطاب. 


وال حريان القولين اللذين حكي أبن الحاحب ي مقدار الغبن في بيع الإنسان ما 
لنفسه أ و مال غيرة -وهما المراد .محل الوفاق والخلاف ی کلام ابن عبدالسلام- 
أشرنا بقولنا: (والغين قيل الثلت أو حلف الثیل) وإلى قول» ابن عبدالسلام: وظاهر" 


ساقطة من (ب » ج). 

في (ب) أو أكثر. 

ف (ج) البيوع» رفي (ب) 3 
في (ب) العادة. 


س لج د و 
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کلام غير ابن الحاجب أن الغبن التفق على اعتباره... الخ آشرنا بقولنا: (وقيل 
بالثاني لمن عن غيره ناب) البيت. والمراد بالثاني» القول الثاني في كلام ابن الحاحب 
المتقدم. 

ثم قال الحطاب: وإذا قلنا بالقيام بالغين» في مسألة بيع الوصي والوکیل فهل 
قائم نقض البيع» أو المطالبة بتكميل القيمة ولا يرد البيع وان لم يفت أو عضي له 
بقدر الشمن من قيمته يوم البيع؟ ثلاثة أقوال قائمة من العتبية. ثم قال» عن ابن 
رشد: ولا فرق بين الغبن عن الأيتام فيما باعه الوصي» وبين الغبن على الرحل فيما 
باعه لنفسه» فيما یوجبه الحكم في ذلك" على القول بوجوب الرجوع بالغين. اه. 
الحطاب: وتحصل من هذا أن الراجح عنده من الأقوال؛ أن للقائم بالغبن نقض البيع 
في قيام السلعة. وأما في فواتها فلا نقضء وأن القيام بالغین يفوت ب البيع. والله 
أعلم. 

ونقل قبل هذا من كلام ابن رشد ما نصه: والقول بأن بيع الغين يفيته* البيع 
واضح؛ لأنه إذا فات البيع الفاسد بالبيع» وقد قيل أنه ليس ببيع- فأحری بيع الغبن؛ 
لاه" لا ينتقض إلا باختيار أحدهماء والبيع الفاسد ينقض جبراً. اه. والمردود 
بالغين» إا برحم لالکه ملك مستأنف» لا على الملك الأولء فإن كان المردود 
حصة فلا شفعة لمن رحعت له حصة فيما باع شريكه بعد بيع الغبن وقبل نقضه 
محضء إذ هو ما تراضى عليه المتبايعان والمأخوذ منه الحصة هنا مغلوب على 
إحراجها من يده؛ وعلى هذا يتنزل ما نقل ابن عرفة عن ابن رشد. 

قال: سل ابن رشد» عن يتيم باع عليه وصيه حصته من عقار .كوجب بيعه 
لشريكه فکما الشريك جميع العقار» ثم باع الشريك نصف جيع العقار» ثم رشد 
اليتيم» وأثبت أن عقاره يوم باعه يساوي أمثال ثمنه» فأراد نقض بيعه بذلك في جميع 
ما بيع عليه والشفعة ممن باع منه شريكه. فأفتى بأن له نقض البيع فيما هو قائم بيد 
المبتاع من الوصي وهو نصف صحته» لا فيما باعه المبتاع من ذلك» فإنه بمضى وله 


٠‏ في (ب) بذلك. 
7 في (ب ج) بفييت. 
3 في رب ج) أنه. 
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فضل قيمته على ثمنه يوم بیعهء لفواته بالبيع؟ لأنه بيع جائز فيه غين على من بيع 
عليه يرد مادام قائماً على اجتلاف فيه. فقد قيل: للمبتاع أن يوفى تمام القيمة ولا 
يرد البيع» وان لم يفت وقيل: : عضي له بقدر الثمن من قيمته يوم البيع والتصف 
المردود على اليتيم من حصته؛ إنما يرجع إليه .ملك مستأنف. لا على الملك الأول» 
فلا شفعة له على البتاع الفاني» ولا في بقية حصته ولا فيما ابتاعه من شريك 
اليتيم ولا له على اليتيم شفعة في الحصة المردودة؛ إذ ليس ببيع محض؛ لأن البيع 
۱ احض ما تراضى عليه المتبايعان» والمأخوذ مته الحصة هنا مغلوب على إخراحها مسن' 
۲ يده فهو بیع في حق اليتيم لخذه له باحتیاره» ونقض بيسع في حق الشتري إلأول؛ 
لأنه مغلوب على ذلك. اه 
(وحری) آحر البيت الثاني: .ععنی حقيق» (وبه): يتعلق (بالاتفاق) والاشارة 
بقوله: (والغین قيل الثلث أو حلف الثیل) إلى القولین التقدمین عن ابن الجاحب فى 
تفسير الغبنء و (الثیل) .ععنی المائل. والعنی إن قدر الغین الذي یقام" به قیل: هو 
نقص الثلث يعينٍ فأكثر من قيمته المعتادة» فالثلث في البيبت على حذف مضاف.. 
' وقيل: هو ما حالف نه قيمة مثله. 
والإشارة بقوله: (وقيل بالثاني) البست لقول ابن عبدالسلام المتقدم: وظاهر: 
كلام غير ابن الحاجبء أن الغبن المتفق على اعتباره لا يوصل به إلى الثلت» ولا إل 
ما قاربه» بل إذا حرج عن الثمن المعتاد في ذلك المبيع» صح القيام به والمراد بالثاني: 
القول بأن الغبن» هو ما حالف تنه قيمة مثله. 0 
والإشارة بقوله: (ثم له التقض) البيت إلى الأقوال الثلاثة المبينة على القيام ۱ 
بالغن. الأول: وهو الشهور نقض الي نی إن كمل الشتري باقي القيمة یوم 
البيع” فلا ينقض» ولو لم یف من يد مشار ٠‏ 
فضمير: (كمله) لا ب بع به مسن القيسة ووقف عليه بالسكرت؛ إعطاء لوصا 


حكم الوقف. 


۱ في (ب) قام. 
في () سيع. 
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الثالث': يحضي من البيع ما قابل اللمن الذي بیع به منسرباً من قيمته يوم البيع» 
فإذا بيع عائة» وهو يوم البيع يساوي مائتين» عضی من البيع ما قابل المائة وهو 
التصف. ويفسخ البيع في النصف الآخر وهكذا. 


فمعنى قوله: (ماقابلا) أي عضي من المبيع ما قابل الثمن ويرد ما زاد عليه 
وأشار بقوله: (ونقصه رجح لكن قيدا) البيت» إلى قوله التقدم: وتحصل من هذا أن 
الراحح عنده من الأقوال أن للقائم بالقبض بالغین نقض البيع في قيام السلعة... اغ. 

وق قوله: ما بقي بيد امبتاع) (شارة إلى أنه إغا له النقض فيما وحد باقيا بيد 
البتاع سواء وحد جميع المبيع بالغبن» أو وحد بعضه فقط كمسألة ابن رشد [وأما 
قوله: (والرد بهذا الغبن) البيت. فهو إشارة إلى كلام ابن رشد المتقدمء وبيانه في 
المسألة المتقدمة أنه إذا]* كان اليتيم المذكور يملك الثلث مشلاً وغيره الثلشين فباع 
الوصي ثلث اليتيم بغین ثم رشد المحجورء وأثبت الغین فله نقض البیع فيما هو قائم 
بيد المبتاع من الوصي» وهو نصف حصته لا فيما باعه المبتاع من ن ذلك فإنه عضي 
وذلك؛ لأن المقام الجامع لتصف الثلث الذي هو نصف حصة الیتیم» »> هو ستة فکان 
اليتيم علك منها اثنين وشريكه أربعة» فلما اث شترى شريكه حصة اليتيم» وملك 
الجميع باع النصف شائعاء وهو ثلائة من ستة وبقي بيده ثلاث فالثلاثة الباقية بيده 
واحد منها نصف ما اشترى من اليتيم وائنان هي من الأربعة الي كانت له قبل 
شراء حصة اليتيم والنصف الذي باعه وهو ثلاثة أسهم: واحد منهاء من الاثنين» 
ال كان علك اليتيم واثنان بقية الأربعة الي يملك شريك اليتيم قبل الشراء من 
اليتيم» فإذا رشد اليتيم وقام بالغبن» فينقض بيع الوصي في نصف حصة اليتيم» وهو 
واحد من الثلاثة الباقية بيد الشتري من الوصي لعدم فواته» وليس له نقض البيع في 
الواحد الآحر الباقي له الذي بيد المشتري الثاني لفواته من يد المشتري الأول بالبيع 
وله فضل قيمته على ثمنه يوم بيعه لفواته بالبیع» فإذا ناب هذا الشقص الفائت مائة 
وقيمته يوم بيعه مائة و مسون» أحذ اليتيم الخمسين من المشتري من الوص‌ي: . والله 
أعلم» لتفويته عليه نصف حصته ببيعها فيعطيه [بقيمته)]3 قيمة ما فوت عليه. ثم ذا 
أراد اليتيم أن يشفع النصف الذي باعه شريكه من يد الشتري الثاني» لكونه لم يزل 





ساقطة من (ب). 
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شريكاً بوان! روج حصته من يده کالعدم ولذلك أخذ ما وجدة منها قائماً لم 
يفت -لم يمكن من ذلك إلا بقية حصته وهو واحد من الثلائة الي بيد الشبويي ۱ 
ای وإنا هو ملك مستائف لا علك الأول فكأن غا ملك الآن لا قبل فلك 
وإذا أراد المشتري الثاني أن ن يشفع ذلك السدس الذي رجع لليتيم لكونه شریکا قبل: 
ذلك» ۸ عکن من ذلك أيضاء إذ ليس بشراء محض كما تقدم» وأما المشترى من 
[مال3۳ اليتيم فلا إشكال أنه لا كلام له في الشفعة» لأن الحصة من يسده خرحت.. 
وقول ابن رشد أن: لليتيم نة نقض البیع فیما هو قائم بيد الیتاغ من الوصي» وهو: 
نصف حصته لا فیما باعه البتاع من ذلك کالصریح ف الجزء الشائع» لا:يتعين 
كما هو مذهب المدونة خلافاً لأشهب» وسحنون من کونه يتعين. وقد أشار في 
الأصل هذا الخلاف بقوله: 

وهل یمین لجبزء شاعا عليه مالف بعتقبافا 


ودليل ارتكاب ابن رشد عدم اس في الحزء المشاع» کونه حعل سمل البيع وهو حصة ! 
اليتيم» بعضه باق بيد المشترئ فيرد» وبعضه حرج من يده فيمضي بيع والله أعلم. 

وقد اشتملت هذه الأبيات على خمس فواشد» أحدها: أن الحلاف الذي قي القيام ِ 
بالغين ما هو بيع الإنسان مال نفسه أما مال غيره فلزمه القيام اتفاقاء الثانية: لاف" 
الذي في مقدار الغبن واطار ي على الألسنةت انه الثلث فأكثرء الثالثة: [الخلاف]” الذي 
في القض أو عدمه» ویکمل الشتري الثمن» أو یکون له [مقدارع؟ نی والرابعة: کون" 
النقض مقيداً عا بقي بيد المشتزيء فان فات م ينقض. الخامسة: أن الرد بعد الغبن: 
ملك مستائنف» لاشفعة فيه من الحانبين والله أعلم وأحكم. 





ساقطة من (). ۱ 
في (ب » ج) آخذنا وجها. 
ساقطة من (أ). 

في (ب » ج) الغبن. 
ساقطة من(أ). 

ساقطة من رب ۰ ج) 
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مسالة (101) 


[الضابط في اعتبار حالة حدوث العیب] 


والعیب إن يحدث ولم یدحل لدی 
لحسادث بزمن العهدة أو 
فإن تقل أو لدنى من باعي 
إلا إذا بت آنهاادعست 
فله رده لعیسب قدِما 


ضمان مش فتخی یز بدا 
تواضع وبعد لا رد حکوا 
فحادث إذ ذاك لا رد بني 
قبل الشراء أو بعهدة ثبت 
أو للضمان إن بعهدة سما 


والحمل عيب في العُلىّ ختلفٌ فيه لدى الوحش" على ما قد عرف 
فان يبن حمل قبي لأشهر ."لاله من دون تحريك حرى 
ردت به كذاإذا تحركا من قبل أربع وعشر فاسلكا 
فان به ردت وبعده ظهر عدم جحملهافردها [يقر]* 


الضابط في اعتبار حالة حدوث العیب أن کل حالة یکون فیها ضمان البیع باق 
على بائعه بحدوث العيب فيهاء يقتضي الخيار للمشتزي في رد البیع وإمضائهء وذلك 
العيب الحادث قي عهدةة الثلاث أو في زمن المواضعة» و کل حالة انتقل الضمان» 
فيها إلى المبتاع» فلا رد له مما حدث فيها من العيوبء قاله ابن شاسء وإلى هذا 
الضابط أشار بالبيتين الأولين. 


وعلى هذا التفصيل» تحرى مسألة من اشترى أمة ثم قمالت: إن بائعها كان 
أولدها. قال ابن عبدالسلام: من اشتری أمة ثم اطلع على أنها ادعت على البائع أنه 
استولدهاء وثبت ذلك عنده ببينة» لم يحرم على الشتري استدامة ملکها عجرد هذه 


' في (ب) الوحشین وهو خطأً. قال في المصباح: الوحش: الدنئ من الرحال. قال الأزهري: 
الوحش من التاس رذالتهم وصغارهم يستعمل بلفظ واحد للمفرد المذكر والونث والمثنى 
واحموع. انظر: المصباح [وخش] ص653 . 

بیاض فی (ب) 

العهدة في الأصل: العهدء وهو الالزام و الاتزام وي عرف الفقهاء: تعلق ضمان البیع في زمن 
معین. انظر: الشرح الصغیر 48/2 . 


- 333 - 


الدعوى» ولكنه عيب يجب له به الرد على البائع إن أحبء فان رضي به أو صالح 
عنه» ثم أراد أن يبيع تلك الأمة» لزمه أن يسين كما يلزمه ذلك في جميع العیوب: 
وكما كان يجب ذلك على بائعها منه. اه. على نقل الشيخ ابن غازي. 

فقول ابن عبدالسلام: وثبت ذلك عنده ببينة -الثابت ببينة» كونها ادعت ذلك 
عند بائعهاء فدعواها ذلك عنده» عيب حدث بها عند بائعهاء.ولم يدخل عليه 
الشتري فله الرد بسبيه» لأنه عیب حدث قبل شرائه كما له الرد بکل عيب قدیم» 
ولیس الراد ثبوت الاستيلاد وإلاً فسخ بيعهاء وكذلك إن ادعت ذلك زمسن 
المواضعة» كما تقدم في ضابط حدوث العييب بالخيار للمشتري أيضاء وآما ان 
ادعت ذلك عند مشتزيهاء وم يثبت أنها ادعت على البائع قبل بيعه ها ذلك عيب 
حدث بها عند الشتريء لا رد له به على الذي باعها له. : نعم إن باعها هذا 
ماري الذي زعمت ذلك عنده؛ وجب عليه أن يذكر ذلك للمش ري مه فان" 
كتمه ردت عليه به. قال مالك - أول مسألة من سماع ابن القاسم من کتاب 
العيوب فيمن اشترى جارية فأقامت عنده سنين؛ ثم قالت: قد ولدت من سيدي : 
الذي باعي: لا يحرمها ذلك على سيدها وذلك عيب ترد به» إن باعها وكتمه. قال ١‏ 
ابن القاسم: بريد إن باعها المشزي الذي زعمت له ذلك بان إذا لم يبين لمشزيها 
منهء آنها قد ذكرت له أنها ولدت من سيدها الأول كان عيبا ترد به» لان آمل 
الورع لا يغرمون على مثل هذا. اھ. 

وال مسألة الأمة بتفصیله التقدم الاشارة بقوله: (فإن تقل أو لدني من باعي 
الأبيات الشلاث و (ندی) في البيت الأول .معنى: في» وباء: (بزمن) ظرفية 
(وتواضع):. عطف علی: (عهدة)» و (بعد): بالضم لقطعة عن الإضافة» وتقدير. 
الضاف: وأن يحدث العيب بعد دخول المبيع في ضمان الشتری فلا رد له وقوله: 
(إذ ذاك) أي وقت القول» فيبيٰ عليه ان لا رد للمشيري به بحدوئه بها عنده وقوله: 
(لعيب قدما) راحع لقوله: إلا إذا ثبت أنها [إذا ادعت قبل الشراء. ومفعول» ادعت 
محذوف لدلالة السياق علينه أي الإيلاد. وقوله: (أو للضمان إن بعهدة) راحم 
لقوله: (أو بعهدة ثبت) أي إن ثبت أنها]' قالت ذلك عند بائعهاء فللمشتزي الرد : 





7 ساقطة من (ب » چ). 
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[لکون العیب قدعا؛ أي قبل شرائه وان فالت ذلك في زمن العهدة فللمش‌زري 
الرد] ایضا؛ لأن الضمان مازال من البائع» ولا كان قوله: (فإن يبن حمل قبيل 
أشهر) البیت» مفرعا على کون الحمل عيبا في الرقيق» صرح بذلك في قرله: 
(والحمل عيب) البيت» د ثم ذكر المقصود بالذات وهو ما يرد به من الحمل ومالا يرد 
فقال: (فان يبن حمل) البيتين. 

وأشار لقول ابن عرفة: لاشك أن الحمل عيب ويثبت بشهادة النساء ولا يتبين 
في أقل من ثلاثة أشهرء ولا يتحرك تح ركا بينأء يصح القطع على تحريكه في أقل من 
أربعة أشهر وعشرء فإذا شهدت امرأتان أن بها حملا بينا لا يشكون فيه من غير 
قعريك» ردت الأمة فیما دون ثلائة آشهر» و لم ترد فیما زاد على ذلك لاحتمال 
کونه حادثاً عند المشزي» وإذا هد أن بها حملاً يتحرك» ردت فيما دون أربعة 
أشهر وعشر * وم ترد فيما فوق ذلك لاحتمال كونه حادثا» فإن ردت ثم وجد 
ذلك الحمل باطلاء لم ترد إلى الشتري إذ لعلها اسقطته. اه. على نقل الحطاب. 

وقوله: ردت الأمة فيما دون ثلاثة أشهر - يعني من يوم شرائها وكذا قوله: 
ردت فيما دون أربعة أشهر وعشر” أي من يوم الشراء أيضاً. وقوله: (فإن به 
ردت) ثم البيت» أشار به لقول ابن عرفة حسبما تقدم تقريباً: فان ردت» ثم وحد 
ذلك الحمل باطلاً... الخ. والله أعلم. ولك أن تبدل البيت الأخير بقولنا: 


فان به ردت وبعد ينتفي لا رد لاحتمال سقط قد خحفى 


وظاهر قول ابن عرفة: إذ لعلها اسقطته - أنه لو كان العيب الذي وقع الرد 
بسببه ما يتحقق أنه غا كان متوهماً ولم يكن موحودا حقیقه» لردت لمشتريها وهذا 
هو القياس في حكم الحاكم إذا أستند“ لأمر ظينء ثم عارضه قطعي أنه يرد. 





ساقطة من (بر ج( 

في (ب) وعشرا بالتنوین. 

في (ب) [ولم ترد] أي... الم. 
في (ب ج) آستند. 


1 
2 
3 
4 
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ونزلت في وقتا ها نازلة وهي: رحل اشستری داراً فلا تصضح عقود 
أصوها فقد منها ب بعض الوجبات؛ فأراد ردها لبائعها فدسل بينهما [من أصلح 
بینهما)" على أن يترك” البائ تع للمشتري طرفاً من الثمن يدخل المشتري على أصوها 
کذلك.: 


فاتفقوا على ذلك» ثم بعد ذلك وحد الصك الفقود3 وتبین أن لا عیب في 
الأصول فأحبت“ : بأن ينقض الصلح» ويدفع المشتزي الثمن الذي وقع به البينع أولاً 
كل ا سا ما ترج ي سات قول اشع علق ولاب اصع فلو 
شهدت بينة لم يعلمها . إلى أن قال: فله نقضه؟ وبرحح هذا أيضاً سا تقدم من أن. 


حكم القاضي إذا كان مستندا لأمر ظ فعارضه قطعي» فإن قياسه [القطع بل]" 
النتقض ویرححه أيضاً ظاهر: كلام ابن عرفة المتقدم. وأما إجراؤها على حلاف ابن 
القاسم» وأشهب في الصلح على العيب بعد الإطلاع عليه وأنه على قول ابن 
القاسم: أن العقدة الأولى انحلت وهذه إنشاء مبايعة” أخخر ى» عضي الصلح في النازلة 


المذكورة. وعلى قول أث شهب أن العقدة الأولى باقية» وما وقع به الصلح عوض عن" 
القيام بالعيب» وقد كشف الغيب أن لا عيب» فلا عضي ويرد.فبعيدء لأن مسألة 


حلاف ابن القاسم وأشهب» العيب فيها حقق» وهذه هو فيها متوهم فق ط. للم 
سبحانه أعلم. 


ساقطة من (ب). 

ف (ج) ترك. 

في (ب) المعقود. 

في (ب ». ج) فأحيب. 

ف () كلاما. ۱ 

قال الشيخ خلیل: ولا يحل (يعيي المال المصالح به) للظالم» فلو أقر بعده أو شهدت بينة لم يعلمهنا , 
حون عقد الصلح» ؛ أو حهد وأملن أنه يقوم بها أو وحد وه بعده فله قضه. اه انظر المخقصم 
ص 209:. 

ساقطة من (أ). 

في (ب) لمبايعة. 


س ايم اص الل ا ابن 
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مسألة (102) 


[من استحق من يده شی. فهل تجب عليه غلته أم لا؟] 


من استحق من يد الغير فهل 
في ذاك تفصیل لأصلين نمي 
فم" عليه وبحب الضمان أو 
ومن بعكس حافم رد الذي 
وحیثما اقتضى الدلیلان" معا 
كمشتر نم استحق من يده 
وحیثماتعارض الأصلان 


يأحذ نهغلة قد استغل 
حرج الضمان شبهة قل ياسمى 
قداستغله وفاقاً فساحتذي 
بوتا أو نفي 1 ج فا 3 
وعكسه غاصب سكو فاقتده 
في رده الغلنة قل قولان 
بشبهة لابن حزي ذا وقلع 


الإشارة بالأبيات إلى كلام الإمام الخطيب أبي القاسم بن“جزي - رحمه الله- 
في أثناء جواب له نقله صاحب المعيار» بعد نحو كراس ونصف من ننوازل الجبس 
ولفظه: المسألة الثانية: هل يجب على القوم الذين استحقت الأملاك الحبسة من 
أيديهم غرم غلتها أو لا يجب؟ وهذا هو المقصود من السؤال. 

فيجب أن يبسط فيه المقال» فانه يحتاج إلى تمهيد أصول وتحرير فصولء وذلك 
أن من استحق من يده شئ فهل تحب عليه [غلته]” وخراجه أم لا؟ 


في (ب) لمن. 

في (ب) ال وکیلان. 

في (ب) غلة أوردا لما له اسمعا. 

هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن حزی - بضم الحيم وفتح الزاي بعدها ياء ساكنة ثم همزة - 
الكلي الغرتاطي» أحذ عن أثمة منهم اين الزبيرء ولازم ابن الرشید. وأباالقاسم ابن الشاط. ألف في 
فتون من العلم منها: وسيلة السلم في تهذيب صحيح مسلم والدعوات والأذكار المستخرحة مسن 
صحيح الأخبار والقوانين الفقهية وغير ذلك. 

توفي شهيداً في واقعة طريف سنة 741 ه ومولده 693 ه. انظر: شحرة النور 213/1. ونيل 
الابتهاج ص 398 

ساقطة من رل 


س اهم اس الم 
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ينبي ذلك على أصلين. الأول: أن من وجب عليه الضمان سقط عنه الخراج 
لقول سيدنا رسول الله : (الخراج بالضمانع» [وإن لم يجب عليه الضمان 
وجب عليه الخراج عم عفهوم الحديث. 


الأصل الثاني: أن من وضع يده بشبهة فلا حراج عليه ومن وضعها بغر ضيهة 
فعليه الخراج: وتتفرع على هذين الأصلين فروع كثيرة]2 فحيثما اقتضی الأصلان. 
معا غرم الخراج» اتفق العلماء على غرمه؛ وحیثما اقتضى الأصلان معا سقوظ 
الخراج» اتفق العلماء على سقوطه وحیثما تعارض الاصلان احتلف العلماء. 

فإذا تقزر هذاء فتقول: أن من كان بيده ملك على وجه التحبیس ثم ظهر من هلو 
أحق بالتحبيس منه فاستحقه من یده» فاحتلف فيه على ثلاث أقوال قي المذهب. 

أحدها: أنه لا غرم عليه الما استغله في الأملاك من الغلات» ولا حراج عليه في 
ذلك» وهذه رولة بن القاسم عن مالك بناء على الأصل الشاني؛ لأن المستغل 4 لا 





حرج أبو داوود ف سنته عن اعائشة» رضي الله عنها: أن رحلاً بتاع غلاماء فاقام عنده ما شاه 
لله أن يقيمء ثم وحد به عیباء فخاصمه إلى البي 5 - فرده بعيبه» فقال الرحل: یارس ول الل 
قد استغل غلامي. فقال رسول الله --: (الخراج بالضمان). وأخرحه الومذي- في كعاب 
اليوع- باب ما سفن يشاوي اد ويستظله نم مد به عي ام الصحيح: 13 
3 وقال: : حديث حسن صحیح, ثم قال ف تفسير: الفراج بالضمان: هو الرحل يشتري العبأنا! 
يست ثم دب عي وده لیاف مين لبد لو مت لك من سل 
المشتري» ونحو هذا من السائل يكون فيه الخراج بالضمان. 

وقال ابن منظور: قال أبوعييدة وغيره من أهل العلم: معنى الخراج في هذا الحديث» غلة ال 
يشتريه الرحل فيستغله زماناء ثم يعثر على عيب دلسه البائع وم يطلع عليه فله رد العبد على البايع 
والرحوع عليه مجميع الثمن والغلة الي استغلها الشتري من العید طيبة له؛ لانه كان في ضمانه ولو 
هلك هلك من ماله وفسر ابن الاثير: الخراج بالضمان» قال: يريد بالخراج ما يحصل من غلة 
العين امبتاعة: عبداً كان أو آمة أو ملكاء ولك أن ر يشتريه فیستغله زماتاء ثم يعثر قیه على عيب , 
قديم» فله رد العين البيعة وأحذ الشمن؛ ویکون للمشتري ما استغله؛ لأن البیع لو كان تلف: في يدم 
لكان من ضمانه؛ ولم يكن له على البائع شئ. باه ضمان متغلقة محتوف» تقدیره: الخراج 

مستحق بالضمان أي بسببه. انظر : لسان العرب: : حرج ۱ 

ساقطة من (ب ۰ ج). 
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والقول الثاني: أن عليه غرم کل ما استغل» وانتفع به. وهذه رواية على بن 
زياد! عن مالك بناء على الأصل الأول؛ لأن هذا الستحق من يده غير ضامن 
فيجب عليه الخراج. 


والقول الثالث: أنه يجب عليه غرم ما استغل من الغلات ولا يجب عليه الغرم إن سکن 
ولم يستغل» وهذا قول ابن القاسم في غير المدونة [وهذه الأقوال الثلائة]2 تحري في النازلة 
اي وقع الکلام عنها إلا أن القول الأخير ضعيفة لفرقنه في الاستغلال والسكنى. وقد 
قال القاضي أبوالوليد بن رشد: لا فرق في ذلك بين الاستغلال والسكنى. 


وأما القولان الأولان» فكل واحد منهما قوي من وجه. أما رواية ابن القاسم عسن 
مالك فهي مشهور المذهب؛ لأن القول الشهور في معنى قول العلماء: القول 
المشهور“ هو ما روى ابن القاسم عن مالك لطول صحبته له وتأحر زمانها عن 
صحبة غيره» فتعد روايته كأنها ناسخة لما روى غيره عن مالك من الأقوال؛ إذ المتأخر 
ناسخ للمتقدم» وأما رواية علي بن زياد عن مالك فهي قوية من طريق النظر؛ لأنها 
مبنية على الأصل ي الضمان» وذلك الأصل مستند إلى حديث رسول ال 
بخلاف الأصل الأخير وهو النظر إلى الشبهة فإنها مستندة إلى الاستحسان. 


وقد قال القاضي أبوالوليد بن رشد: رواية علي بن زياد هي القیاس. والله 
أعلم. فيجوز للقاضي الذي وقعت هذه النازلة في علمه” أن يحكم فيها برواية ابن 
القاسم فيقضي؟ على من استحق الحبس من يده» أن يودي الغلة لمن استحق الحبس 
ويجوز له أن يحكم بآداء الغلة لوجوه” آحس وهو أنه قد تقرر في الفقهء أن من 
وضع يده على غلة وفائدة» وجب عليه غرمها اتفاقاء وإنما اخلاف في وضع اليد 
* هو أبو الحسن على بن زياد التونسي» ولد بطرابلس ثم سكن تونس» مع من جماعة منهم: الليث 
والثوري ومالك وعنه روى الموطأء “مع منه حلق منهم: البهلول بن راشد وأسد بن الفرات 
وسحنون وغيرهم. توق سنة 183 ه. انظر: شحرة النور 60/1 » ترتيب المدارك 80/3 - 84 . 
ساقطة من (ب » ج). 
في (ب) عقب. 
4 احتلف التآحرون في رسمه فقيل: المشهور ما قوي دلیله» وقيل ما كثر قائله. انظر كشف النقاب: 
ص62 . 
في (ب) علیه. 
في رب ج) فيمضي. 
في (ب) لوحه. 
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على الرقاب هل تغرم الغلات والفوائد أم لا؟ وهذه النازلة الأشبه فیها أن النستحق 
من يده إنما أحذ غلة الأملاك المحبسة وفائدتها؛ لأن رقابها لا علکها أحد من احبس 
ونما أثبته بكمال' لما اشتمل عليه من الفوائد, 


وقوله: رید بشبهة)» [فاعل بفعل محذوف أي: وكانت له يد بشبهت]" ومعنی: 
(فم ما قد حبوا)» أي لا یدرون غلة. وعکس حا من لا ضمان عليه ولا له يبد 
بشبهة. والدلیلان القتضیان لغرم الخراج هما: عدم الضمان» وعدم الشبهة: .وذلك 
کمن غصب دارا لیسکنها لا بقصد تملك رقبتها فانهدمت لم يضمن إلا كراءها. 
قاله ابن الحاحب أول باب الغصب ولفظه: ولو غصب السكنى» فانهدمت الدار 'لم 
يضمن إلا قيمة السکنی. اه. 1 

هلا ضمان عليه ولا شبهة له فرد الا وهو عكس الشازي للشئ ثم 
يستحق من يده» فان الضمان منه ويده بشبهة فلا يردها اتفاقاً وهذان أعي الضمان 
والشبهة هما الدليلان القتضیان لعدم غرم الخراج وعلى تمثيل القسمين نبه بقوله:: 

كمشتر سم استحق من يده وعكسه غاصب سكن فاقتده 


والذي تعارض فيه الأصلان كالفاصب» فانه ضامن ولا شبهة له وكمن استغل 
حبساً لا عتقاده أنه من أهله فکشف الغيب أ نه ليس من آهله كالمسألة السعول 
عنها فإنه غير ضامن وله شبهة. وهذان هما محل الخلاف في رد الغلة وعدم ردها 
وعلی ذلك نبه بقوله: ( وكغاصب ومن بوقف انتفع) البيت. 1 

وقوله: (لاين جزي ذا وقع) كمل به البيت» وأفاد به نسبة المسألة لقائلها والله أعلم.' : 


7 في (ب) بكلامه. 
7 ساقطة من (ب). 
7 في (ب) مافم. 
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مسألة (103) 
[الشنري إذا أشهد أنه لا يرجع بالعيب هل یلزمه؟] 


لش أشهد أن لا برحصا 
فان يكن ذاك بعقد الاشتا! 
وفيه آقوال مهم وشهروا 
وان يكن بعد [بحط]ة من ثمن 
وان يكن بعد انعقاو البيبع 
فليس للذي اشترى قیب ام 
لأنه من هبة احهسول أو 
وليس من إسقاط حق ۸" يجب 
وبعضهم تيده بماإذا 


ثم حل ذ التطوع الذي 


بالعيب يلفيه وجوه فاعصا 
فهر من بيع البراءةٍ يُرى 
الردٌ إلا برقي ق يذكير 
[رُه] حمل في مقابل کمن 
ولس شرطا وبغير وضع 
سکن أو لا قله والسلام 
من الذي قد جهلاه قد رووا 
م يعظم العيب كثيراً فانيذا“ 
قد جهلاه من عيوب فاحتذى 


[يعيي أن منع" اشتری دارا أو غيرها من عبد أو دابة أو غير ذلك: وأشهد أنه 
لا يرحع على البائع له بعيب يجده» فلا يخلو ذلك الإشهادء إما أن يكون في عقد 
الاشتراء أو بعده. ويعني بالعقد؟ عقدة البيع ال تحصل بين المتبايعين بالإيجاب 
والقبول لا الصك الذي يكنب فيه التبايعء فإنه إذا آشهد بعد انعقاد البیع وانيرامه لا 
يضر كتبه في عقد التبایع وان كان كتبّه في عقد مستقل أو لا كما صرح به 
صاحب التحفة” فان كان الاشهاد في عقد الشراءء فهو من بيع البراءة” [وفيه 


فی (ب) اشترى. 

في (ب » ج) وان يكن يعدير من ثمن. 

3 (ب » ج) قد, 

في رب) فانفذا 

ساقطة من (ب ۰ ج). 

في (ب ء ج) البيع. 

انظر: التحفة 118/2 . 

بيع البراءة: ترك القيام بعيب قديم. الرصاع 371/1 . 


س يم س لحم اي ي لس ص 
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للشیوخ طرق مشتملة على آقوال» مشهورها أنه لا ینفع الا في الرقيق]! بشرط أن 
يكون قد طالت إقامته عند البائع. وأما قي غير الرقیق فلا ینفع» وللمشتری الرد إن 
وجد عيبا والبيع صحیح والشرط باطل. 

إن كان الاشهاد بعد عقد البيع وانبرامه» فان كان على أن حط له البائع شيا 
من الثمن فذلك منوع؛ لأنه عوض عن بحهول» وللبائع الرجوع عليه مما خط له 
وللمشتري الرد إن وحد عيباء وان كان من غير حطء فذلك جائز وكأنه من باب 
هبة احهول او من العيب الذي جهله" المتبايعان. وما كان كذلك فلا رد به فان 
وجد عیبا فلا قيام لهه وسواء کان هذا الإشهاد الذي لا في مقابلة عوضء يعد أن 
سكن الشتري الدر ملا أو قبل أن يسكنهاء > علافاً لا يعتقده من لم يفهم روح 
المسألة ومبناهاء من أنه ما بي لزم البتاع إذا تطوع بعد السکنی وليس [کذلك: 
ولیس]" ذلك من باب إسقاط الحق قبل وحوبه» كما يأتي بيانه. 

وظاهر کلام غير واحد؛ أن لا رجوع حينئذ للمشتري بعيب يجده ولو عظم 
العيب» وقيد بعضهم عدم رحوعه .ما إذا لم يعظم العيب» فإن عظم بحيك كان 
يفيت الغرض المقصود من المبيع» فله الرد» ثم محل التطوع ومتعلقه هو العيب الذي 
حهله التبایعان» آما ما علم:به البائع» ودلس به على المشتزي فله الرد كما يأتي إن 
شاء الله آحر جواب صاحب العیار. هذا حاصل الأبيات العشر. 


قال الحطاب, في خاقة کتابه السمی بتحریر الکلام قي مسائل الالترام في آحسر 
القسم الرابع من أقسام الشزوط التعلقة بالبيع: الفرع التاسع: إذا اشترط البائع علبی 
المشتري في عقدة البيع أنه لا يرد المبيع لا بظهر فيه من العيوب القديمة, فإن الییع 
يصح ويبطل الشرط لا أن يشترط البائع الراءة من العيوب الي يجهلها ي الرقيق 
حاصة فله ذلك إذا طالت إقامته“ عنده ثم قال: وعلى اشتراط ذلك في عقدة البيع 


ساقطة من (ب). 
في (ب) جهلاء. 
ساقطة من (ب). 
في (ب) إقامتها. 


س يم ت و 
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يحمل قول ابن سلمون: وان التزم الشتري أن لا يقوم بعیب فلا یلزمه ذلك وله 
القيام به إذا وحد عیباء إلا أن یسمی له كما تقدم. اه" الحطاب في انحل المذكور. 

وأما إذا أسقط حقه من القيام بالعيب بعد” العقد وقبل ظهور العيب» فقال 
الشيخ أبو الحسن في كتاب الاستبراء في شرح مسألة إسقاط المواضعة بعد العقد: 
يقوم من هنا أن من تطوع بعد عقد البيع» أن لا قيام له بعيب يظهر في البيع» أنه 
یلزمه سواء كان ما تحوز منه البراءة. وني كتاب الصلح في المدونة قيل لابن القاسم: 
فيمن باع من رجل عبدا؛ ثم صالحه بعد العقدة من كل عيب يفيه" به على دراهم 
يدفعها إليه. قال: قول مالك: أن التبري في العقدة من كل عيب بالعبد أو مشش“ 
بالدابة» لا يبرا حتى يريه ذلك أو يبينه» والاً لم تنفعه تلك البراءة وجب للمبتاع 
القيام .عا ظهر من عيب. اه 


وف النوادر من كتاب ابن المواز قال مالك: ومن باع دابة ثم وضع له بعد البیع 
دنار على عيوبهاء فوجد عيبا فله الرد. قال أصبغ: كما لو باعها بالبراءة م ینفعه. 

ثم ذكر عن ابن حبيب نحو ذلك» وأنه يرد الدینار اه 

قال أبو محمد صالح: الفرق بينهما أن مسألة كتاب الاستبراء بغير عوض» وما في 
الروایات في کتاب الصلح» وكتاب ابن المواز بعوض. 

الحطاب: لأنه إذا آسقط حقه من القيام بالعیب بعوض فهي معاوضة مجهولة؛ 
لأن الشتري لا يدري ما الذي یظهر في السلعة البيعة من العیوب. فقد أعحذ الدینار 
عن شئ مجهول» وأما إذا أسقط ذلك بغیر عوض, فلا حذور في ذلك» نعم إغا ينظر 
فيه هل هو من باب إسقاط_الحق قبل وجوبه» فيكون كالجائحة»ء لاتسقط؟ أو ها 


انظر تحرير القلام ص 

ف (ب) بعيب هو. 

فی (ب) کذا. 

اش عركةء شوم يشخص في وظيف الدابة (مستدق الساق والذراع من الخيل والابل) حتی 
يشتد دون اشتداد العظم وقد مخت بالكسر. وبياض يعاري الإبل في عيونها وهو أمش وهي 
مشاء. القاموس احیط: [مش] 288/2 . 

في المدونة: الرجل یصاخ من كل عيب بعد البيع على دراهم یدفعها للمشتري. انظر المدونة 
4 . 


س اعم ان الس 
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هو من باب إسقاط الحق بغد وجوبه فيلزم» وهذا هو الظاهر؛ لأنه إن كان هناك 
عيب يوجب الرد فهو موجود. غاية الأمر أن الشتري يجهله» بخلاف الجائحة فإن 
سببها غير موحود الآن فتأمله. فالإقامة صحيحة» انتهى كلام الحطاب ؛ ببعض 
احتصار وتقدیم وتأخير حسیما يليق باحل. ۱ 

ومراد أبي محمد صالحء .عسألة کاب الاستبراء: هية المسألة الي قال فيها الشيخ 
أبو الحسن الصغير: يقرم من هنا أن من تطوع. وهی يا الي قال يها 
الحطاب آحر كلامه المنقول آنفا: أن الإقامة صحيدحةة والله أعلم. 

وق إيضاح السالك لما ذكر الخلاف في الملحقات بالعقود» هل تعد واقعة فيها 
أو هي إنشاء عمّد ثان؟ واستثنى من ذلك مسائل لا یدخلها هذا الخلاف بل تعد 
مستقلة وذكر من جملة المستثنيات تطوع الشتري بعدم" القيام بالعيب يجده؛ قال 
ما نصه: ومقتضى القول أن الملحق بالعقد يعد کجزئه فساد هذه العقود كما هي 
إشارة صاحب التوضيح ف مسألة لش رکة. ومقتضى ذلك القول ایض دحول 
طرق البراءة وأقواها العديدة الشتی؟ في الطوع بعیوب الییع. [نعم]7 آشار: بعض 
آصخاب النوازل إلى عدم اللزوم فيها تخريجاً على إسقاط الشئ قبل وحوبه» ومن 
نمطه في المذهب الالكي كثير. 

م قال: ته: في صحة تخريج هذا الشيخ على إسقاط الشئ قبل وحومه قفر 
لأن المحرّج هنا هو الطوع بالعيوب عنم" أن يكون من إسقاط الشی قبل وحوية 
بل هو من باب إسقاط الشئ بعد وحوبه؛ وقبل قبل العلم به وهو أقوى فتأمله. وقذ 
نحا القاضي أبو الوليد بن رشد سرحمه الله- إلى هذا المعنى في نظيرة هذه. ' 


نفس المصدر السابق. 

في رب) هل. 

ف (ب) صحيح 

في رب » ج) بعد. 

قي (ب » ج) بن. 

في إيضاح السالك: ال 

ساقطة من (أ). ۱ 

كذا في اللسخ الثلاث ولعل الصواب: عنعء بالياء. 


سو نو شه الحم عن ي قد س 
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والله أعلم . اهم.' 

ومن المسائل الي كتب بها الامام سيدي أحمد بن يحي الونشريسي من تلمسان 
إلى الإمام أبي عب دالله محمد بن القاسم القوري” يسأله عنهاء وذلك في آرائل 
جادی الأول» سنة إحدى وسبعين وتمائمائة وهي» سبع وعشرون مسألة فأجابه 
عنها عا نصه: فمنها من ابتاع دارا وتطوع بن لا رجوع له على البائع بکل عيب 
بجده وان أتى على تسعة أعشار قيمتهاءثم بعد عدة أعوام ومضي شهور وأيام تهدم 
شئ من فرش بعض بيوت الدار البيعة فوحد تحت المنهدم غار كبير يعلم بدلييل 
المشاهدة والعيان عدم شعور البائع به» وكذا من باع منه» هل للمبتاع قيام ولا 
يضره طوعه» سيما إن قلنا إن الملحق بالعقد يقدر واقعا فيه لدحول طرق البراءة» إذ 
ذاك و آقواما العديدة الشتى» وكذلك لو قلنا باسقاط ما جرى بسبب وجوده دونه 
كما اقتضته [إشارة]” بعض أئمة الهدى وشيوخ النوازل والفتوى في نازلتنا أو لا 
قيام له للطوع المذكور؟ ولاشتراك البائع والبتاع في الجهل عا وقع انکشافه الآن 
فيجري على حكم العیب" الباطن في الخشب والقثا والجوز والربا. 

وق كتاب التدليس بالعیوب؛ من شرح التلقين للإمام أبي عب االله المازري 
إشارة إلى هذا التخيل وركون إليه» ولسيدي الفضل” في شرح المسألة عا عنده. 
فاحاب الإمام القوري عا نصه: ابلواب أن لا رحوع له بذلك على تقدير كونه 
عيباء لأن تطوعه بعدم الرحوع يسقط حر في الرحوع؛ وقد صرح بذلك الفقيه 
الشهير ابن الحاج شيخ القاضي أبي الفضل؟ ومشارك الفقيه بي الوليد بن رشدء في 


انظر: ايضاح المسالك ص110 . (ط: دار الحكمة)» و ص260 261 (ط: اللجنة المشتركة لنشر 
الثرات) 
هو أبوعبدالله محمد بن قاسم ين محمد اللعمي الكناسي ثم الفاسي الأندلسي الأصل» شهر 
بِالقَوْري - بفتح القاف وسكون الواو - بلد قريب من أشبيلية. أحذ عن آبي موسى عمران 
ابحاناتي وابن حابر الغساني» وروی عنه البحاري بسنده لولفه.وعنه ابن غازي وانتفع به وأحازه 
في الفقه. له شرح على الختصر. توفي في ذي القعدة سنة 872 ه. انظر: شجرة النور 1م 261 . 
ساقطة من (ب » ج). 
في الأصل: البیع. 
في الحطوط: أبي الفضل والتصويب من الأصل. 
يعني القاضي أبا الفضل عياض بن موسى اليحصي توفي سنة 544 ه. 


سا ظط به هه 
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الزمان والعدل. وجنس". المسألة: التطوعات بعد العقدء ومنه مسائل التصدیق في 
الشروط النكاحية؛ وق الاقتضاءات بيعاً وقرضاًء وق القراض والرهن وغير: ذلك 
وقد حصلنا فیها قبل هذا تسعة أقوال» وتنظر المسألة إلى هبة احهول من وراء سر 
رقیق» وعلی رأي هي باب: ما جهله التعاقدان". اه 

ثم قال في آخر الأحوبة» وكتبه عبيد الله محمد بن قاسم بن محمد ابن آحسد بان 
محمد اللخمي؛ » تنب الفاسي الآن .مسكناء الكناسي مولدا ومنشتا الأندلسي سلفاً 
القوري شهرة نسبت لبليدة قريية من اشبيلية أعادها الله للاسلام. اه. 


وقد تظافر کلام الحطاب وجواب القوري؛ على لزوم ما تطوع به وعدم القیام 
بالعيب. 1 


ووحهة القوري: بأنه من هبة احهول, أو من العيب الذي جهله التعاقذان ولا 
رد به. وزاد الحطاب: كونة ليس من باب إسقاط الحق قبل وحوبه» كما تقدم بيانه 
من کلامه. وظاهر کلامهما عدم القيام, ولو عظم العیب» ركان میا لفرض 
المقصود من المببعة وبه العمل اليوم. والله أعلم. 

وأفتى الإمام الشهيرء سيدي أحمد الونشريسي حسبما نقله في نوازله السماة 
بالمعيار» بعد نحو أحد عشر كراساًء من نوازل العاوضات والبیو ع: بان للمشنري 
القيام فيما عظم وكان مفتيا للغرض من المبيع» ولا يضره التطوع المذكور في مثبل 
هذا. ولفظه: وكتب إلى من تلمسان صاحبنا الفقيه العدل الأرضي أبو عب الله 
محمد بن عبدالرحمن بن تومرت؟ عا نصه: 


في المحطوط: حسن والتصويب من الأصل. 
انظر: العیار 471/6- 475 . 
في (ب » ج): العیب. 
هو أبو عبدالله مد بن عبدالرهن بن تومرت. كان فقيها عاذ متفناً مع ذكاء وت أخذ عن 
ابن حمدين ثم سافر ليغداد على طريق المهدية ومصرء وحجٌ» ثم رحع للمغزب ودعل ف طریق 
المهدية وتونس وبحاية سالكا تغيير انكر ولا بلغ المغرب قام بالدعوة سنة 515 ه وأسس دولة 
الموحدين. وتوت في رمضان سنة 522 ه. انظر: شجرة النور 140/1 . 


س افع س و 
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الحمد لله -سيدي رضي الله عنكم وأرضاكم وأمتغ بحياتكم- حوابکم عن 
مسألة رجل باع دارا من رجل, وتقابضا الثمن ثم أن البائع بين للمبتاع أن كنيفا' 
دار حیطان الدار» وتطوع له المبتاع مع ذلك ألا يقوم عليه بعيب يجده فيهاء ثم إن 
خارقة للعادة لا يمكن دخوفا تحت طوع؛ وقادوسين” من ماء جاریین خارج الدار 
بإزائهاء ان تكسر منها شيع حاف الماء» ومال إلى الجدران والأساس فأفسدهاء 
ومسيل نقرة جل البلد حار أيضاً مع بعض تلك الخنادق» حارج الدارء ويسيه أيضا 
ساحت الحدران ولا شعور للمشتري بث بشئع من ذلك بوجه. هل هذا البيع على هذا 
الو جه ية یفسخ أولا؟ وان لم يفسخ» فهل للمبتاع على البائع رجوع يقيمة هذا العیب 
القديم الذي بسببه تهدمت الدار لکونه لا يخطر ببال مشتر حين التطوع ولا يمكن 
عنده أن یکون مثل هذا فيها لما علم بالعادة أن المشتري لو كان له شعور بشی من 
ذلك لم يقدم على الشراء بوجه فضلا أن يتطوع؟ أو لا يكون له متکلم في ذلك 
وتطوعه على الوجه المذكور عاملء فلا قيام له.ثم إن الكنيف الدائر بحيطان الدار 
المتطوع بها أو لاء لم يره المشتري حين الشراء ولا بين له البائع طوله من عرضه ولا 
وسعه من عمقه, وا وقع بحملاً مبهماً. . والعيب إذا اث شترط على هذا الوصف هل 
هو عامل أم لا؟ وأيضاً فان الضرر لم يقع من أجله وإنما وقع ما ذكر. بينوا لنا بیان 
شافياً عاحلاً مأجورين مثابين إن شاء الله. والله تعالى يحفظكم عنه. والسلام الام 
عليكم ورحمة الله تعال ويركاته. 

فأجبته عا نصه: الحمد لله تعالى جده دائماء والله سبحانه ولي التوفيق بفضله. 
الجواب: إن تطوع المبتاع للبائع بعيوب المبيع» لا يمنع الرد في نازلة سوالکم؛ لأن 
العادة الفاشية الشائعة حاكمة بدخول البتاع على السلامة من العيوب الي وصفها 
السائل لاخلاغا بشكل البیع» أو معظمه والركون إلى العوائد والأعراف أسلوب 
معتاد عند الائمة من غير حلاف» وقد وقع لحم ذلك في آبواب من الفقه كالنقود 
والسلم" والمرايحة والآجال والوكالات» والإقراء واغبات والنذور والأيمان والوصايا 
والأوقاف» وكتب أصحابنا مشحونة ملآى بجزیتات ذلك واستقراء أصول الشر ع 


٠‏ في المخطوط: الكثيف» والتصويب من الأصل. 
في (ب » ج) القادوسوين. 
في المخطوط: السلام- وما أثبتناه من الأصل. 
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وقواعد الذهب وشهادة! العوائد والأعراف باطرادها في البیاعات وسائر العطایا 
والتبرعات بعدم اغتفار هذه العيوب الفادحة الخلةء أمر فاش لا يتازع فيه آحد مان 
أهل القبلة فإنا نقطع وبأن البتاع لو استشعر قبل العقد أو في حينه على ما 
انکشف له الآن وبأن من العيوب المستحوذة على على المبيع والمخروق الخارقة للعادة الي 
لم تخطر يبال العاقل إلا بالأخطار» لانحلت عرى عزكته عن الشراء جملة ولو بأدني 
شئ تافه حقير إذ لا تسمح نفس فاضل .ما يناقض مقصود الشرع في التهمة فضلاً 
عا برحب سفهاً وفساداً ن اللي لا قال: م يل الاسر جارياً في سار القواعد 
والأمصار على مرور السنين والإعصار ببيع الدار مع کون باطنها مستورا عن عين 

ار اه وقد يكرث محر مكسور أو صحيح ولا ینکر هذا نکر می مله 
الفقه» وحماة الشريعة فاقتضى وقوع العقد وله على ظاهر الأمر دون باطنه 
ويحتج بقول مالك في العتبية: كل ما يباع» فكان البائع والمبتاع في معرفته سواء لا 
يظن أن البائع عرف من سلعته مالا يعرف البتا ع [فإن المبتاع]» لما اث شترى ضامن» 
: ولیس له سبيل إلى رده؛ لأنا نقول هذا الاعتلال عکن دفعه والحواب عنه؛ لأنه غرز 
غير مقصود من التبايعين» ولا يقدر على دفعه لعسر التحرر منه؛ ولو اطلع على 
البناء الباطن» بخلاف ما جرت به العادة ما يعلم آنه إنما يدحل البتاع على السلامة 
[منه] * لكان له بذلك مقال على كل وحه وحال ولانزاع فيه ولا إشكال ایض ' 
فقطع بأنه قد وقع بكل حزغ من المشمون حصة من الثمن مقصودة حين العقد فلو 
آعملنا" الطنوع في جميع ذلك - وان أبطل هذا العيب الفاحش» جملة الفرض 
القصود من الثمن - لكنا قد تحصلنا على المبتاع بأكثر مما التزم قطعاء واستبحنا" 
ماله العصوم .عجرد احتمال مرحوح؛ وذلك حلاف الشرع وقواعده وهو ما 
لاسبیل إليه بوجه؛ إذ لا یستباح ملك أحد إلا بالنص منه. أو بالرضى الذي لا مرية' 
فيه ولا ترا ولا جود لواحد منهما في نازلتکم» فيبقى على ما كان ولا ینتهض 
جملة من الشتري» قول وثيقة الطوع: وان أتى على تسعة أشعار القيمة» على ما 
اعتيد من عبارة الموثق في ذلك؛ إذ محمله عن الموثقين حمل المسطرة والتلفيق المعتاذ 





ف (ب) وشهدت. 

سقطت من (ب ؛ ج). 

زيادة من الأصل. 

في كل النسخ آعلمنا الطوع» والتصویب من الأصل. 


س ايع اص ده 
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منهم الجاري على آلسنتهم. ولا سیما المهلة' منهم لأن غالب المشتريين لا نجدهم 
يصرحون بذلك في طوعهم ومع ذلك قل أن ترى وثيقة من هذا التمط تعري عن 
التصريح به» والنص عليه كما في نفقة الربيب والطوع بالثنياء والشروط التكاحية؛ 
وغير ما عقد. ولو فرضنا تصريح المبتاع به وتنصيصه علیه» فإن حمل ذلك أيضا 
حمل التأكيد والمبالغة في الإلتزام لا غير وما هذا سبيله فال معتير معناه لا لفظه» وبعال 
هذا التقریر والتحریر فالحكم برجوع البتاع على البائع آجری على مهیع الدلیل 
ومقتضی التوحيه والتعلیل» فیجب تام لرحوع یمه لیب في دزم 
كان البائع غير مدلس لفوات الغرض القصود من البیع باخساف ساحتها وانکفاء 
جدرانهاء وان کان مدلساً فله الخيار بين أن بتماسك ولا شئ له أو يرد ویسترد من 
البائع امن أجمع؛ ولو كان قولا بمرداً على قول في الذهب فكيف بهذا؟ فيحب 
الحمل عليه بظلمه والظالم أحق بالحمل عليه وليس يعرف 7 لظام حق» وأيضا البائع 
قد اسذ عوضاً من مبيع صار في حيز ما لا يتتفع به [والشزي إغا يدفع الشمن فيما 
ينتفع به» فإذا كان لا ينتفع به فله]* ارتجخاع الثمن الذي دفعه. وهذا كله إذا بنينا 
على أن لقع بعد العقد لا يقدر واقعا [وأما إذا بنينا على أن الواقع بعد العقد يقدر 
واقعا فيه]” كما اقتضته إشارة بعض الشيوخ» فالرحوع حينعذ أمشل والخطب 
أسهل» لدخول أقوال البراءة حينئذ في المسألة. وكذلك إن جعلنا هذا الطوع من 
باب إسقاط الشی قبل وجوبه كما اختاره القاضي الشهير أبو عب دالله بن الحساج. 
وق إعماله في الذهب اختلاف معلوم على أن الصواب أن مسألتنا من باب 
إسقاط الشی بعد وحوبه وقبل العلم به كما صرح به القاضي أبوالوليد بن رشد - 
رحمه ال في نظير لما “ فتأملوه» وتبرع البائع إلى المبتاع بعد عقدة لسع من عيب 
الكنيف المار ببعض جدران الدار لا يضر البتاع ولا يشير" إجماله حللا في عقدة 





في (أ) الجملة. والتصويب من الأصل. 


1 

7 في النسخ: مبيع؛ والتوصيب عن الأصل. 
7 في (أ) لعدو: وما أثتيتناه من الأصل. 
* ساقطة من (ب). 

7 ساقطة من (ب). 

۶ (بم في تظيرها. 


ف (ب » ج) لا يشين له وما أثبتناه من الأصل. 
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البيع؛. لانفصاله عن ماهيته» وإغا يوحب (جمال التبري خللاً وفساداً في العقده إذا 
كان في أصله عند أشهبء :بقيد أن يكون العيب ما يقبل التفاوت والتزاید؛ آما ما 
كان بعده أو فيه» ولا يقبل التفاوت فلا یوجب فساداً أصلاًء وللمبتاع الخيار بين 
التماسك والردء إن لم يكن یسب وعلى تسليم الطوع فمتعلقه» ما عسى أن يطلع 
علي العا ما م يعلمه البائع من عيوب الم له . آما ما علمه ودلس به البتاع 
ولم يدلسهء إلا أنه لم يوقفه على مقداره طولا وعرضاء وعمقاً كما هو الظاهر من 
لفظ السؤال فلا خر یذ( أن يقبل التفاوت والتزايد كالكيف والطاهي الي 
يستنقع فيها كما في مسألتكم اتفاقاء ثم في صحة البيع وفساده مع ذلك إن كان 
إجمال التبري في الخيار . أشهب: لا يصح ويفسخ. وإن كان العيب لا يقبل التفاوت 
في نفسه فالمذهبء انه يكتفي فيه بذكره. وفي قولكم: ثم إن الكنيف الدائر حیطان: 
الدار التطوع به أولاً - مسباحة؛ لان متعلق الطوع؛ مالم يعلمه البائع .كبيغه من 
العيوب؛ أما ما علمه وأعلم به بحملاً أو مفصلاً أو لم يعلم , به أصلاً فلا. كما قدمنا 
الآن. وكذا قوله أيضاً: لم يبين له طوله من عرضه ولا وسعه من عمقه -فية 
مناقشة طغى بها القلم لا تخفى على علمكم» والله سبحانه وتعالى أعلم وبه 
التوفيق» لا رب سواه - وكتب السلم عليكم الراغب في بركات دعانکم؛ العيدا' 
الس تففر إلى الله سبحانه : أمسد بن يحي بن محمد بن علي الونشريسي: 
وفقه الله. اه ! 


وانظر جواب هذا الامام» فان أوله موافق للسؤال من کون العيب كثيراء 
فیوحب الرد وقد صرح في أول الجواب بأن له الرد في نازلة السؤال وآحره الف 
لذلك» حيث فصل في کون البائع مدلساً أو لا. فان كان مدلساً فله الرد» وإلا فهو 
عيب قيمة. . والمتعارف أن الغيب الكثير في الأصول يوجب الرد» كان البائع مدلا 
أو لاء ولكن ذلك مع قيام المبيع» آما مع فواته كنازلة السوال حيث انهدمت الداز 
بيد الشنري فإنه يفصل» » فان كان الحلاك يسبب عيب دلسه به البائع» رد عليه شيعه 
إن أمكن كهذه الداره و کمن ذبح أضحية فوجدها عجفاءء وقد دلس عليه البائع 
بعجفها فيردها مذبوحة» ویرحم مجميع الثمن. وكذلك إن م عکن" الرد كموت 





" انظر: المعيار 66-62/6 . 


2 زب ج( يكن. 
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عبد من مرض ودلس به البائع» فیرجم بعمیع الثمن أيضاً وان كان افلاك بعيب» 1 
یدلس به البائع» رجع بقيمة العیب. هذا وجه هذه الفتوی و هو ظاهر وقد صرح 
بذلك لما آراد الکلام على نازلة السوال بخصوصها حيث قال: فيجب للمبتاع 
الرجوع. وإلى أن قال: لضوات الغرض القصود من البسع... الخ. والله سبحانه 
أعلم. [علی]" أن عيب القيمة» ترك العمل به لصلحة اقتضت ذلك» لکن مع قیام 
البيع أيضاً ورضي البائع بأحذ مبيعه ورد ثمنه. أما مع فواته أو عدم رضى البائع 
بأحذ مبيعه» فيتعين الرحوع بأرش العيب القديم في الدور وغيرها. 

قال الإمام المواق في شرح قوله في المختصر: وعيب قلّ بدار ما نصه: انظر هنا 
مسألة؛ أنه لما صار” العيب اليسير في الدور؛ ولا يلزم الرد به ويحكم لماع ان 
برجم بالقيمة» انفتح بسبب هذا باب الرحص للمدين» تمده بعد الشراء يفعش 
عیوبا 7 ليحط له بذلك شئ من الثمن مع اغتباطه بالمبيع وقد يعطي“ فيه ريع. 

فالذي أتحمل عهدته في هذا فتيا 7 ابن الحاج في نوازله . قال ما نصه: إذا كان العيب 
في العقار يسيراء فلا يرد به المبيع وللمبتاع الرحوع بقيمة العيبء إلا أن يقول البائع: 
أصرف على ما بعت منك وحذ الثمن من حقه ذلك إلى أن يفوت المبيع» فيكون فيه 
قيمة العيب. اه. والشاهد قوله» آحر كلامه: إلا أن يقول البائع اصرف.. الم. 

والإشارة: (وبذلك)» للإشهاد وباء: (بعقد) ظرفية وضمير: (هو) لهذا البيع 
أشهد فيه الشتري أن لا يقوم بعيب يجده وبيع البرءاة؟ كما قال ابن عرفة: ترك 
القيام بعيب قدیم". وضمير: (فيه) لبيع البراءة. والأقوال فيه عشرة كما في ابن عرفة 
وغيره. (ورد): مفعول (شهروا)» أي المشهور قي بيع البراءة رد المبيع إن ظهر به 
عيب إلا في الرقيق [وفی وصف: (رقيق يحملة يذكر) إشارة إلى انه رقيق]” 





ساقطة من (ج). 

في (ب) صدر. 

في (ب » ج) غير ما ينحط به لا شئ. 

في (ب » ج) يعطيه. 

ف (ب » ج) أفتى. 

في (أ) المياراة. 

انظر: الرصاع على حدود ابن عرقة 371/1 . 
ساقطة من (ب » ج) 


س افو ت ال ما اله به و 
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حاص یذ کره الفقهاء وهو الذي طالت إقامته عند بائعه واسم (یکن)» في البیت: 
الرابع: الاشهاد والضاف إليه بعده هو: (عقد البیع) وباء (حط) .ععنی: معء ونائب 
(رد): للمبيع أي إذا ظهر به عيب ولام: (خهل) تعليله تتعلق: : O)‏ وق 
" مقابل): يتعلق عحذوف صفة (الجهل)' وجملة: ركمن) أي استر صفة: (لقابل) أ 
" الذي هو العيب» الذي قد بظهر والمقابل له» هو القدر الذي حط عن المشتزي من 
الثمن واسم: (يكن) في البيت الخامس للإشهاد” أيضء وضمير (لأنه) ل (تزك القیام: 
بالعيب) وقوله: (من هبة انخهول وی" البيت. إشارة إلى ما وجهه به الإمام القََوْري 
ف حوابه كما مر» واسم : (ليس) في البيت الشامن لاسقاط القيام بالعيب» (ومن 
إسقاط) خحبرهاء (وكجائحة)» بالسكون إعطاء للوصل حكم للوقف» وهو ثيل 
لإسقاط الحق قبل وحوبه» كما تقدم في نظائره» أي إذا أسقط القيام بالجائحة بعد 
عقد البيع وقبل حصول ابائحة فلا يلزمه ذلك الإسقاط وله القيام بها. والضمير 
ي: (إذا هو) للعيب الذي قد يظهرء أي فإنه إذا ظهر عيب فقد كشف الغيب أنه ' 
كان ثمة* كامناً وقت الاسقاط [إلا أنه 7 يعلم به إذ ذاك ولی‌س كإسقاط الخائحة! 
الي سيبها غير موجود وقت| |الاسقاط]” كما تقدم ذلك في كلام الحطاب: فطب 
نفساً بهذا الفرق وکن به زعیماه والإشارة بقوله: (بعضهم قيده) إلى السؤال 
التقول عن صاحب المعيار وحوابه: ومفعول (قيد) [لعدم]؟ القيام بالعيب المتقدم في ' 
قوله: (فليس للذي اشترى قيام)» و (انبذا) فعل أمر». من: نبذ ععنی: طرح م وک 
بالتون» وقبلت في الوقف ألفاً» ومفعوله ب يصح أن يكون هذا القيد الدلول عليه 
بقوله: (وبعضهم قيده)؛ (وانبذا) أي: انبذن هذا القيد ولا تعمل به لعدم حري: 
العمل عراعاته» وإنما العمل على أن. من تطوع بعد العقد من غير عوض لا قيام له 





ف (ب) لحط. 
في (ب) لاشهاد. 
في (ب) أول. 

في (ب) منه 
ساقطة من (أ). 
ساقطة من (أ). 


سر اهمع ي ڪ اها يټ 
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كان العيب عظيماً أولاً. ويصح أن يكون التطوع التقدم أي إذا كان [العیب]! 
عظیماً فانبذن التطوع واحعله كالعدم وللمشتري القيام» وإن تطوع ألا يقوم. 

والاشارة بقوله: (ثم محل ذا التطوع) البيت إلى قول صاحب العیار آخر جوابه: 
وعلی تسلیم إعمال الطوع فمتعلقة" ما عسی أن یطلع علیه.. الح (والذي): حبره 
(حل) وهو نعت محذوف» أي محل هذا التطو ع الذي لا قیام بعده بعيب» هو الذي 
قد حهلاء (ومن عيب): [بیان]" للابهام الذي في (الذي) والله أعلم. 


مسألة (104) 
[الصلح على ترك القيام بالعيب] 
والصلح عن عيب بعيد العلم به فيه لجل قاسم وأشلهيه 


قولان هل بيع بعيد الفسخ أو 


فمشيرى العبد بنقد ونقد 


جاز * عليهما وان إلى صل 


مبناه من ملك أو من حبرا 


ذا عوض الإسقاط للحق رووا“ 
والصلح مطلق معجل فقد 
بالبعض والنقد قبيل قد حصل 
للبيع والسلف قال مسن وعا 
صورهصا ست لاون ترى 


أشار بالبيتين الأولين» إلى قول ابن الحاحب أول باب الصلح: وأما على ترك 
القيام بالعيب فابن القاسم» يرى أنه مبايعة بعد فسخ الأولى فيعتير ما يحل ويحرم من 


ساقطة من (ب). 

في (ب) المتعلقة. 

ساقطة من (أ). 

في (ب » د): ذا عوض القیام بالعیب رووا. 
في (بيج) جار. 


سر اهو اص ڪي مه 
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بیع وسلف جر منفعة؛ وفسخ دين في دين [وآشهب بری البيع الأول باقیاء وهذا 
عوض عن الإسقاء فيعتبر ما يحل ويحرم من سلف جر منفعة» وفسخ دين في ذين]'. 

التوضيح: يعي أن من اشتری سلغة» ثم أطلع على عيب فیها [فقام له فأقر به 
البائع أو قامت به بينة واصطلحا على شئ يدفعه له ويترك القيام بالعيب. فرأى ابن 
القاسم: أن العقدة الأولى قد انحلت» وهذه [إنشاء]” مبايعة أخرى؛ ورأى أشهب: , 
أن العقدة الأولى باقية وما وقع به الصلح عوض عن القيام بالعيب. ومنشأ الخلاف» 
من ملك أن يملك هل يعد ملكأ أم لا؟ وأحسن من هذا أن يقال» كما في الازري. 
وابن شاس وغيرهما: أن من خير بين 5 شيعين» هل يعد أنه مالك لما لم يخيره قبل قبل 
احتياره أم لا؟ فان التمسك بهذا العيب“ ملك أن يتمسك أو يردء فهل يقدر أنه 
مالك للرد قبل احتباره» فيكون الصلح عما ملك؟ أو لا يكون مالكاً إلا لما الخشارة'؛ 
ش وهو التمسك؟ واحتار جماعة قول أشهب؛ لأن القيام بالعيب لا يلزم فيه حل 
البيع. اللحمي: هو أقيس .إذا قام بالعيب» وم يقل رددت» فإذا قال: رددت 
فاطراب على قول ابن القاسسم. ۱ 

وقد نقل اين القصار عن مالك أن» قول المشتري: رددت» فسخ للبيع» وان ۸ 
يحكم بذلك. ويظهر ما بناه آلصنف على كل قول بالتمثيل. اه. 

وضمير: (به) في البيت للعيب» و (فيه): للصلح وأشهبه لابن القاسم لأنه من ٠‏ 
أسحابه ويذكر معه و (یم): خبر مبتداً حذوف» أي هل هو بيع. والاشارة: بذ : 
للصلح. ثم أشار بقوله: (فمشري العبد) إلى قوله: (حماز علیهما) إلى قول ابن . 
الحاجب: : فمن اشتزى عبداً كالة نقداً ونقدهاء فصالح عن عيب بمعجل من ذلك ٠‏ 


النقد أو من العروض حاز عقدهل؟ . التوضیح: قرله عبد مثال» وتبع في قفرض ‏ 
المسألة الدونق وقيدها في المدونةء بها ذا کان العبد باق وذکر للمسألة شرطین: 





ساقطة من (ب + ج). 
سقط من (ب). 
سقط من (ب). 

في (ب) العیب فله. 
في (ب » ج) حال. 
في (ب) عقدهما. 


م نو ا ڪج وا و 
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أن یکون الشراء بالنقد» وأن یکون قد نقد الثمن» فاذا صالحه بعرض أو نقد» جاز 
عند ابن القاسم وأشهب. والجواز على قول أشهب» واضح وكذلك على قول ابن 
القاسم؛ لأنه لما انتقض الأول وحب" و للمشتري عند البائع مائة أذ عوضا عن 
تسعين منها عبدا واسترد" عشرة» وطذا كان من شرط الحواز أن تكون العشرة مسن 
سكة الائت وهو معنى قوله: من ذلك التقد. آما ان" كانت من سكة أخرى» 
فیمتنع؟ لأنه بيع ذهب وعبد يذهب. اه. 


ومعنى الاطلاق في الصلح تي قولنا: (الصلح مطلق) أنه لا فرق بين أن یکون 
الصلح بنقد» أو بعرض وقي كلا الوجهينء الصا" به معجل, فإن كان بنقد 
يشترط أن يكون المصالح به من سكة المصالح عنه» كما تقدم عن التوضیح فهي 
ثلاثة شروط: أن يكون الشراء بنقدء وأن يكون قد نقد الثمن» وأن يكون المصالح 
به معجلا. وكلها مفهومة من كلام ابن الحاحب. 

فقوله في التوضيح: وذكر للمسألة شرطين صوابه: ثلاثة شروط والله أعلم. 
وضمير: (عليهما) لقولي ابن القاسم وأشهب. ثم أشار بقوله: (وإن إلى أحل 
بالبعض والنقد قبيل قد حصل فهذه.. ال) البيت» إلى قول ابن الحاحب: فلو صالح 
بعشرة إلى شهرء منع ابن القاسم؛ لأنه بيع وسلف؛ لأنه اشترى حيتئذ العبد بتسعين 
وأحذ العشرة. وحوز أشهب؛ لأنها عن العيب. التوضيح: منع ابن القاسم لأنه لما 
انحلت العقدة الأولى» وحب للمشتري في ذمة البائع مائة حالة» اشترى بتسعين منها 
عبداً وأخره” بعشرة وذلك سلف» فصار العقد مشتملاً على البيع والسلف. وجوزه 
آشهب؛ لأن العقدة الأولى عنده منعقدة» فصارت العشرة الوعرة مأحوذه لأحل 
العيب وليس فيها سلف. اه. 

فقوله: إلى أجل يعي: إذا صا البائع» بأن أخره ببعض الثمن إلى أحل» يعي: 
وانتقد البعض الآحرء لأخذه عنه العبد وأبين من ذلك أن تقول: 


في (): تحب. 

في (ب) اشری. 

في (ب ء ج) آما ما كانت. 
ف (ب » ج) أحذه. 
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00 وان إلى أحل يعض رالد بعش قد حمل | 


أي» خر بعض الثمن وأخذ العبد عن البعض الآخر فباء: (یعض) ظرفية أو ععنی:" 
على هذاء والمسألة بحالحاء مر كونه اث شترى بالنقد ونقد كما أشار إليه بقوله: (النقد 
قبيل قد حصل)» و(هنه) أي الصورة (قاسم) بحذف التتوين» للوزن (ومن وعى): : 
أي حفظء فاعل: (قال) أي قال الحافظء عنع هذه الصورة لابن القاسم لما فيها من 
اجتماع بيع وسلف» ومفهوم اللقب في قوله: (لنحل قاسم) أن أشهبء لا يمنع هذه 
الصورة بل هي عنده جائزة ؤهو كذلك كما صرح به ابن احاحب. 

ثم أشار بقوله: (وإن يكن قبيل نقد) البيت» إلى قول ابن احاحب: فلو صا" 
قبل نقدها على تسعين» ويوخر العشرة إلى أحل انعكس القولان؛ لأنه عند ابن' 
. القاسم تأحیل لبيع مستأنف» وهو جائز -وعند أشهب: آخره بالعشرة ليسقط ' 
العيب فهو سلف جر منفعة. ۱ 

التوضيح: أي فلو كانت المسألة بحالها: اسوى امد هنا تكن يق 
المشتري المائة حتى اطلع على العيب» فصالحه البائع على أن يأحذ منه الآنء'تسعين 
ویژحره بالعشرة إلى شهر مفلا انعکس القولانءٍ أي في الصورة؛ لأن ابن القاسم:: 
منع في الأولى وأحاز أشهب! وهنا بالعكس» وإلاً فكل باق على أصله وإفنا أحاز 
ابن القاسم؛ لأنه لما احلت المقدة الأولى لم يبق للبائع في ذمة الشري شئ. ثم باعه! 
العبد بیع ثانياً بمائة» منها تسعون معجلة ومنها عشرة موحلة ولا مانع في ذلك 
ومنع آشهب؛ لأن العقدة الأولى منعقدة فلا" في ذمة المشري مائة معجلة» أخرة 
منها بعشرة وذلك سلف» لیشقط عنهة القيام بالعيب فيكون سلفاً جر نفعناً. وهذا 
القدر كاف في تصوير کلام الصنف. وال فالمسألة يتصور فيها ست وثلاثون 
صورة وبيان ذلك: أنه إما أن ي يشتريه بدنانیر أو بدراهم وينقدهاء أو بدنانیر أو 
بدراهم ولا ينقدها. أو بنقد لموخر. وكل من هذه الثلاثة يتصور فيها اثسا عشرة:: 
صورة. فيقال: إذا اشتراه بنقد ونقده» فإما أن يصالح بدراهم» أو بذهبء أو برض 





' في (ب) تقد عاثة. 


* وب ج بالبيع. 
في (ب) علة. 
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فهذه تلانة. ثم كل منها ینقسم إلى قسمین: : معحل وموحل» فهذه ست. ی 
حالتان: تارة يكون قائماً وتارة یکرن فائتا. و کذلك الکلام فیما إذا اشتر 
بدراهم» ولم ينقد أو بدراهم موجلة. الس اتی عن فک هند اقاب 
ورأى أن من فهم ما ذكره عکنه فهم ما تر که ولنترك نحن أيضا الكلام عليها تبعا 
له؛ لأن المقصود الأهم حل كلامه. اه. کلام التوضيح. 

فقوله: (إن يكن) أي الصلح ول یبن كيفيته اعتمادا على كيفيته في الوجه قبله» 
لاشتراكهما في کون الشتري أحذ العبد وتأحرت عشرة من الثمن الذي وقع به 
البيع» إلا أنه في الوجه الأول كان المشتري نقد الشمنء فأخذ العبد وأخر البائع 
بعشرة وفي هذه م ينقد» فأحذ البعد ودفع تسعین» وأخره البائع بعشرة» (ولأشهب 
ولسلف): یتعلقان (بامتنع). ومفهوم اللقبة قي قوله: (لأشهب) أن ابن القاسم 
یز هذه الصورة» وهو كذلك كما تقدم في کلام اين الحساجب وضمیر؟ : (مبناه) 
للعلاف احدث عنه بين ابن القاسم وأشهب. وأشار به لقوله في التوضيح: ومنشاً 
الخلاف من ملك أن يملك هل يعد مالکا. .. الخ حسبما نقلناه أول شرح الأبيات 
وأشار بقوله: (صورها) أي المسألة إلى قوله في التوضيح: أن المسألة يتصور فيها 
ست وثلاثون صورة حسبما نقلناه عنه آنفا. 


مسالة (105) 
[من له رد السلعة ثم خر الشمن] 


ومن له الردإذاماأخرا بلمس قرضُ بنفع قد جسری 


هذه المسألة كالوجه الثاني من ال قبلهاء وهي الصلح" عن العيب قبل دفع 
الثمن. إلا أنه في تلك وقع الصلح على تأعصير بعض الثمن» ونی هذه على تأخير 





في (ب » ج) اشترى له. 
(ب ء ج) الصنف. 
في (ج) قيد. 

في (ب » ج) العلم. 


على يځ تا الحم 
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جميعه» ولا فرق بينهما. وأشار بهذا لبيت إلى ما نله الحطاب عند قوله في ار 
والأحل وإن بيع غلى النقد. .عن بعض شیوخ ابن يونس ما حاصله: أن من له رد 
السلعة 5 ثم آحر بالشمن لاحل ت رکه القيام الذي كان له أن يفعله» فهو من باب 
السلف الذي جر نفعاً کمن وجد عيباً في سلعة» فقال البائع : لا تردها وأنا آوحرك 
بالشمن إلى أجل» أن ذلك سلف جر نفعا. اه. ۱ 

[وما] بعد (إذا) زائدة (وقرض): : حبر» (من) وهذا إنما يأتي والله أعلمت على 
قول الشتري فأخره به البائع» ومن آخر ما وجب له مسلف. وانتفع بعدم الرد عليه 8 
بالعيب وأما على قول ابن القاسم: أن العقدة الأولى انحلت فهذه عقدة منلتأئفة:. 
بثمن موحل لا محذوز فیها: والله أعلم. 

وانظر إذا كان لمشتري في السالة شزيك» أسقط له الشفعة حين الشراء ثم فا 
۱ صاخ عن العيب أراد أن يشفع' من يده على ذلك؟ بناء على قول ابن القاسم: أن . 
هذا بيع مستأنف أم لا بناء على قول آشهب: أن العقدة لم تنحل بینهما. ۱ 


مسألة وم 

من اشتری نخلاً مأبورا مثلاً وقلنا: إن الغلة للبائع» 

هل يجوز للمشيري أن يشتري الثمرة أم لا؟] 
وما يجوز تبعاً فيه اشنترط بقساء متسوع شیوخ من فرط . 
كبيسع فة ومال القن والزرغ والثمارٌ من ذي الفن ٠‏ 
خدمة آم ولدإذا حدم عليه وطوها لذا الأصل تضم ۱ 
وشيخنا القري قاس نظرا أولادَ محجور يصير في السقرى ' 
ل ييسق للوصي على أبيهم ٠‏ علیهم من نظر فلتفهم ول 





1 ف (ب » ج) یتفع. 
في (ب) فلتفهم. 
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أشار بالبيتين الأولين إلى ما نقله في التوضیح عن بعض الشیوخ في شرح قول 
ابن الحاحب في بيع الثمار: وبيعها لمشيزي الشجر يصح على الأصل ونصه: :بسي 
أنه تلف فيمن اشزى نا مأبورة وقلنا: إن الثمرة للبائع» هل يجوز لمل 

ي الثمرة؟ الأصح وهو المشهور: ابحواز كبيع الخلفة بعد شراء الأصل واشتر 

اش فا زرم لم يبد صلاحه محردة عن الزرع؛ ثم اشتراه وكبيع مال د 
عقد ثان» بناء على أن اللاحق للعقد واقع فيه أم لا وحکی بعضهم في مسألة 
الصنف. ومال العبدء أربعة أقوال: هذان القولان. 

والثالث: الحواز في الشمرة دون" مال العبد. رواه آشهب آیضاء وقال به. 


الرایع: يجوز ذلك بحدثان العقد. رواه آشهب عن ابن القاسم. وحد العبد قي 
ذلك عشرون يوما. وقال بعض الشیوخ: ولو جذ الأصلء ا ثم اشتری الخلفة فلا 
يجوز اتفاقاً؛ لأنه يشتزيها غير مستندة إلى شئ 

وهكذا ياتي في العبد إذا اشتراه فمات أو أعتقه» أو باعه. ثم أراد بعد ذلك أن 
يشري ماله فلا يجوز باتفاق وكذلك النحل والأرض, إذا باعهاء ثم أراد أن 
يشي زرع الأرضء أو نرة التخل» فاعلمه. اه. 

وأشار بالبيت القالثء إلى أن أم الولد من هذه النظائر؛ لأن للسيد فيها 
٠‏ الاستمتاع وله أيضاً يسير الخدمة تبعا للاستمتاع. ويجوز له بيع تلك الخدمة بأن 
يؤاحرها تخدم للغير برضاها مادام يجوز له الاستمتاع فإذا حرم عليه وطؤها يحز 
عتقها وبطلت الخدمة لبطلان متبوعها وهو الاستمتاع» وكذلك کمن ملك عمته 
أو خالته من يحرم عليه ثم أولدها غير عالم بها ثم علم فيحرم وطوها وينجز عتقها. 
وكمن وطئ أم ولد ابنه فإنها تعتق على الابن ویفرم" له الأب قيمتها أم ولد. وال 
هذه إشارة في الأصل. في فصل ما تباع فيه أم الولد» بقوله: 


ی () اشرى. 
ف (أ) من. 
في (ب) يقوم. 
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و(خدمة) مفعول: : (تضم) آخز البيت. أي وتضم غذا الأصل الذي هو بطلان 
التابع عند بطلان التبو ع خدمة أم الولد. .. الم ۱ 

وأشار بالبيتين الأخير ين؛ إلى ما لقیناه من شيخنا الإمام الحافظ أبي العبامن 
سيدي الحاج أحمد بن محمد المقري التلمساني ثم الفاسي» في مجلس درسه وكأته 
معنى' ظهر له قياساً على النظائر المتقدمة عن التوضيح» من انه ينبغي أن يقياد 
قوهم: الشهور انسحاب نظر الوصي على بي محجوره بحال حياة الحجورء ما بعند 
موته فلا بیقی له عليه نظر؛ لأن ذلك كان بحسب التبع لأبيهم فإذا ما مات أبوهم 
بطل التابع فيبطل المبتوع» وهو ظاهر. والله أعلم. 

انظر ترجمة شيخنا المذكور أول اختصارنا لمقدمة ابن حجرء المسماة: .ععين 
القاري لصحيح البخاري. . وأما على القول بعدم الانسحاب في حياة احجورن 
فأحرى بعد موته. وقي ذلك يقول صاحب التحفة. 


ونظر الوصى ف الشسهور منسسحب علسی بي المحجور ' 


فقوله: (قاس نظرای أي» قاس على ما تقدم نظراً من رأيه وما ظهیر له 
(وأولاد احجور): مفعول (قاس)» وجملة: (له موت عدية أي عسرض: 
(وعلى أبيهم): یتعلق» (نالوصي) ۰ (وعليهسم): يتعلق (بنظر) » الذي هس 
فاعل: (يبقى) انحرور” ومن) الزائدة ومعنى (افهموا) أي: افهم أيها الناظر شنم 
حيث صاروا يموت أبيهم النذي تسیب عنه انقطاع نظر وصية عنهمء ؛ مهملينٍ 
لا وصي عليهم. 


ان (ب) ما. : 
“غير مود الم في كل اس ولعل الشارح تكلم عما يودي معناها وهو قوله: ومرن 

الثری). 
* في (آ) احور وهو خخطاً. 
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مسألة (107) 
[الجهل الطاري في العقود عليه کجهل أصله ابتداء آم لا] 


هل طاري الجهل كالأصلى كما إذا استحق بل والأرض اعلما 
بعد اكترائها! سنين لا امترا 2 ثمأحزز المستحق ذا الکرا 
فمامضى من مدةللأول 2 كراؤه والباقى للشانی اجعل 


ما يشترط في صحة البیع» السلامة من اجهل في الشمن والشمون والأحل؛ فان 
وجد الجهل في شیم من ذلك» فان كان مدخولاً عليه ابتدای منع وفسد البیع 
بسببه. وهو الراد في البيت بابلهل الأصلي. وان كان غير مدخول علیه» ولکن 
أدى إليه الحال وطرأ بعد العقد» ففي اغتفاره قولان» وعليهما: من اشتر ری أشياء 
كأثواب مثلاً» فاستحق بعضهاء وكا فلك المستحق معنا لا جزم شائعاء فإنه 
ينظر في الباقي * بعد الاستحقاق» فان كان وجة الصفقة أي: أكبر من النصف» لزمه 
لباقي بنسبة من الثمنء وإن كان المستحق هو الجل» فلا يجوز له التمسك بالباقي 
حلافا * لابن حبيب. قال في التوضيح: فرأى في المشهورء أن البيع قد انحل بتلف 
جله أو استحقاقه» فتمسك المشتري بباقیه کانشاء عقدة بشمن بحهول إذ لا تعلم 
نسبة الجزء الباقي؛ الا بعد تقويم أجزاء المبيع على الانفراد» ونسبة کل واحد من 
تلك الأجزاء المعيبة” من بحموع الصفقة» ورأی ابن حبیب: أن هذه جهالة طرأت 
بعد تمام العقد» فصارت عنزلة الجهالة الطارئة: إذا اطلع على عيب بالمبيع. قال ابن 
حبيب: ويجوز له أن يتمسك بباقي الصفقة؛ لأنه بيع قد تم. قال: بخلاف من ابتاع 


في (ب) اشراتها. 
في (ب) الثاني. 
في (أ) حلاف. 
في (ب) المعينة. 


سم افع د ڪي 
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عبداً أو جارية وهي وجه الصفقة» فهلکت ف المواضعة' فلا جوز الرضی بالعيدا 
لأنه بيع لم يتم. اه. 

ووحه كونه لم يتم أنه لا يدري» هل تخرج من المواضعة سالة أو معيبة وهل 
٠‏ بظهر بها حمل أم لا؟ وحاصله: أن ابن حبيب يرى أن الجهل الطاری لیس 
كالأصلي» فيغتفره لكن إن تم البيع. ۰ 

وما ينب على الفلاف الکو من آکری أرضاً للحرافة لسنين وقد 
زرعت للحرث سنة أو أكثر وانقضی إبان ارات" فاس تحقت الارض 
من يد المكري الذ کون وأحاز الستحق الكراء. قال في التوضیح, في شرخ: 
قول ابن امحاحب في الاستحقاق: وق الزرع سنين يفسخ أو يمضيء فان أمضاه 
فله قيمة ما ينوبه کجمع سلعتين لرجلين ما نصه: فكراء ما زرع المستحق من 
يده وما بقي فالمستحق بالخيار في فسخ العقدء وقي إمضائه فلا يكون له الکراء 
على عدد السنين» بل على ما حسب ما يراه أهل العرفة وذلك بحهول. واستشکل 
ذلك جاعةء ولذا قال ابن يونس وعياض واللحمي وغيرهم: انه تجوز له 
الإحارة بشرط أن يعلم ما يخصه وإلا أدى إلى البيع والكراء يشمن مجهول؛ ولعل 
قول الصنف: كجمع سلعتين» إشارة إلى ذلك؛ لأن مذهب ابن القاسم المنع إلا أن 
يقوما ويدخلا على ذلك وقد يقال: فيما أجراه الشيوخ هذا نظر. والفرق بينهما أن 
الغرر في جمع الرجلین سلعتهما في البيع واقع في أصل العقد بخلاف هذه فإنه 
طارئ مغتفر عند ابن القاستم فقد منع من التمسك باقي الصفقة إذا امنتحق: 
حلها للجهالة. اه. 0 


والواو في: (والأرض) بمعنى: أو. 





المواضعة؛ والوضع: الحمل قبل الحيضء ويراد با لمواضعةء الأمة الي تتواضع » وليس القصود منها 
حفظ ذات الأمة من حيث هي» بل المحافظة عليها لأحل رؤية الدم وعجرد رؤية الدم تخرج من 
ضمان البائع. انظر: دليل السالك ص47 . 

في (ب ‏ ج) الزراعة. 
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مسألة (108) 


[إذا تقرر الدين بذمة في سكة فعدمت فيجوز قضاء أخرى] 


وضابط اقتضاء دين ثبعا 
إن بطلت الأولى وبعد عدمت 
أن لا يدور الفضل فيه فاعلم 
لذاك صاحب الكتاب فصلا 
أن للدينار نعوتاً وصفت 
جموعة وهي الي قد جمعت 
قائممة جيلة إن جعت 
0 ثم الفرادي دونهافي الجودة 
نقضسل حودة ووزن با 
وللفرادی فضل حودة فقد 
وعدها كعد قائم؟ یسری 
ستة آوجه وبعض آنشدا* 
حذ قائماً عن كلها لا ما احتمع 
وصوب اللخمی جواز ما جمع 
وقال نحل حاحب بل مقتضى 
ثم أتى بالفرق توحيهاً لما 
وجل عبدالسلام ذكرا 
من أنها إحدى مسائل الكتاب 
لقصد نحل حاحب أن ينقلا 
لذاك قالوا من به قد اعتنی 





1 


اق يي اله بر 


في (أ) فاضطر. 

في (ب»ح) عجموع. 
في (ب ۽ ج) قاسم. 
في (ب) اقتدی. 

في (ج) ستا. 
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بسكة عن غيرها قل يافتى 
فاضطر للغير' الذي بعد ثبت 
لدى الدنانر معاوحصلها 
بهافصارت علماً إن ذكرت 
من وازن وناقص واختلففت 
تريد في الوزن كذاك علمست 
تنقص في الجمع فقط لا الوحدة 
لقائم كعد وع ورد 
إذا نستتها نخحموع ورد 
وق اقتضا البعض منا لبعض ترى 
في حكمها با وجیزا مفردا 
ی 
کلام عکس لما العم ارتضي 
روى عن الکتساب نقلاً محكماً 
هناالذي حاصله كماترى 
المشكلات ذکره لهاصواب 


ذا تقر الدين في ذمة بسكة قعدمت تلك المكةء و تود لانقطاح ال 

بها أو نحو فيجوز أن يقتضي بسكة أخرى مالم یود فلك إلى دوران الفضل من 
این فر فبمنع ولکون المسألة مفروضة فيما إذا عدمت السكة المتقررة في لس" 
ذكرها ابن الحاجب إثر الكلام علی وحوب القيمة عند انعدام سكة التعامل» وقد 
قسم في الدونة الدنایر إلى إثلاثة أقسام» وبين ما يجوز اقنضاؤه عن الآخر وما لا[. 


فالأول من أقسام الدنانیر: المجموعة. ابن الحاجب: والمجموعة» لمجموع من 
ذهوب ووازن وناقص. التوضيح: ذهوب أي مختلفة. اه. 

ابن عبدالسلام: أي من أنواع ذهوب فيها ابید وغير ذلك. 

والشاني: الدنانیر القائمة ابن الحاحب: والقائمة جيدة تريد إذا احتمعصست: 
التوضيح: أي هي نوع واحد جيدة كاملة قي قدرهاء إذا احتمعت منها المائة تزيد 
إذا احتمعت. التوضيح: : أي هي نوع واحد حيدة كاملة في قدرها إذا اجتمعت: 
منها الائة تزيد مغل الدينار» وهذا في الدونة. انتهی. 

الثالث: الفرادی. ابن الحاجب: والفرادى جيدة تنقص یسیرآ إذا لمع" 
التوضيح: هي كالقائمة لا آنها تقص الدينار في المائة. وهي أجود من المجموعة.. 
وأردى من القائمة قاله الازري. ابن احاحب: فللقائمة فضل النوزن والحودة. أي: 
عليهماء وللمحموعة فضل العدد. أي عليهماء وللفرادی: فضل العدد والحودة. ۱ 

التوضیح: للقائمة فضل الوزن أي علیهما؛ وللمجموعة فضل العدد علیهما 
وللفرادی ها فضل الحودة بالنسبة إلى اخموعةء وأما العدد فليس كذلك؛ 7 
عددها وعدد القائمة واحد» واحموعة أفضل عدداً كما تقدم. اه. 


ومعنى کون المجموعة أفضل عدداء آنك لو راطلت ججراً وزنه ماد دار سل 

بالدنانير امجموعة من وازن وناقص» لما تساوت مع الحجر الذکور نی الوزن حتی 
یکون عددها آکثر من مائة؛ إذ بتلك الزيادة يحب نقص الناقص منها. زهذه 
الألفاظ ال هي المجموعة والقائمة والفرادی» آوصاف للدنانیر فیفال: الدنانیر 





انظر: الدونة 428/3 . 
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امجموعة والدنانر القائمة» والدنانیر الفرادی وكأنها -والله أعلم- انتقلت عن 
الوصفية إلى العلمية» لاقتصارهم في التعبير على الأوصاف دون ذكر الوصوف بها. 
فيقال المجموعة والقائمة والفرادی» ولا یقولون: الدنانیر امجموعة أو الدنانیر القائمة 
أو الدنائير الفرادی» ويتصور في اقتضاء بعضها عن بعض ستة أوجه؛ لأن الدنانیر 
كما تقدم ثلاثة» وكل واحد منها يتصور أن يقتضى عنه کل واحد من الآخرين 
وإلى بيان ما يجوز من تلك الصور الستء وما يمتنع منها أشار الإمام ابن الحاحب 
بقوله ناقلا بذلك عن المدونة: وفيها لا تقضى المجموعة عن القائمة والفرادی» 
وتقضى القائمة عنهماء وتقضى الفرادى عن القائمة دون المجموعة. التوضیح: 
نسبها إلى المدونة لاشکاها لما سيذكره من قوله: ومقتضى.. الخ. وإنما لم تقض 
المجموعة من القائمة والفرادی؛ لأن القائمة والفرادی أطيب وابحموعة أكثر عدداً 
فدار الفضل» وجاز اقتضاء القائمة منهما لانفرادها بزيادة ليست فيهماء وجاز 
اقتضاء الفرادى من القائمة» لانفراد القائمة بفضيلة الوزن» ولم يجز اقتضاء الفرادى 
من المجموعة لدوران الفضل إذ الفرادى أطيب والمجموعة أكثر عددا. 

اللحمي: وهذه الثلاثة في الاقتضاء على ثلاثة أوجه: يجوز في القائمة والفرادی 
أن یقتضی بعضها من بعض من غير مراعاة. ولا يجوز في الفرادى وامجموعة أن 
يقضتى بعضها من بعض على حالء ويجوز أن تقضى القائمة من المجموعة. ولا 
تقضى احموعة من القائمة. هذا قوله في الکتاب. والصواب: أن يجوز اقتضاء 
المجموعة من القائمة كما يجوز أن تقضى القائمة منها. اه. 

ثم قال ابن امحاحب: ومقتضی منع المجموعة من القائمة منع القائمة منها» وفرق 
بأن المجموعة لما ثبت في الذمة والاعتبار فيها بالوزن الغي العدد. فصار الفضل في 
جهة. التوضیح: أي ومقتضى منع المجموعة من القائمة منع اقتضاء القائمة منها؛ لأن 
للمجموعة فضل العدد وللقائمة الوزن وابودة فدار الفضل. وقد قيل عتنع اقتضاء 
كل منهما عن الآحرى هذا. وقد ذكرنا أن اللحمي أحاز اقتضاء كل من الأحرى» 
وفرق ابن أبي زيدء بان ابحموعة إذا تقدم ترتيبها في الذمة فإنما دحل صاحبها على 
الوزن فقط؛ لأنه لم يزتب له عدد معلوم ولو أعطاه أقل ما عکن من العدد ما كان 
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له أن عتسع ولا يدري" ما يعطيه» بخلاف ما إذا تقدست القائمة في الذمة فانه 
قد تقدم له عدد فإذا قضاه جخموعةء فإن النفس إذ ذاك تتشوق إلى زيادة العدد 
فافترق: انتهی. ۱ ۾ 

وحاصل ما تقدم عن اللخمي من تصویب خواز اقتضاء المجموعة عن القائمة. 
وعن ابن اخاحب حيث قال: ومقتضی منع احموعة... الح أنه في الدوتة منع 
اقتضاء امجموعة عن القائمة» وحاز اقتضاء القائمة عن احموعة فصوب اللحمي 
جواز الأولى من هاتین الصوزتین كما حازت الثانية وقال ابن الحاحب: ومقتضی 
منع الأولى منهما منع الثانية أيضاً. 

فتلحص من ذلك ان في كل من الصورتین» الجواز والنع. ففي الأولى: املع 
للمدونة والمواز لتصويب :اللحمي. وقي الثانية: اشواز للمدونة» والمنع لابن ' 
الحاحب» وتفرقة ابن أبي زيد تصحح” مذهب المدونة للمسع في الأولى» والجواز في 
الثانية.:والله أعلم. ۱ ۰ 

فائدة: قال ابن عبدالسلام في شرح قول ابن الحاجب التقدم: وفيها لا تقضی 
المجموعة... اخ. ما نصه: أتى الصنف بهذه المسألة لتضمينها أن العددة مما يدور به ' 
الفضل في الاقتضای كما يدور بالجودة وشبهها ولاشتماها على الفرق الذکور 
آخر الفصل» وكأنه سرحمه الله- يريد أن يحقوي کتابه هذا على ما آمکن من 
مشكلات المدونة» وكذلك هو قد احتوی على الكثير من ذلك وشنا آحبرني" 
. الشيخ الصا العدل؛ أبو اسحاق إبراهيم بن الشيخ أبي العباس أحمد الكندي“ 
المعروفة بالزري” عن الشيخ العام الصالح احقق؛ آبي يوسف الزواوي؟ أنه قال: . 





ف (): يزري. 

في (ب) التصحيح. 

في (ب » ج) التعدد. ۱ 

هو أبو اسحاق؛ إبراهيم بن أبي العباس الكندي العروف بالحزري؛ آحذ العلم عن ثلة من 7 
۱ الشیوخ» منهم: ابن حرئ له كتاب نقنص الواجب ي الرد على ابن الحاجب. انظر: الديياج 

0 . 11 

في (ب) بابشواز. 

هو أبو يوسف» يعقوب الزواري» قرا یجایت ورحل إلى حاضرة أفريقياء ولقي بها الشائخ: كان 

نظره في التهذيب جيداء توق سبنة 690 ه. انظر: تعريف الخلف 601/2 . 


س دج عن تڪ 
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من حصل كتاب ابن الحاجب هذا وجمعه فانه يقري به اللونة. قال: وكذلك 
عادتي أنا فإني أقري به المدونة» حكى عنه هذا الكلام أو ما تي معناه. اه. 

قوله ف النظم: (بسكة)» يتعلق (باتتضاء)» و (عن غيرها) عحذوف أي بدلا 
عن غيرهاء و لا يدور): عبر (ضابط). وقوله: (إن بطلت) البيت» هو بیان 
لصورة المسألة كما تقدم أول شرح الأبيات وفي قوله: (فاحفظن وسلم)» إشارة إلى 
أن حظ الفقيه المقلد حفظها. قاله الأئمة. وتسليم ذلك لهم وان كان ما فيه يقبل 
البحت. والاشارة: (بذلك) إلى اشتراط عدم دوران الفضل من الحانبين» والمراد 
(بالكتاب): المدونة كما هو معلوم في اصطلاح الفقهاء. 

(لدى): ععنی: ني و (إن للدنانير): هو مفعول: (حاصل)» (فأن) مفتوحة 
الهمزة مشدودة التون؛ سکنها ضرورة» و (نعوتاً): اسمهاء و (للدنانیر): خبرهاء 
ونائب (وصفت): للدنانیر وضمير: (بها) للنعوت» وكذا فاعل: (صارت) ونسبة 
هذا التفضيل والتحصيل للمدونة إن لم يكن بدلالة المطابقة» فهو حاصل بدلالة 
اللزوم أو التضمين. والله أعلم. 

وقوله: (حموعة): خبر مبتدأ حذوف أي: هي» أي: النعوت الي صارت علما 
بحموعة.. اخ. وهذا بيان لتصورها وأحكم. (قتضاء بعضها عن بعض) القصود 
بالذات فيأتي في قوله: 


وفي اقتضاء البعض من البعض ترى ١‏ ستةأوحه ....... أل 


وإنما قد بنينا الكلام على تصورهاء لما تقرر أن الحكم على الشئ فرع عن 
تصوره. وقوله: (واحتلفت) أي في الحودة كما تقدم عن ابن عبدالسلام. وتقدم 
بیان هذه الدنانیی وما تفضل به كل واحدة ضمن الأخرى في كلام ابن الحاجحب 
والتوضيح فراحعه إن شكت. وأل في: (البعض) في اللفظين معاء بدل عن الضميرء 
أي في اقتضاء بعضها عن بعض» (وخذ قائما) البيت» بدلاً من :(بيتا) فقوله: (حذ 
قائما عن كلها)» أي عن المجموعة والفرادى. وهذان وجهان جائزان وقوله: (لا ما 
اجتمع) أي فلا تأحذ المجموعة عن القائمة ولا عن الفرادى. وهذان وجهان ممنوعان 
وقوله: و (الفرد عذ عن ذاك) أي» عن القائمة؛ لأن الكاف في اسم الإشارة للبعد» 
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والقائمة هي الأول في کلامه» وهذا وحه ثالث بالجواز. وقوله: (لا عسن ذا) 
أي لا تأحذ الفرادی عن ابحموعةء وحرد هنا اسم الاشارة من الکاف لرجوعهنا 
للأقرب» وهو احموعة. وهذا وجه ثالث بالنع» فهي ستة اقسام كما تقدم. 
ثلائة جائزة» وثلاثة ممنوعة؛ ولو لا عيب الايطاء' لكان الأولى ان يقول» 
بدل الشطر الاخر من هبذا البيت: : (والرد حذ عن قائم لا ما اجتمع... الخ) 
إذ هو أبين. 

والاشارة بقوله: (وصوب ب اللحمي) البيت إلى ما تقدم في نقل التوضيح من قول 
اللحمي: والصواب أن يجوز... الح. ١‏ 

والإشارة بقوله: (وقال نحل حاحب) البيت إلى قول ابن الحاحب: ومقفضى منع 
اجموعة من القائمة.. اش : 

والاشارة بقوله: ثم نی بالفرق) لقول ابن احاحب: وفرق بين احموعة. ال 
وقوله: (توجبها): مفعول من أحله» و (نقلاً): مفعول مطلق مصدرء مین 
معنی: روی» لا من لفظهة وقزله: (نحل عبدالسلام) الأبيات الأربع» هوشارة 
لماتقدم ق الفائدة عن ابن عبدالسلام وضمیر: (انها) لمذه السألة 
ومفصول: (ذكره)» لابن الحساجب وضمصير: (الماء) للمسالة أيضاء و 
(مکن مشكلاتها)» من إضافة الصفة للموصوف؛ وضمير: (مشكلاتها/؛ 
للمدونة وفاعل: (لتسهام للمشكلات. . والإشارة بقوله: (بذلك) لذ کنر 
ابن الحاحب ما أمكنه من مشكلات المدونة» وضمير: (بها) لكتاب ابسن الحاحب؛ 
(وا لعنا): التعب» اواك عم 


*. الإيطاء هو: هو تكواز نفس الكلمة في القانية بعد أقل من سبعة يسات انظر: تبسيط العروض. 
ص280 . 


في (أ) من معنى ری ولا سیم في معنا 
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مسألة (109) 


[إذا كان أول الكلام يقتضى أمراء وآخره يقتضي آمرا] 


إن كان أول الكلام ينهم 
هل ينظر الأول أو للآاحر 
وقال مس نم بان أنه 
کذا لاقضیت » غا إذا 
كذاك من باع جميع ما مالك 
كذا إذا بنظر آوصی على 
كذا جيم ای وعينا 
كذاطوالق وأحرر إذا 
ولابن مرزوق هنا تحرير 
إن ذكر لسع وبعده ذكير 
وان يسم اثنين فابنه على 
وذا كإن ترافع به وقع 


أمسراً وج فا يلم 
ریسم وتحوه فحقق شأنه 
زاد بيوم جمعة وليس ذا 
بنيه مى بعضهم وأغفلا 
أشيا ففضله” على ذاك انینسی 
أقل الجمع عند کل البلا 


وما انتفى تخصيصه فالكل دع 


إذا كان أول الكلام يقتضي أمرأء وآخره يقتضي أمرأء كما إذا كان أوله يقتضي 
تعميماً وآخره يقتضي تخصيصاًء فهل يحمل على العموم أو على التخصيص؟ في 
ذلك خلاف تنب عليه مسائل» اشتملت على حملة صالحة منها [الأبيات]*. 


الأولى: إذا قال الموثق: اشر 


ی منه جمیع حظه في الدار الكائنة بكذاء الخمس من 


هس آسهم فإذا له في الدار آکثر [من الخمس]” فهل يحمل على أول الکلام 


في (أ) سها. 
7 في التسحة (د) بعد هذا البيت قوله: 
كذا التصدق بكل ما ورث 
في (ب) بفضله. 
ساقطة من (ب). 
ساقطة من (ب). 
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ويحمل على أنه باع منه جميع حظه؟ وقوله: اشمس» » غلط في اللفظ فلا جمل" 
عليها أو لا؟ تردد في ذلك الشيخ أبو الحسن الصغيرء » وجعله محل نظر. 

وكذا غيره» وقاسوا هذا الفرع على قول في باب الأيهان: وال لأتضينك غداً 
يوم الجمعة أو يوم ابحمعة غداً - وكان ذلك ظنه» فإذا هو يوم الخميس فانه نت 
إن لم يقضه حتى غربت الشمس» » يوم الخمیس وعليه فيلزم البيع [في]” جیع الحظ 
في مسألتنا. والله أعلم. والباء في: (بيوم الجمعة): ظرفية. 


المسألة الثانية: في أحكام ابن سهل: سكل ابن القصار: عمن باع جميع أملاكه 
بقرية كذاء وقال في عقد الإبتياع في الدور والأفنية والزيتون والكروم؛ ول يزد قي 
الوثيقة على هذا وللبائع في القرية المذكورة أرحاء لم تذكر في الوثيقة. فقال للبتاع: 
هي ليء وقال البائع: فا بعت ملكي بصفته ومالم اذکره سوهي الأرحاء- لم تذكثر. 

في البيع. . وكتب بخط يده الأرحاء للمبتاع وجميع ما في القرية من العقار. 

قال القاضي ابن سهل: هذا الحواب يواقق ما في سماع أصبغ في كتاب الصدقة 
ويخالف قول قاسم بن محمدة: هكذا ألفيت هذه المسألة في بعض الكتب وقد مر 
نظيرها من جواب ابن زرب في الوصايا. اه. ولعله يشير إلى حواب ابن زرب في 
مسألة» من أوصى فلاناً علبی آولاده, نم سمى منهم فلاناً وفلاناً وترك باقيهم 
فتأمله. ۱ 

لاه وز ي اوسر مسال المع دک عن الیطلی آنه قل عل 
غير ابن القصارء أنها للبائع والمسألة في المتيطية وعتصرها في بناب: بيع الأرض 
بزرعها والشجر بشمرها. والله أعلم. انتهی كلام الحطاب, في شرح قول الشيخ 
حلیل: : فبما اوه عقد الع والدار الثابت» فقد ذكر فة هذه المسألة» واليّ قبلها 
وجملة من تظاثرهما. أ 





في (ب) عمل. 

* ساقطة من (ج). 

* آبولفضل, ؛ قاسم بن محمد القسطيي الأستني» ولي قضاء ما وإمامة امع الزيتونة» كان ا 
يخاف ف الله لومة لائم. من شیوحه أبو يوسف یعقوب الزغي, وأحذ عنه: أبوالقاسسم بن ناحي 
ونقل عنه في شرح الدونة. توف تاسع صفر سنة 847 ه. انظر: شجرة النور 245/1 والضوء 
الامع 140/11 . ۱ 
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المسألة الثالثة: : هي مسألة من له بنون فأوصي إنساناً عن أولاده» فسمی بعضهم 
وسكت عن البعض الآحر» فهل يكون وصياً على الذين لم يسم أو لا؟ وهي 
التقدمة قريباً عن ابن زرب. وم يأت فيها في هذا امحل ا يقنع الا أنه يفهم 
جریان الخلاف فيما من نظائرها. 


ثم قال في شرح قوله آحر الوصايا: ووصي فقط يعم» ما نصه: فرع إذا قال 
فلان وصي علي أولادي فلان وفلان وله أولاد صغار غيرهم» فهل الإيصاء قاصر 
على من سمى أو يعم الجميع؟ فيها تنازع بين الشيوخ, اقتصر ابن زرب على 
التعميم» قال: لأنه لا قال: ولدي دخل جميعهم فيه. قال: وهذا کمن قال: عبيدي 
أحرا ر: فلان وفلان وفلان وسكت عن باقيهم فانهم يعتقون أجمعون» من ی 
منهم ومن لم يسم. وأفتى بعض الشيوخ» أنه لا يعتق إلا من مى وغلط فيهاء ومن 
هذا المعنى من تصدق على رحل عیراثه. وقال: أشهدكم أني قد تصدقت على فلان 
بجمیم ميرائي وهو كذا وكذا' إلا الأرض البيضاء فإنها لي وفي تركه الميت مالم 
یسم فهل يكون ما سمى ومالم يسم للمتصدق عليه إلا ما استثنى أو ليس له إلا ما 
سمى فقط؟ قال أصبغ: له كل شئ إلا ما استثنى إذا كان يعرفه والجنان داحل في 
الصدقة إذا كان يعرفه لأنه نما استننى الأرض البيضاء. اه. كلام الحطاب.* 

المسألة الرابعة: إذا قال: نسائي طوالق» فلانه وفلانة» وسكت وله أربع نسوة» 
أو قال: عبيدي آحرار فلان وفلان وله عبيد سواهماء قال الإمام أببو عب .الله ابن 
مرزوق في تأليف له أجاب فيه عن مسائل” معضلة سأله عنها بعض فقهاء قفصة 
سماه: اغتنام الفرصة في محادثة عالم قفصه -قال» حاكياً من كلام السائل: وانظر لو 
قال: نسائي طوالق فلانة وفلانة» وسكت وله أربع» وحكى ابن سهل: قولين في 
القائل: عبيدي أحرار فلان وفلان وله عبيد سواهماء فقيل: يلزمه عتق الجميع» 
وقيل الذي مى فقط. والذي يظهر رححان القول بأنه لا يلزمه الا عتق من سمى 
خاصة بناء على ما تقدم من کون بدل البعض منصصاء وان كان هذا لا يسميه 
النحویون بدلاًء ويتحتم فيه الرفع فهو من جهة المعنى كالبدل؛ وانظر هل يوجه 


' ف الحطاب: وف تركه الميت جنان لم ينصها. 
في (ب) مسألة. 


7 انظر: الحطاب 388/6 . وقد تصرف الولف في النقل كثيراً. 
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لقول الآخرء بان هسذا من باب مواققة شا کم العام؟ لك لا بوجب 
تخصيصاً على الصحيح. اه. محل الحاجة منه من كلام السائل. 

ثم قال ابن مرزوق في جوابه: والثلان اللذان ذكرتم من الطلاق والعتاق» ۸ 
أقف على النص في عينهماء وأصول المذهب تقتضي أن يقال: إن ذكر بعد ذكر 
الجمع' ثلالته وسكت عما بعدهاء وادعی قائل ذلك أنه نوی التخصيص ول بقوله 
نسائي وعبيدي؛ وأن من ذکر في التفسير هو مراده أولاً -فإنه يقبل وان ذکر ائنین 
بعد المدمع وادعى نية اخصوص [أيضاً]ة فعلى القول بان أقل الجمع اثنان یقبنل 
آیضاء وعلى القول بأنه ثلاثةء لا يقبل. وهذا كله إن كانت مرافعة وبينة أو إقرار 
ولعل مدرك ما حكيتم من الخلاف عن ابن سهل» في المثال المذكور» ويروى. عمن 
قال: يعتق ابلسمیع ون ادعئ نية التخصيص ,من سمی؛ لأنه ادعى ما حالف فيه ظاهر 
اللفظ النية؛ لن ظاهر ابحمع عنده الثلاثة فما فوق» فلا تقبل نيته وأما إن لم تكن له 
نية قي الخصوص ولا في تفسير الجمع فما ذكر من ثلاثة أو أقل» يطلق الجميع ما 
ذكر ومام يذكرء وف العتق نظر. اه. محل الحاجة ما لابد منه» وقد أطال- رحمه 
الله- في الحواب جداً على عادته» وجلب نظائر ومسائل من الأصول وغيرهاء 
فراجعه إن شئت. 0 

ثم قال في آحر اطواب: تنبيهان: الأول: قولكم: وان كان هذا لا يسميه 
النحويون بدلاً ويتحتم فيه : الرفع. الأول أن تقولوا: ویتحتم فيه القطع؛ ليشمل 
الرفع والنصبء» وتریدون: الا أن ينوي معه معطوف محذوف» كما هي عبارة 
التسهيل قال: وما فصل به مذكور» فكان وافياً فیه البدل والقطع؛ وان كان غير 
واف تعين قطعه» إلا أن ينؤي معه معطوف ومحذوف. 

الثاني : قال أبو حيان» في شرح التسهيل: رد السهيلي بدل البعض والاشعمال 
إلى بدل الشی» وهما لعين واحدة. نم نقل کلام السهيلي» ثم استضفه فانظره إن 


كع - 


سئت. 


1 ف (ب) اشمیع. 


-372- 


وتي شرح الحطاب قبل باب التدبير متصلاً به فرع: وإذا قال: عبيدي آحرار! 
وسكت عن باقيهم؛ فهل يعتق جميعهم أو من سمى؟ انظر أحكام ابن سهل في 
الوصايا والشیداي في الوصايا الأول”. اه. 

المسألة الخامسة: قال في معين الحكامء في كتاب الوصايا وإذا قال الموصى: 
يخرج جميع ثلث ما أخلفه ويعمل منه كذا وكذاء لأشياء عددها فإذا أخرج منه ما 
ذكر وفضلت من الثلث فضلة قيل: ينفذ ذلك في الفقراء والمساكين لقوله: بخرج 
جمیع ثلثي وقيل إن البقية ترحع میرائا. قال بعض الموثقين: وبالأول جری العمل 
انتهى» نقله الحطاب“ في شرح قوله في الوصية: كغيره بزائد الثلث. 

قوله: (هل ينظر الأول.. الخ) يريد فان نظرء وعمل على ما اقنضاه أول الكلام؛ 
لزم البيع في جميع الحظ الذي علکه البائع» ولو كان أكثر ما مى آخرأء ولزمه أيضاً 
في جميع أملاكه الي في القرية ما سمى منها ومالم يسمء ويشمل الإيصاء بالنظر جميع 
الأولاد» من مى منهم ومن لم یسم وطلق وأعتق على من قال نسائي طوالق 
وعبيدي آحرار» من ممى ومن لم يسم. وان نظر إلى آحر كلام نم يلزم البيع إلا في 
الجزء المسمى آخراً. والا فيما سمى من أملاك القرية ومن الأولاد والزوحات والعبيد 
دون من لم يسم ومعنى: (وترك) أي: ترك بعض ما اشتملت عليه فلم يسمه 
وكذلك معنى: (اغفلا) في البيت» بعده وكذا معنى: (نبذا) قي البيت بعدها وقوله: 
(وطوالق وأحرار) کل منهما صفة حذوف کی بقول مقدر آي: کم کنلك 
إذا قال: زوحاتي طوالق أو عبيدي أحرار. و (بعضهم): مفعول (سمى)” وأضافه 
لضمير جماعة الذكور تغليباً لضمول مسألة العبید الذ کور والاناث (وبعضا): 
مفعول» (نبذا) أي: طرحه و يذكره. وقوله: (ولابن مرزوق... اغ) هو إشارة 
لقول ابن مرزوق في النقل التقدم عنه: وأصول المذهب تقتضى أن يقال ... الح. 
والإشارة (بهنا) إلى مسألة الوصية والطلاق والعتق وقوله: (وذاك؟ إن ترافع... الخ 
في الحطاب: فلان وفلان. 
انظر: الحطاب 340/6 . 
انظر: معين الحكام 698/2 . 
الحطاب 368/6 


قي (ب) مسمی. 
ف (ب) كان. 


س و ماخ ما ي 
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هو إشارة لقوله: وأما إن ( تكن لني في الخصوص. . الخ. وقوله: (فالکل دع) أي 
اترك هو كقول ابن مرزوق: يطلق ابلمیم؛ لأن الطلقة ماز و کت وقوله: (كذا جیع 
ثلثي) أي أوصى مجميع مالنه» وهو إشارة إلى المسألة الخامسة' وضمير: (فضله) 
للثلث أي ما فضل منه بعد حروج ما عين. والاشارة: (بذاك) للحلاف وهل ينظر 
لأول الكلام أو آخره. 


مسألة (110) 
[الجهل بالسبب عذر والجهل بالحكم فيه خلاف وما ينبني على ذلك] 


سر بو س الل 


الجهل بالسبب عنذْرٌ تم في الجهل بالحكم حلاف فاعرف: 
الثهاإن كان لايخفى فلا يعذر کالزنا وشربواجتلئ, 
عليه تمكين الي قدعتقت ‏ حاهلة کم تسیر يتا 
كذاك إسقاط لشفعة وقد2 جهسل إن وحوبها لسه فقسلا 
لكن إذا حهسل الاتحماد في "مدخل او تصفيق شرك قد نفى: 
فله رد الشقص في الوجهين لأنهعيب دون نين ! 
آفتی بذي الفقيه مصباح معا نجل عطی الونشريسى فاععا 


إذ يحبر الدخيل للأصيل 
ثم محل الرد إن بها طلسب 
وان أراد ينا معت في 
كذلك العلم ببي بيع للکم؟ 


قال لهالرةإذاغياً ود 


ف الامش الرابعة. 
في (ب) وقبل. 
ف (ب » ج( تعد. 


لا العکس وهو ظاهر الثمثيل: 
وقبله توقف الشاني فطلب 
البيع قي الصفقة تأليفاءيفئ. 


أو وارث والمهل لا رد اضمم 


مع کون جهله لحكم قذ ورد: 


في كل النسخ: لحكم» بدون الألف إلا في التسخة (د). 
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آشار بالأبيات الثلاث الأول إلى قول الامام أبي عبدالله المقري: اجهل بالسبب 
عذر» كتمكين العتقة حاهلة بالعتق وبالحكم قولانء للمالكية. کتمکینها جاهلة 
أن لما الخيار والصحيح الفرق بين ما لايخفى غالبا» كالزنى والسرقة والشرب» 
وماقد يخفى غير هذا. ولذلك علل ابن القصار الشهور باشتهار حديث 
بريرة' بالمدينة بحيث لا يخفى على أمة. اه. على نقل الشيخ المتجور في شرح 
قوله في الأصل: 

هل يعذر ذو الجهلأولا ملل ةلمم لل لل 


والقول الثالث قي النظم هو الذي أشار إليه المقري بقوله: والصحيح الفرق 
..خ. ابن الحاجب: والحاهلة بالعتق تخیر اتفاقا. والجاهلة بالحكم الشهور سقوطهز 
وقال ابن القصار: إنما أسقطه مالك بالمدينة» حيث اشتهر ول يخف على أمة. وأما 
إن أمكن جهلها فلا. التوضیح: والأقرب أن قول ابن القصاره تقييد لكن قول 
المصنف وغيره: المشهور سقوط الخيار» يقتضي أن قول ابن القصار حلاف. انتهى 
ببعض اختصار. 

وكذلك من هذا المعنى» من أسقط الشفعة جاهلاً بالبيع فإنه يعذر ولا تسقط 
شفعته لأنه جهل سبب الشفعة وهي* البيع بخلاف من أسقطها عالماً بالبيع جاهلاً 
أن له الشفعة» فإنها تسقط إذ لا يعذر يجهل الحكم على المشهور ومعنی قولنا: 
أسقطها عالاً بالبيع.. الخ أنه فعل ما يسقطها كما يأتي من التوضیح من شرائه 
الحصة ونحوه ما تسقط به» وليس الراد الاشهاد بسقوطهاء إذ المشهد بذلك عام 
قطعاً أنها له ولذلك أسقطها. والله أعلم. 

قال في التوضيح: حليل: وانظر لو اشترى الشفيع الحصة جاهلاً بحكم الشفعة 
زهل يعذر بذلك أم لا؟. اه. 


' انظر: الموطا/ كتاب العناقة والولاء ص669. وبريرة» أمة اشترتها عائشة -رضي الله عنها- 


وأعتقتها. 
7 في (ب) وهو. 
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الحطاب: وأما لو علم بالشراء وادعى أنه حهل أن له الشفعة فإنه لا بصدق. 
قاله آبو الحسن. اه] ' ذکره ي شرح قول» الشيخ خلیل: وصدق إن أتكر علمه. 
وهاتان السألتان من جهل الحكم: ۱ 

وأشار بقوله: (کذلك العلم ببيع الحكم) بيت إل ما تقله ابن اون 
اختصار المتيطية ونصه: قال مالك إن علم المشتري أنه بيع سلطان أو ميراث 
وجهل أنه بيع براءة [آری]" * أن تكون له العهدة. اه. أي فيكون له الرد بالعيب, 
فقوله في البیت: (والجهل لا رد أي حهل کونه بيع براعة » لا رد له وهذا أيضا 

من العلم بالسیب وجهل الحكم وقوله: (اضمم) أي اضمم هذا الفرع لما قبله» وهو 
تکمیل للبیت. وأشار بقوله: (ولکن حهل الاتحاد) الأبيات الثلائة إلى ما نقله الامام 
أبو العباس سيدي أحمد الونشريسي في نوازله المسماة بالعيارء أشاء جواب للإمام 
سيدي مصياح“ في مسألة من بيع الصفقة ولفظه: فما دخلوا فيه مدخلا واحداً م 
باع أحدهم حصته وم يدع بقيتهم إلى البيع معه فها هنا" إن دعى إلى البيلع 
الداحل فلا يجبر شركاء بائغه على البيع معه على العروف؛ ويبيع وحده كما 
اشتری وحده» ولیس له أن يطلب الفضل في نصيبه بتفويت نصيب شریکه» وان 
دعى إلى البيع بقية الأشراك» جبر الداحل على البيع؛ لأن ذلك كان يجب له بعقند 
الشركة وليس إسقاط الأول لحقه في البيع جملة بالذي يسقط حق غيره في ذلك 
إن طلبه وإذا ألزم المشتري أن يبيع مع من دعا الى البيع من بقية الأث شتراك كان ذلك . 
عيباً عليه يرد به إن شاءء إن لم يعلم أن دخلهم واحد» أو علم وجهل اک وإذا 
رد هذا المشزي ما اشتری على بائعة آحبر البائع على البيع مع شريكه على الأصل 
فيه لحق المذكورين» وبالله التوفيق. وكتب مصباح بن محمد بن عب دالله اليالصوتي 
والسلام. 


ساقطة من (ب » ج). 

ي (ب) : بیع. 

ساقطة من (ب ۰ ج). 

هو ابو الضياء: مصباح بن عبدالله الياصلوتي الفاسي من أكابر أصحاب أبي الحسن الصغير. كان 
فقيراء صالخا حافظاً نوازلياً. وهو أول من درس عدينة أبي الحسن الرين بفاس قسبت إليه. توق 
بفاس سنة 750 ه وله فتاوي تقل بعضها في المعيار. انظر: نيل الابتهاج 608- 609 

في (ب) قماء إ 


امل دم هحقل 
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وتقيد بعقب هذا ابلمواب بخط آبي الحسن بن عشمان بن عطية الونشريسي" ما 
نصه: قلت: هذا حواب صحیح وقد سجلت به الحكم غير ما مرة» وقوله: فيه 
وإذا ألزم المشتريء إلى قوله: وجهل الحكم. . هذا بين لا إشكال فيه؛ لأنه إذا كان 
عالماً بأن مدخلهم واحدء وعالاً بأنه مطالب بالبيع صفقة» فقد دحل على ذلك 
ورضي بالعيب ولا حجة له وإن لم يعلم بان مدخلهم واحدء أو علم وجهل 
الحكمء كان من حقه أن يقوم بالعيب؛ لأن من حجته أن يقول اذ شتريت وأنا أرى 
ان ملكي يتقرر على ذلك وإلا ما اث شتریت فإذا كنت بحبوراً على البيع صفقة صفقة» كان 
ذلك عيباً في شرائي فان كان المبيع قائما حين دعي إلى البيع صفقة» عبر بين الرد 
والامساك وان فات بحدوث عيب خير بين أن يمسك ويرجع بقيمة العيب» أو يرد 
ويرد ما نقصه العيب عنده. يقال ما قيمة المبيع على أنه مطالب بالبيع وعلى أنه غير 
مطالب بالبيع صفقة فيرجع ا بين القيمتين وان م يعلم بكون ذلك عيبا حتى باع 
صفقته فهل يرحع بقيمة العيب أم لا؟ مذهب ابن القاسم: لا يرجع بشی» باع .عشل 
الثمن أو أقل أو أكثر. وقيل: يرجع بقيمة العيب باع عشل الثمن أو أقل أو اکش 
ورححه اللخمي. وقيل: يفرق بين أن بیع عثل الثمن فأكثر فلا يرجع بشی» وأما 
إن باع نصيبه باتفراده وم يبيعه بحکم الصفقة فلا حجة له باتفاق» الا أن الشتري 
ينزل منزلته ويكون الحكم فيه على ما تقدم. 

فالعيب في مسألتنا متزقب» قد یکون وقد لا یکون؛ لأن بة بقية الأشتراك قد 
يدعونه * إلى البيع صفقة وقد لا يدعونه ” إلى ذلك فان دعوه إلى ابيع صفقة تقرر 
حكم العيب وخير بين الرد والإمساك كما تقدم. مهما يدعوه إلى البيع صفقة 
يتقرر حكم العيب“ وهل له حجة بأن يقول: أنبا أرد البيع مخافة أن يدعوني بقية 


هو أبوعلي بن عثمان بن عطية الونشريسي» أحذ عن أبي البركات بن الحاج البلقيئي وغيره» وعنه 
لسان الدين الخنطيب» وابن الأحمر. له رجز في القرائض حسن سلس» وفتاوى نقل الونشريسي في 
معياره جملة منها. مولده في حدود سنة 724 ه وكان حيا قرب التسعين وسیعمائة. انظر: شجرة 
الور 238/1 . 

في جميع اللسخ: يدعون والصواب ما اثبتناه. 

في جميع النسخ: يدعون والصواب ما أثبتتاه. 

* ورب البيع. 
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الأشراك إلى البیع صفقة آو لا حجة له؟ انظره فإني ۸ آقف عليه ول آتعققه ان 
الحال: اه. 


وأشار بقوله: (إذ يحبر الدخيل) البيت. إلى أن وحه کون جهل اتخاد الدخنل 
وجهل تصفيق الشركاء عليه عيباً يوحب الرده هو أن القاعدة في بيع الصفقة أن 
يحبر الدخيل للأصيل ولا يخبر الأصيل للدخيل» فإذا كان دارا مثلاً بين رجلین 
اشترياها دفعة واحدة أو وهبت مما كذلك أو ورثاهاء فکان مدحلهما فيها 
واحداء فان لكل واحد منهسا أن يصفق على صاحبه ولا إشكالء فان رضي 
أحدهما ببيع تصيبه مفرداً فبقي أحد الشريكين الأولين شريكاً مع المشزي» فله أن 
یصفق على الشزي وهو معنى قؤهم: يجبر الدحیل لاصیل» وليس للمشتري أن 
يصفق على الشريك الأصيل الذي كان شريكاً للذي باع هذا الشتري. وهذا معنی 
۳ دلا جم الأصيل نجل ولما كان ذلك ظاهرا ذكر في البيت أن تمثيله ظاهز 
وأشار بقوله: (ثم محل الرد) البيت» إلى قول ابن عطية الونشريسي آحر کلامه 
التقدم: فان دعوه إلى البيع صفقة تقر تقرر حكم العيب. . الخ کلامه فضمير: (بها) 
للصفقة؛ وضمیر: (قبله) للطالب والراد: (بالثاني) الونشريسي؛ لانه الذ کور انیا 
بعد سيدي مصباح» وتوقفه الشار إليه» هو قوله: وهل له حجة» ال أن قال: انظره 
فاني لم آقف علیه... الخ. ۱ ۱ 
وأما قوله: : (وإن أراد ربنا) البيت فهر وعد بجع تأليف في أحكام بيع الصفقنة 
الذي جرى به العمل» یسر الله جمعه وتهذيية عنه وفضل! . وجملة: (ثبست) أي في ۱ 
الشرح صفة: (حکم): (وحویها بالرفع): عبر» رآن) الفترحة الحففت واسها 
ضمير الشأن و (قد): .ععنی حسب» أي حهل وحوب الشفعة وحده وم جهل 
البيع بل كان عالاً به» ووجه الإتيان بلکن الي للاستدراك أن جهل تصفیق الشريك 
على الدخيل من باب الحهل بالحكمء وهو لا يعذر به على الشهوره في كثير من 
السائل وقد عذروه هنا حيث جعلوا له الرد. و (تصفيق): بالنصب عطف علی: 
7 واه تحفة الأصحاب والرفقة.عسائل بيع الصفقة» مخطوط توجد نسخمة منه عکنبة الأوقاف (م زکز 
جهاد الليبيين) بطرابلس رقم [425] وذكر في نهايته أنه قيده لتفسه ومن احتاج إليه من أيناء 


جنسه آواعر ربيع النبوي سنة 1060 ه. 
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(شرك): بکسر فسکون؛ ععنی شركة» على حد قوله تعال: إأم هم شرك في 
السموات4' وهو في النظم على حذف مضافء أي جهل تصفیق ذا شركة» 
وجملة: (قد يفي) صفة تصفيق أي يفي التصفيق بالمبيع» ويكمل بيع جميعه بذلك 
التصفيق» والمراد بالوجهين» جهل اتحاد الدخحل وجهل تصفيق الشريك علیه» و 
(عطى) بحذف تاء التأنيث مرها للوزن» و(إذ يجبر): تعليل لكون جهل اتحاد 
المدخل أو جهل تصفيق الشريك عليه عيباً يوحب الرد» وهو كونه مر على الییع 
أحب أم أكره؟ والله أعلم. 


مسألة (111) 
[المسائل التي يعفى عمن فعلها جاهلاً بها] 


وضابط المعفو من جهل عرا ٠‏ ماش قالاحتراز أو تعذرا 
كأكل أو شرب لنجس وجهل وطءلأحنبية کذافصل 
وشرب حمر حاهلاً ثم بدا وقتلهالمسلمفي صف العدة 
وحكم قاض بشهود الزور الا إثمفي الجميعفي المأثور” 


لاشك أن ما تضمنته هذه الأبيات» لا تعلق له بباب البيع الذي الكلام فيه» ولا 
كان من تتمة الكلام في الجهل على الجملة» وقد تقدم تعليقه عسائل من البيع 
كجهل البيع بالنسبة للشفعة» وجهل اتحاد الدحل الموحب للصفقة» وجهل جبره 
على البيع في بيع الصفقة» ناسب أن تذكر عقب ما تقدم كالتتمة له. 

وأشار بالأبيات إلى قول الإمام أبي عبدالله المقري: قاعدة: قال القراقي في ضابط 
ما يعفى عنه من الجهالات: ما يعذر الاحتزاز منه عادة أو يشق أما ما لا يتعذر ولا 


يشق فلا یعفی عنه. اه. على نقل الشيخ المنجور. 


الآية رقم (4) من سورة الأحقاف. 
© في (ب) وقتل مسلم يصف للعداء. 
75 في (ب) للمأثور. 
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ثم قال: ومثل القراني لا يعفى عنه من ابمهالات لکونه يتعذر الاحتراز منه أو 

يشق خمس صور. 

أحدها: من وطئ أجبية باللیب يظنها امرأته أو جاريته» عفى عنه؛ لأن الفحص 
عن ذلك ما يشق على الناس. وثانیها: من أكل طعاماً بحسا يظنه طاهراً فهذا حهل 
يعفي عنه لا في تکرر الفحص عن ذلك من المشقة والكلفةء وكذلك المياه لنجسة 
والأشربة النجسةء لا إثم على .الجاهل بها. 

وثالئها: من شرب خر يظنه جاو" فإنه لا ثم عليه في جهله بذلك. 

ورایعها: من قتل مسلماً في صف الكفار» يظنه حرياً نها إثم عليه في جهله 
لتعذ ر الاحزاز عن ذلك في تلك الخال» ولو قنله في حال السعة من غير كشف عر عن: 
حاله أثم. 


وخاسها: الحاكم يقضي بشهود الزور مع جهله انم لا ثم عل عليه في 
ذلك لتعذر:الاحازاز من ذلك عليه. وقس على ذلك ما ورد عليك من هذا 
الحو وطالع تمام كلامه في الفرق الرابع والتسعین" قال الإمام آبوالقاسم بن 
الشاط: ما قاله صحيح» غير إطلاقه فيه لفظ الظن في وطء الأجنبية وما معناهه 
فإنه إن أراد حقيقة الظن إلذي يخطر لصاحبه احتمال نقيضه» فلا آری :ذلك 
صواباً وان أراد بالظن, الاعتقاد الجازم الذي لا يخطر فيه احتمال النقيض» 
فذلك صواب. اه 


و (عری): أي عرض» و (نخس) بسكون الحيم» وواو (وجهل) للحال» ومعنئ . 
(كذ): أي فعل جهلا وجملة: ركذا فعل) صفة: (وطء) » و (وطی وشرب هس 
" وقتل» وحکم) معطوفات علی» (أكل). 


في (ب) خلالاً ولعل الصواب: الجلاب. والخلاب: ماء الورد. (فارسي معرب) العجم لوسیط 
[حلب] 128/1 . ۱ ۱ 
انظر: الفروق 149/2- 150.! 
انظر: الفروق 149/2- 150.: 
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فصل في مسائل من آبواب متفرقة 


مسالة (112) 
رهل للرهن قسط من الدمن أم لا؟] 


وهل ينوب الرهن قسط من تمن عليه رهن غرر جهسل قمن 


أشار بالبيت الأول إلى قوله في التوضيح في شرح قول ابن الحاحب في الرهن' 
عاطفا على قوله: ويجوز رهن غلة الدور» ورهن الآبق والبعير الشارد إن قبض قبل 
موت صاحبه وفلسه أي ويجوز رهن الآبق والبعير الشاردء وم يحك المازري وغيره 
في ذلك علافا إذا لم يقارن عقد بيع. المازري: وأما إن اشترط في عقد البيع فقولان 
بالجواز وعدمه. ابن رشد: الشهور الجواز بناء على أن لا حصة له في اللمن أو له 
حصة. وظاهر المذهب أن الرهن لا حصة له من الثمن قال في البيان: والقولان في 
ذلك قائمان من المدونة. اه. 

فقوله: (رهن» غرر) هو على حذف مضاف أي ذي غرر وقوله: (حهل) على 
حذف العاطف» والضاف» أي ورهن ذي حهل وضمير: (عليه) للحلاف في كونه 
له قسط أو لا؟ 

وأشار بالبيت الثاني إلى قوله في التوضيح إثر ما تقدم عنه متصلاً به: : وأما القول 
بأنه لا حصة له من الئمن فمن قوله في باب الرهن: ومن وکُل رجلاً على بيع سلعة 
فباعها وأحذ باللمن رهناء أن الخيار للموكل في قبول الرهن. م عل له خياراً في 
رد البيع وإمضائه ولو كانت له حصة من الثمن لكان الوکیل متعدياً في بيعه يأقل 
من من المثل. 





5 الرهنء حده ابن عرفة بقوله: الرهن مال قبضه توثقاً في الدين. انظر: الحدود 2/ 409 . 
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أبن عبدالسلام: وأا قول بأن له حصة من ای فسن قول: وان بعث منه 
اع ال أحل يشمن على أن تأحذ مه ره ثقة من له فلم بد ده رهت لك 
نقض البيع وأحذ سلعتك أو ت ركه بلا رهن. 
وقد يقال: :فا حمل له في دنت اليح اهاط لا قسن الد 
فانظره. اه كلام الثوضیح. 
فقوله: رم وكالة) إشارة إلى مسأل دنه نود منها ترلان كما تقذم علد 
التوضيح. إلا أن في الإشارة بذلك إلى الفرعين احتمالاً على غير الغالب .من صنينع 
النظم من بیان صور المسائل. 
فقولنا: : (بيع) هو إشارة للمسالة الثانية في التوضيح الأحود منها القول الأول: 
أن للرهن قسطا من النمن؛ : وقولتا: (وكالة) إشارة للمسألة الأولىء في التوضيح 
الملأوذ منها القول الشاني: أن لا قسط له من الثمن وضمير: (هو) أول یت 
الثالث للحلاف المذكور وأشار به إلى أن هذا الخلاف الذي به کون الرهن له قسط 
من الثمن» أو لاه هو من جملة فروع قاعدة كلية تشمل الرهن وغيره وهو الاتباع. 
هل ها قسط من الثمن أو لا؟ وإلى هذا الخلاف أشار في الأصل بقوله: 
وهل له قسط من الحق ففي . رهن إقالة وحلف قفی"... الخ 


ولا حصه بالذکر لا ذكرناه من الإشارة إلى المسألتين يوذ منهما کونه له 
قسط أو لا؟ ۱ 
مسألة (113) 
[كل عقد معروف يفتقر إلى اليازة لا يتم إلا بها مطلقاً 


وعقّد المعروفي كل افتقر إلى الحيازة وبعدها يقرا 
بعوض كالقرض رهن طاع به أوغييره كهبسة فلتتیسه 





1 


انظر: الإسعاف بالطلب ص85 . 
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كذلك الرهن بشرط واحتلف ‏ لدى الضمان إن نع عرف 
بضامن وق الضمان ثم زال . فأجرغرمّه على هذا القال 


العقد" جمع: عقدة» والراد ان كل عقد من عقد العروف. فانه یفتقر للحوز ولا 
يتم إلا به» ویشمل ذلك ما كان بعوض کالسلف والرهن التطوع به بعد عقد البیع 
ونحوه» فإذا جاز القترض القرض فانه علکه ولا يلزمه رده الا بعد مدة الشرط أو 
العادة و کذا إذا قبض الرتهن الرهن فانه عتاز به عن سائر الغرماء» ویشمل ما كان 
بغیر عوض کافبة والصدقة ونحوهما و کذا العارية والعدة فإذا قبض الستعیر العارية 
لرمت. فلذا إن أحلها عدة أو عمل لرمت إلى انقضائه؛ وإلاً فالعتاد في مثلهاء 
و کذلك العدة فمن وعد بسلف أو عارية أو غیرهما لم يتم ذلك الا بالحوز. 
والحاصل أن اشتراط الحوز لیس خاصاعا لا عوض له كما یظهر من عبارة صاحب 
الأصل حیت قال 


۲ 8 ۳ ۲ 2 
ومابغیر عوض ينتقل فحوزه حتمبهيتكمل 


بل هو عام في کل معروف سواء كان بعوض أو لا؛ فكل ما انتقل بغير عوض 
فهو من باب العروف ولیس کل ما هو معروف ينتقل بغیر عوض بل منه بعوص 
ومنه بغیر عوض كما تقدم. 

وإلى ذلك أشار بقوله: (بعوض کالقرض) البيت» فقوله. فقوله: (رهن) عطف 
على (القرض) بحذف العاطف وقوله: (أو غبره) عطف علي: (بعوض) وضمیره 
للعوض ويزاد على عقد العروف الرهن المشيزط في عقد البيع ونحوه فلا يعم ال 
بالحيازة أيضاء ولذلك قال في النظم: رکذلك الرهن بشرط) يريد وأما المتبرع به 
فقد دحل في عقد العروف. واحتلف في الضمان هل يفتقر لحوز أو لا؟ وال ذلك 
أشار بقوله قي النظم: (واحتلف لدى الضمان) 





في (ب) عقرد. 


7 انظر: الإسعاف ص200 . 
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ابن الحاحبء في الهبة: وشرط استقرارها لا لزومها الحوز كالصدقة؛ ثم قال: 
: والعارية والقرض كالخبة في آحوز. حلیسل: يريد و کل معروف کالعارية والمنحةا 
رامع والسكي والس ابن عبدالسلام : واختلف في الكفالة فالمشهورء أنها 

لا تفعقر 2 إلى حيازة. ابن احاجب: الضامن شرطه أيه اشر فيصم شمان 
الزوحة في الثلث. خليل: على أن الضمان عند أهل الذهب يكفي فيه الالتزام مما ' 
حصلت له أهليته ولا يشترطون فيه الحيازة من جانب الآحذ كما ي يشرط في غبه/ 
من أبواب العرفة وهکذا في الدونة. ۱ 


ابن یونس: لأنها عطية للذي عليه الذي فلا تفتقر إلى القبض» کحمل : 
. الصداق عن الزوج للزوجة لا ببطل موت الحامل وحکی الازري في ذلك قولين في 
المذهب أحدهما: أن عدم الحوز.فيها كعدم الحوز في اطبات. والشاني: أنه يخالفها. 
لتعلق حق احتمل له. اه. کلام التوضیح. ۱ 
قال الشيخ النجور: قال بعض الشیوخ: وتظهر ثمرة ذلك أي ثمرة اخلاف في 
الضمان» هل يفتقر إلى حیازه أو لا؟ في الضامن إذا تحمل بشئ لأحد وهو في 
ش موضع لا تناله الأحكام أو كان من لا تحرى عليه أحكام الشرع لتجبرهء فإذا به قد 
. انتقل إلى موضع تناله الأحكام أوصار من تحرى عليه الأحكام فان القائل بأن 
لضمان يشرط فيه الحيازة لا يوحب على الضامن غرمأء والقائل بان الضمان لا . 
تشرط فيه الحيازة وهو الشهور يوجب عليه الغرم اه.* : 
وال بيان حل ظهور أثر الخلاف الذي نقله الشيخ المنجور عن بعض الشیوخ 
إشارة في النظم بقوله: وان تمع عرف بضامن) البيت. وضمير: (بعدها) في البيت'' 
الأول للحيازة» ومعنى: (يقر) يثبت ویتم» و (لدى) ععنی في (وبضامن) ينعلق ٠.‏ 
(بتمنع) وباؤه ظرفية (ووقست) يتعلق بتمنع أيضاًء وفاعل (زال) للتمتع والمراد: 
(بالمقال) الخلاف المذكور في افتقار شمان للحوزء وعدم افتقاره له. 





7 العمري» هو تمليك منفعة حياة بلعطی بغير عوض. إنشاء. انظر: حدود ابن عرفة 550/2. 
* ف (ب) تفتفر. ۱ 

و )له 

* انظر: الاسعاف الطاب م200 - 201 . 
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مسألة 14 
[من وهبت لزوجها الصداق] 


من وهبت لزوجها دين الصداق وبعد أن قبل مه فساق 
ها الکتاب أو بهقدأشهدا ‏ فمات لا لتفيی حوز قد بدا 


أشار بالبيتين لقول ابن الحاحب في باب المبة" ولو تصدقست بصداقها فقبله ثم 
منت عليه فرد كتابهاء أو آشهد ها في غيره» ۸ يكن لها شوم؛ لأنها عطية ۸ تقبض. 
التوضيح: هو ظاهر؛ لأن صداقها عليه دين فإذا قبل سقط عنهء فإذا رده ما واشهد 
عليه نفسه كان هبة منه اء فإذا مات لم يكن ها شئ؛ لأنها عطية لم تقبض قبل 
موت الواهب. اه. 
وهذا الحكم والله أعلم لا ختص بهبة الصداق بل لا ختص بدين الصداق بل 
كل من وهب دينا لمن هو علیه فقبل افبة فإن ذلك حوز تتم به المبةء ویسقط به 
الدين من هو عليه فإذا أشهد المدين على نفسه بعد ذلك بأن الدين باق في ذمته 
فذلك هبة منه لرب الدين» فإذا مات المدين قبل دفعه» بطلت المبة. وعلى هذا 
فالأولى فرض المسألة فيما هو أعم من دين الصداق. ولذلك كنت قد قلت عوض 
البيتين المتقدمين. 
من وهب الدين لمن هو لديه 2 وبعد أن قبل مته عليه 
فغاضه ذاك وبعد آشهدا بسه فمسات م يصح آب دا 
بالقبول سقط الدین القديم واشاني منحة بلا حوز" سلیم 


رإغا اقتصرت على دين الصداق في البيتين الأولين اتباعاً لابن الجاجبء والله 


أعلم. 





أ افیة: حدها ابن عرفة بقوله: افية لا لثواب: تمليك ذي منفعة لوحه المعطى بغير عوض. انظر: 
الحدود 2/ 552 . 


© في (ب) حذر. 
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مسألة (115) 
[المسائل :التي يجوز أن تکون بعوض فيه غرر] 


وکل ما جز بغير عوض فور الغسررٌ فيه إن رضسی 


أخبر أن كل ما يجوز بغير عوض» كالطلاق والعتق والوصية واهبة والدين» فان 
جوز أن يكون بعوض فيه غرر» كالآبق والشارد» أو بعوض بجهول كغير موظوف” 
إن رضي بذلك عاقده. فكما يجوز أن يعتق مملوكه ان وأن يطلق زوجه سن غير 
عوض تعطیه إياه». كذلك يجوز أن يعتق مل وكه» أو يخالع زوجه على عبدآبق أو 
بعير شارد؛ لأن أسوأ احتمالاته أن لا يجده أو يجده قد مات فلا حصل له عوض ' 
والعتق والطلاق بلا عرض جائزء وأحرى ف ابمواز ما فيه حهل» وكذلك الوصية. 
والهبة بغير ثواب» ليس واحدة منهما في مقابلة عوض» فتجوز الوصية عا فيه غرر أو 
جهل أو هبة ما فيه غرر» أو جهل وكذلك الدین" فان رب الدين يحوز له أن يداين 
برهن وبغير رهن» فیجوز له أن يرتهن ما فيه غرر على الشهور وشل قولنا: ما" 
جوز بغير عوض» مالا يتصور الا بغير عوض کافبة" والوصية وما يكون تارة 
بعوض کالعتق. ۱ 

قال في التوضیح ‏ شرح:قول ابن الحاحب في الخلع: ويغتفر الغرر وابلهالة .. 
كعبد آبق أو غير موصوف أو معيّن غائب» أو نفقة حمل - إن كان» أو جنين على ' 
۱ المشهور» بخلاف الصداق. ما نصه: ونظير هذه المسألة في جواز الغرر فيها: افبق ' 
والرهن على الشهور إلا في ابشنین؛ فانه عتنع رهنه على الشهور واحتلف هل يجوز ٠‏ 
الغرر في صلح العمد العدوان أم لا؟ واللدع هو قول ابن القاسم اه. وقال ابن 
الحاحب أيضا قي باب الرهن: : ويجوز رهن الآبق والبعير الشارد التوضيح: وم يحك 
المازري وغيره في ذلك خلاقاء إذا م يقارن عقد بيع. 





ف () الرهن: وسيأتي استحسانه للتعبیر بالدين بدل الرهن. 
إلا هبة الثواب فلابد فیها من العوض. 
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الازري: وآما إن اشترط في عقد البيع فقولان» بالجواز وعدمه. ابن رشد: 
والشهور الحواز» بناء على أنه لا حصة له في الثمن أو له حصت. وظاهر الذهب؛ 
أن الرهن لا حصة له من الثمن. اه.. 

وقال ابن الحاجب أيضاً في باب اهبة: الركن الثاني: الوهوب کل ملوك یقبل 
النقل فتصح في ابحهول, والابق. التوضیح: واحازز بقبول" النقسل» من أم الولد 
والاستمتاع بالزوحة» فان ذلك لا یقبل النقل شرعا.اه. 

وقال آیضا في الکتابة: وترد على آبق أو شارد أو جنین أو دين على غالب» ما 
تعلم حیانه. 

قال في التوضیح: وما ذکره الصنف من الکراهة هو مذهب آشهب. على ما 
نقله اللحمي. والذي نقله ابن يونس عن ابن القاسم: حواز الكتابة بالغرر. وشذا 
قال في الدونة: ولو كاتبه على عبد فلان جازء بخلاف النکاح. اه. 

وقال في باب الوصية: وتصح بالحمل وثمرة الشجر والنافع. التوضیح: إذ لا 
يشترط أن یکون معلوماً بل تصح الوصية بالغرر واحهول كالحمل والشمرة ال لم 
يبد صلاحها؛ لأنها هبة بل هي أخف لعدم لزومها. اه. 

ففاعل: (رضي) في البيت يعود على آحذ العوض كالسيد في العتق والزوج في 
الخلع. وفاعل: (جاز) يعود على الذ كور من اجهل والغررء أي حاز كل منهما ولا 
فرق في الجواز بين أن يكون متفقاً عليه أو مختلفاً فيه» والجواز مشهور أو شاذ 
كالغرر في صلح العمد كما تقدم في التوضیح. 

والإشارة في قوله: (بذا) للدين؛ لأن فيه حلافاً كما تقدم عن التوضيح والتعبير 
بالدين في هذه النظائر أولى من التعبير بالرهن؛ لأن الدين هو الذي يجوز بعوض 
وبغير عرض» أي لصاحبه أن يتوثق برهن وله أن لا. وليس المراد بكونه بغير عوض 
أنه لا مقايل له كافسة» إذ یم في انار اي فل هذه تجا أذ اقرش ن 
المعروف الذي له عوضء على أن الدين المذكور هنا أعم من أن يكون من بيع 
من قرض. والدين من قرض» هو من العروف. 





' في ) بقوله: وهو تحريف. 


- 387 - 





والحاصل أن الراد هناك بکون القرض له عوض, أنه يرد فيه من هو في ذمته 
مثله» والراد هنا بكون الدین يكون بعوض وبغير عوض أي: برهن أو بغير رهن: 
وإذا كان كذلك حاز في الرهن الغرر» واحهل كما تقدم والله أعلم. ۱ 


مسألة (116) 
ان لع ضما کر على أن یسام هل ماج ال جاو ار لدو 


كذك إن متحت أو ترا EE‏ 0 


أشار بالبيت إلى ما نقله الإمام الحطاب آخر النوع الثاني من الباب الغالثك من ' 
تحرير الكلام في مسائل الالترام ولفظه: فمن قال لكافر: إن أسلمت فك عددي 
كذاء فإنه لازم له ويحكم به علیه» ول يحكوا في ذلك خلافاء وإنما احتلفوا هل ذلك 
من باب العطية فيفتقر إلى الحيازة» أو من باب المعاوضة فلا يفتقر إلى حیازة... 

قال ابن رشد في رسم الكراء والأقضية من ماع أصبغ من كاب الصدقات : 
واهبات: حكى ابن حبيب عن مطرف أنه قال: من أعطى زوجته النصرانية داره". 
الي هو فيها ساكن؛ على آن تسلم فأسلمت» فلا أراها عنزلة العطية؛ لأنه ممن 
إسلامها والاشهاد يجزئها عن الحيازة» وان مات الزوج فيها. قال ابن حبيب: وبه 
أقول. وقال أصبغ: لا أراها إلا من العطية ولايد فيها من الحيازة وإلا فلا صدقة لا. 


وف المدنية2 لابن أبي حازم لابن القاسم من رولية عيسى عنه؛ مثل قول مرف | 
واختيار ابن حبیب؟. اه. 





1 


في (ب) ما آملتا. 

ˆ في كل النسخ: الدونة والتصويب من الأصل 00 
هو آبر ام عبدالعزيز بن آيي حازم سلمة بن دينار الأعرج؛ مسولى أسلمء الفقيه الثقفة, تفقنه مع ۱ 
مالك على ابن هرمزء وسمع أباه وزيد ب بن أسلم ومالكاء وكان مسن جملة أصحايه. قال فیه: إنه ' 
لفقيه» ورشحه ليسأل بعده. وقد كان له ذلك. روى عنه ابن وهب» وابن مهدي غيرهما. ترق 
بالمدينة 185 ه. اتظر: طبقات الفقهاء ص140ء ورتيب المدارك 286/1 ۰ وشحرة التور 55/1. ' 
انظر: البيان والتحصيل 14/ 97. 
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قلت: والظاهر أنه لا فرق بين الزوحة وغیرهاء وفي کلام ابن رشد ترجیح 
القول بأن ذلك لا یفتقر للحوز» وبذلك آفتی ابن الحاج؛ قال في نوازله: ومن 
تصدق على زوجته بداره على أن تسلم وماتت بل قبل أن تقبض الدار» فهي 
جائزة لها ولورئتها لأن الاسلام من الدار. 

قلت: ولعلهم إنما حکموا في هذه المسألة بلزوم الإلتزام لأن الملتزم لما كان يعلم 
بوجوب ذلك الفعل على الملتزم له» حمل على أنه أراد التزغيب في الإتيان بذلك 
الفعل» ولعلهم إغا قالوا: إنه لا يفتقر إلى حيازة في أحد القولين؛ لأنهم لا حظوا في 
هذه المسألة» أنه لما كان الكافر لا يجبر على الإسلام وأقره الشارع على دينه صار 
ذلك شبيها بالفعل الجائز فتأمله." اه 

ثم قال أول وع السادس وهو الإلتزام ی بو 
للملتزم له - به بفتح الراء- كقولك لشخص إن بنيت بيتك» أو أن تزوحت فلك 
ا لازم إذا وقع المعلق عليه إلا أنهم لاحظوا في هذا كونه في معنى 
العوض عن تلك المنفعة فجعلوه ه لازماً لا يفتقر إلى حيازة. قال في رسم الكراء 
والأقضية من ماع أصبغ من كتاب الصدقات والغبات: وسألت ابن القاسم عن 
الرحل يقول لابنه: أصلح نفسك وتعلم القرآن ولك قربي فلانة فيصلح نفسه بإذن 
الله ويتعلم القرآنء ثم يموت أبوه وهو ۸ يبلغ الحوز والمنزل في يدي أبيه هل ترى 
الصدقة له حائزة؟ قال: لا» إذا كان إنما هو قول هكذا إلا أن يعرف تحقيق ذلك 
بإشهاد فيشهد له على ذلك بأن يقول لقوم اشهدوا على أنه إن قرأ القرآن» فقد 
وهبته أو تصدقت عليه بعبدي أو قري فيكون ذلك حائزاً له إذا كان صغيراً في 
ولاية أبية ويكون ذلك حوزاً له فأما إذا لم يكن الأمر على هذا فإني آحاف أن 
يكون ذلك منه على وجه التحريض فلا أرى ذلك للإبن الا على وجه قولي مثل ما 
وصفت لك من الاشهاد إن شاء الله. قال محمد بن رشد: فهم من قوله» ولك 
قربي فلانة تمليكه إياها بإصلاحه لنفسه وتعلمه القرآن» وليس بنص على ذلك ألا 
ترى أن أهل العلم قد اختلفوا في العبد هل بلك أو لا علك مع إضافة النبي ا 
المال هذه اللام الي يسمونها لام الملك فقال: (من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا 





' انظر: تحرير الكلام ص194- 195 
* في الأصل: وحكمه حكم الالتزام المعلق على غير الملتزم والملتزم له فهو لازم. 
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أن يشترطه البتاع)". وقال: (أنت ومالك لأبيك)2. فلم يكن هو وماله ملک یه 
فلما احتمل أن يريد بقوله» ولك قري فلانة تسکنها أو ترتفق عرافقها آو تفذد. 
أمرك فيها وما أشبه ذلك» لم ير ابن القاسم ان ينتقل ملكه عنها إلا بيقين وهو أن 
يقول: أشهدكم أنه إذا فعل ذلك فقد تصدقت عليه بها أو وهبتها له وما أشبه ذلك 
فتجوز له الهبة وتصح له يحيازته إياها إذا كان صغيراً في ولابة أبيه» وم يجعل ما 
أوحب له القرية به من إصلاحه نفسه وتعلمه القرآن عوضا شاه فتمضى له دون ' 
حيازة وی ذلك الخلاف. 0 

ثم ذكر مسألة من أعطى زوجته النصرانية داره على أن تسلم وقد تقدم کلامة 
فیها. ام 3 ۲ ۱ 

واللام في: (للإسلام) .ععتى علی» و(عطية): عبر مبتدأ حذوف على حذف 
الاستفهام أي: هل هو عطية؟ (فالحوز) أي فشرطه الحوز وقوله: (أو بيع) عطف ' 
على عطية» وفاعل: (كفى) للبيع أي كفى البيع عن الافتقار إلى الحوزء والواو في: 
(وماسميتا) أي غير الحائط ععنی: أو الي للتقسیم لأنه تارة يسمى الحاعل فيقول:' 
لك داري إن قرأت کذا وتازة يسمى الجعول له فیقول: اعطيي كذا فيقول له لك 
ما سميت إن قرأت مثلاً. ۱ 

مسألة (117) 
[إن يكن في الفرع تقديران كسلم جمل في این عجل واحد] 


وان يكن قي الففر غ تقديران بالنم واللجواز فالقولان '' 
كجمل یسلم في اثتين وق عُجل والحد ووصف اتحد 


وألزموا الدین ار في انين کذا ورد ذا الإلزام فادر المبأحنا ' 





' أخرجه البخاري في کتاب: الشزب والمساقاة. والزمذي عن ابن عصر رقم (1247). ومسلم في 

كناب البیوع.. وقي الموطاً: کتاب البيوغ/ ما جاء قي مر الال نیاع أصله. 5 
2 آحرجه السيوطي في ابلامم الصغير عن حابر وعزاه لابن ماحه. اللجامع الصغير 108/1 . 
* انظر تحرير الكلام ص248- 250 . 
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آشار بالأبيات إلى مسألة ابن الحاحب في باب السلم: وق نحو جمل في جملین 
مثله أحدهما معجل فقولان. قال في التوضيح: أي احتلف في جواز سلم جمل في 
جملين كل منهما ماثل له وهو معنى قوله: مثله. بحرور» صفة لجملتين» وأحد 
معجل أي والآخر مؤجل» والشهور المنع؛ لأن الموخر عوض منه والقولان لمالك. 
ابن عبدالسلام: وأقربهما جريا على قواعد المذهب المشهور؛ لأن في هذه المسألة 
تقدير المنع» وتقدير الحواز» والأصل في مثله تغليب النع وإن كان اين حبيب يخالف 
في هذه القاعدة. اه. 

وقول الصنف قي نحوء إشارة إلى أن هذا جاز في الثياب وغيرها وی الجملين 
بالمثلية تحرزاً من أن يكون المعجل مخالفاً للجمل النفرد» فیمتع لأنه يختلف الأغراض 
فيهما حينئذ فيتعلق الغرض بالمتأجل» فان تعلق بالمتأحل كان سلفاً وكان المتعجل 
منهما زيادة. وان تعلق بهما جميعاً كان حزءاً من المنفرد متعلقاً بالمتعجل وبقيته ممع 
بقية التاحل" زيادة في السلف. أما لو كن عوض أحد الحملين دراهم أو دنانیر فقال 
في المدونة: فان عجل ابحملان حازء تأر النقد أم لا؟ وان تأخر أحد الجملين 
امتنع» تعجل النقد أم لا؟ لأنه ريا. ابن الحاحب: وألزم شهب الغرة علي دار ي ف 
دینارین كذلك فالتزمه ولا يلزمه. التوضيح: يحتمل أن أشهب هو الملزم” للمغير 
وكذلك ذكره ابن بشير في كتاب الصرف. ويحتمل أن يكون أشهب مفعولاً مقدماً 
والمغيرة هو الفاعل وكذلك ذكره ابن بشير في كتاب السلم الشالث» وهو الذي 
ذكره الازري وغيره وهو الصواب. ويقع في بعض النسخ تقديم المغيرة وهو آوضح 
في هذا المعنى» ووجه الإلزامء أن الزائد إن كان المقصود به العروف حاز فيهما والا 
منع فيهما. ورد عبدالحقة الالزام بأن الربا في العين أضيق؛ لأن الزيادة في العوض 


7 في (ب) المتعجل. 

: في (ب ء ج) اللازم. 

3 هو أبو محمد عبدالحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقليء تفقه بشيوخ القيروان كأبي 
بكر ين عبدال رحمن وأبي عمران الفاسيء وأبي عبدالله الاحدابي» ولقي القاضي عبدالوهاب» وأبا 
ذر الهروي» وأبا للعالي إمام الحرمينء كان مليح التأليف. آلف كتاب النكت والفروق لمسائل 
الدوتة كتاب مفيدء وتهذيب الطالب وله استدراكات على تهذيب البراذعي وعقيدة رويت عنه 
وجزء في ضبط ألفاظ الدونة. توق بالاسكتدرية سنة 466 ه. انظر: شجرة النور 116/1 ۰ 
الأعلام 3/ 282 . 
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نقدا جائزة» وال أجل فيه حلاف. وقد أجازه الشافعي وغيره بخلاف النقد» فإنه 
بحمع على منع الربا فيه إلا:ما.نقل عن ابن عباس. ويقال له رجع عنه. وإليه أشنا 
بقوله: ولا یلزم واختلف الشیوخ خ. بناء على صحة ل هل يلزم المغيرة أن قول 
ف دینارین معجلین. ۱ ۱ 

للمعروف آم لا؟ لان كلا منهما صاخ للعوضية ولیس أحدهما آول هون 
مسألة العجل أحدهفا. اهب ۲ 

(وثي الفرع): يتعلق: (یکن على القول بتعلق ابجرور بالفعل الناقص (وبالت: 
يتعلق: (بتقديرين)» [وأل في (القولين): للعهد» والمعهود: القولان السابقان: المنع 
وا لحوازء (والقولان): مبتلدا وخبره محذوف أي]' حاريان في تلك الفسروع. و 
(کحمل): خبر مبتدا محذرف» أي وذلك كجمل. وجملة: (وقد عجل واحد) 
حالية. وقوله: (ووصف اتحد)» إشارة لقول ابن اصاجب المتقدم: وألزم آشهب 
...خ. [جملين مثله» وقوله: (وألزموا الدينار): هو إشارة لقول ابن الحناجب]ة. 
ومعنى: (كذا) أي يجري فيه القولان. وأشار بقوله: (رد ذا الإلزام) إلى قول ابن 
الحاجب ولا يلزمه. و (فادر المأخذا): إشارة إلى وحه التفرقة بين المسألتين حتئ 
لايصح أن تقاس .مسألة الدينار ين على مسألة الجملين. 


. مسألة (118) 
[الرد في الفلس هل هو بيع أو نقض للبیع] 
والرد للسلعة" في التفليس هسل نقض ليع کل أو بيع حصلل. 


عليهما الرد ید البح والسمنٌ عن زب وطحنْ لقمح 
ولرطب ميس وعبادٌ قد هرب كذا البنا في الحول أو بعض ذهب 


1 ساقطة من (ب » ج). 
2 ساقطة من (ب » ج). 
7 فيرب ٤‏ ج لسلف. 
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من اشتری شيعا فلم يدفع نه حتی فلس» فبائعه مخير بين أن یتحاصص مع 
غرماء الشتري بثمن سلعته وینصرف وبين أن يأحذ سلعته إن كانت تعرف بعينها 
بشروط ذكرت في محلها ' من جملة الشروط: أن لا يتغير المبيع عن حالته» فمن باع 
شاة أو زبدً أو قمحاً أو مرا رطب أو عبداً ثم فلس المشتري فوجد البائع الشاة قد 
ذبکت؛ والزبد قد صار متا والقمح قد صار دقيقاًء والتمر الرطب وحده قد يبس» 
والعبد قد أبقء فهل للبائع أحذ هذه الأشياء على هذه الحالة أم لا جزی ذلك عن 
رد السلعة في التفليس؟ فعلی أنه نقض للبيع من أصله له آحذها كذلك. وعلى أنه 
بتداء يع متنع» إذ لا يجوز بيع الشاة حية لیوحت إذ هي بمع م شو ن 
جنسه. ولا بيع الزبد بالسمن؛ لأنه رطب بيابس ولا بيع القمح بالدقيق لا معلا 
۳ ولا التمر الأحضر باليابس للمزابنة» ولا بیع العبد الآبق للغرر. ولبيان مبي 
الخلاف - وهو کون الرد في التفلیس نقضا للبيع الأول او ابتداء بیع وبعض 
الفرو ع البنية على ذلك الخلاف- تعرض في النظم فأشار بالابیات لقوله في 
التوضيح» في شرح قول ابن الحاحب في باب التفليس” في شروط الرجوع في عين 
السلعة: ومنها بقاء الغرض, فلو طحنت الحنطة» أو خلطت عسوس أو عمل الزييد 
متا أو فضل الثوبء أو ذبح الكبش فات”. التوضيح: أي“ الرحوع. 
وهذه المسألة وقعت في الذهب منصوصة” كما ذكرها الصنف وحكم فيها 
بالفوات؟ لأن الخنطة إذا طحنت والزيد إذا عمل سمناًء يزول عنهما اسم الحنطة 
والزبدء وسمياً دقيقاً وسمناً ويزول منهما الغرض المقصود» وكذلك أيضاً يزول المعنى 





' انظر: الحطاب 50/5 -51 » عند قول علیل: وللغريم أحذ عين ماله انحاز.. الخ» والمواق كذلك» 
والتحفة 633/2 ۰ 644 عند قوله: وما حواه مشار وحضر... ال والبيان والتحصيل 10/ 472 . 

* قال ابن عرفة: التفليس أحص وأعم فالتفليس الأحص هو: حكم الحاكم بخلع كل ما لمدين لغرمائه 

لعجزه عن قضاء مالزمه. انظر: الحدود 417/2 . 

قي (ب ۰ حازت. 

في (ب) ان. 

د قال في المدونة: (باب الموهوب له الهبة يفلسء وافبة بعينها في يده قد تغيرت بزيادة أو نقصان). 
قلت: أرأيت إن وهبت هية للثواب فتفیرات افبة في يد الموهوب له بزيادة أو نقصان» ففلس 
الرحل والمبة عنده فقام عليه الواهب. فقال: آنا أولى بهبي. قال: ذلك له في قول مالك بن آنس 
إل أن برضی الغرماء أن يعطوه قيمة البة فیکوتون أولى بها. انظر: الدونة 5/ 237 . 
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۱ القصود إذا حلط الطیب عسوس» أو ذبح الكبش» لیس دی اد ی 
المشهورء خلافاً لابن وهب في أحد قوليه. 

ثم قال في التوضيح: وأشار المازري إلى أنه إن بنينا على التفلیس كنقض بیع 
من أصله» أجرنا أذ الشاة بعد ذبحها والقمح بعد طحنه والزييد بعد کونه ناه 
ون قلنا: : هو ابتداء بیع منعنا هذا کله. ۱ 


وأحرى على هذا الأصل» ما إذا باع رطا نم يس فقال مالك: : لا جوز أعذه: 
وقال أشهب يحوازه. وأما إذا باع عبدا فأبق عند المشري» ثم فلس» فذهب أصبغ 
إلى أن باعه ليس له له وترك للخاصمة با على أن الأحذ فلس كابتناء مت 
وذهب ابن القاسم [إلى حواز طلبه. واحتلف إذا لم يجده فقالع! ابن القاسم: ليس 
له الرحوع» والمسوس بکسر الواو المشددة. اه. 

ول مسألة العبد إذا أبق؛ أشار في النظم بقوله: (وعبد قد هرب) ثم قال أيضبا. 
في شرح قول ابن الحاحب بعدما تقدم: ویأحذ ب بعض البیع ویحاص ما يخص الفائت. 

من الثمنء يع إذا باعه سلعتين» أو أكثر و فلس الشتري بعد ذهاب بعض السلع». 
فان الباك ئع يحاص عا يخص الفائت» وله أن برجع فيما وجد. . محمد وأصبغ: إلا أن 
يدفع له الغرماء ممن الباقي من السلعتين من مال المفلس» أو آمواهم. ثم نقل عن ابن. 
عبدالسلام ما نصه: وما ذكره المصنف بين» إن قلنا أن رد السلعة قي الفلس کابتداء 
بیع و وأما على القول بأنه نقسص بيع» فينبغي أن يفصل في السلعة الفائدة بين أن 
تكون وجه الصفقة أم لا؟ فيسلك في ذلك مسلك استحقاق بعض المببع. اه. 

وال هذا الفرع آشار في النظم بقوله: (أو بعض ذهب)» أو وجد المشزي بعض 
ما باع لا جميعه» لذهاب بعض البیع بيد المشاري الذي:فلس» وقال في التوضيح 
أيضاً في شرح قول ابن الحاخب» بزكاة الاشية ترد بعیب» أو توعذ لفلس: في بناء' 
ربها على ما تقدم أو استقباله قولان: : يعي أن من باع ماشية فإن قامت عند 
الشاي مدة فوحد بها عیباء فردها لذلك أو فلس المشزي بعدما قعدت عنده مدة 
فأخذها البائع» كما لو ملك ماشية في الحرم فقعدت عضده ثلاثة أشهرء ثم زباع 
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فأقامت عند الشتري ثلاثة أشهر]' ثم اطلع على العيب» أو فلس فردت إلى 
صاحبها. ففي كتاب ابن سحنون: يبي على ما مضى من الحولء وان رجعت إليه 
بعد تمامه زكاها مكانها. قال ابن يونس: وعلى القول بأن الرد بالعيب بيع حادث» 
يجب أن يستقبل بها حولاًء فجعل القول بالاستقبال مخفرجاء وظاهر كلام الصنف 
أنه منصوص فتأمله. انتهى . 

فقول” ابن يونس: وعلى القول أن الرد بالعيب بيع حادث» نقول: وكذلك 
على القول بأن رد السلعة في التفليس بيع حادث يجب أن يستقبل بها حولاً. . والله 
أعلم. 

ولا شك أن البناء على ما مضى من الحول المذكور قبل كلام ابن يونس» مبي 
على أن الرد بالعيب قي * التفليس نقض للبيع من أصله. 

وإلى هذا الفرع أشار في النظم بقوله: ركذا لبناء في الحول) أي وعدم البناء 
وهو الاستقبال يحري على هذا الخلاف أيضاً. 


سالة (119) 
[الضمان للتهمة] 


وهل ضمان صانع ومرتهن عارية صداق أصل أو لظن 
والخلف إن بدا الاك حار تأمّل البیم بالخيار 


اختلف في ضمان الصانع لصنوعه والرتهن للرهن» والمستعير للعارية والصداق 
لمن هو بيده من الزوجین» إذا كان الشئ المضمون في جميع ذلك ما يغاب عليه“ هل 
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هو ضمان أصالة أو ضمان تهمة؟ فعلى او الضمان ثابت ولو قامت البنية على 
افلاك وعلى أنه للتهمة» إذا قامت البيتة؛ انتفت التهمة فلا ضمان: ابن الحناحب» 
في ضمان الصناع: فان قامت بينة ففي سقوطه» قولان لابن القاسم وأشهب.. 
التوضيح: أي فإن قامت بينة على ثلفه عند الصانع من غير صنعه' ففي سقوط: 
الضمان عن الصانع» قولان :مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك السقوط. ومقایله 
لاشهب. بناء على أن الضمان للتهمةء وهي تزول بإقامة البينة [أو بالأصالة. اه. 
وقال ابن الحاحب أيضاً ف ضمان الرهن: فإن أقام البينة]” ففي انتفاء الضمان. 
روایتان» لابن القاسم وأشهب؛ بناء على أن الضمان للتهمة أو لدحوله عليه. 
التوضیح: : أي فان آقام المرتهن البينة على هلاك ما بيده ما یغلب عليه» فروی ابن 
القاسم: أنه یسقط عند الضمان» وبه قال ابن القاسم وأصبغ» وعبداللك بناء علی 
أن الضمان إغا كان للتهمةء وقد زالت بقيام الينة. وروی آشهب: أنه لا ةط" 
عنه الضمان وبه قال آشهب. [وحماعة] ؛ لأن الضمان على هذا القول» ضمان ' 
أصالة. وقال الصنف تبعا لابن شباش: لدحوله علیه. والعلة الأولى أحسن؛ لان 
المرتهن [قد لايكون عنده علم بحكم المسأل]4 أو يذهب فيها لقول ابن القاسم» فلا 
يقال فيها أنه دحل على الضمان. انتهى ببعض احتصار. 

وقال ابن احاحب أيضاً في باب العارية: الضمان إن كان ما لا يغاب عليه» ۸ 
يضمن الا أن يظهر كذبه» وان كان ما يغاب علیه ضمن الا ببينة على تلفه وقال" 
آشهب: ولو قامت. التوضیح: تقدمت نظاثر هذه السألة والکلام عليها في الرهن" 
وغيره. انتهی. ۱ 

وقال أيضاً في مسألة الصذاق: ولو تلف في يد أحدهماء ما لا یغاب عليه منهما" 
وما يغاب عليه من هو في يده» فان قامت بيشة فقولان. التوضیح: لمذه السالة: 
نظائر» في ضمان ما یغاب عليه» وعدم ضمان مالا يغاب علیه» وهي الرهن والعارية 
والبیع بخيارء وانحبوسة في القمن» على المشهور في احبوسة ثم قال: وقوله: وما. 
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يغاب عليه من هو في يده في ضمانه من هو في يده من الزوجين وأما لو كان بيد 
أمين فهو كالأول» فان قامت بينة بهلاك ما يغاب عليهء فقال ابن القاسم: [یبراً 
لأنم' الضمان عنده للتهمةء وقد [زالت]" بقيام البينة. وقال أشهب: لا يبرأء لأن 
الضمان عنده في هذا القسم بالأصالة. انتهى محل الحاجة منه. 

ابن الحاجب: والضمان في الخيار من البائع فيما لا يغاب عليه ويصدق المشتري 
مع بمينه مالم يظهر كذبه الا أن يقبض المشتري فيما يغاب عليه؛ إلا أن تقوم بينة. 
التوضيح: الاستثناء الأول منفصل؛ لأن ما تقدم فيما لا يغاب عليه وهو مخالف لما 
يغاب عليه. ثم قال: وأما الاستثناء الثاني وهو قوله: إلا أن تقوم بينة» فمتصل بلا 
شك أي لأنه لا يصدق إلا إذا قامت له بينة. ابن عبدالسلام: انظر هل يدحل 
حلاف أشهب المذكور في الرهن والعارية» وأنه لا يبرأ وان قامت له بينة أم لا؟ 

حليل: أشار اللخمي وابن راشد وغيرهما إلى تخريج قوله هنا. اه. 

وإضافة المصدر في قوله في البيت: (ضمان صانع) للفاعل وفيما بعده للمفعول 
(وعارية صداق): معطوفان على: (صانع) بحذف الع‌اطف» (ومرتهن) بفتح الهاء 
الشئ الرهون؛ (وأصل): حبر ضمان» أي ضمان أصالة» و (أو لظن) بالظاء 
المشالة» أي لتهمة. (وبدء الهلاك) أي ظهوره؛ وهو بقيام البينة علیه» وذلك محل 
ظهور أثر القولين في كون الضامن أصالة للتهمة» كما تقدم في كلام التوضيح. 

وأشار بقوله: (تأمل المبيع بخیار) إلى قول ابن عبدالسلام في مسألة المبيع بالخيار: 
وانظر هل یدخل حلاف أشهب المذكور في الرهن والعارية.... الخ حسبما تقدم 
قريياً في نقل التوضيح. 

تنبيه: تقدم عن التوضيح في مسألة ضمان الصداقء أن من جملة هذه النظائر 
السلعة امحبوسة عند بائعها حتى يقبض الثمن» ولم نذكرها هنا في البيتين لاندراجها 
في ضمان المرتهن إذ هي كالرهن والله أعلم. 
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مسألة (120) 
[الحكم المتوسط في الضمان] 


ون يك النفمع لقسابض بدا كالقرض فالضمان من هأبداا, 
وان يكن بنفع كلل منهما کص‌انم مرتهن ففيهما. 
الفرق بين ما یغاب قلت جا عارية بخلفه انظر خرجا 


آشار بالأبيات إلى قوله في التوضیح في الکلام على تضمین الصناع: ووجها: 
تضمینهم من جهة العنی» ما قاله عبدالوهاب وغیره: أنا نظرنا فرأينا من قبض مالا 
على أن المنفعة لربه فقط كالوديعة» یکون ضمانه من ربه وان كان لنفعة الآخد. 
کالسلف» یکون ضمانه من آخذه. فجعلنا الشترك بینهما کالرهن والعاریت.علی ‏ 
هذا التفصیل لقوة التهمة فیما يغاب علیه. اه. 1 

فقوله: فجعلنا المشترك بیتهماء أي الذي منفعته للدافع» والقابض معا بینهما 
یتعلق بالشترك. وقوله: على :هذا التفصيل» یتعلق: (مجعلنا) أي يضمنه مالکه تارة 
وذلك إذا كان ما لا يغاب عليه وقابضه أحرى أي إذا كان ما يغاب عليه يديل 
قوله: ولقوة التهمة فیما يغاب عليه والله أعلم. ۱ 

وف تمثيله للقسم الثالث بالعارية نظرء إذ التفعة فيه للقابض فقط وهو المستعير ٠‏ 
فالقياس فيه على ما تقدم» أن يكون ضامنه من قابضه كان ما يغاب عليه ام لا؟ 
مع أنهم فصلوا فيه بين ما يغاب عليه ومالاء والأولى - والله أعلم- أن ييدل. 
العارية بالصنو ع» إذ هو القصود بالذات» ولأحل الاستدلال على التفصيل في 
ضمانه بين ما یغاب عليه ومالاء ذکر هنا هذه القاعدة» ولذا قلنا في النظم: 
(كصانع). وأشار بقولنا: (قلت حا) إلى الإشكال المذكور في العارية وإلى طلب 
المعرج من ذلك واخواب عنه. (وفع) فعل أمر من : وعي» يعي أي حفظ 
(وضمانه من ربه) للمقبوض المدلول عليه: (بقابض) [وضمير منه للقايض]* , 
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ومعنی: (أبدا): كان ما يغاب عليه أم لا؟ [وهذا القدر هو انحتاج إليه ما هنا]' 
وهو راجع للمسألتين معاء أي منفعته للمالك أو للقابض. واسم: (يكن) للقابض. 
وضمير: (منهما) للمالك» والقابض, لتقدمهما. ضمير: (فيها) الصانع. (والمرتهن): 
بفتح الحاء. و (الفرق) مبتدأ وحبره في احرور قبله. 


مسألة (121) 


[هل ينتقل الضمان من محل إلى حل؟] 


نقل الضمان عن محله إلى سوه بالشرط ثلائاً جعلا 
فان يك المنقول عنه ذا وفاق ٠‏ ل ينتقل عنه وفاقاً لاشقاق2 
إن يك محل خحلف ينتقل ‏ کضالب محبرسة وفقاً حعل 
وان يك متفقاًفي المذعمب والخلف خارخه فالخلف أداب 


الإشارة بالأبيات إلى قوله في التوضيح: في ضمان الصناع آیضاء في شرح قول 
ابن الحاحب: ولو شرط نفي الضمان ففي انتفائه روایتان. ونصه: ضمير: شرط 
عائد على الصانع» وضمير انتقائه» عائد على الضمان. ثم قال: ورواية اللحمي؟ 
وغيره» أن هذا الخلاف إنما هو في الصانع الواحد. وأما لو اشترط الصناع كلهم 
نفي الضمان فيتفق على أنه“ لا يوقي لهم بذلك؛ لأن في الوفاء لهم هدم ما تقدم من 
الدليل» وأعلم أن بعض شيوخنا قال: إن اشترط نقل الضمان من محل إلى محل غيره 
فلا يخلو من لائة أقسام: ما أن يكون امحل الستقر فيه الضمان ۸ بختلسف فيه بين 
العلماء أنه حل له. فهذا لا يجوز نقله بلا حلاف» أو يكون فيه حلاف في الذهب 
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کالغائب والحتبسة بالشمن. إفهذا لا حلاف في جواز نقل الضمان من آحد اغلین إل 
الآخر. . وأما أن يكون متفقا عليه في المذهبء وفيه حلاف خارحي کالصناغ. وهذا 
وشبهه فيه قولان. وعلی هذا فلا يبعد أن يختلف في المسألة» وان اث شترط الصباع 
نفي الضمان فانظره. انتهئ. ْ 
ومحل الحاجة منه هو قوله: وأعلم أن بعض شيوخنا قال... الخ. : 
(وبالشرط)» یتعلق (بنقل)» و (الخلف): مفعول: (أداب) مقدم عليه آي احعنل 
هذا الخلاف دأبه وعادته کعنی: أجره على صورة من هذا القسم. 


مسألة (122) 


: [حقيقة الذمة وشرحها] 


وما من الذمة للشل حرج 
کمن إلى مدينه قد أسلما 
كذا إذا قضاك دینك فلا 
وان إلى أمانة قد جرا 
كالقول للمدين بعد القبض 
فان يك الأمر فقط هل يخرج 


لا یکی أن رده حين ولج 
فرَدُه قضاء ديسن قلما 
تدفعه في سلم لم تلاففيه قولان 
وی ونا 
اعمل به على القراض وافض 


به[ إلى أمانة ویسبدرج 


وقيل لابد من القيض فإن 2 نقل بهفمامضى قبل يعن 

الذمة: أمر تقديري يفرضه الذهن» ولیس ذااً ولا صفة ها فيقدر المبيع وما ف 
معناه من الأثمان كأنه ي وعاء عند من هو مطلوب به. فالذمة هي: الأمر لتقديري 
الذي يحوي ذلك المبيع» ؛ أو عوضه. نقله الحطاب في باب السلم واعترضه ابن عرفة. 

والدين المتقرر في ذمة تارة و يخرج منها للذمة أيضاً فيستمر الضمان كما كان 
وتارة يخرج إلى أمانة فيرتفع الضمان» ويأتي مثلهما. فان حرج من ذمة لذمة فلابد 
من القبض حساء ومع ذلك فلا يكفي في ذلك أن يقبضه ربه» ثم يرده لدافعه, 
بالقرب للتهمة» وان حرج من ذمة إلى أمانة» فمذهب المدونة على ما قرره آبو 
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الحسن الصغير: أنه لابد من القبض آیضا. ثم اختلفوا هل يكفي في ذلك بحرد 
القبض ولو رده قابضه لداقعه بالقرب؟ وهو مقتضی المدونة» وحرج فيه قول بعدم 
الاكتفاء بالقبض إن رد بالقرب. هذا كما على القول بأن ما في الذمة لا ينتقل إلى 
أمانة إلا بالقبض» وفيه قول آحرء أنه ینتقل بالأمر بذلك» وان ن لم يكن قبض رأسا. 
وعلى ذلك نبه في الأصل بقوله. 

وهل إلى أمانة جرج ما بذمة بالأمر كالذي أسلما 


هذا حاصل الأبيات السبع مع زيادة للتمثيل» وهو حاصل کلام الترضیح في 
شرح قول ابن الحاجب في القراض: ولا يجوز بدين ولو أحضره مالم يقبضهء 
ویستمر ديناً خلافاً لأشهب. قال في التوضيح: لا جوز لرب الدين أن يقول لمدينه 
اعمل بالدين الذي في ذمتك قراضا. مالك في المدونة: ولو أحضره؛ الا أن يقبضه 
منه ویعیده إليه. ابن القاسم مخافة أن یکون آخره * به ليزيده في ثم قال: وقوله: 
ویستمر ديناً خلافاً لأشهب» یقتضی أنه عنده لا يستمر ديناً بل يبقى قراضا. 
وحکی ابن الحارث» عن محمد بن الحكم: أن الربح بینهما والخسارة على رب المال 
على أصل القراض هذا مثل أشهب بالكراهة. اه. 

فقول ابن الحاحب: مالم يقبضه هو حار على الشهور من أن ما في الذمة 
لاينتقل إلى الامانة عجرد الأمر بذلك بل لابد من القبض فإن لم يقبض استمر كما 
كان دیناً ولذا زاد بعده» ويستمر دینا. وقول أشهب: هذا هو القول بان ما في 
الذمة ینتقل إلى الأمانة عجرد الأمرء وان ۸ يحصل قبض. والله أعلم. 

: نم قال في التوضيح: وقوله مالم يقبض» يقتضي أن عجرد القبض يصح القراض 
حينئذ وكذلك مقتضى المدونة. أبو الحسن: جعل التهمة هنا تزول بالقبض وان 
أعاده بالقرب. ونص في الصرف * على أن من قضى لرحل دیناً له عليه أنه لا يعيده 


*_ انظر: المدونة 88/5 . 
2 51 (ب) أحذه. 
* انظر: المدونة 400/3 
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سلما في طعام أو غيره بقرب ذلك. ونص فیها أيضاً علی» أن من اسلم إلى رحلا 
دراهم ثم قضاه دینا له بحدثان ذلك» أن ذلك لا جوز. 


وفي السلم الأول مثل ما ذكر في القراض؛ لأنه قال فيمن له على رجحل دين 
فقال: أسلمه لي في طعام لم يجزء حتى يقبضه منه ثم يرده إليه' والفرق بين القراضن 
والسلم وين مسأل الصرف. أنه في مسأل الصرف دفعه من ذسة إلى ذسة» وق 
القراض والسلم دفعه من ذمة إلى -.أمانة. اه. 

ولا ذكر في البيان هذه المسألة وأن التهمة ترتفع عجرد القبض قال: ويخرج فيها 
قولاً آخر أنه لا يعيده إليه في امحلس ولا فيما قرب منه كاليومين والثلائة كما قال 
في مسألة الصرف. اه.. كلام التوضيح. وقد تقل الشيخ المنحور المسألة الأول من . 
مسأل الصرف بعبارة أوضح شيعا ما من عبارة التوضيح. ولفظه: من قبض من 
رحل ديا له عليه فلا یعیده الیه مكانه سلماً في طعام أو في غيره. اه 


وقوله في التوضيح عن أبي الحسن: والفرق بين القراض والسلم أي بين المسآلة 
المذكورة في كتاب القراض وهو: أن يقول رب الدين لمدينه اعمل بالدين الذي في 
ذمتك قراضاء مع المسألة المذكورة في كتاب السلم» » وهي التقدمة في كلامه قريباً» 
فيمن له على رحل دين فقال: أسلمه لي في طعام... اخ. حتى حكم:فيهما 
بالاكتفاء.عجرد القيض» وأن يرد المقبوض لدافعه بالقرب وبين المسألتين الذکورتین 
تي كتاب الصرف. أي حتى اشترط في القبوض ألا يرحع لدافعه بالقرب وكأنة 
يحوم بهذا الفرق على أن الثهمة فيما انتقل في ذمة إلى ذمة أقرى منها فيما انتقل ف 
ذمة إلى أمانة. وقد سلم في التوضيح» قول أبي الحسن في مسألي القراض والسلم: 
أن الدين انتقل فیهما في ذمة إلى أمانة. وسلمه اللقاني” في حاشيته على التوضيح في. 
مسألة القراض وبحث في مسألة السلم ولفظه: هذا الفرق صحيح في القراض دون 


اتظر : المدونة 32/4 

هو أبوعبدالله عمد بن حسن اللقاني الشهیر بناصرالدین اللقاني» أذ عن النور السنهوري وغیره 
وعنه أعلام منهم الشيخ البنوقري والشيخ قعود والشيخ البرموني ويحي القراني وغيرهم. أقرا العم 
نحوا من ستين سنة وانتهت إليه رئاسة العلم.عصر بعد موت أجيه هس الدين. له طرر علی 
التوضيح» وحاشية على احلي على جمع ابلموامع وحاشية على شرح السغد وغير ذلك. مولده سنة 
3 ه وتوف في شعبان سنةا 958 ه. انظر: شجرة النور 271/1- 272 . 
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السلم لوحهين» أحدهما: أن السلم فيه دفع من ذمة إلى ذمة. والشاني: أن مسألة 
السلم المذكورة هي الأولى من مسأليَ الصرف بعینها فلیتأمل. اه. 

وبحثه الأول ظاهر وأما الثاني فظاهر لفظ الدونة أن مسألة الصرف الأولى قضی 
الدين فیها بالفعل و حصل القبض فیها حساً لا سیما على اللفظ الذي تقدم عن 
الشیخ التجور دون مسألة السلم وعلی کل حال إن كانت هي كما قال اللقاني» 
فقد حالف في الدونة بين حکمیهما ففي باب السلم اکتفی عجرد القبض» وق 
الصرف لم یکتف به بل اشترط ألا يرده إليه بالقرب ون كانت غيرها كما قلنا إنه 
ظاهر المدونة فقد حالف بين حكميهما كما قلناه الآن مع أن الدين فيهما معا انتقل , 
من ذمة إلى ذمة قال مقيده عفا الله عنه: وقد كان ظهر لي هذا البحث قبل رؤية ما 
عند اللقاني وانفصلت عنه بأن صورة مسألة السلم أن يقول رب الدين للمدين 
ادفع ما لي في ذمتك لرجل ثالث رأس مال سلم في طعام أو غيره فالمدين مأمور بأن 
يدفع ما في ذمته من الدين للمسلم إليه» فيكون المدين نائبا في عقد السلم مع الرحل 
الثالث عن رب الال فقبل أن يأمره بالدفع للمسلم إليه» كان الدين في ذمة المدين 
ولا إشكال وبعد الأمر وقبل أن يدفعه للمسلم إليه؛ المشهور: أنه مازال أيضا في 
ذمته و لا ينتقل للأمانة حتى يقبضه منه رب ولا ينتقل عجرد الأمر دون قبضء فإذا 
قبضه ربه ثم رده للمدين ليدفعه له قي السلم كان بيد المدين حیشذ على وجه 
الأمانة ليدفعه فيما أمره به صاحب الحق» فيصدق عليه إذ ذاك أنه انتقل من ذمة إلى 
أمانة فيكفي قبضه وان رده إلى المدين يقرب القبض كما في مسألة الق راض. والله 
أعلم. 

وقوله في المدونة: لم يجر حتى يقبضه منه ثم يرده إليه» هو مبنى على أحد 
القولين فيما انتقل من ذمة إلى أمانة» أنه لابد فيه من القبض» وان لم يقبض فلا 
ينتقل وقيل بمجرد قوله: ادفعه لي قراضاً ينتقل إلى الأمانة» وأنه يكفي في ذلك الأمر 
بالدفع وان لم يقبضه ربه. والله أعلم. وقوله في المدونة: ثم يرده إليه أي إلى 
المدين» الرد للمدين ليس ليستقر بيده على أنه هو المسلم إليه» بل لینوب عن رب 
امال في دفعه لشحص ثالث مسلم إليه» كما تقدم. والله سبحانه أعلم. 
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فان صخ هذا الوجه» ظهر به صحة ما قال الشیخ أبوالحسن؛ من أن الانتفال ان 
مسألة السلم هو من ذمة إلى أمانة» وباينت مسألة السلم أؤلى مسأل الصرف 
فینحل بذلك استشكال اللقاني بوجهیه والله أعلم. 


وعليه ففاعل. فقال: أسلمه لي» في لفظ المدونة يعد على (من) الي هي واقغة 
على رب الدين» أي قال من له الدين لمدينة: ادفع مالي عليك سلما لغيرك؛ وعلى 
مافهم اللقاني يكون الفاعل يعود على الزجل المدين وعليه يأتي الاشکال ال ذکوره 
ووحه قوله في المدونة: لم يخر» حتى يقبضه منهه أنه إذا لم يقبضه يكون فسخ. دين في 
دين» علی فهم اللقاني وعلى ما قررناه عليه يكون من بيع الدين بالدين» والله أعلم.. 

فقوله في النظم: (للمثل) أي لمثل ما حرج منهء وهو الذمة.والمراد ما حرج من 
ذمة لذمة. وان شئت قلت: (إن ها حر ج) فيعود الضمير على الذمة واللام الداحلة 
عليه ععنی إلى. (ووغ) معنى: : دحل» أي لا يكفي رده حين دحل يده وهوإشارة 
إلى قوله في المدونة: ولا يعيده إليه بقرب ذلك. وقوله: (كمن إلى مدينه) البيت» هو 
إشارة إلى المسألة الثانية في المدونة من مساألی الصرف. وقوله: ركذلك إن قضاك) 
البيت» هو إشارة إلى الأولى من مسأَلِيَ الصرف» وقد وقع الانتقال فيهما من ذمة 
لذمة ولاء قي: (لا تدفعه) نافية» فالفعل بعدها مرفوع» وضمير: (له) للمدين وجملة: 
(تلى): صفة (لسلم)» ومفغول: (تلى) يغود على الدين وقوله: (وإن إلى أمانة قاد 
خرحا). هذا هو القسم الثاني» وهو ما حرج من ذمة إلى أمانة والقولان؛ الأول 
منهما: كما في القسم الأول» أنه لا يكتفي بالقبض والرد بالقرب» والثاني: أن بحرد 
القبض كاف وان رد بالقرب. وهذا هو ظاهرالمدونة» والأول مخرّج كمنا تقدم 
آحر كلام التوضيح» وعلى ذلك نبه في النظم بقوله: (ونفي حرجا)» أي القول بأن 
لا يكفي بحرد القبض» مخرج: وقوله: (كالقول للمدين) هو مثال لمسألة القراض الي 
انتقل فيها من ذمة إلى أمانة كما تقدم أول كلام التوضيح. (وامض) عطف علئ: 
(اعمل) تكميل البيت. وقوله: (فإن يك الأمر فقط) البيتين إشارة إلى القولين اللذين 
فيما انتقل من ذمة إلى أمانة» الذي الكلام فيه هل يكفي في الانتقال فيه الأمر فقط 
وإن لم يكن قبض؟ هذا القول هو الذي ذكره صاحب الأصل كما تقدم أول شرح 
الأبيات أو لا بد فيه من البقبض وهو الذي في المدونة كما تقدم. وعلى الشاني: 
فيأتي ما مضى في هذا القسمء من أن الاكتفاء عحرد القبض هو مذهب المدونة 
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ومقابله خرج» فضمیر: (به) الأول: للأمر. (ویدرج): بضم آوله وفتح ثالشه - 
مضارع: أدرج مبنی للنالب» عطف علی: (يخرج)» وضمیر: (به) الشاني: للقول 
بأنه لابد من القبض والراد: (بالذي مضی) القولان اللذان فیما حرج من ذمة إلى 
أمانة. و(یعنْ) بتشدید النون» .ععنی: یعرض أي يأتي القولان التقدمان. 


مسالة (123) 
[ کل من تعدی ما جعل له فانه یعامل بنقیض مقصوده] 


وکل من أحذ مالا لنسا ثم تعدی غرمه منه سا 


والربح للمالك کال وكيل أو کمبضم إلا القارض حکوا 
وان على أمانة كالودع نم تصدی ره لدع 


آشار بالأبيات إلى قوله في التوضیح في شرح قول ابن الحاحب في القراض: أنه 
لا يجوز للعامل أن يشارك غيره ولا أن يبيع بالنسيئة» فان فعل ضمن والربح بینهما. 
قال في التوضيح قوله: والربح بينهما؛ لأنه يتهم على أن يكون قصد الاستبداد 
بالربح» فعوقب بنقيض القصدء ولأنا لو قلنا: أن الربح للعامل بتعديه» لكان ذلك 
حاملاً له على التعدي ليستقل بالربح» وهذا قلنا: أن كل من أحذ مالا للتنمية 
فتعدي فيه كال وكيل والميضع معه فالغرم عليه والربح لربه. 

وأما المقارض» فالربح هما على شرطيهما. وقد صرح الصنف باطراد هذا 
بقوله: وكذلك كل تعد فيه» و کل من اذ مالا على الأمانة فتعدى فیه» فالربح له 
فقط كالمودع. 

ابن عبدالسلام: وذهب بعضهم إلى أن العامل يجب له الربح [كله]" في مسائل 
الضمان بسبب المخالفة؛ لأنها توجب انتقال مال القراض إلى ذمته وذلك موحجب 
لكونه مالكا للربح. اه. 


1 ساقطة من (ب » ج) 
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(ربحه): مفعول (دع) مقدم علیه. وضمیر: (ربحه) للمال. وضمیر: (له) للاخذ 
للمال على وجه الأمانة ثم تعدی. 


مسألة (124) 
[من تسبب في اتلاف مال الغير هل يضمن أم لا؟] 


وقي ضمان من تسبب لدى الاتلافو بالقول كصير في بدا 
وخر بصحة الإناومن دل لظالم على من قد كمن 
ومن شكالظالم يعم أن يجور' قولان بكلهااعلمن 
فإن تضمن غروز الول عقداً فذاك من غرور الفعل. 


أشار بالأبيات» ما عدا الأخير منها لقول ابن عرفة: قال المازري في ضمان 
لتسیب ف اتلاف بقول كصيرق» يقول فيما علمه زائفاً: طيب» وكمخبر من أراد 
صب زیت في إناء علمه مکسورا بأنه صحیح» وكدال” ظالماً على ما أحفاه أربه عنه 
عليهء قولان وعزاهما أبو نحمد للمتأحرین. المازري: كقول اشهب وابن القاسم في 
لزوم الحزاء على من دل رما على صيد فقتله بدلالته» ولو شکی رجل رجلا لظام 
يعلم أنه يتجاوز :الحق في الشکوه + ويغرم مالاً والمظطلوم لاتباعه للشاكي [عليه)ة3 2 
ففي ضمان الشاكي ما غرمه المشكو قولان. وثالثها قول أصحابنا: لا ضمان عليه 
إن كان مظلوما. اه. 0 

ولا كان التسبب" في الاتلاف بالقول أعم من أن يكون على وجه الغرور؛ 
كمسألة الصيرقي» والمخبر بصحة الاناء [أو لا غرور کمن دل ظالماً كما تقدم ذلك 


في (ب) فیجور. 

في (ج) وكذا الظالم هو خطاً. 
ساقطة من (ب » ج( 

في (ب) السیب. 


ص دج اهن ظط 
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كله» زدنا ابیت الأخيرء وهو قولنا: (فإن تضمن غروراً لقول)]' البيت وهو إشارة 
لول ابن عرفة: ما تلف بسبب عيب دلسه المكري ضمنه. 


من الدونة: من اکتری دابة أو ثورا للطحن فربطة قي الطحنة فکسرها أو آفسد 
آلتهاء لم يضمن ذلك مکریها الا أن يقرء وهو یعلم ذلك منها کقول مالك: من 
أكرى دابة عالا أنها عثور وم يعلمه ذلك فعثرت فانكسر ما عليها فهو ضامن ابن 
عرفة: أخذ بعضهم من مسألة كسر الشورء التضمين بالغرور بالقول؛ لأن عقد 
الكراء إنما هو باللفظت برد بأن ايجابه لزوم العقد يصيره كالفعل» فالقول إن 
تضمن عقداً كان غرورا بالفعل لا بالقول. اه. 
ومحل الشاهد للبيت الأخيرء هو قوله: فالقول إن تضمن: عقدا... اغ. وقوله: 
(لاتلاف) بكسر اللام» وحذف همزة الوصل. و (كمن): آخر البيت الثاني من 
الكمون» ضد الظهور. وباء: (بكلها) ظرفية. 
مسألة (125) 


من اشترى شيئاً بمال غبره ما لا يليق برب المال] 


ومن يمال غيره قداشترى 2 بالإذنفي تصرفوأولايرى 
فاول" كمبضسع وكيل أو مقارض إن ترا قد بنوا 
عليه تخييراً لرب المال في ذاالمشترى أو ماله فلتقتف 
والشاني كالغاصب أو کالودع ليس لذي المال سواه ذا فع 


من اشتری شیعاً عال غيره مما لا يليق برب المال» فلا يخلو إما: أن يكون مأذوناً 
له في تحريك المال» کالبضع مع والوكيل» والمقارض» والشريك. فرب الال خیر» 
إن شاء أذ ذلك الشی المشتري عاله» وان شاء تركه واتبع عاله. وإما أن يكون 


' مابين القوسين ساقطة من (ب). 
* في (ب» ج) بالقول. 

* ف (بء ج)يرى. 

“ في (ب) فالأرل. 

5 في () لذا. 
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غير مأذون له في تحریکه كالغاصبء والودع عنده» فليس لرب الدنانیر" لا مشل 
دنانیره أو دراهمه. قال في المدونة» في أحد الشریکین يشتري جارية لنفسه: وأن 
شريكه مخير بين أن يجيز له ذلك أو يردها في الشركة» وليس من فعل ذلك من 
المتفاوضين كغاصب الثمن أو متعد” في وديعة اشترى بها سلعة» هذا لیس عليْه 
لرب الدنانيرء لا مثل دنائيره وهو كمبضع معه في شراء [سلعة]" أو مقارض أو 
وکیل تعدی» فرب المال مخير فيما اشتزی» إن شاء أحذه أو تركه؛ لأن هنؤلاء أذن 
لهم في تحريك امال ولكل متعد سنة يحمل عليها“ . اتهی من التوضيح في شرح قول 
ابن الحاحب قي الشركة: ولو اشر جارية لفسه؛ يره الآخر في ردها شركة 
کالقارض لا كالمودع. 


[والاشارة في قول الدونة: هذا ليس علیه... الخ راحعة للغاصب والودع 
عنده]” والضمير المنفصل في قول الدونة: وهو كمبضع معه» يعود على الشريك, 
المشتري للأمة لنفسه والله أعلم. ١‏ 


وفاعل (يتعدوا): يعود على مااوقعت عليه [من]7 من قوله:. زوسن عمال غبره) 
مراعاة لمعناه» ولو راعى لفظه لأفرد الضمير. رح (قد بنوا): بر (من). ش 


: قوله: (ومن .عال غيره) لي ة قول ابن جاصم 
آخر فصل: [احتالاف]؟ المتبايعين: 1 


ومن يكن عال غیره اشوی؟ e.‏ اخ 


في (ب) المال. 

في (أ) متعد. 

ما بين القوسين ساقطة من (ب » ج): 
انظر: ما معناه من المدونة 5/ 72. 

في (ب » ج) جر. 

ما بين قوسين ساقطة من (ب). 
ساقطة من (ب). 

ساقطة من (). 

انظر: التحفة 174/2 


سم م ي الح ا ي د ص ص 
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وان اش كتا في کون الشراء مال الغیر؛ لأن البحث في مسألتنا عما یکون لرب 
الال هل" ماله لا غير» أو يخير بين ماله وبين ما اشترى به من عرض أو عقار أو 
غيرهما؟ والبحث في مسألة ابن عاصم: عمن يكون لرب المال الرجوع عليه ماله 
هل على بائع الشئ الذي اشترى ماله أو على الشتري لذلك الشئ الذي فوت على 
رب المال ماله؟ أو هو مخير يرجع على ما شاء منهما؟ 

تنبيه: ثاني مسألة النظم” هذه وقع [فیها]" النزاع في الشتري عال الغير لمن 
يكون؟ هذا قبل بيعه فان باعه مشتريه بربح لمن يكون رحه؟ هذا هو المتقدم قبل 
هذه المسألة متصلاً بها والله أعلم. 


مسألة (126) 
[ما ينقطع به حجر الصبي وغيره] 


وصئ حاكم وکیل عنهأر سد به الخلل من أب بنوا 
عليهما ترشيده هل يُفتَقَرْ لإذن قاض الوقت أو لا فاذكر 
فإن نقل سد به ذاك الخلل . فكوصى الأب في كل محل 


قال في التوضيح أول باب الحجر؟ في شرح قول ابن الحاجب: وينقطع حجر 
الصي بالبلوغ وبالرشد بعد الاعتبار: تنبيه: ما ذکره المصنف من انقطاع حجر 
الصبي بالبلو غ إنما هو في حق ذي الأب وأما ذو الرصي» أو مقدم القاضي» فلا 
ينفك الحجر عنه الا بالإطلاق من الحجرء شم الوصي الذي من قبل الأب له 
الإطلاق» ويصدق فيما يذكر من حاله» وان لم يعرف ذلك الا من قوله. 


في (أ) مر. 

في (ب) الناظم. 

ساقطة من ( أ ). 

قال ابن عرفة: الحجر: صفة حُكمية توجب منع موضوفها نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو 
تبرعه عا له. انظر: حدود ابن عرفة 419/2 . 


ايم ت اال 
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وقال ابن القاسم في العتبیة: لا يجوز طلاقه إلا أن يتبين حاله ويعرف" رشده 
وأما القدم من جهة القاضي» فالشهور على ما قاله الازري وغيره» أنه كوصي 
الأب؛ لأن القاضي جير به :الخلل الکائن بترك الأب تقدیم وصي هذا الابن؛ وقال 
ابن زرب2 : هو وكيل عن القاضي فلا يكون له الاطلاق إلا بإذن من القاضيء إلا 
أن يكون معروفاً بالرشد. وحکی ابن رشد وغيره قولين» إذا قلنا: إنه يطلقه دون 
القاضي» هل يشر رط أن یعنرف رشده أو لا يشار يشرط ذلك؟ فإن قلت: لم حعلتم 
الرصي على الشهور أقوى من الأب وهو فرعه؟ قيل: إن الأب للا أدخله في ولاية 
الوصي صار .منزلة ما" لو حجر عليه» وهو لو حجر عليه م يخرجه لا الإطلاق 
والله أعلم. اه 

والمقصود منه بيان مب التلاف الذي في وصي القاضي» هل له الترشيد دون 
إذن القاضني أو لا؟ وما ذكر معه إنما هو بحسب التبع فقط والسوال المتقذم عنن 
التوضيح وجوابه راجعان لأول التنبيه الذي حاصله: انقطاع حجر الصبي بالبلوغ 
إنما هو في حق ذي الب دون ذي الوصيء وعلى كونه سد به ذلك الخللء فانه 
كوصي الأب في جميع المسائل»وهو قوله في إرحاء الستور في المدونة: في وصي 
القاضي وأنه كوصي الأب في جميع الأشياء» ويظهر من كلام التوضيح المتقذم آنه 
الشهورء وأما ما جرى به العمل عندنا من كرنه ليس كرضي الأب في بعض 
السائل فهو احتياط ومراعاة للقول الآخبرء من كونه وكيلاً عن القساضي. 
والله أعلم. ۱ 

الحطاب: وانظر حكم مقدم القاضي» وظاهر كلام المتيطي أذ حكمه حكم 
الوضي. وق إرخماء الستور في المدونة: وان م يكن للطفل اليتييم وصي فاقام 
القاضي له خليفة كان كالوصي في جميع آمره" 


في () یعرفا. 

في (ب) الازري. 

في (ج) من لو حجر. 

انظر: المدونة 353/2 

انظر: نفس المصدر والصفحة: 


س ايم س جه ي 
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قال الشیخ آبو الحسن في الأمهات: كان الوصي في النکاح وغیره ویقوم من هنا 
أن مقدم القاضي له أن يوكل كالوصي. والشهور أنه لا ی وکل وقد حکی التيطي 
الخلاف في توکیله. فهذه السألة تستثنى من عموم قوله في الدونة: وان لم يكن 
للطفل اليتيم وصي فأقام القاضي له حليفة» كان كالوصي في جميع آموره.! 
وتستتنی أيضاً المسألة التقدمة في قول الولف: وقي مقدم القاضي حلاف وتستنی 
أيضا مسألة الشة. وهي هل هو كالوصي في انکاح البکر؟ اخلاف في ذلك 
للمتيطي وغيره. اه کلام الحطاب” عند قوله في الحجر ثم وصیه وان بعد. 

وقال عند قوله: وی مقدم القاضي خخلاف: مشي المتيطي على أنه لا يضر عدم 
العلم برشدها”. 
(علیهما): يتعلق (ببینوا). وضمير الثتنية للقولين. (وترشيده): مفعول (بنوا). وق 
قوله: (قاضي الوقت): لماء إلى أنه على القول بأن ترشيده يفتقر“ لإذن القاضي 
فلا فرق بين أن يكون القاضي وقت الترشيد هو القاضي الأول الذي قدم عليه 
أو قاض آخر. 


مسألة (127) 
[المستعير والمكتري. هل ملكات المنفعة أو الانتفاع فقط؟] 


ومستعيرٌ مکتر هل ملكا منفعة أو انتفاعاً سسکا 
علیهما إعارة أو اكترا ‏ ممن” » سواهما فحقق لاامترا 





1 انظر: نفس المصدر والصفحة. 
* انظر: الحطاب 5/ 72 . 

* انظر: الحطاب 2/ 69 . 

* في (بء ج) يفتقر. 

7 في (ب) عمن. 
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احتلف في الستعیر" لشی أو الكتري له» هل هو مالك لمنفعته فله أن يكريه أو 
يعيره لغيره» أو إنما ملك الانتفاع فقط لینتفع هو ولیس له اعارته ولا (کراژه من 
غیره؟ قال في التوضيح» قي شرخ قول ابن الحاحب في العاریة": العیر مالك النفعة 
غير محجور علیه فتصح من الستعیر والستأحر ما نصه: وصحت من المسلتعيرة:' 
والستأجر؛ لانهما" مالکان للمنفعة» ونبه بالستعیر" على الصحیح عند الشافعية أنة' 
لا يعير» ومنشأ اخلاف هل الستعیر مالك للمنفعة کالستاجر أم لا؟ ولا ملكا 
الإنتفاع؟. ۱ 

ویتخرج عندناء الخلاف في حواز إعارة الثوب المعار من الخلاف قي إحارته لمن 
استأجره» وكذلك فيمن اکتری دابة ليركبهاء فإن قول مالك اختلف في كراهة 
كرائها من غيره” وكذلك اختلف هنا. ففي الحلاب: ومن استعار شيعا إلى مدة فلا 
باس أن یکریه من مثله في الدة ولا بأس آیضا أن يعيره من مثله.* ۱ 

وف کتاب ابن شعبان: من استعار دابة ليركبهاء فلا رکبها غیره وظاهره 'بغارية 
أو بکراء واعلم أن تمليك الانتفاع کسکنی الدارس والجلوس في المساحلا' 


1 





قال ابن عرفة: المستعير قابل يلك المنفعة. انظر حدود ابن عرفة 2/ 463 . 00 

قال ابن عرفة: العارية تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض. الحدود 2/ 458 . وقال في هامش التفريع 
لابن الحلاب 2/ 7 العارية: وهي تمليك المستعير منافع العين المستعارة مع بقاء العين للمعيرء 

وعند الشافعي: إياحة الانتفاع بهاء وثمرة اخلاف أنه عندنا (المالكية) يجوز أن بيع منافعه وأن 
يعيرها لغيره» ولا يجوز للمعير الرجوع فيها إلى انقضاء أمرهاء وعنده يجوز أن يرحع فيها ولا يجوز 
له أن يبيعهاء لأنه إنما ملك إياحة الانتفاع لا المنافع» كما أن الضيف لا يجوز له أن يبيع من الطعام: 
شيعا لأنه إنغا ملك لیا کل. اه: 

في رب) للمستعير. 

في (ب) أنهما. 

ف (ب) على الستعیر. ۱ 01 
الفرق بين تمليك الانتفاع وتمليك النفعة: فتمليك الانتفاع نرید به أن يباشر هو بنفسه فقط .۰ 
وقليك اللفعة هو آعم وال فیباشر بنفسه ويمكن غيره من الانتفاع بعوض كالإحارة وبغير عوض ' 
كالعارية مثال الأرلى: سکنی المدارس والرباط وامحالس والحوامع والأسواق؛ ومواضع النسك' 
کالطاف والسعي نحو ذلك فله أن ينتفع بنفسه فقط... الخ آما مالك المنفعة فكمن استأحر دارا أو 
استعارها فله أن يؤاحرها من غيره أو يسكنه بغير عوض ويتصرف في هذه المنفعة تصرف اللاك ف 
أملاكهم. انظر الفروق للقراقي/ الفرق الثلاثون 187/1 . 

انظر: المدونة 5/ 359 - 1360 

انظر: التفريع لابن الحلاب 2/ 269 . 


2 
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والأسواق له أن ينتفع بنفسه فقط ولا یعاوض عنه وتمليك التفعة كالإحارة 
والعارية عندناء له الانتفاع والایجار كالمالك بالنکاح من ملك الانتفاع» ویستشنی 
من هذا جواز إنزال الضیف لأهل المدارس والربط المدة اليسيرة ة للعادة ولا يجوز 
[إسكانه بيت الدرسة دائماً ولا إيجاره ولا خزن القمح فيه وكذلك ماء الصهاريج 
بها لا يجوز بيعه]! ولا هبته ولا الانتفاع به فيما لم تحر العادة به كالصبغ الكثير 
ویستتی الشئ اليسير من ذلك» وكذلك طعام الضيف لا يجوز بيعه ولا اعطاژه ولا 
إطعامه وله إطعام افر للعادة وكذلك البسط في الأوقاف لا يتغطى بها والزيت 
للاستصباح لا يباع؛ لان" التمليك فيها مقصور على جهة» بشهادة العوائد ذكر 
ذلك القرافي في قواعده”. اه 

والحاصل أن ملك المنفعة أحص من ملك الانتفاع فكل من ملك المنفعة ملك 
الانتفاع» وليس كل من ملك الانتفاع ملك المنفعة. والله أعلم. 

وقد اشتمل البيتان على أربع صور: الستعیر يعير أو يكري لغيرهء وللکری 
يكري أو يعير لغيره» والخلاف في الجميع كما تقدم, الا أن بعضه منصوص» وبعضه 
بظهر من كلام التوضيح أنه خرج» ولذا أطلقنا في مبنى الحخلاف» وان كان ظاهرا 
أول كلام التوضيح أنه خرج» ولذا أطلقنا في مبنى الضلاف» وإن كان ظاهرا أول 
كلام التوضيح أو صريحه: أن المستأحر مالك للمنفعة» قولاً واحداً وأن الخلا في 
مالك المنفعة أو الانتفاع نما هو في المستعير فقط. 

(ومکت): عطف علی: (مستعیر) بحذف الع‌اطف. و (نتفاعا): مفعول: 
(ملك) على حذف مضاف أي هل ملكا منفعة» أو سلکا طریق الانتفا ع؟ وضمیر: 
(علیهما) للقولين وضمیر: (سراهما) للمكتري والستعیر. 





“ما بين القوسین ساقطة من ( 1 ). 
ني رآ) لانها. 
انظر اقرا 1/ 187. 
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مسألة (128) 
[الوكيل هل له أن یعزل نفسه أو لا؟] 


هل للوكيل عزل" نفسه نعم وقیسل لا كمابأجرة توم 
فمن على مین وكل إن ننفسه ادعی الشرا خلف قمن! 


ابن عرفة: قال ابن زرقون: : اختلف في الوكيل على شراء سلعة بعينها فيشتريها 
الوكيل لنفسه؛ فروى أصبغ عن ابن القاسم: أن السلعة للآمر. وقال مالك: السلعة 
للوكيل ويصدق أنه اشتراها لنفسه. ابن زرقون: هذا مبيي على أصل» هل للوکیل, 
أن يعزل نفسه؟ فالمشهور أن ذلك له إذا ل يوكل بأحر. ۱ 

ابن رشد: : إن كانت الوكالة بعوض فهي إحارة تلزمهم جميعاء ولا تجوز إلا 
بأحرة مسماة وأحل مضروب وعمل معروف. وإن كانت بغير عوض فهو معروف 

من الوكيل يلزمه إذا قبل الوكالة ما التزمه وللموكل أن يعزله متى شاء إلا أن تكون.. 
الوكالة في امخصام. انتهى على نقل الواق* على قول الشيخ خليل آخر ال وکالة:: 
وهل لا تلزم أو إن وقعت بأجرة أو جعل... الخ. 

والتشبيه من قوله: (كما بأحرة) راجع للقول الثاني في الوكالة بغير أحرة؛ الشاز 
له بقوله: (وقيل لا) ومعنى: (ومن على معين وكل): أي فمن وکل على شراء شئ 
معين» وأدخل الفاء على: (من) للاشعار بأنه نتيجة الخلاف المذكورة قبله.  ٠‏ 


مسألة وم 
[إن ادعى الغاصب تلف ما غصب» وفْضی عليه بالقيمة ثم جد ذلك]: : 


هل أذ قيمة لغصوب تلف عن عين أو حيلولة فيه اختلسف 
عليه إن بدا وم يكن غرر من غاصب فهو له أو لا يقر 





في (ب) عن أنيسه وهو تحريف. 
* انظر: التاج والإكليل 5/ 215 وهو حواب عن سوال. 
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قال في التوضیح في شرح قول ابن الحاحب في باب الغصب: واذا حكم 
بالقيمة ملكه الغاصب» فلا رجوع له في مشل الآبق» على المشهورء فإن كان 
قد موه فله الرحوع فیه ما نصه: يعي إذا زعم" الغاصب أن العبد أبق» أو 
ظلت الدابةء وشبه ذلك» فقضى عليه بالقيمة» ثم وجد الآبق ونحوه فإن كان 
قد تبين كذبه وهو معنى قوله: قد موه أي أظهر* حلاف ما كان» فله الرجوع 
فيه أي وله أن ببق على أخذ القيمةء وان ۸ يتبين کذبسه وتبين صدقه» 
فالمشهور أنه لا رجوع لربه فيه» وتمضي العاوضتة وقيل له الرجوع كما لبو 
مرّهء بناء على أن المعاوضة وقعت على عين المغصوب أو على“ الحيلول بینه" 
وبين ربه» فإذا وحد» زالت الحيلولة. أشهب: ويحلف أنه لم يخفها عن ربهاء 
ولقدگ كانت فاتت من يده» وتبقى له إذا كانت على الصفة الي حلف عليهاء آبو 
الحسن: وقوله تفسی قال في الدونة: إلا أن يظهر أفضل من الصفة بأمر ببين» 
فلربها الرحوع بتمام القيمة وكان الغاصب لزمته القيمة” فجحد بعضهاء وقاله 
آشهب. انتهی عل الحاجة منه. 

فقوله قي النظم: (تلف) صفة لغصوب, (وعن عین): يتعلق: (بأحذ). وقوله: 
(أو حيلولة) بالخفض» عطف علی: (عین)» [وضمیر: (فیه) للم ذکور من کون 
القيمة ما نوده عن العين أو عن الحيلولة]؟. وضمیر: (علیه) للخلاف الدلول علیه: 
(باختلف)» ومعنی (بدا) أي ظهر بعد التلف وفاعله یعود على الغصوب. [و 
(غرر) فاعل: (کان) التاسته و (من غاصب): یتعلق (بغرر)» وضمير (هو) 
للمغصوب]”. وضمير: (له) للغاصب. وهذا بناء على أن القيمة حذت عن عين 





في (ب) علم. 

في (ب) ظهر. 

فی را) ولو كان یقی. 
في (ب) عن. 

في (ب) فيه. 

في (ب) ولو. 

في (ب » ج) لزمه الغصب. 
ساقطة من (ب » ج)- 
ساقطة من (ب » ج) 


س دجم نا ظط اهنا ال لس صت ص 


-415 - 


الفصوب» وقد حرج عن ملك ربد. وقوله: :و لا یش هو بناء على الول الاني: 
أن" القيمة إنما أحذت على الحيلولة بينه وبين ربه» فهو باق على ملك ربه: 
فيكون له وهو معنى قوله: : (أو لا يقر) أي لا يقر بيد الغاصب بل يرد لربه وفهم 
من قوله: : رو يكن غرر) أن هذا هو محل الخلاف» أما إن كان غرر وهو الذي عبر 
عنه ان الحاحب بالتمويه؛ فلا حلاف أنه إثنا يكون لربه إلا إن شام اتتمسلك 
۱ بالقيمة فله ذلك كما تقدم ۶ عن التوضيح. 


مسألة (130) 
[ما فات عند الفاصب ولم يكن لربه أخذه] 


مات مسد فاب و یکی رت اسن رف یک 
شراؤه على كراهسة ری ون الذي في فوته خلف حرئ” يشتد 
وعدم الفوات فرضعاق فنا که كذاك ف انيذا! 
وثي الذي في فوته حلف قوي النع من شراله كذارُوى : 
كذاك ماخر ربه وذا كالذبح والقول بفوت آحنذا 
وأما الاشجار تصيز حطيسا فد كالذيح فحقق مذعف. ‏ 


أشار بالأيات إلى ما نقله الحطاب» في شرح قول الشيخ خليل ول باب 
الغصب: أو ذبح؛ ولفظه: وذكر ابن رشد في آجوبته؟: أن رب الشاة مخيره ول : 
يذكر في ذلك حلاف وذكر أنه لا يجوز شراؤها من الغاصب. وحصل هنا قاعدة 
. وهي أن ما فات عند الغاصب ولم يكن لربه آحذه بلا حلاف» فهذا یکره له ۱ 
شراژه» وما كان في فواته حلاف والقول بعدم الفوات ضعيف» فیکره آشد. 





ساقطة من (أ). 
في (ب) بری. 
| * انظر مسائل ابن رشد 2 
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الکراهت وما كان في فواته حلاف قوي» فلا يجوز شراژه. ‏ وكذلك ما كان ربه 
خير في حذه لا يجوز شرژاه". اه. 

وأشار بقوله: (والقول بفوت أخذا) إلى قول ابن عرفة: أن القول بأن ذبح الشاة 
فوت یوجب قيمتهاء مخرج لا منصوص, انظر لفظه في شفاء الغليل في باب 
الغصب. وأشار بقوله: (وأما الأشجار) البيت إلى أن من قطع شحرة وصيرها 
حطباء يجري فيها ما قيل فيمن ذبح شاة» فقيل: إن ذلك فوت يوحب قيمتهاء 
وقيل: أن رب الشجرة خير بين إلزامه القيمة وبين أذ الحطب مع ما بين قيمة 
الشجرة وقيمة الحطب. ولا ۸ أقف قي المسألة على نص قلت: (فعند) بحذف ياء 
التکلم أنه كالذيح ولکن لا أتحقق” ذلك فلذلك زدنا: (فحقق مذهباًم) أي ولا 
تقتصر على ما ذکرت اعتمادا عليه بل أحث عن المسألة وحقق الذهب فیها. 


مسالة 31 
[الشفعة فیما لا ینقسم أو غيره هل هي لضرر الشركة أو القسمة؟] 


هل شفعة لضرر الشركة أو لضسرر القتسم كحمام بنوا 
وقيل مین الخلف” نفى الوصف 0 هل شرطه" قبوله في العرف 


المقصود من البيتين» بيان مب الخلاف الذي في شفعة مالا ينقسم» هل هو رفع 
الضرر؟ وفيه احتمالان: ضرر الشركة؛ أو ضرر القسمةء أو هي نفي الصفة عن 
الذات» هل هو مقصود على ما يقابلها أو غير مقصود عليه؟ 

قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في الشفعة: وقي غير المنقسم 
كالحمام ونحوه قولان» بناء على أنها لضرر الشركة أو لضرر القيمة ما نصه: يعي» 





انظر احطاب 277/5 . 
في (أ) لا تحقق. 

في (ب) الخلاف. 

في (ب » ج) شرطوا. 


1 
2 
3 
4 
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في الشفعة فیما لا یقبل القسمة إلا بضرر قولان. وغما مالك وصاحب الذعیرة. 
وعدم الشفعة هو الشهور. صاحب المفيد': وبه القضاء ثم قال: وقوله: كالحمام 
ونجوه» أي من الأبرجة والآبار والعيون والشجرة الواحدة وشبه ذلك. ومنشوهما: 
ما آشار إليه الصنف؛ وهو أن الشفعة ما شرعت لدفع الضرر. وهل ذلك لدقع 
ضرر الشركة فتجب” الشفعة في ذلك حتی لا یتضرر بش رکة الداحل أو ما ذلك 
لدفع ضرر القسمة؟ لان أحذ الش ر كاء له طلب الباقين بالقسمة. ۱ 

فإذا اشترى أحنبي من أحدهم» حشي الباقون أن يدعوهم المشتري إلى القسمة. 
وقد یکون ذلك مضراً بهم لأن كل واحد منهم يحتاج إلى استحداث موافقة ق : 
نصيبه غالبا فشرعت الشفعة لدفع هذا الضررء وعلى هذا فلا شفعة فيما لا ینقسم. 
. لعدم حصول هذا الضنرر فينه. والأول أظهر للاتفاق على وحوب الشفعة فيما"” 
ینقسم من حيث ابلحملة» الا آه لا عکن فيه القسم لکثرة الشركاء وتنازعا قوله؛ 
صلى الله عليه وسلم: (الشفعة فيما لا ینقسم)* هل النفي عام فيما يقبل القسمة 
ومام يقبل أو هو مقصور على ما يقبلها؟ لأن النفي عن الذات يستدعى قبوهاء ' 
وغذا لا يقال: الأعمى لا ييصرء ومن منع ذلك استدل بقوله تعال: (لا تاعذه سنة 
ولا نوم)" انتهی. ۱ ۱ 

فقوله: (كحمام): الکاف اسم ععنى مثل مفعول (بنوا) أي بنوا الشفعة في مشل ' 
الحمام على هذا الخلاف والإشارة بالبيت الثاني إلى ما ذكره في التوضيح في قوله: 
م (الشفعة فيما لا ينقسم). فقوله: (وقيل مين الخلاف) أي في شفعة6 مالا 





1 المفيد للحكام فيما يعرض هم من نوازل الأحكام لأ بي الوليد هشام بن عبدالله بن هشام الازدي 


ت 606 ه. انظر: شجرة اللور: 1. 

ف (ب » ج) تتحت وهو تحريف. 

في () مواق. ۱ ۱ 
رواه اليعاري: کتاب السلم باب الشفعة» والزمتي: کتاب الأحكام» باب ما جاء في إذأ 
حددت الحدود. وأبو داوود: كتاب البیو ع باب الشفعة ولقظ اليخاري في: (باب الشفعة فيما ل , 
يقسم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة). حدثا سداد حدثنا عبدالواحد حدثنا معمر عن الزهري عن 
أبي سلمة بن عبدالرهن عن جابر بن عب الله - رضي الله عنهما. قال: قضی رسول الله 9 ۱ 
بالشفعة في كل مالم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. 
الآية رقم (255) من سورة البقرة. 

ي () في الشفعة. ۱ 
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ینقسم ویفهم أن الخلاف المذكور في البيت تبله هو مب الخلاف في ذلك أيضا 
وقد صرح به في قوله: (کحمام بنوا). 

والحاصل أنه احتلف في مب الخلاف في شفعة مالا ينقسم هل هو الضرر؟ وفيه 
وحهان» كما صرح به في البيت الأول أو" هو نفي الوصف عن الذات هل 
يستدعي قبوها أو لا؟ 


مسألة (132) 


[من مات وفيه يده مال قراض أو وديعة للغير ول يوجد ذلك في تركته] 


وان تكائر أوجه الضمان ففى ثبو ته لهم قولان 
ینظر للأكتر أو للأصل ٠‏ فيطرح الشك على ذا القول 
وذاك في القراض و الودیعة إن مات حائز بلا حقيقفة 


قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب [في القراض]”: ومن هلك وقبله 
قراض أو وديعة ولم توجد ففي ماله ما نصه: قالوا لأنه يحتمل أن يكون أنفقها 
ويحتمل أن تضيع بتفريط أو بغيره. و الأولين يضمن. فلما كانت أوجه الضمان 
أكثر لزمه» وقد قدم المصنف هذه المسألة في الوديعة وقيدها هناك عا لم يتقادم 
كعشر سنين. ابن عبدالسلام: وقد احتلف المذهب في عمارة ذمة المودع بذلك 
ويتخرج مثله في القراض بل عدم الضمان أولى عند بعض الشيوخ؛ لأنه مأذون له 

في التصرف» فيحمل على الخسارة» والذي نقوله هنا وهو الذي عيل إليه غير واحد 

من الشيوخ: أنه لا ينبغي أن تعمر ذمة العامل ولا المودع بالشك لا أن تقوم قران 
على ضد ذلك فيعمل عليها. انتهى ععناه. انتهی نصه في التوضيح فقوله: (إن 
تكاثر): على حذف إحدى التاءين. وضمير: (ثبوته) للضمان» و (الأكثر): هي 
آوجه الضمان أي: فيضمن أو ينظر للأصل الذي هو براءة الذمة فلا یضمن, ولا 





7 ف (ب) هو 
2 ساقطة من (ب » ج). 
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عبرة بالشك ويلغي على هذا القول. . وهو إشارة لقسول ابن عبدالسلام التقدم: 1 
يفي أ ر فما لال .. الم. (والجائز): عامل القراض والودع عنده! . ومعنی: 

بلا حقيقة) أي لم نطلع على حقيقة الأمر من کونه صيّر ذلك في مسافع نفسه أو ۱ 
فرط فيه يضمن أو یکی شی من ذلك فل سا ل وم 1 


مسألة (133) 
زما يحصل بتقديرين أقرب إلى الوجود ما يحصل بتقدير واحد] 


وما حضوله بتقديرين أقرب للوج ود دون مين 
من الذي بواحدٍ قد حصلا وهكذا فاصعدٌ كسور مشلا 
فالسور حيث واحد لن یغلبا نحسه والطهر كان آقرا: : 
قلت وقي آحذهم لي ولد تلود حادم فذا ش اهك 


قال الامام أبو عبدالله القري: قاعدة: ما يحصل على تقدیرین آقرب وجودا مها" 
يحصل على تقدیر واحد ثم [اصعدم" کذلك. ۲ 
۱ فإذا شربت الحلالة من إناء احتمل أن تكون لم تستعمل ماس إذ ذاك أو ۱ 
استعملتهاء ؛ ثم ذهبت بالكلية أو لم تلاق الای وهذه تقد تقتضي البقاء على الأصل» . 
واحتمل أيضاً أن تكون في فیها وقت شربها ولاقت الای وهذا يقتضي النجاسة» :. 
ش لكن الأول ا قرب إلى الوحود؛ وبه تبطل دعوى الغالب الذي هو مشتند المشهورء 
فيبقى الأصل وهو الصحيح إلا على القول بانتقال النحاسة الحكمية انتهی. وهذا 
حاصل الأبيات الأول. 


فقوله: روما حصوله) ما: مبتدأء و (بتقديرين) خبر: حصولء (وأقرب) جير" 
ماه وبه يتعلق: (للوجود)» و (من الذي) يتعلق (بأقرب). والإشارة بقولنا: (فالسور. 





۱ ف (أ) عندك. 
2 ساقطة من (ب ۵ ج). 
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حيث واحد) البيت إلى كلام المقري التقدم في البحث مع الفقهاء في قولهم: أن 
سؤر ما عادته استعمال النجاسة ما تعارض فيه الأصل والغالب. [فالأصل طهارته]! 
والغالب نحاسته. وبيان بحثه: انه لما قرر أن ما يحصل بتقديرين أقرب للوجود مما 
يحصل بتقدير واحد ثم كذلك وبين ذلك في السور كما مر في النقل عنه استنتج 
عن ذلك أن بحاسة السؤر غير غالبة لحصوها بتقدير واحد وحصول الطهارة 
بتقديرين أو ثلاث فهي أقرب للوجود وعلى ذلك نبهنا بقولنا: (حيث واحد) أي 
حيث كان فيه احتمال واحد النجاسة. وقول المقري: إل على القول بانتقال 
النجاسة الحكمية. أي فعلی هذا القول يبطل الاحتمال الثاني عنده وهو أن الحيوان» 
استعمل النجاسة ثم ذهبت قبل استعماله للماء؛ لأن ذهاب عين النحاسة [بغير 
الطلق]” عند هذا القائل كبقائه في تنجيس مالاقته» وعليه فيتساوى الاحتمالان 
حصول الطهارة بتقديرين» والنجاسة بتقديرين ن ایض فمعنى البیت: أن ما يحصل 
بتقدير واحد كنجاسة السؤر في ماله لا يكون غالبا لكون غيره ما حصل 
بتقديرين أو ثلاث أقرب للوحود منه, ثم ظهر لنا أن ما يناسب ذلك ويشهد له 
يجامع» أن لكثرة الاحتمالات وقلتها أثرا في الجملة - المسألة الشار إليها في باب 
الإقرار بقوهم: وان قال لأولاد آمته» أحدهم ولدي ومات ولم تعلم عینه» فا مشهور 
أنه يعتق الأصغر كله وثلثا الأوسط وثلث الأكبر. ونسبه في التوضیح عن النوادر 
للمغيرة. 

قال [ورأى]ة المغيرة أن الأصغر حر على كل تقدير؛ لأنه إذا كان الأكبر هو 
ولده فهو حر [دونهما] * وكذلك الأوسط والأصغرء وان كان الأوسط هو ولم 
فهو حر مع الأصغرء والأكبر رقيقين وان كان الأصغر هو ولده فهو حر دونهماة 
ولا كان الأوسط حرا على تقديرين» ورقيقا على تقدير واحد» عتق منه شاه ولما 
کان الأكبر حرا على تقدير واحد» ورقيقاً على تقديرين» عتق ثلثه انتهى. 





ساقطة من (ب » ج). 
بياض في (ب). 
ساقطة من (). 

في () دونهم. 


س یواح ي 
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فقولنا: وق أحدهم) هو خبر: (شاهد) آخر البیت» و (آحدهم) : مبتداً. (وولد: 
لي خبره. فأحدهم في البيت» مرفوع على الحكاية. وقي الکلام حذف تقدیره: 
وفيما حكوا به على على القول المشهور في قول القائل لأولاد خادمه أحدهم ولديء 
شاهد لما ذكره من أن ما بحصل بتقديرين أقرب مما يحصل بتقدير واحد وهكذا. وا 
(لولد): يتعلق بالقول المحذوف كما ذكرء وهو بضم فسكونء جمع: ولد بفتحصين» . 
أو لغة فيه وأراد به المجنس لا الواخد. والله أعلم. ٍْ 


مسألة (134) 
[كل من أوصل نفعاً لغيره ما لايد منه عليه له أجرة العمل) 


وكل من نع غثيراً بعمل أو مال إن بأمر أو لا قد حصل: 
ولا غنسی عن هلربيه إذا يفرمأحرةعلي هأحذا 

أحرته أو مفل ماله وان ٠‏ مقوماً فتلسك أو مشل ينأ 
وا كسقى الحرث والحصد كذا ‏ نَقّة المملوك كسوة [الزوج نیذال* ‏ 


الإشارة بالأبيات إلى قول ابن الحاحب آخحر الإجارةة: وكل من أوصل نفعاً من أ 
عمل أو مال بأمر المنفع أو بغير أمره ما لايد له منه بغرم فعلیه أحرة العمل» » ومشل ٠:‏ 
" امال بخلاف عمل يليه بنفسه و بعبده أو مالا یسقط مثله عنه التوضیح : اوصل: 
يريد ولو بغير قصد كما قالوا: فيمن حرث أرض غيره فلا نها ره وقوله: من 
عمل أو مال؛ تبيين للنفع» مثال العمل: لو حرس؟ رل كرمه أو سقى رنه أو 





في (ب) وولدي. 

ی (ب » ج) لديه. 

في (ب) كذا. 

ساقطة من: (ب » ج). 1 5 ۱ 
الإحارة: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه 
يتبعض بتبعضها. انظر: الحدود 516/2 . 

في (ب) لو حظر. 


بن هع اصن ال ي 
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آرضه أو حصد زرعه أو قطع ثوب وخاطه أو طحن قمحه بغیر أمرهاء ومشال 
ل وسواء كان بأمر النتفع أو يغير أمره» 

أن يكون ذلك النفع الواصل مما لابد منه للمتتفع به وقوله: يغرم» شرط فيما 
يرجع به. واخترز به من أن يعمل له عملاً لا ماج [إليسه أو يدولاه صاحبه بنفسه 
بلا غرم» أو ينفق على من لا يلزمه الانفاق عليه أو ينفق ينفق أكثر من القدر المحتاج 
لیم 


للازري: ولا حلاف فيه إذا كان ربه من یتولاهبنفسه» وإلاً فقد ذکروا خلافا 
فیمن حاط مثلاً ثوب غيره بغير إذنه» فقال سحنون: يأحذه ربه ولا شیم عليه 
لخياطة هذا الفضولي» وقیل لا يأحذه حتی یفرم هذا الأقل من قيمة خیاطته أو ما 
يخيط به» هو قوله: فعلیه أحرة العمل. أي قيمة المنفعة7 ومثل المال هو ظاهر - 
كان من ذوات الأمثال. ابن عبدالسلام: وإن كان من ذوات القیم» فیحتمل أن 
يقال كذلك؛ لأن معطيه كالمسلف» ويحتمل أن يقال عليه القيمة. وقوله: بخلاف 
عمل يليه بنفسه أو بعبده» راحع إلى قوله: يغرم» أي بخلاف ما إذا كان النتفع لا 
یغرم عليه شيئا بل يليه بنفسه أو بعبده, فإنه لا یغرم على ذ شيعا اه. 


وقي نوازل المعيار: أن من سافر بسلعة غيره من معه“ في الرفقة فقة غالا فكراء 
حملها على ربها. نقله في السفر الشالث بعد نحو أربعة عشر 5 كراساً. فقولنا: 
(بعمل)» يتعلق: (بنفع)» و (مال): عطف على: (بعمل)» وهمزة ان وأو) ساقطتان 
بعد نقل حركتهما للساكن قبلهما للوزن. وجملة: (أعمذ): خبر: (كل) وأحذ 
الأجحرة على الحرث والحصد ونحوهماء والمثل كما في النفقة على العبد والزوحة 
والمقوم. كما إذا كسا من ذكر الكسوة الواجبة على السيد والزوج كما مثلنا 
بذلك كله في البيت الرابع. 


في (ب) إذنه. 

في (ب ء ج) العمل. 

ف (ج) ومن معه. 

في (ب » ج) أبع عشرة وهو حطا. 


س ټم هنا ال ي 
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(فمقوما): خبر: كان المحذوفة» بعد: (آن). وقوله: (فتلك): خبر» مبتداً نوف 
أي فالواحب تلك أي القيمة الدلول علیهابالقوم. و (آو مشل): عطف على تلك 
وجملة (يعن): أي يعرض صفة: (مثل). وأشار بذلك لقول ابن عبدالسلام المتقدم 
وإن کان من ذوات القيم فیحتمل ويحتمل. .ا 


. مسألة (135) 
[إذا خيف على ال رکب الغرق» يجب أن يطرح منه ما ترجى به نجاة الآدمي] ' 


وان خف عرق مركب طرح منه الذي به اج اه وأبح 7 
ذاك بالاذن أو بلا لا الآديي ٠‏ وابلاً عاثصل أو ذي عظسم 
مال التجازة عليله وزعنٌ جوهراً أو عبيداً أو عيناً کمن 
ومرکب وعبده لا يدل في حكم مطروح كذاك ينقل , 
ماليس للتحر يعد كالعدم طسرح آو بقسی وذلك آم 
ولقول للذي متاضه طرح إن مشبها وکان قولاً متم ! 
في صفة التوزيعأربعٌ وما به اشتری لجل قاسم سما 


أشار بالبیتن الأولين لقول ابن الحاحب قي باب الإحارة': إذا يف على" 
ا مركب الغرق» جاز طرح ما ترحی به نجاته غير الآدميء بإذنهم أو بغير إذنهم: 
ويبدأ ما تقل جسمه أو عظم جرمه. التوضیح: ال مركب - بفتح الميم والكاف. 
ومراده بال حواز: الوحوب» لان حفظ النفوس واجصب» وغبر الصنسف بغب ارة 
الأكثرين هناء وذلك لأن إتلاف المال لغير فائدة حرم» والحواز هو القایل للتحريم. 
[وزذا آرادو0* رفع التحريم رفعوه بالجواز. 

وقوله: ما ترحى به جاته: أي من حيوان بهيمي وعرض. ولا كان الطرح ,واجبا 
لإحياء نفوسهم؛ ۸ يحتج إلى إذن المالك» وقوله: غير الادمي تقدم في باب ابلهاد؛ 





7 وانظر: فروق القراق الفرق الخامس وللانین 4/ 8 . 
ساقطة من () . 
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أن اللحمي انفرد يحواز الطرح بالقرعة ويبداً .ها ثقل جسمه أو عظم جرمه. وان م 
يفقل كأعدال القطن ونحوه» وبدی بهذا لأنه احتاج إلى طرحه؛ ولأنه بطرح ذلك 
يسلم ما هو أرفع منه. انتهى. 
وقوله: في التوضيح: تقدم في باب الجهاد... الخ أشار به لقول ابن الحاحب في 
الجهاد لما ذكر أن اللحمي انفرد بجواز قتال العدو الكافر» ولو كان معه مسلمون 
قال: كما انفرد بالطرح بالقرعة من السفن. اه. 
وعلى الطرح بالقرعة [ياتي]" ما ذكره الصفدي” في شرح لامية العجم حيث 
قال: رأيت بعض الأصحاب يأخذ قطع الشطرنج برصها رصا خصوصاًء صورة 
دائرة ويدعي أن مركباً كان على ظهر البحر الأعظم في اللحة وفیه مسلمون 
وکفار فأشرفوا على الغرق وأرادوا أن يرموا بعضهم إلى البحرء ليحف المركب 
فينجوء بعضهم [ویسلم ال رکب(" فقالوا: نقترع ومن وقعت عليه القرعة ألقيناهء 
فظر الرايس هم وهم حالسون على هذه الصورة؛ وقال: ليس هذا حکماً مرضياً 
وإغا الحكم أن نعد ابلماعةء فكل من كان تاسعاً ألقيناهء فارتضوا ذلك ول يزل 
يعدهم ويلقي التاسع» إلى أن ألقى الكفار أجمعين» وسلم السلمون وهذه صورة 
ذلك. والسلمون هم الحمر وییتدی العدد من الأربعة الحمر“ ثم عضي إلى حهة 
الشمال» فينتهي التاسع إلى آحر السود الخمسة» ثم يبتدئ من الأحمر بالعدد 
وهكذا إل أن تلقي السود بأجمعهاء والضابط قي هذاء بيت تجحعل حروفه العجمة 
للكفار والهملة للمسلمين هو: 





ساقطة من (ب » ج). 

7 الصفدي: هو حلیل ابن آبيك بن عبدالله الصفدي صلاح الدین؛ أديب مورخ كثير التصائيف» ولد 

في صفد بفلسطين وإليها نسبته وتعلم في دمشقء ولع بالأدب وتراحم الأعيان» تولي ديوان الإنشاء قي 
صفد ومصر وحلب ثم وكالة بيت المال في دمشق فتوفى بهاء له زهاء مائي مولف. مد منها: الوافي 

بالوفيات» ونکت الحميان» وألحان الواحع والتذكرة؛ والقبث المسجم في شرح لامية العجم/ جلدان, 

وغير ذلك كثير. مولده سنة 696 هب وتوقي سنة 764 ه. انظر: الأعلام 2/ 315 - 316 . 

في (ب) يبتدئ العدد من الأربعة الحمر الأول. 
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ولا فقتنت بلحظ هاا عذلت فما عفت من شامت . 


[ و کذا قوله]”: 
راه قضسی یکل سس ویرزق الضعیف حیسث كان 


فقوله: (به النجاة) أي ما ترحی بطرحه النجاة» وقوله: (وابح ذلك أي اسر 
الطرح بإذن رب الشی المطروح وبغير إذنه. وأشار بقوله: (مال التجارة) البيستٍ إلى 
قول ابن الحاحب: ويوزع على مال التحارة ما يطرح أو مما لا يطرح جوهرا أو 
عبیدا أو ناضاً. : 


التوضيح: أي يوزع الطروح فيكون من رمي له شريكاً بها يحب” له في السام 
من النماء والنقص. ابن القاسم: حتى يكون ما طرح وما سلم كأنه لجميعههم. ابن 
آبي زید: : فان كانت قيمة ما رمي كقيمة ما سلم» فلمن فلمن رمي متاعه نصف السام 
وان كانت قيمته نصف قيمة السالم فله ثلث؟ السام ولا ش رکة بين من لم يرم لمم 
بعضهم مع بعض وقوله: عبیندا أو ناضاً أو جوهراً یعین: : يوزع على جميع مال 
التجارة وان كان ذلك5 المال لا يطرح وهو العبيد وقليل ابرم وهكذا. 

قال ابن حبيب: إن كان معه دنانير أو دراهم في يده يريد بها التجارة فهي . 
داحلة في الشركة. وقال ابن عبدالحكم وابن أبي زمنین: من كان معه عین فلا 
يلزمه شئ من قيمة ما طرح. اه. ّْ 

فقوله: (كمن) من الكمون وهو الخفاء» صفة: (لعين) إذ حفاؤها هو الغالب 
وأشار بقوله: (ومركب وعبذه لا يدحل) البيت إلى قول ابن احاحب؟: والذهب: 





في (ب) له: ولعله الصواب. 


1 

7 ساقطة من (). 

7 في (ب) بضب. 

4 ف (ب) فإن كانت قيته السام فله نصف السالم. 
في (ج) مذا. 


في (ب » ج) الحاج وهو تحريف. 
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أن المركب وعبيده لا يدحل. التوضيح: هكذا قال محمد ابن عبدالحكم: اجمع 
أصحابنا على أن ال رکب لا یدخل في شئ من حكم الطرح". 

قوله: المذهبء ما تبرئة منه» إذ بالطرح سلم ابحمیع» وإما إشارة إلى الخلاف 
فأحرى عبيده. اه. 

وأشار بقوله: (ما ليس للتجر يعد كالعدم) البيت إلى قول ابن الحاجحب*: وما 
ليس للتجارة كالعدم طرح أولم يطرح. التوضيح: يعي فان طرح فلا شئ لصاحبه» 
وان لم يطرح فلا شئ على صاحبه» ونقل الإتفاق على ذلك. ابن عبدالسلام: ولا 

وأشار بقوله: (والقول للذي متاعه طرح) البيت إلى قول ابن الحاحب: والقول 
قول المطروح متاعه فيما يشبه. التوضيح: لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتسه 
والظاهر” أنه يصدق في ننه وقي صفته ومقداره وتي ذلك تفصيل. انظر التوضيح. 
وقوله: (متضح)» صفة: (لقول) بحذف الألف على لغة. 

ثم قال: فرع: فان زعم رب السفينة أنه رمى بعض ما فيها لقول آصحابه" 
وکذبه آصحابه. فقال أبو سعيد بن [احي]" هشام: هو مصدق في العروض في قول 
ابن القاسم ولا يصدق ف الطعام إلا ببينة. اه. 

وأشار بقوله: رفي صفة التوزيع أربع) البيت إلى قول ابن الساحب: وثي صفة 
التوزيع أربعة: بقيمته وقت التلف. وأقرب المواضع» ومكان الحمل» وما اشترى به. 


اه. 


قال في التوضیح: عن ابن عبدالسلام: لعل القول الأول يرد إلى الثاني» إذ قد لا 





ف (ب) المطروح. 

في (ب » ج) ابن حبيب. 

في (أ) وظاهره وما أثيتناه أحسن. 

Û 3‏ هول أصحابه وما آثبتناه آحسن. 


سر هونن اله صا 
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تكون'له قيمة یوم التلف. والقول عا اشترى به لابن القاسم» من رواية أصبغ" في 
الواضحة وقيده في الموازية: بأن يكون الشراء لا محاباة فيه واشتزی من مكان 
واحد؛ وأما من مواضع أو فيهم من اشترىء وفيهم من لم یشتر أو طال مکث 
شرائه حتى حال سوق قُوَمْ الذاهب والسالم بالموضع الذي ركبوا منه يوم رکبوا 
ثم يكونون بتلك القيمة شركاء في السلم. قال: وقاله جميع أصحاب مالك. .وكذا 
ف العتبية عن ابن القاسم. ابن عبدالسلام: والأقرب هو الأول مقيداً بالقول الشاني.. 
اب ببعض اخحتصار. 


مسألة 36 
[كل من فعل فعلاً جائزاً فدشأ عنه تلف نفس أو فال فلا ضمان عليه] 


وکل من فُمَلَ ما جوز له 
أو تلف الال فلا يضمن ما 
کعارف بالطب إن ُلك جَرَى 
ومسندٌ الجرة لباب إذا 
وبعضهم تفی الضمان قيدا 
والقولٌ أن العند والخطا سوا 
وذاك مسن نسوازل المجيار 


فنشا اللاك ماقعلله ! 
آل له الأمر وفاقا] فاغلما.: 
وموقد التنور في بيت الكسرا! 
فق ذا لباب بلاعلم بذا 
بباب الفتح له قدغهندا 
في مال غير أن يباشر الشضوي : 
تاسع کنراس من البيبع يفى, 
لازالت في علم وقي اسستظهار: . 


يعن أن من قواعد الذهب. أن کل من فعل فعلاً جوز له» فنشأ عنه تلف تقس 
[أو فسادع" مال, فانه لا ضمان علیه. قال في نوازل العاوضات.والبیوع من المعيار'. 





پ(ب) وقت. 


في (بء ج) أشهب. ون ۵ أصبغ وهر أصح؛ لأن ابن جیب صاحب الواضحة روی عن 


أصبغ وتتلمذ به. 
“7 ف () حاز. 
* ساقطة من (ب » ج). 
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في أثناء حواب للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن مرزوق» الذي ساه: الروض 
البهيج في مسائل الخليج: وذلك بعد مانية کراریس من نوازل البيوع ما نصه: وأما 
ما أذن فيه من هذا النوع فإنه لا يضمن ما نشا عنه. وقواعد المذهب ومسائله 
شاهدة بذلك منها: مکتری الدار يتخذ فيها تنوراً لخبزه فيحرق الدار» وما فيها لا 
یضمن» وكذا لو ربط دابته بباب الدار» فرمحته فكسرت باب الدار وقتلت ابن رب 
الدار ونحوه وكذلك لو ترك رحل دابته بباب أميرء أو مسجد أو حانوت» نزل 
له خاجة ‏ يضمن ما أصابته في ذلك كله وكذا مرسل الماء والنار في أرضه لغ 
[ما بعد منهع" ما يظن أنه لا يصل إليه» لا يضمن. وكذا الحافر رفي ملکه]* بعرا 
لمائه» أو لسباع ونحوهاء فيتلف فيها إنسان أو بهيمة أو غيره وكذا الحرم يتلف 
الصيد في بعر حفرها ائه أو حبال فسطاطه لأجزاءة عليه» وكذا ما يتلف الكلسب 
المأذون في اتخاذه» حيث يجوز اتخاذه» والحائط المائل ونحوه من ثور صائل» أو بهيمة 
قبل الإنذار» وكذا لا يضمن دافع الصائل من إنسان أو بهمية أو حارب ونحوه 
ومقاتل من منعه الواساة بفضل طعام» أو شراب وهو محتاج إليه وكل من فعل فعلا 
يجوز له من طبيب“ وشبهه على وجه الصواب فتولد منه هلاك أو تلف مال» فلا 
ضمان علیه» فإن كان جاهلاً أو لم يوذن له أو أحطأ فيه أو في بحاوزة أو تقصير 
[فالضمان]“ وكذا المكري [ لا يضمن]؟ ما سقط عن دابته لو عثرت فأفسدته إن 
م يقر عن عثار أو ضعف أو جفل» ومكتري الدابة لا يضمن عطبها إن حمل ما 
أذن له فيه بتعيين أو عادة أو سار بها نحو ذلك ومستأجر الأمتعة يتصرف فيها 
بالمعتاد» ومقلب الإناء لیشتزیه لا يضمنه إن سقط منه فانکسر. ثم قال: واحاب 
تلميذه شیخنا الإمام العا م أبو عبدالله [محمد]” بن العباس: أن ما لك ان تفعله» 
ففعلته فتولد عنه ضررء أو هلاك لم تضمن ما عطب به“ وحلب على ذلك شواهد 





ساقطة من (). 

ساقطة من (ب» ج). 
في (ب » ج) لا شئ عليه. 
في (ج) طب. 

ساقطة من (ب » ج). 
ساقطة من (أ). 

ساقطة من (ب » ج). 

ي (ب) علیه. 


سر اهم ديه ال هاه الج افد ت 
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ونظائر يطول ذکرها ولنذکر بعض ذلك. قال مالك: من جلس على طرف. 
ثوب رجحل في الصلاق فقام الرحل! فلا ضمان عليه. وما روى ابن شعبان» 

في المصلى يدفع الامار فيخرق ثيابه أنه ضامن» ما هو في الدفع بالعنف وأما 
إن لم يدفع إلا دفعا خفيفاً فلا ضمان. وكذا صرح به غير واحد. وأفتى:[به)2 
ابن رشد» فيمن آسند جدرة زیت لباب رجحل ففمح رب الدار بابها فهلکت 
ابشرة بذلك بقوله: لا أذكر في هذه نصا لأحد وجري فيها على أصو هم 
قولان: الضمان وعدمه وبه كنت أفيء ثم قال: وفرق بعض الأئمة بين 
الباب المعهود للفتح؛ لاضمان فيه للإذن ولدحول صاحب القلة على الفتح: 
وغير المعهود ففيه الضمان ثم قال: ما معناه: أن الخطا المساوي للعمد في.. 
قوفم: العمد واخطا في أموال الناس سوام» هو ما تولاه تلف بنفسه وفعل» 
وأما ما حدث من فعله فلا: انتهی باختصار.* 

فقوله في البیت الأول: (فنشأً املاك) هو كما ذکر من قتل الدابة الربوطة: 
بباب دار صاحب الدار. وآما تلف المال فقد تقدمت أمثلة كثيرة منه 
وقوله: (ومسند الحرة)... الخ هنو إشارة لما تقدم في جواب اين العباس.' 
وأشار بقوله: (وبعضهم نفي الضمان قیدا) البيت. لقوله كما تقدم تقريياً: 
وفرق بعض الأئمة. .. الخ. وبقوله: (والقول أن العمد) البيت. فقوله: أن 
الخطا الساوي للعمد. . الخ (والشوى) بالمنداة والقصر: الهلال أي معنى قول 
الفقهاء: العمد والخطاً في أمؤال الناس سواءء هو فيمن باشر الإتلاف ينفسه لا" 
فيما نشا عن فعل جائزء فليس الخطأ فيه کنالعمد» يل لاضمان في المخطا؛ 
والله تعالى أعلم. ۰ 





1 يدر أن في الحملة سقط واه (فقام قطع الثوب). 
ˆ ساقطة من (ج). 
* انظر العیار 344/5 - 345 . ! 
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مسألة (137) 
[هل الحبس من باب الإسقاط أو من باب التمليك] 


هل وقفنا إسقاطه للمنفعصة كاعتق أو مليكها فيه عه 
عليهما افتقاره إلى القبول إالمعسين كبيعذاأقول 
وا ملك للواقف لا للواهب2 عليهما الحوز' لغير وأبى 
وقيل زال یلک ف ابن* الزكاة وارث ما صلاشه قد اعستاه 
آماالس اجد؛ فملكه” ارتفم ٠‏ عنها اتفاقاً قل بذلك تطع 


حاصل الأبسات» مسألتان؟ » الأولى: احتلف في الوقف أي اخبس" هل هو 


(سقاط؟ الواقف لحقه من منافع الموقرف» فیکون کالعتق, أو هو تمليك لنافع العين 


سر و صن ڪج ي ي ك 


في (أ) الجعل. 

في (ب) زال ابنه مب الزكاة. 

في (ب > ج( : بدا اعتراة. 

في (ج) المستاجر. 

ف (ج) علکه. 

في (ب) مسالتنا. 

قال الرصاع: الفقهاء بعضهم يعبر بالحبس؛ وبعضهم يعبر بالوقف» والوقف عندهم أقرى من التحبيس 
وهما في اللغة لفظان مترادفان» يقال وقفته وأوقفته» ويقال حبسته» والحبس يطلق على ما وقف ويطلق 
على المصدر وهو الإعطاء. انظر شرح حدود ابن عرفة 2/ 539 . وحده ابن عرفة بقوله: إعطاء منفعة 
شى مدة وحوده لازما بفاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا. الصدر السابق 2/ 539. أو هو: حبس العين 
عن تمليكها لأحد والتصدق بالنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر. انظر: مقدمة كتاب شرح 
ألفاظ الواقفسين لبحي الرعيي الطرابلسي ص11 » وقد تحدث محقق الکتاب باستفاضة عن الوقف 
ومشروعيته وأركانه وأنواعه. 

أعلم أن الحقوق والأملاك ينقسم التصرف فيها إلى نقل -وهو تصرف يفتقر إلى القبول وإسقاط. 
فالتقل ينقسم إلى: 1- ما هو بعوض ف الأعيان كالبيع والقرض- وال ما هو في المنافع كالأحارة 
والمساقاة والمزارعة والفراض. 

2- ماهو بغير عوض کافدایا والوصايا والعمرى رالوقف وافبات والصدمات والكفارات 
والزكاة....الخ. أما الإسقاط فهو 

أ - إما بعوض - كا خلع والعفو على مال الكتابة وبيع العبد من نفسه والصلح على الدين.....الخ. 
فكل هذه الصور يسقط فيها الثابت ولا ينتقل الى البذل ما كان علکه المبذول له من العصمة 

ب- وإما بغير عوض كاليراء من الديون والقصاص وحد القذف والطلاق والعتق وإيقاف المساحد 
...الم : فكل هذه الصور يسقط فيها الثابت ولا ينتقل لغير الأول. انتهى انظر: الفسروق 110/2- 
136-5 . 
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لموقوفة للموقوف عليه؟ وعليهما إذا كان نیس عليه معي قعل ا لأرلء ل یفتقتر 
لقبوله» وعلی الثاني» يفتقر كالبيع وافبة. المسألة الثانية: اختلف أيضاً هل الوقوف 
على ملك الواقف وهو ظاهر المذهب. وإنما للموقرف عليه الغلة فقطء بخلافك 
الوهوب“ فإنه على ملك الموهوب له فلذلك كان للواقف أن ی کل علي وقفه 
من جوز" للموقوف عليه ويكريه له» وان كره الوقوف عليه بخلاف الواهب فلا 
يصح له أن ها على يد غرهة» إذا كان للوهوب له كبيراء وأزال ملك اليس 
عنه» وعلی القولین؟ إذا مات أحذ الحبس علیهنم المعينين» وفي الحائط ابس نمار بدا 
صلاحهاء فعلی الأول» اشمار لبقية اخبس عليهم. وعلی الثاني» ورئة الا من 
الحبس عليهم» صاحب العیار» في جواب لابن مادء وذلك بعد نحو أربعة عشز 
ورقة من نوازل الأخباس. ' 

وکذلك وجوب ال زكاة في العنب والزیتون مثلاء (ذا كان حبسا على غير معين 
كالفقراء والمساكين » فعلی الأول: : إن كمل النصاب في احموع وحبت ال زکاقه 
وإلا فلا. وعلى الثاني : لا زكاة والله أعلم. 

ثم الخلاف الذي لي کون الوقوف على ملك الواقف أو لاه عله غير سا 

أما تحبيس مواط ضع المساجد» فهو من باب إسقاط الواقف لحقه كالعتق وقد ارتفع 
ملكه عنها اتفاقاً؛ ولذلك تصح فيها الحمعة وهي لا تقام قي الموضع المملوك: 

ففي الفرق التاسع والسعبين من قواعد القراثي ما نصه: الوقف هل يفتقر إل 
القبول أم لا؟ فيه حلاف في المذهب بين العلماء» ومنشاً الخلاف» هل الواقف 
أسقط حقه من المنافع في الموقوف فيكون ذلك كالعتق؟ أو هو تمليك لمنافع العين 
الموقوفة للموقوف عليه فيفتقر إلى القبول؟ كالبيع والهبة» وهذا إذا كان الوقوف 
عليه معینا. أما غير المعين فلا ي يشترط قبوله لتعذره. هذا في منافع الموقوف أما أصل 
ملكه» فاختلف هل يسقط أو هو باق على ملك الواقف؟ وهو ظاهر المذهب لأن. 


في (ب . ج): ففي. 

قال ابن عرفة: هو كل ملوك قبل النقل. الحدود 2/ 533 . ۱ 
قال ابن عرفة: : افوزه حقيقته رفع خاصية تصرف اللك فيه عنه بصرف التمكن مه للنعطى أو 
نالبه. الحدود 556/2 . ۱ 

في (ب » ج): ملك. 

في (ب) القول. 


- 432 - 


مالك -رحمه الله- آوحب ال زکاة في الحائط الوقوف على غير المعين کالفقراء 
والمساكين إذا كان حمسة أوسقء بناء على أنه على ملك الواقف» فيزكي على 
ملكه. وأما الحائط على المعينين فیشترط في حصة كل واحد منهم خمسة أوسق» 
واتفق العلماء في المساجد أنها من باب الاسقاط كالعتق» لا ملك لأحد فيها لقوله 
تعالى: لوان الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداهأء ولأنها [تقام]” فيها التمعة» 
والجمعة لا تقام قي المملو كات لا سيما على أصل مالك رحمه الله في أنها لا يصليها 
أرباب الحوانيت في حوانيتهم لأحل الملك [والحجر]” فلا يجري في المساحد 
القولان. اه.* 

وقد قبل جيعه الإمام أبو القاسم بن الشاط السبي. 

وق قواعد القري: وقف الساحد إسقاط إجماعاً وق غيرها قولان: نقل أو 
إسقاط. اه. وفي رسم استذان" من مصاع عيسى من كتاب الحبس: سعل عن 
الرجل يحبس على أولاد له صغار أو كبار [دارا]؟ ووكل عليها من يحوزها هم 
ويكريهاء وكيف إن قال أولاده ایکبار نحن نحوزها لأنفسنا؟ قال: ذلك لايكون هم 
وهي على ما وضعها عليه. قال ابن رشد: هذا كما قال؛ لأن ایس ليس ملك 
للمحبس عليه كافية الي هي ملك للموهوب» فلا يصح للواهب أن يجعلها له على 
يدي غيره إذا كان كبيرا بخلاف الحبسء فان يغتله احبس عليه على ملك الحبس» 
فللمحبس أن يوكل عليه من يحوزه للکبیر" وجري عليه غلته ويحوز له ذلك عليه في 
حياته وبعد مماته ولا كلام له فیه .اه. 


الآية رقم (18) من سورة ابحن. 

ساقطة من كل النسخ والتصويب من الأصل. 

ساقطة من (ب » ج). 

انظر: الفروق 111/2. 

في (ب) : أستادنا. 

ساقطة من كل النسخ والتصويب من الأصل. 

في (ج) إنه. 

في رب ج) للصغير. 

انظر: البيان والتحصيل 12/ 255 - 256, مع احتلاف يسير قي الألفاظ. 


س یم س الم ما الله ايد مت ها 
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فقوله: (إسقاطه للمنفعة) أي الواقف الدلول عليه (بوقفنا)» و و تمليكها) 
عطف على (إسقاط)» والضمیر: (للمنفعة). ومعنی: (فیه سعة) أي إن شعت قلت: 
ليك. فقد قيل بكل منهما. وقوله: رواللك هل لواقف) أي في الوقف لا للواهب 
أي [للوامب]! في الهبة» فلذلك إن بنى على أن الملك للواقف لا للواهب لأنّ 
للواقف ان يجعل حوز الوقف لغير الوقوف عليه وان كره ذلك الموقوف عليه 
[وليس ذلك للواهب وعلى ذلك نبه بقوله: (للواقف الجواز... ومعنی: (أبى): 
امتنع منه]” فلا كلام له في ذلك. اه. 0 

ان على قول الواهب لم بيق له ملك على الشئ اموهوب أن لیس له جمل 
حوزه لغير الموقوف عليه» وعلی ذلك نبه بقوله: (عليهما الحوز... الخ) . فضماير 
التثنية للم ذکور قبله يليه» من کون الك للواقف على قول ولا ملك للواهب: 
«وأبي) : بالبناء للمفعول» أي والحال أن الموقسف عليه امتنع من ذلك. ولك أن 
تبدل الشطر الثاني بقولنا: 

میس للواقف الحوز لغير وأبي. 

ويفهم من قولنا: (للواقف الحوز... ال أن ذلك خخاص بالواقف دون الواهب 
'وهو كذلك كما تقدم. وقوله: (وقيل زال ملكه) هو مقابل قوله: (والملك هل 
لواقف) كذلك كما تقدم. وقوله: (وقيل زال ملكه) هومقابل قوله: (والمللك هل 
لواقف) وتقدم الكلام علی,وحوب الزكاة على القولين من كونه اراق أو لا. 
(وعلى إرث ما بدا صلاحه) من غلة اطبس» أول شرح البيتين والله أعلم. 


مسألة (138) 
[الإبراء من الدين هل هو نقل أو إسقاط؟] 
كذلك الإبرا من الدين اختلف نقل أو إسقاط عليهماعلرف' 
إن وقع الابرا وم يقل قبل لنبحل قاسم وأش هب نقل 
* ساقطة من (أ). 
2 ساقطة من (أ). 
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وأشار بالبيتين إلى قول الإمام» سيدي أحمد الونشريسي أثداء نوازل المبات 
والصدقات من المعيار في جواب عمن أعمر' رجلاً حانوتاء والرحسل معتمر 
للحانوت ولم ينص ي العقد على قبول افبة ولا على قبضه» وحكى في ذلك 
قولين. قال: والتحقيق في مشار اخلاف. الالتفات إلى قاعدتي النقل» والإسقاط 
كالإبراء من الديون» هل يفتقر إلى القبول ولا يبرأ من الدين حتى يقبل؛ أو يبرا من 
الدين إذا أبراه» وإن لم يقل قبلت؟* فابن القاسم: يراه من باب النقل» فلا يبرا حتی 
يقبل» وأشهب يراه من باب الإسقاط فيبرأء وان لم يقل: قبلت. قال ابن يونس» 
رحمه الله: لو قال: وهبتك ديي فقلت: قبلت سقط وإلا بقي وقال أشهب: 


یسقط. اه. 
مسألة (139) 
[إذا اختلف حكم الشی بالنظر إلى أصله وحاله هل يقدم اعتبار الأصل أو 
اعتبار الحال؟] 


إن كان حكم الشئ قد يختلف بالأصل والحال ففيه اختلفوا 
كاللح في الا ووحوب ماظهر 2 من أذ وميتة البحري بير 
كذلك الدعوى على الرشيد عاجری قبل يلا تفنيد 


*_ قوله: أعمر هو من العمر وهو أن تسكن الرحل دارك عمرك. انظر: غرر المقالة ص 230 . وانظر: 
الحطاب 6 / 61 . 

* قال ابن عرفة: افبة لا لثواب تیلب ذي منفعة لوجه العطي بغیر عوض. انظر الحدود 2/ 552. 

* قال القرائي: ظاهر المذعب اشتراط القبول ومنشا الحلاف هل الابراء اسسقاط والاسقاط لا بختاج 
إلى القبول... أو هو تمليك لما في ذمة المدين فيفتقر إلى القبول. كما لو ملکه عيناً بالهية أو غیرها 
لابد من رضاه وقبوله. يتأكد ذلك بأن المنة قد تعظم في الإبراء. وذوو المروآت والانفات يضر 
ذلك بهم لا سيما من السفلة فجعل صاحب الشرع هم قبول ذلك أو رده نفياً للضرر اشاصل 
بالمنن من غير أهلها أو من غير حاحة. انظر الفروق ۰111/2 136 . 
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قال القاضي أبوعبدالله القري قاعدة: إذا احتلف حکم الشئ بالنظر إلى أصله 
وحاله, فقد احتلف المالكية عاذا يعتبر منهما؟ كميتة ما تطول حياته في البر من 
البحري» واللح یذوب في الما ومنه القولان في أطراف القرون والاطلاف وی 
باطن الأذنين؛ لأنها ني أصلهما کالوردة. انتهی محل الحاجة. 

فمن نظر إلى الاصل» آحاز أكل ميتة احیوان البحري الذي تطول حياته في 
الب ومن نظر إلى الحال متع لالتحاقه بالبري الذي لا ی کل إلا بالذكاة. 

قال في التوضيح: وانظر هل هذا الخلاف حاص ا إذا مات في الم أو هدو جار 
إذا مات في البر والبحر؟ انتهى. 


ومن نظر إلى اصل في املح يذوب في الما قال: لا یسلبه الطهوريت ومن نظر 
إلى الحال» قال: يسلب واله آعلم. ومن نظر إلى الأصل في الأذنین» قال ظامرهما 
ما يلي الرأس» ومن نظر إلى الحال» قال ما يواحه» وهذا إنما يحتاح إليه على مقابل 
الشهور» القائل بوحوب مسح ظاهرهما. وأما على الشهور من کون مسح ابلمیع 
سنة" فلا معنی للبحت عن ذلك: ونقله في التوضیح عن ابن عطاء الله ولذلك قال 
في النظم: روحوب ما ظهر)» فقوله: ووحوب ما ظهر: هو على حذف مضاف» 
أي مسح ما ظهر و کذا قوله: روطول بحري) أي حياة بحري وفي البيث الثاني 
حذف أا إليه قصد الاحتصار مع ظهور العنی والتقدیر کاللح بقع في الماء: 
و کظاهر الأذن على القول بوخوب مسح ما ظهر منهاء وميتة الحيوان البحري 

وأشار بقوله: وكذلك الدعوی) البيت إلى ما نقله في العیار آواعر السظر 
الثالث» ونصه: وسئل شیوخ قرطبة عن رجحل رهن رهنا فمات الرتهن فلم یوحد 
ذلك الرهن؛ فأراد الراهن استخلاف أحت ليت وقال: الرهن عندها بعد موت 


قال الحطاب عند قول علیل لإومسح وحهي کل أذن): يعن أن مسح وحهي الأذنين أي ظاهرهنا 
وباطنهما سنة وهذا هو الشبهور قاله في التوضيح. قال: وذهب ابن مسلمة والأبهري إلى أن 
مسحهما فرض. وقال عبدالوهاب: دانعلهما سنة وتي باطنهما احتلاف. اه: انظر: الشرح الكبير 
1 والحطات 4/ 248 .: 
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أخيهاء وقالت: انها كانت في ولاية؛ وأن القاضي ثبت عنده رشدها وآخرجها من 
الولاية ودافعت الاستحلاف» وشهد بالرهن أنه كان يطالب به الميت إلى أن مات. 

فأجاب: الذي نرى أن المولى عليه لا جلف فيما ادعى عليه وهذه كانت مول 
عليها وقت وفاة أحيهاء ووقت دعوى الراهن أنها قبضته فلا بين عليها في ذلك. 
قاله ابن لبابة' وغيره. قال ابن بسام”: ولا أدري ما هذا لأن الدعوى إنما هي بعد 
حروجها من الولاية ولا سيما إن كانت وارئة. انتهى. 

وحاصل المسألة: أن الدعوى بعد الترشيد والخروج من الولاية وقبض الشی 
المدعى قبضه [کان حال الولايةء فابن لبابة اعتبر وقت قبض الشی المدعى قبضه)ة 
وهي إذ ذاك محجورة مول عليهاء فلم يوجب عليها کین وابن بسام اعتبر وقت 
الدعوى» وهي إذ ذاك رشيدة فظاهر لفظه إلزامها اليمين والله أعلم. 


مسألة (140) 
[إذا كان للشى حال ومآل وكان الحكم يختلف فما الذي يقدم؟] 


وماله حال سم مم آل الأول اعتسبز وقي ل التال 
عیه ا هديةالعاملإن ‏ شغل مالاً للقراض فاستبن 
كذا اقتضا السمراء قبل الأحل ١‏ شهادةآئلت مال فساقبل 
وعكسها وكافر فيه اعتلف هل منعم عليه أولا فاعسترف 


7 هو أبوعبدالله محمد بن عمر بن لبابة القرطي» روى عن عبدالله بن خالد وعبدالأعلى بن وهب 


وأبان بن عيسى وغيرهم» انفرد بالفتيا بعد أيوب بن سليمان» وعنه أخذ اللؤلوي وابن مسرة خالد 
بن سعيد وغيرهم. توفي سنة 314 ه. انظر: شحرة النور 1/ 86 » وترتيب المدارك 5/ 153 . 

هو محمد بن أيوب بن بسام من أهل مالقة» وكبير ففهائها ومشاهير بيوت العلم والقضاء أحذ 
عن ابن الكوي وطبقته» ولي قضاء بلده» له أحوبة نبيلة وكلام قي الفقه حسن. توق بعد 520 ه. 
انظر: ترتیب المدارك 2 / ۰789 790 . 

ساقطة من (ب » ج). 
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إذا كان للشی حال ومال وكان الحكم يختلف بالنظر إلى حاله ومالة؛ فقد 
اختلفواعا يعتبر منهما؟ 

قال في التوضيح» في شرح قول ابن الحاحب في القراض: وهديته لا تجوز ما م 
تكن مثلها. ما نصه: وأما هدية العامل' لرب الالء فان ۸ يشغل المال منعت 
بالإتفاق» وان شغلهة فللمتأحرين [فيه قولان]”. بناء على اعتبار الحال أو المآل. 
واختار ابن يونس: المنع مطلقاً". انتهى. 0 

أي فمن اعتبر الحال آجاز؛ إذ ليس له أن ينزع المال من يده ان شغله بأن اشتری 
به سلعة» ومن اعتبر المآل وهو ما إذا باع تلك السلعة ونصگ؟ المال منع. إذ لرينه 
حينئذ أخحل ماله» فتكون هذية العامل له ليبقيه في يده» ومن أخر ما وجب له عد 
مسلفاً فيكون سلفاً جر نفعاً هذا معناه والله أعلم. 


[وهذا المعنى اتفقوا على المنع قبل شغل المال كما تقدم عن التوضيح. والله 
أعلم]” ومن هذه القاعدة» مسألة كتاب الصرف من المدونة وهي حكاية الخلاف 
في اقتضاء السمراء عن الحمولة قبل الأجل» وذلك أن السمراء أفضل من المخمولة» 
وقد تغلو امحمولة وقت الحرث لرغبة الئاس في زراعتهاء فمن نظر إلى الحال أجماز 
اقتضاء السمراء عن المحمولة؛ [لأن]” فضاء الأفضل صفة حائز قبل الأحل وبعده 


في (ب) رب المال للعامل. , 
في (ب) فإن شغل المال. 
في (ب) وم يشغله. 
ما بين قوسين ساقطة من (ب » ج). 

في المواق في شرح قول خليل: (وعامله ولر بعد شغل امال على الأرحح) . ابن بشير: نا هدية 
العامل لرب الال فإن لم يشغله منعت اتفاقاء قال ابن یونس: لأن لرب الال أحذه منه فیتهم أنه إا 
أهدى إليه ليبقى المال بيده ون شغله جاز قيول هديته إذ لا يقدر رب الال على أحذه منه. وقيل:. 
لا يجوز قبول هديته وان شغل المال لأنه يتهم إذا نظر أن يبقيه في يده ابن يونس وبهذا أقول. 
انظر : الواق 541/4 ۱ ۱ 
نض الال: الناض: الدرهم والدینار إذا تحول عيئاً بعد أن كان متاعاً. مختار القاموس. ص 608. 
مادة [نض]. 
ما بين القوسين ساقطة من (ب ۰ ج). 
ساقطة من (ب). 


سم نو دا ړ ما 
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ومن نظر إلى المآل منع؛ إذ قد تغلو احمولة عند الأحل فيصير کأنه قضاه أقل صفة 
قبل الأحل وهو ممنوع لدحول ضع وتعجل والله أعلم'. 

وقد نقلهاة الشيخ المنحور في الشرح عن المقري و نها هکذا وذلك آحر 
شرح قول صاحب الأصل: 

هل حكم ما حاذى أم الميداً... ................ الأبيات الثلاث. 

والسمراء والحمولة» وصفان لمحذوف أي الحنطة السمراء والحنطة المحمولة 
والحنطة القمح. والله أعلم. 

ومن هذه القاعدة: الشهادة بغير المال إذا آلت إلى المال» فمن اعتبر" الحال 
اشترط العدلين» ومن نظر إلى المآل اكتفى بالشاهد والمرأتين» أو إحداهما مع اليمين 
[وكذا العكس وهو الشهادة بالمآل وتول لغير المال فمن اعتبر الخال اكتفى بالشاهد 
والمرأتين» أو إحداهما مع اليمين]” ومن اعتبر المآل» اشترط العدلين. 

قال في التوضيح» في شرح قول ابن الحاحب في مراتب الشهادة الثالثة» الأموال 
وما يؤل إليهاء إلى أن قال: فتجوز برحل وامرأتين وكذلك الوكالة بالمال والوصية 
به على الشهور ما نصه: قوله وكذلك الوكالة بالمال أي وكله في حياته یتصرف 
لب والوصية أي أوصاه بان يتصرف في أمواله بعد وفاته لا أنه أوصى له عائة 
ما فان هذه مال محقق فلا يجري فیها حلاف» ومقایل الشهور في الوكالة 
والوصية لعبد اللك. 

ومنشأ الخلاف» هل ينظر إلى آنها آيلة إلى المال» فيقبل أو إلى أنها شهادة على 
غير مال ۴ وكذلك عكس هذاء مما هو مال ويودي إلى ما ليس عال. أجازه مالك» 
مثل أن يشهد على. شراء الزوج لزوجته فيحلف ويصير مالكاء فيجب لذلك الفراق 


انظر: المدونة 3/ 429 . 

في (أ) جعله. 

في إباء ج) ينسبها. 

في (ب) من نظر إلى. 
ساقطة من (ب » ج). 

في (ب » ج) لأنه. 

في (ب) أو انها آبلة إلى غيره. 


س ايع دي ط ها ي افد 
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وكذلك على دين متقدم يرد به العتق. أو قم القاذف شاهداًوامرنين على أن 
المقذوف عبد ليسقط الحد.؛ انتهى. 

و (الأؤل): مفعول: (عتی. والمراد: (بالأول): الحال. و (بالتالي) باللام: المآل 
(واقتضا): مصدر اقتضی» بغير همز للوزن. و (السمراء) مضاف إلى سا قبله 
ومعنى: (شهادة آلت المال) أي شهد ' بغير المال» وذلك يؤل إلى المال» وكذا عکس 
هذه كما نبه عليه بقوله: (وعكسها). 1 

وتقدم التمثيل لها عن التوضيح» وأما قوله: (وكافر) البييت» فظاهرء وذلك أن 
الكافر منعم عليه في الدنیا بالوجود والصحة والرزق وغير ذلك ومآله إلىالناره فمن 
اعتبر الحال قال: إنه منعم عليه ومن ع اعتبر المال قال: إنه غير منعم علیه» وکان هذا 
تفا بين القولين في الكافرء هل هو منعم عليه أو لا؟ ۱ 


مسألة(141) 
[الشئ إذا كان له مآلان هل يعتبر الخال أو المآل الأول أو العاني؟] 


وماله حال مبالان نی ذي اتسار قل ثلاة تس 


قال القاضي أبو عبدالله امقر ي: قاعدة» إذا احتلف حکم الشىئ بالنظر إلى حالة. 
وماله» فقد احتلف المالكية م يعتبر منهما في باب العبادات؟ كالبيض» قل فينه 
[حکومة]" بأوغما أو بآحرهما. انتهی محل الحاجة منه. ۱ 

وحص مه ماد حال مالاق ل ره ار ال او ول 
الثاني. فمن اعتبر في البیض یکسره الحرم أو من في الحرم امسال» آوجب فيه 
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الحكومة' بآن یقوم بالطعام فيختلف بكبر البیض وصغرهء ورحاء السلامة لما ومن 
اعتبر فيه المآل الأول وهو صیرورته جنيناً أوحب فيه ما يجب في الفرخ وهو الجزاء 
كاملا. وقد حكى ابن الحاحب الثلاثة غير مرتبة بقوله: والبييض كالحنين» وقيل 
حكومة» وقيل كالأم. انتهی. 

فقوله: (مآلان) عطف علی: (حال) بحذف العاطف للوزن. وجملة: (تفي) صفة 
(ثلاثة). ومعنى: (تفي) أي» تكمل ما فيه من الأقوال. وضمير: (عليه) للحلاف 
التقدم. [و (إتلاف) مصدر أضيف للمفعول» وكمل بالفاعل وما عطف عليه 
بحذف العاطف بدل من: ثلاثة]* ومعنى وصف الحزاء بأنه کم أنه جزاء كامل لا 


مسألة (142) 
[العتق بالمثلة هل هو حد أم لا؟] 


من مثل بعبده مثلة بينة من قطع حارحة ونحوهاء فإنه يعتق عليه. وهل ذلك حد 
من الحدود لا فرق فيه بين الرشيد وغيره» أو ليس كذلك فينظر فيه إلى من يجوز 
عتقه ابتداء فيعتق عليه ومن لا فلا؟ في ذلك قولان. 

أشرنا في البيت إلى الأول بقولنا: (نعم) وإلى الثاني بقولنا: (لا) وقوله: (حد) 
هو حبر مبتدأ محذوف على تقدير استفهام قبله دل عليه السياق أي» هل هو حد أو 
ليس بحد؟ [ثم أحاب عن ذلك بقوله: (لا نعم) أي قيل: لا أي ليس بحد]” وقيل 
نعم أي هو حد ععنی أنه قد قيل بكل منهما. وقولنا: (عبد... ال) مبتداً حذف 


' قوله: الحكومة: يراد بالحكومة: الاحتهاد واعسال الفكر فيمنا يستحقه الم عليه؛ فيحكم به 
القاضي. انظر: دليل السالك ص50 . 

ساقطة من (ب » ج). 

ساقطة من (ب). 


2 


3 
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خبره للعلم به أي عليه عبد وهو على حذف مضاف» أي ينين على الخلاف المذكبور 
مثله عبد وسفيه وزوحة. وقوله: (دين) على حذف مضاف أيضاً أي وذو دين. 

وجملة: (تؤم) أي تقصب صفة للفظ: (مثلة) مقدم! واحترز به ما إذا كانت المثلنة 
خطأ فإنها لا توجب عتقاً. قال في التوضيح في شرح قول ابن امساحب» في العنق 
بالمئلة: : وی مثلة الزوجة فَيْما زاد على الثلث إذا كره الزوج قولان]”. ما نصه: قال 
فيما زاد: لأنه لا حلاف أنها إن مثلث بعبد قيمة الثلث أنه يعتق عليها من غير 
توقف على رضى الزوج» ولا الخلاف إذ زاد. والقول بانه يتوقف على رضاه. 
لسحنون وابن القاسم ومقابله لأشهب. ومنشأ الخلاف» هل العتق بالمئلة نحد من 
الحدود يوجب العتق مطلقاً أو ليس كذلك» وينظر إلى من يجوز عتقه ابتداء فیعتق 
علیه؟ وغذا احتلف في العبذ والدیان. ۱ 

وقد نبه الصنف على ذلك بقوله: وفي مثلة العبد بعبدهة والدیان قولان. انتهی. 
وقال ابن الحاحب أيضاً قبل النص التقدم. وف مسألة السفيه قولان. 


التوضيح: والقولان لابن القاسم قي الموازية» والذي رحع إليه عدم العتق. ابلن 
عبدالسلام: والعتق أصح؛ لأن العتق بها شبيه بالحدود والعقوبات» وعلى هذا القول 
فنص ابن القاسم على أنه لا يتبعه ماله واستقرئ لأشهب أنه يتبعه على أنه احتلف 

في الرشيد يمثل بعبده مثل ذلك» ويعتق على الصغير والمجنون بالمئلة» ولم يذكروا في 
ذلك حلاف اه ۱ 


مسألة (143) 


[عتق اجنین هل ينجز الآن أو إلى أن يوضع؟] 


عتق الجنين ناج أو إن ولد عليهماانفاق حامل رده 


في (ب): مقرر. 
ساقطة من (ب » ج). 
ف 1 لعبده. 
في (ب) قبل هذا البيت: يوم اليه لو الحوز اعتير... 


س ڍڅ ماد 
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العنی أنه اختلف فیمن أعتق حنيناً في بطن أمه» هل يعتق حيتئذ أو لا يعتق الا 
بعد وضعه؟ في ذلك قولان. قال اللحمي: للحامل المطلقة النفقة على زوحها إن 
كانا حرين» وان كان عبداً وهي حرة» لم تلزمه نفقة لحملها في الطلاق البائن» 
وكذلك إن كانت أمة والزوج حر. ثم قال: فان أعتق السيد الأمة لزمته اللفقة؛ 
لأن الحمل عتيق بعتق أمهء ويختلف إذا أعتق الحمل وحده» فعلى القسول الأول: أنه 
لا يكون عتیقاً إلا بالوضم؛ تبقى النفقة على السيد. وعلى القول بأنه حر الآن' 
تكون النفقة على الأب. انتهى. 

والشاهد لسألتنا هو قوله: ويختلف إذا اعتق الحمل وحده... الخ. 

وني العتق الثاني من المدونة: أن جنين الأمة لا يعتق إلا بعد الوضع وحنين أم 
الولد حر حين حملت” به. ذكره تعليلاًة لكون الواحب على من ضرب [بطن]* أمة 
فألقت جنينا میتا عقل 5 جنين أمة» بخلاف جنين أم الولد من سيدهاء [ففي جنینها]؟ 
عقل جنين الحرة. انتهى. 


مسألة (144) 
[إذا حدث الدين بعد العطية وقبل الحيازة] 


يوم العطية أو الحوز اعتبر فأجر ديناً بين ذين وادّكر 


الإشارة بالبيت إلى قوله في التوضيح في شرح قول ابن الحاحب في الهية: 
ویشترط حصوله في صحة جسمه... الح ونصه: أما إن أدان بعد العطية وقبل 





في (ب) إلا أن. 

في رب ولات. ر 
في (ب » ج) تعلیقا. 
ساقطة من (ب » ج). 
في رج) فقيل. 

ساقطة من (ب » ج)- 


سر اقم ده الب ما © 
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الحيازة فقال مطرف! وابن الاحشون: الدين أولى وتبطل الصدقة واهبة» فاعتبر يوم 
الحيازة. اه. [وقال أصبغ: الصدقة أولى من الدین الستحدث وان لم تقبض وضا 
يراعى يوم الصدقة لا يوم الحيازة. انتهی محل الحاجة فیه2 

ومعنى قولنا: (بين ذين) أي بين العطية والحوز أي الدين التوسط بينهما. و 
(اذكر) تكميل للبيت؛ و (أو) في الببت ععنی: قيل كما استعمله الشيخ آبو خمد 
في رسالته في مواضع متعددة. ١‏ 


مسألة (145) ۱ 
[هبة الثواب» هل هي بيع أم لا؟] 


هل هبة الشواب بيعةٌ ولا. فالبيمُ قبل القبض والدين ااا ' 


اختلف في هبة الثواب” هل هي بيع؟ فيراعى في العوضين من الربا والشع من 
البيع قبل القبض في الطعام ما يراعى في عوضي البیع الحقيقي؟ أو ليست بیع فلا" 
براعی شئ من ذلك“ ؟ قال في التوضيح» في شرح قول ابن الحاحب آخر المبة: وفي: 
تعیین؟ الدنانیر والدراهم» ثالثها لابن القاسم: إلا الحطب والتین؟ وشبهه ما نصه: 





هو أبو مصعب مطرف بن عبذالله بن مطرف بن سليمان بن يسار مول ميمونة زوج البي و 
ومطرف هذا هو ابن أحت مالك بن انس» وكان أصم» ررى عن مالك وغيره آبو زرعة وأبو 
حاتم والبحاري وعرج له قي صحيحه. توي سنة 220 ه وقيل سنة 214 ه. انظر شحرة النور 
51 ۱ ۱ 
ساقطة من (ب). 

هية الثرب: حدها ابن عرفة بقوله: عطية قصد بها عوض مالي. انظر الحدود 559/2 8 
قال الواق عند قول الشيخ خليل (وأثيب ما یقضی عنه ببيع): قال أبو محمد لما كانت الهبة للشواب 
كالبيع في أكثر الحالات. كان ها حكمه فيما يحل ويحرم من عوضها. قال اين القاسم: ومن ؤهياك ٠‏ 
حنطة فلا حير في أن تعاوضه منها بعد ذلك حنطة أو را أو غيره من مكيل الطعام أو موزونه إلا : 
أن تعارضه قبل التفرق ملعم فإنه يموزء لان هبة الثواب بيع من الببوع عند مالك إلا أن تعاوضه ' 
مثل طعامه في صفته وجودته وكيله فلا بأس بذلك وان افزقا. اللواق 67/6- 68 . 

ف (ب) تغيير. ! 

في (ج) التين. بالياء. 
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وهل یعتبر [فیما بین" الهبة وعوضهاه السلامة من الربا؟ اعتبر ذلك تي الدونةه 
فمنع أن يعوض من الحلى دراهم؛ ومن الطعام طعاماً مخالفاً ومن الثياب ثياباً أكثر 
منها من نوعهاء وأحاز في الموازية كثيرا من هذا المعنى انتهى. 

والواو في (ولا) .ععنی: أو وجملة: (اغغلام) أي ظهر بناؤه على هذه القاعدة. 





ساقطة من (ب ٠‏ ج). 
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فصل في مسائل من القضاء والشهادة وغیرها 


مسألة (146) 
[الفرق بين اطکم والفتوی] 


إخبار بالفتوی کمن يسترحم 
وقدرة التنفيذ مر زاند 
وتلزم” الفتوی الذي شا اعتقد 
وا حکم من قاض كناص قد ورد 
وقولهم يرفع خلفا قد ام 
و حديث هند الخلاف هل 


والحكم انشاء كنائب اعلموا" ٠.‏ 
لهيكون تسار وحيائد 
والحكم قالوا للجميع يُعتمدا' 
في عين نازاق و فليعتمد أ 
لکونه حص وغيره أعفما 
خکم يخصهاأؤ افتاء فلا 


عليه مسن عن شيئه قد قَدرًا لکونسه آودع عننده حسریة: 

قال القاضي أبوعيدالله القري: قاعدة: الفتيا (حبار عن حکم الله عز واحل؛. 
فهو كالمرجم» والحكم إنشاء له فهو كالنائب» فمن ثم لا تلزم الفتيا من لا یعنقدها 
كالإمام الشافعي: يثبت عنده افلال بواحد ويبرح به فلا يلزم المالكي الصوم؟ : 
بذلك ويلزمه الحكم مطلقا. انتهی. 





في (ب) اعلم. 

ف (1) تلزم. 

ف (1) نص. 

ف (أ)إن. 

ف( أ) بری. ۱ 

قال مالك: لا يصام ولا يفطر و لا يقام الموسم إلا بشهادة رحلين حرين مسلمين عدلين على رؤية 

الهلال. المواق 381/2. ا | 


سر افع س ط ي ابن 
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ولي تبصرة ابن فرحون ناقلاً عن القرائي: الحاكم من حيث هو حاكم لیس له 
إلا الانشاى وأما قدرة التفيذ» فأمر زائد على كونه حاكماً ققد فوض إليه التنفيذ 
وقد لا یندرج في ولایته". انتهی. 

هذا حاصل ما تضمنته الأبيات الثلامة الأولى. ولفظ: (نائب) في البست الأول 
بحذف التنوين للوزن. و (اعملوا): فعل أمر وفاعل» وحذف مفعوله للعلم به من 
السياق. أي الفرق بين الفتوى والحكم» وهو تكميل للبيت. و (حائد): خبر مبتداً 
محذوف أي وهو حائد عنه تارة أخرى. وقوله: (والحكم قالوا. ..الح) الحكم مبتداً 
خحبره» الجملة 3 بعده والمراد بالجميع من يعتقده ومن لاء فيلزم الحكم كلاً منهماو 
(للجميع): متعلق: (بيعتمد). 

والإشارة بقوله: (والحكم من قاض) البيتين إلى قول الشهاب القرافي في الفرق 
الرابع والعشرين والائتین ما حاصله: : أن الله تعالى حعل إنشاء الحاكم الحكم في 
مواطن الخلاف» قضاء ورد من قبله في حصوص تلك الصورة ونصه حاصاء يخقص 
بتلك النازلة دون غيرها ما هو مثلها فيرتفع الخلاف عنها تقد للدليل الخاص على 
العام. انظز لفظه في الفرق؟ المذكور نقله الشيخ النجور في الشرح عند قوله: 

........... وقد تأثرا به الذي تقاربت مدا رکه 

ونقل عليه أبحاث ابن الشاط معه فراحعه إن شفت» وا م أنقله لطوله» ثم نقل 
ي الشرح أيضاً عند قوله: وكل ماتعين احق به. عن اقرا ی رر 
والثلاثين والائتین؟ ما أشرنا إليه بقولنا: (وفي حدیث هند) البیتین وهر أن من لك 
عليه حق عجزت عن أخذه منه لعدم اعترافه» وعدم البينة عليه إذا أودع عندك 
وديعة فهل لك جحد وديعته» إذا كانت قدر حقك من جنسه أو من غير جنسه. 





في (ب) بعرض. 

انظر: الفروق للقرافي 48/4 - 50 . 
في (ب) الحكم. 

في (ب) قضاء. 

انظر: الفروق 4/ 48- 49 . 

انظر: الفروق. 


سر دم اص ط اع اله 
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منعه مالك» لقوله عليه السلام: (إذ الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك)" وأحازه 
الشافعي لقول رسول الله ج هند بنت عتبةء امرأة أبي سفيان لما شکت إليه أننه ؛ 
٠‏ مخيل لا يعطيها وولدها ما يكفيهم فقال هاء عليه السلام: (حذي لك ولولدك ما" 
يكفيك بالمعروف”. 
وسبب الخلاف» هل هذا القول منه - عليه السلام- فتيا فيصح ما قاله ! 
الشافعي؟ أو قضاء فيصح ما قاله مالك. 
ومنهم من فصل بين ظفرك يحنس حقك» فلك أحذه وغير جنسه فليس لك : 
أحذه انتهى3, : 1 
فقوله: (قد أ ) أي نزل في محل نصب صفت: (حلفا)» وفاعل: (يرقع) الحكم ٠‏ 
٠‏ القاضي. و (علیه): يعود الضمير المضاف إليه كون. و (لكونه): خبر: (قرهم) أي: 
قول الفقهاء: حكم القاضي يرفع اخلاف صحيخ أو ظاهر وجهه؛ لكونه دليلاً 
حص تلك النازلة بعينها [فصارت]" كأنها ورد فيها با لخصوص نض من الشارع " 
ولا يدحلها الخلاف المحكي في مثلهاء وكأنها مستثناة من وغير حكم القاضي من : 
الدلائل الشرعية دليل عام والدليل الخاص مقدم على [الدليل]” العام. 
وقوله: (حکم) خبر مبتداً حذوف أي هل هو حكم یخصها دون غیرها.کما 
قال مالك أو افتاء یشملها وغیرها كما قال الشافعي؟ و (علیه) أول البیت الأخير: ` 
يتعلق (يجري) آخره أي حری. وانبنی على الخلاف في حديث هند من قدر علی: 
شيئه.. إلى آخره. و (عن) ععنی» علی» وتقدم هذا العنی قريا في كلام القراقي ‏ 
تبیهان: الاول: تلحص من کلام القراني التقول أخيراً وکلام القري المنقول أولاً : 





' ذکره السيوطي في امحامع الصفیر 14/1 وقال: احراحه البحاري في تارجخه» وأبو داوود والتزمذي 

والحاكم في المستدرك, كلهم عن أبي هريرة» كما آحرحه غيرهم من طرق أخرى وهر حديث' 

صحيح. 1 ۱ ۰ 
رواه البحاري في كتاب البيوع» باب: من أحرى الأمصار على ما يتعازفون بينهم في الیسوع, . 
ومسلم في كناب الأقضية: باب: قضية هند ولقظ البحاري: (حذي ما يكقيك وولدك اأ 
انظر: الفروق 77/4- 78. 
ساقطة من (ب » ج). 
ساقطة من (أ). 


- 448 - 


أن الإفتاء عام یشمل المستفتى '» ولکن من يعنقده دون من لم يعتقده وأن الحكم 
حاص 7 باحکوم عليه دون غيره» وسواء كان المحكوم عليه ممن يعتقاد أو لا. والله 
أعلم. 

الثاني: وحدت في حواب لآحر حفاظ النوازل المعتنين بها الامام القاضي العدل 
سيدي إبراهيم ابحلال - رحمه الله- بعد أن نقل قول ابن عرفة: لا يعتبر من آحکام 
قضاة العصر ما حالف الشهور ما نصه: قيل: والاعتذار بذلك” بکون حكم 
القاضي يرفع الخلاف» نوع من الغرور» فقد قالوا أن ذلك في القاضي اختهد لا في 
المقلد انتهى. 

وهذا الذي قاله ظاهر من كلام القراقي كما تقدم عنه» في الفرق الرایع 
والعشرين والائتین فراحعه إن شعت 


مسألة (147) 
[التقليد هل يرفع الخلاف أو لا؟] 


هل يرفمٌ الحلاف تقلية ولا عليهما الستزام صم مقولا 
ولا جوز في الذي فيه نقض حكم لقاض بعد إبرام فرض 


أشار بالبيت الأول إلى قول صاحب إيضاح السالك» بعد أن ذكر حكاية ابن 
دقيق العید» في قراءة المالكي البسملة ول سورة الفاتحة في الصلاة احتياطاً لصحة 
الصلاة اتفاقاً عند المالكية لمن قرأها وبطلانها اتفاقاً عند الشافعية لمن تركها ونصه: 
تنبيه: ظاهر هذه الحكاية* يدل على أن التقليد لا يرفع النلاف» وهو حلاف ما 





في (ب » ج) الفنی. 

في (ب) ماض. 

في (ج) عن ذلك. 

يريد بالحكاية ما ذكره ابن رشد في رحلته ولقياه لابن دقيق العيد. . انظرها في إيضاح المسالك 
ص66 (ط: الحكمة) و ص156 - 157 (ط. اللجنة المشتركة لنشر التراث الاسلامي). 


اس ابح س الح 
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سرح به شهاب الدين في قراعده وابن عبدالسلام في شرحهء وذکر حافظ الغرب 

أبو الفضل راشدء في بعض ما قيد في المسألة قولين أحدهماء : أن أحد الخصمين إذا 
التزم قول مالك في تفي حكم أو إثباته» أو ي نفي ضمان عن أحد الخصمين وثوته 
على الآخر وقي الحادثة قولان» أن تراضيهما بذلك كقول مجمع علیه» قد التزماه. 
وليس لأحدهما نزوع عن ذلك. 

الثاني: أن الخلاف لا يرفعه من ذلك إلا الحاكم إذا نازع أحدهما وعزاه إل 
مد بن عمر ين لبابة. . وما للمتيطي في التكاح والسلم وغير ذلك من هذا النمطا. 
معلوم انتهى. ' 

والوار في (ولا) ععنی: أو (المقول) بکسر فسکون: ععنی القول. ۱ 

وأشار بالبيت الشاني إلى قول صاحب إيضاح السالك أيضاً إثر ما تقدم! 
عليه: : قضاء القاضي متى حالف إجماصاً أو قياساً جلي أو نصاً صريصاً أو 
القواعد» فإننا ننقضه كما سلف تقريره» فإذا كنا لا نقر حکسا تاکز" 
بقضاء القاضي فأولى ألا نقره إذا لم يتأكد» فعلى هذا لا يجوز التقايد في 
حكم هو بهذه الثابة؛ لأنا لا نقسره شرعاً وما ليس بشرع لا يجوز التقليد فيه 
فعلى هذه القاعدة كل ما ا اعتقدنا أنه حالف الإجماع لا يجوز تقليده” انتهی محل ٠.‏ 


الحاجة منه. 


وفاعل: (يجوز) في الببت یمود على التقليد. 





انظر: ایضاح السالك من 68- 69 (ط. دار الحكمة) ص 156- 157 (ط. اللجنة الشركة , 
للتراث الإسلامي)» والفروق 101/2 - 102. 0 
7 نفس الصدر والصفحة. . 
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مسألة (148) 
[حكم مراعاة الخلاف ومعنى المشهور] 


وهل براعی کل خلف قد وحد 2 أوالمراعى هومشهورٌ عهد 
وهل هوالذي قوي ديه أوالذي كثرٌ منيقوله 
النهماقول المدونة سا مالك فنجل قاسم سما 
مت شرط الرعى! أن لا يزكا مذهبه كذاوغياً سلكا 


أشار بالأبيات الثلاثة إلى قول القاضي أبي عبدالله المقري: قاعدة: من أصول 
المالكية» مراعاة الخلاف وقد اختلفوا فيه. ثم الراعي منه" أهو المشهور وحده أم 
كل حلاف؟ ثم في المشهورء أهو ما كثر قائله؟ أهو ما قوي دليله؟ انتهی القدر 
احتاج منه. 

وال قول صاحب التوضیح: فائدة: كثيراً ما يذكر أهل المذهب: الحكم کذا 
مراعاة للعلاف» ویقولون: هل براعی کل حلاف أو الشهور؟ وهل الشهور ما 
قوی دلیله؟ أو ما کثر قائله؟؟ حلاف وکذلك في الشهور في مذهینا. 

والذي ذهب إليه المغارية* أنه مذهب الدونة. انتهی عل احاحة منه. 


وال قول الامام أبي الحسن الطنجي” في طرره على التهذیب: قالوا: وقول 
مالك قي المدونة مقدم على قول ابن القاسم فیها؛ لأنه الامام الأعظم» وقول ابن 





قي (ب): الرعی. 

في (ب) منها. 

انظر: كشف النقاب الحاحب ص62 . 

المغاربة: الشیوخ ابن أبي زيد القيرواني واللخمي وابن رشد وابن شعبان والساحي واین القابسي 
واين عبدالير وابن العربي وغبرهم. انظر: دليل السالك ص26 . 

5 هو آیو الحسن على بن عبدالرجمن اليفرني الشهير بالطنجيء الفقيه الحافظ الإمام العالم الفرضی. 
أحذ عن أبي الحسن الصغير وغيره وعنه الإمام الشطي وغيره. له تقييد على المدونة توفى سنة 734 
ه. انظر: شجرة النور 218/1. 


سے یچ اها ڪ 
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القاسم فیها مقدم على قول غيره فیها؛ لأنه آعلم بأقوال مالك وقول غيره في 
المدونة مقدم على قول ابن القاسم في غيرها وذلك لصحتها. انتهی. 

وأشار بالبيت الرابع إلى قول صاحب التوضيح أيضاً في ترجمة: : مييز ماافسخ' 
بطلاق وغیره: واعلم أن اببن بشی وغيره ذكروا عن بعض القرويين» أن ابن ' 
القاسم» وان قال بمراعاة الخلاف في هذا اساب فإنه لا يطرد ذلك حتی يفسخ ' 
نكاحاً صحيحاً على مذهبه لراعاة مذهب غيره: : مثاله أن يتزوج تزويجا مختلفاً فيه ” 
ومذهبنا أنه فاسد ثي" يطلق فيه ثلاث فين القاسم يلزه الطلاق ولا تروجها إلا 

بعد زوج فلو تزوحها قبل زوج» لم يفسخ نکاحه لأن التفریق [حيكذ] ما هو 
لاعتقاد فساد [نكاحها]” ونکاحها عنده صحيح» وعند الخالف فاسد ولا يكن 
للإنسان ترك مذهبه لراعاة مذهب غيره. . يريد أن منعه من تزویجها :أولاًء إغا كان 
٠‏ مراعاة ة لحلاف وفسخ النكاح ثانيا لو قيل به لكان مراعاة للحلاف أيضاًء فلو 
روعي الخلاف في الحالتين لكان تركاً للمذهب بالكلية» وشرط مراعاة الخلاف: عند 
القائل به ألا زگ المذهب بالكلية. انتهی. 


وبيان ذلك آنع" هذا النکاح الذي هو فاسد في مذهبنا صحيح في مذهبا. 
الغير» راعينا القول بالصحة في لزوم الطلاق فيه ون السع من التزويج قبل زوب ٠‏ 
لا تزوحت قبل زوج فامخاري على الصحة أيضاً فسخ هذا الشاني فلو فسختاه . 

لكنا تا ركين لمذهبنا بالكلية إذ» لم يراعه في وحه من الوجحوه» وشرط مراعاة. : 
الخلاف ألا يترك المذهب بالكلية . فلذلك قال: بعدم فسخ هذا النكاح الشاني» بناء ٠‏ 
على مذهبنا من فساد التكاج الأول» وعندم لزوم الطلاق فيه بل الفسخ» فإذا ۱ 

تروحت بعد الاستبراء كان هذا الثاني صحيحاً لا يفسخ. والله اعلم. ۱ 


وقد نقل في التوضيح إثر ما تقدم بحثاً عن ابن عبدالسلام» فانظره فيه إن شعت' 
وقوله: (مالمالك): ما موصولة ولمالك صلتهاء [أي ما نسب لالكء وهي]؟ وصلتها. 





في (ب ‏ ج) فائدة لم يطلق. 
ساقطة من (ب ج). 
ساقطة من (ب). 

ساقطة من (ب). 

ساقطة من (ب). 


س اهو ت اله ي 
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بدل من (قول المدونة)» وقوله: (فنحل قاسم) عطفها بالفاء الفيدة للزئیب إشارة 
لقوطم في بيان مراتب الشهور: أن قول مالك في الدونة مقدم على قول ابن القاسم 
فيها لأنه الإمام الأعظم كما تقدم. و (غيرً): مفعول (سلك) وهو إشارة لقول 
التوضيح المتقدم: شرط مراعاة الخلاف ألايترك مذهبه بالكلية» يريد ويتبع غيره 
والله أعلم. (فسلك) .ععنى يسلك عطف على (يترك). 


سالة (149) 
[الخلاف هل يراعي ابعدأ أو بعد الوقوع فقط؟] 


وهل يراعيه ابتسدأ وقيل بل بعد الوقوع بكليهما العمل 
ومابهوجحدّمنملزوم | بدونلازمومن لمعلوم 
بطلانه لک في العتلى الامفل هذاقمن الجعلي* 
فقد يكون فيه مانع كما في بعض مستحق الارث فاعلما 


أشار بالبیت الأول إلى قول القاضي آبي عب الله القري: الصحیح مراعاة 
الخلاف قبل الوقوع» خلافاً لصاحب المقدمات توقياً واحتزازاً كما في الاء 
الستعمل » وفيه قليل النحاسة» على رواية ادن" ويعده تبرياً وإنفاذا كأنه وقع 
عن قضاء أو فتيا إلا فیما یفهم ؟ من الأقضية» ولا يتقلد من الخلاف» وقد تستحب 
الإعادة في الوقت ونحوها. انتهى. 





في (ب): وهل براعيه ابتداً أو بعد ما يقع الأمر فيه علف علما 

في (ب) الجلي . 

في (ب) كما يأتي الاء المستعمل وف القليل بنحاسة. 

الدنیون: ابن كنانة واين نافع وابن مسلمة واين الاحشون ومطرف ونظراؤهم. انطر: التعريف 
ص288 . 

5 في (ب) اناد 

* في (ب) بفسخ. 


مر ډه نا ظط 
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ورواية لین ف الیل من النحاسة هي كراهته مع وود غير ورواية 
الصرین! تحاسته 2 ۱ 

وال قول الامام الرصاع في شرح الحدود: وهل براعی الخلاف ابتدا أو إغا! 
براعی بعد الوقوع؟ ویدل للأول قول ابن الحساجب: و کره للحلاف وقبلوا به.. 
نقل عن شيخنا أبي القاسم العقباني* - رحمه الله أنه كان رد من زعم أنه لا يكون. 
إلابعد الوقوع» ويدل للثاني كلام الشيخ المغربي5 لما تكلم مع؟ أبن رشد بعد ذكر” 
الخلاف قي المسبوق هل هو قاض أو بان؟ فقال ابن رشد: والذي قاله مالك ءه إذا 
ادرك ركعة من الظهر.وسلم الإمام» يقرأ بأم القرآن وسورة ویجلس فاذا قام قرأ بأم 
القرآن وسورة - إنما أحاب بأن أدرك مع الإمام أوغنا ورأى أنه يحناط بزيادة: 
السورة في الثالثة” رعياً للعلاف ش 

الغربي: وفيه إشكال لكونه راعي الخلاف قبل الوقوع وإغا يراعي بعده فتأمله”: 
انتهى جميع ذلك على نقل الشيخ المنحور في شرح قوله في ألاصل: 

وهل يراغى الاختلاف لا نعم .... ال . 

والإشارة بقوله: روما به وجد) الأبيات الثلاثة إلى بحث وجوابه ذكره الإمام ابن ؛ 
عرفة بعد أن قرر تصوير مراعاة لاف ولا بد من ذكر لفظه في السألة من أونها , 
تین موضوع اللمسألة وما انبنى عليه من البحث وابخواب» ولفظه: 





المصريون: بشار بهم إلى ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأصبغ ونظرائهم. التعريف ص288. 

في (ب) بنجاسته. 

في (ب » ج) قوله. وف الرصاع قبلوه. 3 
أبو الفضل قاسم بن سعید العقباني» أذ عن والده وغيره وأخذ عنه جلة رحل إلى احج سنة 830 :: 
ه وحضر إملاء ابن حجر الحافظ وأجازه» له تعليق على ابن الحاحب الفرعي وارحوزة تتعلق 
بالصوفية في | إجماعهم على الذكر تو في سن عالية سنة 854 ه . انظر شحرة النور 255/1 . 

هو آبو الحسن الصغير. 

في الرصاع: تكلم على كلام ابن رشد. 

ي(ب): ذكره. 

ل (ب): الثانية. 

انظر: شرح الحدود 263/1 -264 


ص يم انها و 


wom o @ ها‎ 
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رعي الخلاف: عبارة عن إعمال دلیل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقیضه 
دليل! آحر» كإعمال مالك دليل حصمه القائل بعدم فسخ النكاح الشغار في 
لازم مدلول» ومدلوله عدم فسخه ولازمه ثبوت الآرث بين الزوجين فيه وهذا 
الدلول أعملة في نقیضه وهو الفسخ دليل آحر ثم قال: وضابطه رححان 
دليل الخالف عند المجتهد على دليله في لازم قول المخالف» كرجحان دليل 
المخالف في ثبسوت الإرث عند مالك [علی دلیل مالكع* في لازم مدلول 
دليله وهو نفي الإرث وثبوت الرححان ونفيه بحسب نظر المجتهد في المسألة. 

فان قلت: هذا يوجب القول بإثبات الملزوم مع نفي لازمه وهو باطل ضرورة. 
قلت: حوابه من وحهين» إلى أن قال: الثاني: إثبات“ الملزوم مع نفي لازمه إنما هو 
باطل مطلقاً في اللوازم العقلية وأما الظنية ابحعلية فلا. قد يكون هنالك مانع كنع من 
ثبوت اللازم مع وحود ملزومه کموحبات الارث هي ملزومة له وقد ينتفي الارث 
انم مع وجود ملزومه شرعا وأمثلته واضحة. انتهی. 

قال الرصاع”: معنی السوال لو صح ما قررتم في مراعاة الضلاف وحققتم من 
ملاحظة لازم دليل الدلول؟ قد استعمل في نقیضه دلیل آخرء لأدى ذلك إلى ثبوت 
ملزوم ولا لازم له» وهو باطل أيوجد ملزوم ولا لازم له؟ محال" وبيان الملازمة: إن 
فسخ النکاح ملزوم لنفي الارث فإذا ثبت الفسخ انتفى الميراث؛ لأن الميراث يدل 
على ثبوت العصمة وفسخه يدل على نفيها فقد وحد الملزوم وهو الفسخ بدون 
لازمه وهو عدم الارث. 





في (ب»ج) مدلول. وهو طا . أنظر: الحدود 263/1. 

في (ب) العمل. 

ساقطة من (ج)- 

في (ب) إثبات نقي اللزوم... اغ. 

انظر: شرح حدود ابن عرفة 265/1 

في (ج) لمدلوله. 

في الرضاع [خحال وفصل لم يفهم نوعه به بيان...] انظر: الحدود 265/1. 


س افو نه ال مه ي ل 
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قأجاب الشيخ بالجواب. الثاني» وهو ظاهر وأن ذلك (نما هو الأمور العقلية وأا 
الجعلية فلا غرابة في وحرد اللزوم ولا لازم' له لثبوت مانع منع منه. انتهى القدر 
احتاج إليه منه. ۱ 

وال قول ابن عرفة: فان قلت: هذا يوحب القول بإثبات السلزوم... الخ 
أشرنا بالأبيات الثلاث. فقوله: (فما به وحد) ما موصولة مبتدأء و (وجند بم' 
صلته؛ وباء (به) ظرفية وجرورها لراعاة الحخلاف. و (من ملزوم): ببان» لا. 
و (من العلوم بطلانه): خبر ومبتدا. والجملة حبر: (ما)» والرابط لجملة' 
الخبر بالمبتدأء الضمير الضناف إليه بطلان العائد على وحود الملزوم دون 
لازمه. و (لكن في العقلي ... الخ): إشارة إلى جواب البحث الوارة كما 
تقدم» واسم (لكن) المشددة | يعود على البطلان. و رفي العقلي) خبرها على خد: ٠‏ 

ولکن زنحي عظیم المشافرة وضمیر (في): للحکم احعلي أي الذي خعله الله 


سبحانه وشرعه لخلقه ويقراً: (لارث) بالنقل للوزن والله أعلم. 





ف (ج) ولازم له. ۱ ۱ 
هو عجز بيت أورده عبدال رمن الأنباري في (الإتصاف) ول ينسبه إلى أحد. أما محقق الکتاب 
محمد حي الدين عبدالحميد فقد نسبه إلى الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة وکا فعل. 
البغدادي ف حرانه الأدب 2378/4 وسيبويه في كتابه 2/ 135 - 136 ... قال حققه عبدالسلام : 
هارون: (والشاهد: رفع زيمي على أنه خيرء لكن» > مع حذف اهمها والتقدير: ولکنك زنحي. . 
ووز نصب (زغياً) على أنه مها وار حنوف, أي لا يعرف قرابيي). اهر ۱ 
وصدره: : فلو كنت ضبيا عرفت قراب ولكن .الخ قلت: غير أني م أحده في ديوانه طبعة دار : 
صادر. i‏ 
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مسألة 50 
زهل لازم القول قول أم لا؟ وعلیه ما حكم تکفیر أهل البدع؟] 


هل لازم القول يعد ولا . عليه کفر في هوى تجلي' 
كمثبت الأحكام للصفات مع انکاره لما فیس ماابتدع 
كذا الذي يعتقد التحسیم قد لزم منه أن لغفيره عبد 
وذا الخلاف يأتى في التحريج إن يك“ اللرزومُ ظاهرا قله قسن 


اعتلف الناس في تكفير المعتزلة» وأهل الاعتقادات الفاسدة. ولمالك والشافعي 
والباقلاني* فيهم قولان. وسبب اخلاف» هل لازم القولء قول أم لا؟ فيقول القائل 
بتکفیر العترلة: كفار؛ لأنهم وان اعترفوا يأحكام صفات المعاني وهي المعنوية» فقد 
انکروا صفات المعاني الب هي أصل للمعنوية» ويلزم من إنكارها نکار أحكامها 
ومن أنكر أحكامها فهو كافر» وكذلك من يكفر المحسمة. يقول: المحسمة كفار 
لأنهم عبدو حسما وهو غير الله تعالى. فهم عابدون لغير الله تعالى ومن عبد غير 
لله كفر. انتهى من شرح القلشاني» لقول الرسالة: وأنه لا يكفر أحد بذنب من 
أهل القبلة. 

وني شرح المقدمات للشيخ السنوسي - نفعنا الله- به: اختلف فيمن قال قولاً 
يلزم عنه التقص أو الكفر لزوما خخفياً لم يشعر به قائله» كالقول بابلهة في حق 
المولى تبارك تعالى وإنكار صفات العانی دون المعنوية» وإضافة الأفعال الاختيارية 





في (ب) عليه كفر من هو نجلا. 

في (ب) ليئس. 

في (ج) بر . 

هو محمد بن الطيب بن حمد بن جعفر أبوبكر. قاض من كبار علماء الكلام انتهت إليه الرئاسة في 
مذهب الأشاعرة. ولد في البصرة وسكن ببغداد وبها توقي. من كتبه إعجاز القرآنء والإنصاف 
ومناقب الأئمة» والملل والنحلء وغيرها. توفي سنة 950 ه- 1013 م. انظر: الإعلام 6/ 176 ۰ 
في (ج) هل هي. 


س فعضا ڪ 


- 457 - 


إلى [قدرع! الحيوانات على شبیل الاستقلال, وإثبات تشبیه أو نعت يحارحة أو نفي! 
صفات كمال على طریق التأويل والاحتهاد العطی الفضي إلى اشوی والبدعة.. 
فهذا التوع ما احتلف فيه السلف والخلف في تكفير قائله ومعتقده. ۱ 
قال القاضي عیاض: وأكثر آقوال السلف تكفيرهم. ثم ذکر أن من الفقهاء 
والتکلمین من صوب التکفیر الذي قال به ابشمهور من الستلف» ومتهم من آباه ولم 
بر احراجهم من سواد المومنين وهو [قول]" أكثر الفقهاء والتکلمین» وقال: هم 
فساق رعصاة ضلال ونورئهم من السلمین» ويحكم شم بأحكامهم وشذا قال 
سحنون: لا ٍعادة" على من صلى خلفهم. قال: وهر قول هی أصحصاب 
مالك. انتهى. 
وقوله: (وذا الخلاف يأت) البيت هذا هو المقصود بالذات؛ إذ هو مما الکلام 
فيه» وأما ما قبله فهو من فن آخر ولنغا ذكر“ توطتة لهذا. 1 
والخاصل أن القول الحرج يجري فيه هذا الخلاف الذي في لازم القول» هل يعد ' 
قولاً أو لا؟ إن كان اللزوم ظاهراً. . وهذا هو الظاهرء والله أعلم. لاقول من قال: . 
أن القول الحرج ليس بقول؛ ولا يجوز أن ينسب إلى من حرج على قولء أنه 
يقول به» ولا يقلده القاضي ولاينصره” الفقيه ولا يختاره احتهد ولا يحكلم به 
الحكام. انتهی. ۱ ۱ 
ووجه كونه ليس قولاً على هذا القول» کون قائله لم يشعر به خفاء اللزوم كما 
تقدم عن الشيخ السنوسي. 





ساقطة من (ب). 
ساقطة من (ب). 
ف (ج) الاعادة. 
ف (ب) ذکرته. 
ف (ب » ج): ينظره. 


سر اقم ا اح اين 
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مسألة (151) 


[ما يغبت بشاهد وکین هل مستند ما أو للشاهد فقط؟] 


وما بشاهد مع اليمين قد 
شاهذه قط أوالمجموع 
هل يغرم الكل أو النصف فقد 
يمين شاهدين شاهد بدا 
کذاك وقف مابه عدل شهد 
كذا اليمينٌ هل مطابق لما 


ثبت فالخلف لمم ما العتمد؟ 
عليه إن بدالهالرحوع 
كناك في تعارض أيضاً ورد 
مع قسم وهو مسيورزاً غدا 
لغير بالغ إذا خلسف وُحد 
كانت به شهادة العدل اعلما 


إذا ثبت الحق بشاهد ويمين» فهل هو مستند إلى الشاهد فقط واليمين ا 
أو هو مستند هما واليمين كشاهد ثان؟ في ذلك حلاف» تبنى عليه فروع منها: إذا 
رجع الشاهد عن شهادته بعد الحكم بشهادته مع اليمين» فهل يغرم الحق كله أو 
نصفه؟ فعلى أن الحق مستند للشاهدء فقط یغرم الجميع؛ وعلى أنه مستند هما 
[معا]» یغرم النصف. : 


ومنها [ذا تعارضت البينتان» فکانت إحداهما بشاهدین والأخرى بشاهد وعین؛ 
لکن شاهدها أعدل من شاهدي الأخرى» هل تکون شهادته مقدمة أم لا؟ فعلی أن 
الحق مستند إلى الشاهد فقط تقدم بينة الشاهدین؛ وعلی أنه مستند هما [فلا 
أرجحية لبينة الشاهدين على الأخرى. نص على السألتین في التوضيح]* ف 
موضعین في باب التفليس في شرح قول ابن الحاحب: ويحلف الفلس مع شاهده. 

وقي آواحر الشهادات» عند قوله في بيان ما يمع به الرجيح بين البینات: وقي 
الشاهدین 7 على الشاهد واليمين» والشاهد والرآتین قولان. 


و إلى هذين الفرعين الاشارة بالأبيات الأربعة* الأول. 





ساقطة من (ا). 
ساقطة من (ب ۰ ج). 
في رج) الشاهد. 
في (ب) الأربع. 


س دم ت للم 


- 459 - 


المسألة الثالثة: :ینعی الخلاف المذكور إذا شهد لسسي عدل بشی سين 
كدار أو ثوب. قال ابن الباحب: فالنصوص» جلف المطلوب بحصة الصبيء فإذا 
حلف ففي وقف العین! قولان. التوضيح: أحدهما: : يكف اي فيه تى يلخ 
الصي. والثاني: أنه لا يوقف ويسلم للحالف. وعليه إذا بلغ وحلف آحنه بعينه» إن' 
كان قائماء وقيمته إن كان فائت. . وبنى المازري اخلاف في الایقاف على الخلاف في 
استناد الحق إلى الشاهد فقطء واليمين كالعاضد فيحسن الإيقاف» أو الیهما معا 
فيضعف الایقاف. انتهی. ينعض اختصار. 

والشاهد لمسألتنا قوله: وبي المازري اخلاف.. اخ. ال هذا افرع الاضارة 
بقولنا: (كذاك وقف ما به عدل شهد) البيت. 

المسالة الر بت ما ينبي على الخلاف ال ذکور: إذا قام للمدعي شاهد؛ فهل 
يشترط في ,كينه» أن تكون مطابقة لشهادة الشاهد أو ؟ قال ابن احاجب» آخر 
الشهادات في أثناء الکلام على الیمین: [والیمین ]2 مع الشاهد على وفق الشهادق" 
بأنه إقرار ولا يلزمه أن علیه كذا. ۱ 

التوضیح: معنى كلامه أنه إذا شهد شاهد لدع بأن فلات قر له بماثة فإغا يحل 
على وفق الشاهد لا على وفق دعواه. ابن عبدالحكم: وليس للطالب أن يحلف أن 
له عليه مائة [أو غصبه مائة]3 . ومذا لو قال المصنف» عوض قوله: ولا يلزه ولا 
يقبل منه» أن عليه كذاء لكان أحسن» ثم إنما يظهر ما قاله ابن الحكم إذا قلنا: ان 
اليمين كشاهد ثان. وأماعلى قول من يرى أن الق إنما هو مستند للشاهد واليمسين 
[إغا هر استظهار]” » فتبغي ألا تشترط المطابقة. انتهى. 

والشاهد في قوله: ثم إن ما ظهر. .. الخ وإلى هذا الفرع الإشارة بقوله: ركذا : 
اليمين على مطابق...) البيتا. [ و (فقد): في البيث الثالث ,ععنی: حسبء والفاء / 
الداخلة عليهما عاطفةء و (كين) تتعلق (بتعارض)» وجملة (غندا): خبر]؟: (هو). 





في (ج) المعنى. 
ساقطة من (ج). 
ساقطة من (ج). 
ساقطة من (ب » ج). 
ساقطة من ( 1 ). 


س بو ا ال ا ي 
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ورمبرزا): حال من فاعل: (غدا). و (مطابق): حبر مبتداً محذوف آي» هل 
هو مطابق» وان نصب على أنه حبر: يكون حذوفه أدل على العنی الراد» 
والله أعلم. 


مسألة (152) 
[ما يكتفي به في سؤال القاضي] 


وكل ما السوال عنه ييقدي | قاض فیکتفی بقول مفرد 
وما به بجدی مطلقاً ولو بساطن فاشان لابد" حكوا 


لما ذكر ابن الحاحب أن القاضي» لا ينبغي له أن يجتزئ بتعديل العلانية بخلاف 
السرء قال بعده: قال مالك: ولا أحب أن يسأل” في السر» أقل من اثنين» ولا بأس 
أن يقبل قوله وحده. 

وفي التوضيح: يعي أن مالکا استحب في تزكية السر اثنين» مع أنه أجاز الواحد 
وهو الآن أصل الذهب. أن كلما ابتدأ القاضي فيه بالسؤال اكتفى فيه بالواحد. 

وفي النوادر: وكلما يبتدئ القاضي السوال عنه والكشف من الأمورء فله أن 
يقبل قول الواحد ومالم ييتدئ به هو وافا یتدی به في ظاهر أو باطن» فلابد فيه 
من شاهد. انتهی القدر احتاج منه. 

فقوله: (بقول مفرد) أي بقول شاهد مفرد» فلفظ (قول) بكسرة واحدة» لأنه 
مضاف لشاهد مقدرا. (وابتدئ) في البيت الثاني » بالبناء للنائب. ومعنى (الاطلاق) 
في السر والعلانية. 





7 في (ب) بلو. 
في (ج) يسر. 
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مسألة (153) 
[کل من شهدت له بينة على ظاهر الحال لابد من يمينه] 


والملاعى جلف مع بینتسه إن شهدت بظاهر من حال" 


کغائب عليه حاکم حكم نفقة زوجحة أ وعسر ویضم* 
أنەماباعولافرت سا عدا الأصول لا عين فاعلما 


لاشك أن قاعدة الشريعةء أن الطالب إذا أقام ينت حكم له بها من غير مین 
لكن ذلك فيما تشهد فيه البينة بالقطع؛ أما ما شهدت فيه بظاهر الحال معتمدة على 
الظن لتعذر القطع بذلك أو لعسره» فلابد فيه من يمين الطالب استظهاراً على باطن' 
ار قال ف التوضيح في شرح قول این الحاحب في التقليس: : فان شهدت”! 
باعساره حلف. وانظر ما نضه: : هذه من المسائل الي جلف فيها المدعي مع بيعنه ' 
كدعوى المرأة على زوجها الغائب النفقة والقضاء على الغائب. وضابطه: كل بیصة 
شهدت بظاهر فیستظهر بيمين الطالب على باطن الأمر. انتهی. ۱ 

فقوله في التوضيح: کدعری الرأة التفقة. هو على حذف مضاف أي عدم التفقة 
وال أعلم. 0 

فإذا قامت بينة أنه لم يترك ها نفقة ولا بعث [بها إليها]؟ ووصلتها فلابد من 
ينها على ذلك لإمكان أن يكون تركها أو بعث بها خفية وكذا من شهد باعسارة . 
جلف لا مكان أن" له مضه والراد لین الي لها [من قضى له على 
الغائب هي مین القضاء. والله أعلم. ْ 





في (ب) زوجة بالتاء. 

في هامش () بعد هذا البيت: : وكين الاستحقاق وما باع لا فوت إلا في الأصول قل فلا. 
و (1) هذي. 

في (ب) بينته بالتاء. 

في (أ) شهد. 

في (ب) يباطن. 

في (ب) يكون مال. 


س م ي اله عن ال ند 
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وإذا كان كذلك. فانظر ما للراد بالبينة]' ال جلف معهاء فان آراد بها بينة 
شهدت له بظاهر احال من أنه لم یتقاض من الدین الذي له على الغائب شيئا في 
علمه وأنه باق في ذمته إلى الآنء لكونه كان يطالبه بدينه إلى أن غاب - فظاهرء إذ 
هذا فرض المسألة» وهو إذا شهدت البينة بالظاهر فيستظهر بيمين القضاءة على 
الباطن» ون أراد بها بينة ثبوت الح وهو المتبادر والسابق للفهم فليس فرض 
مسألتنا؛ لأن هذه شهدت بالقطع لا بالظن وعلی ظاهر الأمر کال الكلام فيهاء 
اللهم إلا أن يكون مراده احتماع البينة واليمين في ابحملة وان لم يتحد المشهود به 
واحلوف عليه. والله أعلم. 

قال الشيخ النجور - رحمه الله- في شرح قوله في الأصل: 

مستند الشهادة العلم نعم.... إلى أن قال: قد يكتفي بالظن 

ما نصه: و كالشهادة في الاستحقاق أنه ما باع ولا وهب ولا فوت بوحه وحو 
ذلك ما يتعذر* فيه القطع أو يعسرء ولذلك يستظهر في هذا النوع باليمين» وان 
كانت للطالب بينة» إلا في استحقاق الأصول على المشهور في ذلك. انتهى. 

فقوله: (نفقة) بسكون الفاء تخفيفاً للوزن» (وهو وعسر): معطوفان 
على (غائب) بحذف العاطف من الأول بتقدير: وكشاهده بعدم نفقة 
زوحة وشهادة بعسرء وقوله: (ويضم... اغ) أي يضم لذلك اليمين في 
الاستحقاق وأنه ما باع... الخ» كما تقدم قرييا في كلام الشيخ النجور -رحمه 
الله-. والله أعلم. 





1 ساقطة من (ب » ج). 
في (ب) الفضاء. 


في (ب) يتقرر. 
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مسألة (154) 
[السائل التي يعتمد فیها الشاهد على الظن لعذر القطع] 


مستند الشهادة العلم وقد يعتمد الفلن لعسر قسد ورد: 
وذا كحصر وارث! عسر ومن لم يترك الانفاق للعرس اضممن 
كذا في الاستحقاق والتعریف أو لوث وتعدیل وضر قد حكوا 
ثم الشهادة بن قسل أعم2 من الي من السماع قداتوم 
فكلها ب‌الظن" وال ین منهاسماع وبغيره کمن 
يشهد بالاعسار لا علی السماع أو يحصر الوارث أي“ على الشياع؛ 
أما السماع إن أفنادعلم ما٠‏ به الشهادة ففرق؟ ذا سما 


قال الامام ابن فرحون في تبصرته: ولا تصح للشاهد شهادة بشئ حتى يحصل له 
به العلم؛ إذ لا تصح الشهادة الا .عا علم وقطع .ععرقته» لاما شك فيه ولا.عا تغلب 
على الظن معرفته قال تعالى: #ووما شهدنا إلا عا علمنا...)؟ وقد یلحق الغالب 
باليقين للضرورة في مواضع يأتي ذكرها. ثم قال في الباب الأربعين في القضاء بغلبنة 
الظن: [واعلم أن الشرع م يعتبر مطلق الطن]” في غالب المسائل وإفا يعدي ظنونا 
مقيدة مستفادة من آمارات مخصوصة وذلك فیما لا سبیل فيه إلى القطع. ثم مشل 
لذلك بالشهادة للمدیان وبالاعسار للمرأة ال غاب عنها زوحهاء بانه لم يرك ها 
نفقة [وبالشهادة؟ في الشئ الستحق له" لا يعلمون أنه ما باعه ولا وهبه وبالشهادة 





اي (ب) ورد الحصر. 

في (ب) بالطرف. 

فی (ب) ثبوت وتعديل. 

في (ج) أو. 

ق (ب » ج) بعوق دائماً. 

الآية رقم (81) من سورة: يوسف عليه السلام. . 
ساقطة من (ب » ج). 

ساقطة من (ب » - 

في (ب) انهم. 


س اهم س ط اع ي د س ص 
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على حصر الورثة وبشهادة شاهدین" آنهما رای رجلا حرج مستازا من دار في حال 
رئة فاستنکرا ذلك فدخل العدول من ساعتهم الدار» فوجدوا قتيلا يسيل دمه» 
ولیس في الدار آحد. قال ابن القاسم: و کذا لو رأى العدول التهم يجر القتول وان 
لم يروه حين أصابهء فإن شهادتهم لوث تحب معها القسامة*» ومن ذلمك الشهادة 
على التعريف فإنها مستندة إلى غلبة الظن. ثم قال: قال ابن الحاحب: ويعتمد على 
القرائن المغلبة للظن في التعديل والإعسار بالخبرة الباطنة. وضرر الزوجين. التوضيح: 

يعي أنه يجوز * للشاهد في هذه الصورة أن يعتمد فيما يشهد به على الظن القري؛ 
لأنه القدور على تحصيله غالبا ولو اث شترط العلم لتعطلت * الأحكام غالباً» ويعتمد في 
الإعسار على صبره على الحوع ونحوه ما لا يكون إلا مع الفقر. وضرر الزوجين 
وان كان يمكن فيه القطع لكونه من الحيران” [أو القرائب» لكنه نادر انتهى]. 

ويعتمد في التعدیل على طول العشرة لا بالتابع. 

وال هذا كله الإشارة بالأبيات الثلاثة الأول؛ و (الانفاق) في البيت الشاني: 
ععنی النفقة أو المنفق بفتح الفاء» (والعرس) بالكسر: الزوجة [والمراد (باللوث) 
الشهادة]” بالأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بالقتل كما تقدم بيانه. (وبالضر): ضرر 
الزوحين» وأشار بقوله: (ثم الشهادة بظن) الأبيات الثلاثة إلى أن الشهادة بالظن 
أعم من شهادة السماع» فكل ما شهد فيه [بالسماع فهو من الشهادة بالظن وليس 
كل ما شهد فیه]" بالظن لا يثبت إلا بالسماع [بل تارة بالسماع]” وتارة بغيره 


في (ج) رحلين. 

القسامة: أن يحلف أولياء المقتول حمسين ينا أنه مات من ضربه. وصفتها أن يحلف أولياء الدم 
حمسين ينا في السحد الأعظم بعد الصلاة عند احتماع الناس أن هذا قتله فيجب بها القصاص في 
العمد والدية في الخطاً وتقسم الأعمان بينهم على قدر مواريثهم؛ فان كان في قتل العمد فلا يحلف 
النساء ولا الصبيان ولا رحل واحد. انظر: دليل السالك ص51 . 

في (ب) لا جوز. 

في (ب) تعطلت. 

في (ب) قادر أو يعتمد 

ساقطة من (ج). 

بياض ف (ب). 

ساقطة من (ج). 

ساقطة من (ج). 


سا الس مه ي افد ص ص 
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کی شید رل عاط ی بل یامن سا > وکذا بقية الشل لي 
وقد صر ح الشیخ النجون آجر شرحه لقول صاحب الأصل: 
مستند الشهادة الغلم. ١‏ اخ 
يأن الشهادة بالظن آعم من شهادة السماع. 


(ومن السماع): یتعلق:, (بتؤم) أي تقصد منه معنى أنه يكفى نها السماع: 

(ومن الي): يتعلق: (بأعم): وجملة: (قد توم من السماع). صلة: (الي). وضمير: 
(كلها) لشهادة السماع. 
ش وأشار بقوله: (وأما السماع إن أفاد) البيت» إلى قول ابن الحاحب في شهادة 
السماع: وأما السماع الفید للعلم. فقال ابن القاسم: هو مرتفع عن شهادة 
السماع» مثل أن نافعاءمولى ابن عمرء وأن عبدال رحمن هو ابن القاسم وان الم یعلم 
لذلك أصلاً. قيل له: أيشهد أنك ابن القاسم من لا يعرف أباك ولا يعرف أنك ابنه 
إلا بالسماع؟ قال: نعم وینقطع" بها ویثبت النسب انتهى. 

وم يجعل ابن راشد" القفصي هذين من التواترء بل جعلهما من الاستفاضة 
وبعدها التواتر» فقسم شهادة السماع إلى ثلاثة آقسام: تراتر واستفاضة وظن. 
فانظر لفظه في تبصرة ابن فرحون”. 

وقد نص غير واحد على أن المثالين المذكورين من التواتر المفيد للقطع” واليقين 
انتهی من شرح النجور. 

فإن قلت: تقدم تقريباً أن شهادة السماع آحص من الشهادة بالظن و کلام ابن 
راشد هذا يقتضى أنها آعم. قلت: جوابه: أن ما تقدم هو في شهادة السماع. 


في () يقطع. 

في ( أ ) رشد وهو خطا. 

انظر ؛ التبصرة: ص 345- 346 . 
في (ج) بالقطع. 


ات ديجم اصن ڪ 
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الصطلح علیها عند الوثقین القابلة لشهادة القطع» ‏ وکلام ابن راشد في السماع من 
حيث هوء والله اعلم. 


مسألة (155) 
[إذا حكم القاضي بحكم مستند لشی قطعي أو ظني فظهر خلافه] 


إن حکم القاضی فبان خلف ما استند الحكولهوماعلم' 
فما انتمی للقطع فالعارض* ‏ کذاامنصن والظن لا يناقض 
ولیس برجد غذین مقال في ذي النظائر الي هنا تقال 
وان يكن للظن فالذي أتى* 2 إمابقطعأو بظن با 
إن لم يكن للغير حق لا ولا طارئ فوت فانقضن مسجلا 
وذا كمفقود أتى ولا نكاح أو آعذ الدار الذي الدين استباح 
فیعت براءة المديسان ان لا قاس بالاستحسان 
كإن آتی بعد النکاح أو أحذ داره أحنبي ببيسع قد نفد 
ونقضه القيساس والبسط لدى 2 شرح ابن عاصملمن قد ولدا 
في بيع مال غائب ذاك ذكر فراجعنه ثم كر النظسر 


موضوع هذه المسألة هو حکم الحاكم إذا لم يصادف علا لكوته مبنياً عل ىأمور 
مظنونة" ثم ينجلي الأمر بخلاف ذلك. والقول الجامع لصور المسألة و[الحاصر لها]© 


ي(ب» ج) عا. 

في (أ) بالعارض. 

في (ب » ج) ولا التقسيم أقصى للمقال/ وما اثبتناه من النسخة ( أً). 
ف (ب) وما انتمی للظن فالذي... ان 

في (ج) ظنية. 

سقط من (ب ۰ ج). 


س دم س ال اها ابه 
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أن تقول: حکم الحاكم [لا يخلو]' ما أن يكون مبنياً على موحب قطعي أو طین. 
فإن كان مبنيا على موحب قطعي فلا يخلو» أن یعارضه؛ قطعي أو ظني. 

فأما الأول: فوجوده مخال» لأنه لايمكن أن يقع التعارض بين قطعيين. 
هذا الاشارة بالبيتين الأرلين. - ۱ 

(فخلف) بضم فسكون: معنى حلافب. و (علما): عطف على: (استند) أي 
علم وقت الحكم. و (انتمى) .ععنی: انتسب» وهو على حذف متعلق أي منه أي 
من مستند الحكم. و (والغارض): مبتداً. و (کذا): حال من العارض آي قطمیا 
وجملة (امنعن): خبر العارض ومفعوله محذوف أي وجوده ععنی أنه یستحیل 
وجوده وهو وخبره خبر عن قوله: (فما انتمی)» و (ما انتمى) وخبره» جدواب عن 
قوله: (إن حكم القاضي). و (الظن): مبتدأ على حذف مضاف وذلك المضاف 
وصف للمعارض أي والعارض ذو الظن. و (لایناقض): حبر الظن. ومفعوله: 
(يناقض) [حذوف أي المستند القطعي» وإذا لم يناقض الظِنْ الذي طرأ الستند 
الأول ل القطعي فلا ينقض الحكم لأجله لضعف الشاني عن الأول» وان كان حكم 
الحاكم مین على موجب ظليي فلا خلو أن يعارضه قطعي أو ظي. 

قال في شرح تحفة ابن عاصم لولده: وأما [ما]3 كان من هذين القسمين فلا 
يخلو أن يتعلق به حق الغير» أو يرد على احل طارئ الفوت. أو يعتبر خحوف تفويت 
مصلحة نصب الحاكم أولا. فهذه أربعة أقسام. 

فأما القسم الذي عارضر* القطعى ای ول تعلق به حى ان ولا ورد رب 
الفوت» فالظاهر في هذا نقض الحكم مثال ذلك زوجة الفقود؛ إذا قدم بعد الحكم 
بتمام الأحل» واعتداد الزوجحة [و]” مالم تتزوج وبعد نكاحها مالم تدعمل علئ 


سقط من (ب ۰ ج). 
سقط من (ج). 

فی (ب » ج) إن كان. 
في (ب) بعارض. 
ساقطة من (ب » “E‏ 


س هع س د اها 
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إحدى الروایتین في ذلك عن" مالك فانه قد ظهر في هذه الصورة أن کل ما بني 
عليه الحكم من ظبٍ ۸ يثبت وظهر للعيان حياة الزوج المالك لعصمة هذه الزوجة 
قطعاً ولم یطرا عليها فوت ولا تعلق بها للغير حق» فوحب اطراح ذلك كله 
والرجوع إلى ما تبين القطع به. 

وأما القسم الثاني وهو: إذا عارض القطعي الظي" وتعلق حق الغير» أو ورد 
طارئ الفوت» فكما إذا وقع [النكاح في الزوجة على القول بأن الثاني أحق بها 
وكما إذا وقع]" الدخول على القولين وقدم الغائب» فالظاهر: هنا أن الحكم ابي 
على الموجب الظي قد قوى هنا .عا عضده مما هو كالفوت من دول الشاني على 
كلا القولين» أو نكاحه على القول بأن الثاني أحق» فوجب ألا ینقض وقد كان 
القياس النقض وهذا هو الشهير عن علي -رضي الله عنه- إلا أن عدم التقض في 
هذا استحسان وحكم به الخليفتان عمر ومعاويةء ولا يدل“ على أن القياس النقض» 
كونهم لم یختلفوا أنه إن أثبتت” موته بواحب الثبوت في الوقت الذي عقد عليها 
الثاني ودل بها فيه» فإن التکاح يفسخ بينهما وتحرم عليه بدا ولو لم يدخل لفسخ 
النكاح وكان الثاني خاطيا. 

وأما القسم الثالث: وهو إذا عارض الظي الظنى ولم يتعلق حق الغیر» ولا ورد 
طارئ الفوت ولا اعتبر حوف تفويت [مصلحة]؟ نصب الحاكم كما إذا فرض أن 
الدار المبيعة في دين الغائب ضمها الستظهر عليه بالدين» ثم قدم الغائب فاستظهر 
بالبراءة من الدين بالبينة العادلة» أو أبطل أصل الدين لکونه" ببينة مزورة فلا 


في البهجة: [كمسألة الفقود تعتد زوحته بعد الأحل وقبل أن تتزوج أو بعد العقد وقبل دحول 
الثاني قدم الأول فإنها ترد للأول لأنه تبين للعین حلاف الظي الذي يي عليه الحكم... الخ 2/ 
4 والبيان والتحصيل 5/ 408 » والشرح الكبير 2/ 480 والأسرة أحكام وأدلة ص325» 
مواهب الجلبل 4/ 156 . 
في (ب) وهو القطعي الذي عارض الظي أو تعلق.... الم. 
سقط من (ب + ج)- 
في (ب) ومما يدل على القیاس... اخ 
في () ثبت. 
ساقطة من (ب ۽ ج). 
في (أ) يكرن. 


ايم په ط اي الت ل 
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شكال هنا لي تقض ایی کون کم الأول م بصادف محلا ولا تعلق به بق 
لأحد: فکان التقض سهلا. وآما شم الرابع: وهو إذا عارض الظِيٍ الطین» وتعلق 

حق الغير» أو وقع طارئ الفوت» ا و اعتبر خرف تفویت مصلحة نصب اساك 
كمسألة الدار إذا بيعت من الغير'» فلتعلق” حقه لم ترد للغائب» إذا قدم على القؤل 
الوارد بذلك في الواضحة وغيرهاء ولا يخلو هذا القول من استحسان؛ إذ قول من 
قال بنقض البیع آقیس» لا سيما مع تزوير أصل الدين. انتهى منه بلفظه» مع بعض 
احتصار ذكر ذلك في شرج قوله في ترجمة حكم البيع على الغائب: 

وغائب من مثل قطر المغرب”... الأبيات الأريع. 

حاسبما نبهنا على ذلك آخر هذه لیات لمن يريد مراحعتها ققد الب نان 
من ذلك لا باس عراجعتها؛ تركنا نقلها حوف التطويل: 


فقوله: (وسا انتمى) أي من مستند الحكم. و (أتى) معناه: عارض» وباء: 
(بقطع» » وبظن): متعلقة (بثبتا). و (مسجلا) .ععنی: مطلقاء أي سواء كان المغارض 

ظنياً آیضا أو قطعياً. وقوله: (وذا کمفقود) مثال لا استند فيه الحكم للظین* فعارضه 
قطعي ولا فوت ولا تعلق خق للغیر» وهو القسم الأول من الأربعة الأخيرة وقوله: 
(أو * أذ الدار) مثال لا استند فيه لین فعارضه ظين أيضاً و لا فوت ولا تعلق 
للغير حق أيضاً وهو القسم الثالكت والذي استباح الدين هو صاحب الحق. 

وقوله: (فثبتت براءة المديان» من شام الشال الشاني. وقوله: ان لا) [أي إن 
لايكن ما ذكر وهو انتقاء” الفوت وعدم تعلق حق الغير» وذلك بأن حصل فوت أو 
تعلق حق الغير فلا ينقض الحكم وهو معنى قوله: (قائبته). ولك أن تجعل بدل هذا 
الشطر: (وإن يكن ثبت بالإستحسان). وهو أولى ليكون مقابلا لقوله: (إن لم يكن 


يعي لغير رب الدين. 

في (ب) فتعلق. 

انظر: البهجة 183/2- 184 (فالتص فيها متقارب مع كلام الولف هنا). 
في ( أ ) الظي. 

في (ب) إن. 

ف )١(‏ لنقاء. 


سر اهو اص الل اهيا ۾ ي 
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للغیر حق).أي وان لم یرحد" تعلق حق الغير» أو الفوات فاثبت الحكم ولا تنقضه 
واثباته استحسان والقیاس نقضه كما قال. 

وسواء كان المعارض للظی قطعياً وهو القسم الشاني أو ظنياً أيضاً وهو القسم 
الرابع والتمثيل لا حصل فيه فوت. أو تعلق به حق الغير والعارض قطعي” یژحذ من 
مفهوم قوله: ولا نكاح وإن كان ظنياء فمن مفهوم قوله: (أو أذ الدار الذي الدين 
استباح) إذ مفهومه أنها لو بيعت لغير صاحب الدين فإنها تفوت وبسط المسألة 
وتعداد” مثلها في شرح تحفة ابن عاصم لولده في امحل المذكور فراجعه إن شعت. 


- نظمت هذه المسألة في أبيات من بحر الطويل فقلت: 


إذا حكم القاضى فبان خلاف ما 
فما فيه حق الغير أو فوت فامضين 
ولا فرق فيما قد بدا من معارض 
كاتيان مفقود إذا بعدعدة 
فان يأت من قبل الدحول فزوحة 
واتيان من بيعت لدين أصوله 
فان تك قد بيعت لصاحب دنه 
وإمضاء ما أمضى رد قياسه 
[وإن ترد التمثيل والبسط راجعن 
وذلك في شرح لنجل ابن عاصم 
وصل على المختار بدءاً ومنتهی 


في (ب) يدحل. 
في (ب) القطعي. 
ف (ج) تحرير. 
في (آ) تيمم. 
في (ب) دار. 

في (ب) وهم. 


سر اقم اصن ال ي ان 


عليه بي فانظر لستند لمكم 
وان يك ظنيا ففصل لذى العلم 
وما لا فأبطله إذا كنت ذا حزم 
بكونه ذا قطع وظن وعمم 
وقبل نکاح أو بعيد فتمسسم* 
وإلا فالشانى فجهل مسلم 
فأبطل ذاك” الدين بالحق فاعلم 
فرد وإلا أمض إن كنت ذافهم 
وإمضاؤه استحسان اعلم بلا وضم؟ 
لدى بيع مال الغائيين بلا وهم 
وآله والأصحاب طرا وسلم 
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مسألة (156) 


[ضابط ما يصح أن يوصي به ويستخلف عليه ومالا يصح] 


و کل من ملك حقافله 
إن كان لا علك غزله فذا 
كمجبر خليفةٍ وص إمام 
والعالم القضارٌ شيخ الشيخ قد 


ومن بعکس حاله فلا تصح 
كالقاضي والوكيل: مطلقا ومن 
وضابط احق الذي لا يعزل 
وهو الذي تعلق اق به 


وجهان حقق حکم كل سيلة” 
يوصي ویستخلف حكم تفا 
كمسجد وأطلقدوه والسنتلام ' 
قيدهيمن لخطبة فقسد 
أن يسستنيب وله أن يعزئله 
له وصية ولا لف [يضتح]*/ 
قدمه القاضی لذاك اضممن 
صاحبه يظهر ما متل‌وا 
لغيرز من ولي كذا فاتب + 
فهو باعزل بكلهاقئن 


تمت من أوصى لغبير من من 


الإشارة بالأبيات إلى ضابط ذكره في التوضيح؛ في شرح قول ابن الحاجب أول 
باب القضاء: ولو تجرد عقد التولية عن إذن الاستخلاف» لم يكن لله [استحلاف 
من يصح له ان يوصئ هما في يده من الحق ويستنيب عليه في حياته ومن لیس له 
ذلك. ولفظه: يعي أن من أذن له في الاستخلاف أو نص له على عدمه عمل علی 
ذلك وأما إن تحرد عقد“ التولية عن ذلك» فان لم يكن له عذر لم يكن له ذلك» وان 
كان له عذرء فقال مطرف وابن الماحشون: له ذلك]” . وقال سحنون: ليس 
له ذلك وان مرض أو سافز : ورآه كال وكيل المخصوص» هكذا حكى جاعة هذا 
القول عن سحنون. 


في (ب) لأنه. 
ساقطة من (ب ۽ ج). 
في را )أو من. 

في ( أ ) عن. 
ساقطة من (ب). 


سر دم ما ال ها 
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ومقتضی کلام الصنف أنه الذهب عنده. ابن رشد: وهذا إذا استحلف في البلد 
الذي هو فيه لیکفیه بعض الخصوم'. 

أما إن كان عمل القاضي واسعاً فيريد أن يقدم في الجهات البعيدة فالشهور 
الجواز وقال ابن عبدالحكم: لا يجوز إلا بإذن الخليفة. ابن محرز: وم 
يختلفوا أن القاضي ليس له أن يوصي بالقضاء عند موته لغيره بخلاف الوصي 
والإمام الأكبر. وضابط ذلك: أن كل من ملك حقاً على وجه لا يملك معه 
عزله فله أن يوصي به ویستخحلف عليه كالخليفة والوصي والمجبر على ما ذهب 
إليه ابن القاسم وإمام الصلاة وكل من ملك حقا على وجه يملك معه عزله» 
فليس له أن يوصي به كالقاضي والوكيل ولو كان مفوضاً إليه» أو خليفة 
القاضي للأيتام وشبه ذلك. انتهى کلام التوضيح ونقله الحطاب في شرح قوله 
في القضاء: وم يستخلف إلا لوسع عمله وزاد إثر قوله: والمجبر أي في التكاح. 
ثم قال الحطاب: وظاهر قول التوضيح: وإمام الصلاق أنه لا يملك الإمام عزله. 
وق الذخيرة: قال بعض العلماء: من التصرفات ما تتوقف صحته على الولاية 
كالقضاء والوكالة والخلافة» ومنها ما يصح بغير ولاية كالخطابة والإمامة. 

فالقسم الأول یقبل العزل من جهة المولى” » والقسم الشاني» لا يقبل العزل إلا 
من جهة التول بل من جهة المولى لأن صحةة الخطابة لا تنفك عن التصف بها 
حتى تذهب أهليته“ فلا یتمکن من عزل نقسه لأن صحة تصرفه لا تكفي فيه 
الأهلية فلعزله نفسه أثر فكان متمكناء وأما ما يطلق للحطیب فتركه إياه ليس عزلاء 
وعلى هذا ليس للخليفة في نصب الخطيب إلا تسويغه الطلق للخطابة لا أنه يفيده 
أهلية التصرف ومنع الزاحمة للحطيب» والإمام بعد الولاية» فليس” ذلك ولايةء إنما 


ي (ج) الخصام. 

في الحطاب: من جهة الول والتول. 
غير مذكورة ف الحطاب. 

في (ب) آهلبتها. 

E‏ الاب : لبس. 


سر و بي ال ي 
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هو من صون الأئمة عن آسباب الفتن والفساد؛ ویظهر لهذا البحت أن صخة 
التصرف الحطيب سیب الرلايةء وني القاضي ونحره الولاية سبيه» فيين البايين فرق 
عظيم فلذلك يقبل يقبل آحدهما العزل مطلقاً دون الآخر. انتهی 1 


وف أسئلة عزالدين بن عبدالسلام؟: ما تقول في الاتتمام بالستعلف في الإمانة 
إِذ لم يأذن الناظر في ذلك هل وز؟ 


فأجاب: : الائتمام بالمستخلف صیح» لأن الائتمام لا يتوقف إلا على صخنة 
الصلاق وصلاته صحيحة مسقطة للقضای فجاز الائتمام به. ۱ 


تنبيه: علم مسن قوله في التوضیح: بخلاف الوصيء أن للوصي أن يوصي نا 
له وأن ی وکل غيره في خياته. وقال في المتيطية: ولا جوز لقدم القاضي على 
النظر لليتيم» أن یو کل غيره في حياته. وقال في التیطینة: ولا يجوز لمقدم 
القاضي على النظر لليتيم؛ أن يوكل ما حعل إليه أحداً غيره خيي أو مات؛ ولا 
أن يرصي به أحداً وهو حلاف وصي الأب. وقاله ابن أبي زمتين: وان 
افندي" وغيرهما من الموئقين [وحكى بعض الموثقين]* أن الذي مضی علية 
الحكم؛ أن حكم مقدم القاضي على من قدمه" عليه» كحكم الوصي من قبل 
الأب في جميع آموره. لان القاضي أقامه مقام الوصيء قال" بعسض الشيوخ: 
فعلى هذا يكون لمقدم القاضي أن يوكل في حياته من يقوم على احجور مقامنه. 
انتهی کلام الحطاب”. 


انظر: الحطاب 109/6 - 110 

هو عیدالعزیر بن آيي القاسم: الدمشقي» عزالدين» الملقب بسلطان العلماء فقيه شافعي؛ بلغ رتبة 
الاحتهاد ولد بدمشق. من كتبه: التفسير الكبير, والالام في أدلة الأحكام؛ وقراعد الشريعة» 
وغيرها. توق 660 ه. الأعلام 4/ 21. 

هو أحمد بن إبراهيم الهمذائي» كان عالاً بالشروط والاحکام» أذ عن أبي اسحاق بن إبراهيم» 
وروی عن قاسم بن أصبغ وغيره. له کتاب في علم الشروط عليه اعتماد الوثفین. توق سنة 399 
ه ومولده 320 ه.انظر: شحرة الثور 101/1 - 

زيادة من الحطاب. ۱ 

في الحطاب: على من قدم. 

في الحطاب: قاله في الشیوخ: 

انظر: الحطاب 110/6. 


هاه ي افد 
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وف نوازل الا حباس من العیار: سكل الامام آبو سعید بن لب» عمن حيس 
موضعاً على نوع من أنواع البر واقام إنساناً للنظر فيه وصرفه في وجهه» ثم بعد 
ذلك عدة آراد عزل المقدم واستبداله بغيره. فأحاب: الحكم عند الفقهاء أن ليس 
للمحبس عزل من قدمه للنظر في الحبس لتعلق حق احبس عليهم بنظره لهم حتی 
یثبت ما یوحب تأخيره وعزله من تقصير أو تفریطه وتضیعه وهذا عنزلة مقدم 
القاضي على النظر للمحجور أو في حبس ثم آراد تأحبره فلا یفعل إلا بعد بوت 
موحبه. انتهی محل الحاجة منه. 

وقوله في التوضيح في الوحه الثاني من الضابط: فليس له أن يوصي بهء يريد ولا 
أن يستخلف عليه في حياته كما مر في مقابله و کما نص عليه في الفید على ما 
كنت وقفت عليه بخط الشيخ ابن غازي -رحمه الله. ولفظه: تأمل ما قرره صاحب 
المفيد- في حدود الورقة العشرة من صدره- أن كل من لا يعزل”؛ فإن استنابته 
[ماضية كالخليفة وإمام الصلاة والوصي و کل من يعزل فاستنابته]” غير ماضية إلا 
أن يجعل” له ذلك كالقاضي والوكيل. وبهذا استدل من أشار على استاذنا رمه 
الله تعالى- بتقديم ولده للإمامة بجامع الأندلس. ثم من أوصى لغير مأمون فإننه 
يعزل انتهى. 

وقد تلحص مما تقدم أن في مقدم القاضي خلافا؛ هل يملك عزله أو لاء إلا 
.عر حب؟ قولان. وكذا الوكيل الفوض إليهء هل له أن يوكل غيره؟ أو ليس له ذلك 
إلا إن جعل له؟ قولان. [انظر شرح ابن عاصم]. 

قوله في البيت الأول: (كل) سکن اللام إعطاء للوصل حكم الوقف أي: حقق 
حكم كل وحه. و (السبل) : [الطرق» قوله: (حکم نفذا): حبر مبتداً محذوف أي 
هذا حكم نافذ. وهذا تكميل للبيت]". وقوله: (کمجبر) تمثيل لمن لا يملك عزله 





* انظر: المعيار 91/7 . 

7 في (ب) من لا يعزل. 

7 ساقطة من (ب » ج). 

* في (ج) يحصل. ۲ 
5 هو القاضي عیاض رجه الله. 
6 ساقطة من (ب » ج). 

7 ساقطة من (ب » ج). 
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كما تقدم عن التوضیح. وا(خلیفع وما بعده معطوفات عليه مذف العاطت: 
وقوله: (وأطلقوه) أي أطلقوا في [مام السجد أنه لا علك عزله, وظاهر اطلاقهم 
سواء كان بذلك المسجد خطبة أو لا. 


وقد كنت تلقيت عن شيخنا الإمام العام المتفدن! أبي الحسن سيدي علي 
البطري» رحمه الله- ونفع به غيره ما مرة أن شيخه الامام العام الفي أبا عب دالله 
سيدي محمد القصار -رحه الله كان يقيد ذلك بالامام الذي لاحطبة ,گشجده» 
وأما الإمام الذي بيده الخطبة فيملك عزله؛ لأن الخطبة للأمير» فإذا استخلف عليهنًا 
فله عزل مستخلفه كما للأمير أن يعزل القاضي. ولا يعكر على هذا ما تقدم نقله 
من حط الشيخ ابن غازيء' أعين قوله: وبهذا ستدل من أشار على اعدا .ا 
لأن ذلك ذهاب مع ظاهر اطلاقاتهم" كما تقد ۱ ۱ 

(وفقد) آخر البيت الرایع: فعل ناشيعي صلم وضمير (لأنها) للخطبة' 
والراد (بعكس حاله): عکس من لا يملك عزله» وهو الذي علك عزله» و رجف 
بفتح فسکون تخفيفاء عن استخلاف؟. وجملة: (یضح) بضاد مكسورة وحاء 
مهملة: مضارع» وضح بمعنى: ظهر؛ صفة حلف. وان شعت قلت بدل هذا 
الشطر: : له استنابة ولا أيضاً.يضحء وهو آول. ۱ 

وقوله: (كالقاضي) تثبل لمن يلك عزله. والمراد بالإطلاق في الوكيل کان" 
" مفوضا إليه أم لا؟ كما تقدم عن التوضیح. وباء (بكلها): ظرفية وضميرها للمسائل 
المذكورة قي قوله: (کمجبر خليفة... اخ). و (قمن) ععنی: حقیق: حبر (هو):! 
(وبه) يتعلق بالعزل. وقوله: (مت من أوصى) البيت إشارة إلى ما في آحر ما 
| قدمناه” من کلام الشيخ ابن غازي من قوله: شم من أوصى إلى غير مأمون فإنه! 
يعزل ونحوه في الرسالة. ۰ 





في (ج) المتفنن. 

ف (ب » ج) احتلافاتهم. 

في (ب) آنها. 

قٍ(ب) بعد قوله استخلاف: وإن شفت يدل من هذا الشطر: م 
في (ح) قبدناه. 


سر اقم ن وړ ي 
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تنبيه: الضابط النقدم عن التوضیح هو في معرفة من يصح" منه الایصاء 
والاستخلاف» وهو من لا يملك عزله» وفي معرفة من لايصح” منه ذلك وهو من 
علك عزله» ولم يتعرض لبيان من علك عزله ومن لاء بضابط يحصره إذ على معرفته 
ينبي ما ذكر من صحة الإيصاء والاستخلاف وعدم صحتها. 


ون عدة البروق في جمع ماف المذهب من الجموع والفروق» للإمام العام 
الشهبر أبي العباس سيدي أحمد بن يحبي الونشريسي أول باب القضاء ما يستروح 
منه ضابط ذلك. ونصه: وإئما لا عکن الخليقة من استبدال من عهد له بالخلافة بعد 
أن عهد إليه وقبل منه ويمكن من استبدال من ولاه من القضاة والعمال؛ لأن 
القاضي وسائر العمال إنما ولاأهم" لينوبوا عنه في بعض الكلف والأشغال الي عليه 
أن يقوم بها المسلمون وينوب عنه في ذلك» وللموكل أن يعزل وكيله ولا كذلك 
العهد لرحل يكون بعده إماماً للمسلمين» » فهذا ليس يحق له حعل غيره ينوب عنه 
فيه كما لو نصب قاضياً يدوب عنه في الأحكام وإنما هو حكم حكم ؛ به على 
المسلمين وأحكامه عليهم نافذة قاله المازري -رحمه الله- انتهى.4 

فیوحذ من هذا الفرق أن [كل]؟ ما كان من حق المولل بالكسرء فله أن يعزل 
نائبه عنه وما تعلق به حق الغی فليس له عزله كما هو مقرر في باب الوكالة وتقدم 
هذا تصريحاً في حواب الإمام أبي سعيد بن لب. والله سبحانه أعلم. 

وال استرواح ذلك من كلامهم وتمثيلهم أشرنا بقولنا: (وضابط الحق الذي لا 
یعزل) البيتين. ومن قوله في البروق حسبما تقدم تقريباً: : لأن القاضي وسائر 
العمال.. الخ. يفهم تقييد الشيح القصار - رمه الله- المتقدم؛ لأن الخطبة من 
الكلف والأشغال الي عليه أن يقوم بها المسلمين والله أعلم. 





في (ب) من لا يصح. 

في (ب) من يصح. 

في عدة البروق: ولاة لينوب. 
انظر: عدة اليروق ص480 . 
ساقطة من (1). 


سر اهو ت الحم ي 
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مسألة (157) 
[الوصية للولد أو لولد الولد أو لمن بتزاید لكل منهما] 


وکل من أوصىألولد ولده ومن يزايد فشمول عهده'. 
فحاضر كذالمن بعد وجد والخلف في ولده وم ينزد 
هل باعل الوحود قط أو يشسمل جميعهم وذا ارتضی إذ يتقل: 


هذه السألة من باب الوصيةة وهي من ) وصى بثافه مثلاً أو لأولاد آولاده [أو 

لا يتزايد لأولاده]” وهي ملسألة كثيرة الوقوع غريية النقول تعرض فيها أمور للنظر 
ها ال وقد كنت ات عن بعض فررعها وأطلب اتصوص فيها إلى أن وقفت 
على عدة فروع تتعلق بها أؤائل نوازل الحبس من المعيار» فجمعت ما حضرني مه 
في أبيات هذه أوها. 


والعنی أن من أوصى لولد ولده ومن يزاد أو یولد لولده" فان وصيته تشمل من 
كان يوم موت الموصى موحودا من الأحفاد» ومن عسى أن يوجد منهم. وان قال: 
لولد ولده. ولم يقل: ومن يزاد أو يولد لولده» فان لم يكن لولده ولد يوم الوصية: 
[فكذلك أيضاً يشمل الايصاء كل من يولد لولده» وان كان له حفيسد يوم الوصية 
أو کی“ » فهل تكون الوصية للموحود منهم إذ ذاك أولمن كان موحوداً من 
ْ لااب ران موحل قولان. ۱ 





في (ب) عهده. 1 
الوصية: قال ابن عرفة: ::عقد يحب حقاً في ثلث عاقده یلزم عوته أو نيابة عنه بعده» الحدوذ/ 527 
» الشرح الصغیر 4/ 581 . ۱ 
ساقطة من (ب ۰ ج). 

ف (ب» ج) ویولد لولد ولده.: 

ساقطة من (ج). 

ساقطة من (). 

في (ب) وأشار. 


ضه ط يا ي ند 
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ارحلدي! -رحمه الله- في أثناء جواب له عن مسألة من أوصى بثلث متر وکه لبي 
بنيه الذكورء و لمن يتزايد لبنيه الذكور. ولفظه بعد أن تكلم على من يستحق غلة 
الوصية: وهذا كله إذا قال: ولد فلان فهل يحمل على لوحو م ر ر 
كما إذا قال هولاء العشرة وعينهم» أو هو لمن وحد ولمن م یات من الولد؟ وأما 
مسألتكم فلا يخالف فيها سحنون؛ لأنه قال: ولمن يولدء فدل على أنه لم يرد 
الوجود وحده وإنما آراد بحهول من يأتي. وقد قال الغیرة" في كتاب الحبس: کل 
حبس أو صدقة لا مرجع ها على بحهول من يأتيء أنه لمن حضر القسم لا يحرم من 
يأتي» ولا يعطى لمن مات» صار الثلث موقرفاً أصله مقسومة خلته على من 
حضرها. انتهی حل الحاجة منه الآن”. 

وأوله هو شاهد الأبيات المذكورة» ويأتي الكلام على ما إذا قلنا تشسمل الوصية 
الوجود من الأحفاد وغير الوجود منهم» هل يستبد * [الموحود]” منهم بالغلة إلى أن 
يوحد غيره فيد حل معه" وبه أفتى أكثر الأئمة» أو يوقف الحميع إلى أن تنقطع ولادة 
الولد وحيتئذ يقسم الأصل والغلة؟ فمن كان إذ ذاك حياً أذ حصته ومن مات 
أحذ حصته ورئته. رأيان للشيوخ. 

(وولد) في البيت الأول - بضم الواو وسكون اللام: لغة في الولد بفتحهماء و 
(العهد): الایصای ومعنى: (۸ يزد) أي قال في وصيته: لبي بي ول يقل: ومن يزاد 
أو يولد لبي. 





أحمد بن عمر المزجلدي» ومزجلد- بة بفتح الميم وسکون الزاي المعحمة ثم جيم مفتوح ثم اللام. 
قال ع تلماه حمد بن شازي ما آدر كا عديسة فاس أعلم مه بالمدونة. أدرك بفاس أبا عمر 
الرحراجي وأبا يعقوب الأغصاوي» وأبا مهدي بن عيسى بن علال. توفي بقاس عام آرسع وستين 
وثمافاثة. انظر: توشيح الدياج ص53- 54 . 

في (أء ب) الغير وكذا في الأصل. 

في (ب) برحع. 

انظر المعيار: 21/7- 22 . 

في (ب » ج) يستوي. 

ساقط من (). 

في (ب) غيره. 


ابم ا الح اه الت ايد 
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۱ مسألة (158) ۱ 
[الوصية معينين ولم یذ کر فيها لفظ تحبيس ولا صدقة. فتحمل على التمليلشع ١‏ 


از يسين کون وقف ولا صدقة على التملكاسخلا' ٠‏ 


أشار بالبيت لقول الفقيه» أبي عبدالله محمد بن عبدالنور العمرانية في ول" 
جوابه عن السألة المذكورة: ولفظه: الوصية لمن يولد لمعينين إذا كانت مغل ما ق 
مسألتكم لم يذكر فيه لفظ تبيس ولا صدقةء فان الذهب لم بختلف فيما علمت 
أنها محمولة على التملك هم كالوصية لجماعة معينين تقسم بينهم قسمة ملك على 
السواء لا يؤثر فيها فقير على غيي. هذا شئ ۸ أقف في أخوبة المذهب على ما" 
يخالفه. انتهى القدر امحتاج مته الآن. 1 


مسالة (159) 
[من يشتزي بعين موصى بها أصلا] 


فإن يكن أوصى بعین* اشترى 2 ربع بها كالعرض قل لا تمبري |' 





1 


في (ب) على التمليك لعلا. ۱ 

محمد بن عبدالنور التونسي أحذأعن القاضي بن زیتون والقاضي أبي محمد بن برطلة ألف في .' 

علوم شتى منها اختصار تفسير آلامام فخر الدين بن النطیب وله على الحاضل تفييد. كبير في 

سفرين» وله تأليف جمع فيه فتاوي على طريقة أحكام ابن سهل “ماه بالحاوي في الفتاوي كان ۱ 

بالحياة سنة 726 ه. انظر: شجرة النور 206/1- 221 . ۱ 

المعيار. 28/7 

ف (ب) .ععنی. ۱ 0 ۱ 

ف (ب ۽ ج) رفع به. وهو حطا: والریع: الدار يعينهاء حيث کانت. وجمعهاء رباع» وربوع 1 
وأرباع» واریع. الصحاح: [ربع] 1211/3. ۱ 
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آشار بالبيت لما تقيد عقب جواب السالة السغول عنهاء عن الامام القاضي أبي 
عبدالله محمد بن محمد المقريء أنه لما رفعت إليه المسآلة وسئل ما عنده فيها فأحاب 
عنها كما يأتي عنه - إن شاء الله- وأمر أن ب شري [عا ليس] ' مأمون من الثلث 
المذكورء وهو العين أو ما يشبهه مالاً مأمونا وهو الربع نظرا إلى قصد الوسی؛ إذ 
قصده انتفاع جميع الموصى لحم مجميع الثلث الأصل.. الح [. .۰ منه قیل" و عدم 
امتثال ما أمر به إحلال بالقصد المذكور؛ لأن المال غير المأمون معرض للضياع 
وبتقدير عدم الضياع؛ تستغرقه النفقة فلا ییقی لمن يوحد بعد من الموصى لهم 
المذكورين شی» وذلك إخلال بين وضرره يتعين”. انتهى. 

وقوله: (كالعرض) أي كما يشيزى بالعين أصل فكذلك ما يشبه العين وهو 
العرض یشتری به أصل أيضاً والله أعلم. 


مسألة (160) 
[وقيل يعجر بذلك المال أيضا] 
وقيل يتجر بهالمن ولد ولا ضمان عین إن كان رشد 


ثمبهالفسهقدتجرا فاربح والخسر عليه إن طرا 
قلت ويجمع بأن ذا الشرا إن وسع ل مال والا جرا 


هذا مقابل قوله في البيت قبله: اشترى ربع به. 


وأشار بالبيتين إلى ما نقله في المعيار في امحل المذكور عن الشيخ أبي 
الصغير» أنه قال في الوصية لمن يولد أنها: إن كانت بعين» فإنه إذا ولد منهم ولد 





ساقطة من (ب ۰ ج)- 

(ج) مال مأمون. 

بياض في كل النسخ. وفي الأصل آیضا. 
في (ب) عنه قبل. 

العیار: 7/ 26. 


سر افع اهن احم هه 
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مر زل بذلك ال ثم كذلك كل ما ولد متهم ولد مر ل ومن ولد قبله ومن 
رشد منهم] ' تر لنفسه ویکون الربح * له ويضمن الخسارة والتلف» بخلاف الصغير 
إذا اتجر له لا ضمان عليه في ذلك؛ ان الصغير لا تعمر مده بذلك؛ وقد رضي 
الموصى بالوصية له على ما توجبه الأحكام في الضمان. انتهى. 3 
فقوله: (ولا ضمان) أي لا على الصغير» ولاعلى الذي اتجر له. وضمير: ا 
في الموضعين للعين“. و (بها) الثانية» تتعلنق (بتجس)» وتجر عطف على. (راشد)5 
وكذا فاعل تحر. وضمير: (غليه)» وفاعل: (طرا لما ذكر من (الربح والخسر) 
وقوله: (فالربح) أي له. بدليل قوله: (واخسر عليه). والله أعلم. : 
وأشار بقوله: (قلت ويجمع) البيت إلى انه عکن أن جمع بين قول المفري: 
يشي ها ليس عامون مالاً مأموناء وبين قول الشیخ أبي الحسن: يتحر بالین؛ بان 
الشراء إن كثر الال والتجارة مع قلته. والله أعلم. 


مسألة (161) 
من هي غلة الموصى به إذا كان أصلاً أو رباعاً لمن سيولد] 


وان يكن صلا فذلك المراد غلن هلمن له الايصا يسراد 
وهل على الوحود منهنم یقسم أو لا وتوقف حلاف يعللم أ 


إذا كان الثلث الوصی په لمن يولد أو بتزاید؟ اصلاء کدار أو حائط أو عيتاً أو 
عرضاء وا شترى بالعين [أو بش بثلمن العرض]” كما مر عن القاضي ابي عبدالله القري» ,, 





ساقطة من (ب » ج). 

في ( أبرك. 

المعيار 29/7 . 

في (1) للمعين. 

في (ب) (وضمير ونفسه) للرشيد. 
في (أ) يتريد. 

بياض في (ب » ج). 


سر ڍڪ ها طط ما ي ي 
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فان ذلك الاصل يبقى موقوفاً إلى انقطاع ولادة الوصی لولده» وغلة ذلك الأصل 
للموصى شم ولا إشكال» ولكن يبقى فيه إجمال؛ هل تقسم الغلة على من وحد 
من الأحفاد» فإذا وجد غيرهم دحل معهم أو يوقف الجميع إلى أن تنقطع ولادة 
الموصى لأولاده؟ في ذلك رأيان' للشيوخ» وكذلك اختلف لن تكون الغلة قبل أن 
يوحد شئ منهم» هل للورثة [أو انب الوصية؟ ويأتي الكلام على هذا بعد هذين 
البيتين إن شاء الله تعالى - فإما قسم الغلة أو ايقافها. قفي نوازل الأحباس]” عن 
المعيار ما نصه: وسئل الفقيه أبو عبدالله محمد بن حسون بن أيوب المزجلدي - 
رجه الله: سيدي - رضي الله عنکم- جوابكم في مسألة رحل أوصى بثلث 
متو كه من قليل الأشياء وكثيرها لبي بنيه الذكور” ولمن یتزاید" لبنيه الذكورء فهسل 
-رضي الله عنکم- يملك الوجودون الآن الغلةء أم توقف في حق من لم يوحد 
حتى ينقرض أولاد الموصى المذكور؟ وما الحكم فيمن توفي من الموصى لحمء هل 
يرهم ورثتهم أو يرد نصيب من توفي على بقية الوحودین؟ وهل يقسم ما يحمل 
القسم من الأملاك الوصی يثلثهاء إن طلب بعض ورئة الموصى القسم؟ وما الحكم 
فيما لايحتمل القسم: هل يباع بعکم" الصفقة» إن طلب الوارث ذلك ويعوض 
بالشمن ملك للوصية؟ وهل تصح؟ فيه المناقلة”؟ بینوا لنا ذلك مأحورین والسلام. 
فاجاب: الحمد لل إذا كان الأمر على ما ذکرتوه» فان الوصية ولد الولدء فا 
يستحقها من حضر القسم ولا بحسب من مات بعد موت الموصيء ولا يحرم من 
ولد لأنه لم يسم قوماً بأعيانهم؛ هكذا قال مالك في الوصايا الثاني في المدونة” في 
الموصى لأخواله وأولادهم أو لوالیه". قال ابن القاسم بعد ذلك: الذي سمعت من 





تي (ب) قولان. 
ساقطة من (ب » ج). 
في (ب) المذكور. 

في (ب) يتزايد. 

في (ب) على. 

في (ب » ج) تصلح. 
في (ب) ام لا؟ 
المدونة: 81/ 5 . 

في (ب) و. 

في (ب) لحواليه. 


سر زج با طط مها اله لد صت ص 
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مالك أنه إذا آوصی ببس داره أو بشمر حائط على ولد فلان أو على ولد ولده أو 
۱ على بن فلان» فإنه يوثر أهل الحاحة منهم في السكنى. والغلة. وأما الوصية فلا 
أحفظ قول مالك فیها ولكلي أراها بینهم بالسوية. قال سحنون: هذه السالة 
أحسن من قوله فیمن أوصى لأخواله رأولادهم» فحمل سحنون کلام ابن القاسم , 
على الوفاق ولزمه ذلك بقوله: وأما الوصایا فانها تقسم بينهم بالسوای وأن حوابه 
في الولد أو ولد الولد بخلاف حوابه في مسألة الأحوال. قال ابن یونس: ليس ذلك 
منه تناقض ولا حلاف ما تقدم» وإما تكلم في هذه المسألة على الفرق بين الس 
والوصية» فقال في الحبس: يؤثر أهل الحاحة؛ لأن تلك سبنةة والوصايا يساوي! 
: بينهم فيما إذا حضر القسم وم يتكلم في هذه المسألة» هل يحرم من مات أو یعطی 
۰ من ولد؟ قال: ومذهب ابن القاسم خيد مع موافقته لمالك» وقد حمل غيره من:. 
الأشياخ المسألة على ما حملها عليه سحنون وأنه حمل السالتین على التعيين وأن: 
الحكم في المعين» أنه إذا مات بعد مؤت الموصى استحق وارثه نصيبه» وأن من ولد 
فلا شئ لهء وهذا كله إذا قال ولد فلان فهل يحمل على الموحود دون غيره [کما]' 
ذا" قال مولاء العشرة وعينهلم» أو هو لمن وجد ولم يأت من الولد. ش 

وأما مسألتكم فلا يخالف فيها سحنون؛ لأنه قال: ولن يولد:فدل على أنه لم يرد 
الوجود وحده؛ وإنما رأى حمله متى ذكر ما يدل على أنه أراد بمهول من يأتي مشل ‏ 
أن يقول في وصيته مشتملا له وذكر العقب. فان سسحنون لا يخالف فيه وكذلك ! 
مسألتكم لقوله: ولن يولد فلل على أنه لم يرد الموجود وحده وافا آراد بجهول : 
من يأتي وقد قال المغيرةة في كتاب البس: كل حبس أو.صدقة لا مرجع لما على 
هول من ياتي» أنه لمن حضر القسم لا يحرم من يأتي ولا يعطي لمن مات» صارا 
الثلث موقوفا أصله مقسومة غلته على من حضرها. وما ذكرتم في جواز قسمته أما 
بين أهل الثلث والورثة» قيجب متى دعى أحدهم إلى ذلك. وأما الثلث فلا لحق من ٠‏ 
يأتي” وما لم يحمل" القسم منهء بیع جتمعاً وعوض نا يصير إليه للنلث ما یتفعون:: 





في (ب) فيما. 

في (ب) سنته. 

ساقطة من رأ » ج). 

في (1) الغير. 

ف (ب » ج) فلا يحق من مات. 
في (ب) يجعل. ۰ 


س اقم س الح ب ي 
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بغلته وإذا آحاز بيعه لهذا الوحه. فالناقلة الي ذكرتم جوز وأما ما ذكرتم من إيقاف 
الغلة على من حضر حتى يوجد من هو معدوم الآنء فلا يقتضيه لفظ الموصى ولا 
قصده وقد ذكر لي أن بعض الأولاد لم يكن له ولد يوم الوصية فلا يشبه من تاد 
ثلثي لولد فلان وهو يعلم أنه لا ولد له» أنه" يوقف على ما أوصى له به حتى يعلم 
هل یولد له آم لا؟ إذ لا عمل لقصد الموصى [غير ذلك ولا طالب له غير من قصد 
الوصی فلو لم توقف بطل قصد الموصى وتعطلت الوصية]” من أصلها وب اله 
التوفيق “ انتهی ولست في عهدة تصحيف وجد فيه إذ لم أجد في الوقت غيره. 
وحل الحاجة منه للدلالة على القول الأول بقسم الغلة على من وجحدء وهو قوله 
صدر الجواب: فان الوصية لولد الولد إنما يستحقها.. اللخ وكذا قوله في اثنائه: وقد 
قال المغيرة” في كتاب الحبس إلى قوله: حضرها وذلك صريح في قسم الغلة على من 

وحد. ثم أشار لرد القول الآخر بإيقاف الغلة على من حضر حتى يوحد من هو 
معدوم الآن» فلا يقتضيه لفظ الموصي ولا قصده وكذا قال الإمام أبو عب الله 
المقري لا رفعت إليه المسألة وسكل منه النظر في مقتضى لفظ الموصى الذي نصه 
حسبما نقله في المعيار إثر الجواب التقدم: ويعطي الثلث المذكور بأجمعه لذكور بي 
بنيه من الذكوز ولن يتزايد لبنية الذكور» والحكم ما يظهر له في ذلك رفعا للنزاع 
وقطعاً لادته إذا وقع تناز ع بين من ولد له ذکر من أولاد الوصی المذكور ومن لا 
ولد له ذكر منهم فاللفظ المذكور» هل مقتضاه قليك الموجودين من ذکور بي بي 
الموصى المذكور حاصة * حميع ثلث المذكور دون ما أوصى بإخراجه منه ولا 
يتملك من لم يوجد منهم بعد شیامن الثلث المذكور إلا بعد وحوده أو مقتضاه 
تمليك من وجد منهم ومن لم يوجد جميع الثلث المذكور الآن؟ وعليه فإن الثلث 
المذكور يوقف جميعه حتى ينقرض البئون المذكورون وحيتئذ يمكن منه الوجودون 
من ذكور بنيهم فاقتضى نظره -رحمه الله- أن حمل اللفظ المذكور على مقتضى 
الظاهر منه» وهو" تمليك الوجودین منهم الموصى لمم المذكورين لجميع الثلث 





في (ب) أو. 

في (ج) محل. 

ساقطة من (ج). 

المعيار: 21/7- 23 . 

في ( أ ) الغير. 

في (ب) لثلث جميع الوصی المذكور دون ما أوصى. 
في (ب) وهذاء 


س يم س ڪج ما ي يه 
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امذكور الآن إلا ما أوصى باخراجه منه ولا يتملك من لم يوجد منهم شيعا امنه الا 
بعد وجوده؛ لأن في حمل اللفظ المذكور على القتضی الاحر ضرراً بالموحودين من 
الموصى هم المذكورين عنعهم من التصرف الآن فيما أؤصى لمم واستمراز المنع 
المذكرر إلى انقراض البنين الذكور المذكورين وذلك ضرر حلي غير خفي وحکم 
حفظه الله - [بقطع النزاع قي ذلك حكما أنفذه وأمضاه بعد تقصيه حفظه ال 
تعالى]! الواحب في ذلك واعماله إياه شهد على من ذکر- حفظه الله تعالى- ا" 
فيه عنده وباستقلال الرسم المذكور عنده بواحبه من أشهده به مجلس نظره من 
المدينة المذكورة ومنقعدة أحكامه بهاء وق التاسع لشهر ربيع الثاني من عام مسين 
وسبعمائه» وعلی أن لا رجوع لمن يوجد بعد على الموجذين الآن بغلة ما تملكوه' 
بوجه ولا حال وبذلك مع جميع ما تقدم شهد على من ذكر:- أعدزه الله تعالى -.. 
يحي بن محمد بن محمد ابحراوي» ومحمد بن يحي بن محمد بن رشيد الفهري انتهى.3 
ثم نقل في المعيار مستند القول الآحرء بايقاف الوصية كلها أصلها وغلنها إل : 
قطع ولادة أولاد الموصى عن الفقيه أبي عب دالله محمد بن عبدالشور بن محمد ٠‏ 
العمراني ونصه: جوابه عن امسألة المذكورة لما سكل عنها: يجب إيقاف جميع:ذلك 
للموصى لهم به لتعذر القسم فيه قبل معرفة آحرهم ولادة إذ قبل.ذلك لا یعرف : 
مقدار ما لكل واحد منهم لکنهم وان كان ذلك غير معروف في الخال» فجملته لا 
تخرج عنهم وهم محصورون بحصر أصلهم» فلذلك كانوا كالمعينين فيما ذکرنا: 
انتهى موضع الحاجة منه الآن.* 
ْ وقد لوجنا للقولين بالبيت الثاني» وما يأتي بقية الکلام في ذلك إن شاء الى 
ويفهم ترجیح القول الأول بقسم الغلة على من حضر بالتصدير به في البيت الثاني 
وإنما قلنا بذلك المراد لما يأتي .من كلام الفقيه العمراني التقول عنه آنفأء من أن 
توقيف الأثمان عرضة فلاکها من وحوه. 001 





ساقطة من (ب ۰ ج). 
في () مقعد. 

العیار. 26/7- 27 
المعيار 28/7 


۳ 
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وضمير: (غلته): (للأصل)» وضمیر: (منهم): للموصي لهمء ونائب (تقسم) 


تنبيه: 

مب القولين في قسم الغلة على من وجد أو ايقافها هوء هل الموصى هم 
کالعینین لكون أصلهم محصوراً أو غير معینین للجهل بعددهم في الحال؟ فعلى أنهم 
كالمعينين» توقف الغلة ومن مات منهم بعد موت الموصى كان نصيبه لورئته. وعلى 
أنهم غير معينين» تقسم الغلة ومن مات منهم' فنصيبه لبقية الوصی لهم لا لورثته 
والله أعلم. 

وهذا يفهم من الفتاوی المنقولة آنفاً. وقد أشار الشيخ خليل إلى هذا اخلاف 
بقوله في باب الزكاة: وقي إلحاق ولد فلان بالمعينين أو غيرهم قولان. 


مسألة (162) 
[إذا الموصى شم لم يوجد منهم واحد حين الوصية] 


في غلةالولادة اعتلف. 2 لوارث أو وقفها لمن وصففف 
وذا على مرتقب إذا وقع هل كاشف أو حاصل وقت انصدع 
والرتقب هو القبول من موصى له معيناًلهقمن 
ویعضهم حص الخلاف بالذي | عين ما أوصى بهفلتتذ 
وقال: إن أوصى محرئ شائع فللوصيةب لاس زع 


إذا كان الموصى به لأولاده أو لمن يتزايد لأولاده أصلاً أو عيناًء واشتری به أصل 
كما تقدم» فحصلت منه غلة قبل أن يولد شئ لأولاده» فهل تكون للورثة إلى أن 


في (ب) رحع نصيبه لبقية. 
في (ب) مثل. 
في (ب) هم. 
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يوجد حفيد؛ أو تکون انب الوصيةء فتضم' للرصية”؟ في ذلك قولان. کذا بظهر 
من کلامهم؛ اه لا فرق بين الرصيسة بمعين أو بمزء شائع؛ وبعضهم قال: محل 
هذين القولين إذا كان هذا الأصل معيناً فى الوصية. وأما إن أوصى بجزء شائع مفلل 
عين له أصل أو اشتري“ له بالعين أصل فالغلة للموصی له اتفاقً. 

ففي نوازل الوصایا من العیار ما نصه: وسكل بعضهم عمن أوصت بثلث ما 
تخلفه بعدها من قليل الأشياء وكثيرها لأول مولود يولد حياً لابتتها فلانة» وحعلت 
ذلك موقوفا بيد الوصي على الابنة المسماة؛ حتى يتزايد مستحقه وجعلئة وصیا 
على تنفيذ الوصية المذكورةٍ [وأقامته في ذلك مقامها لا يعزضه في ذلك أمعوض 
ومن جملة. متروكها ربع له غلات فبعد وفاة الموصية المسماة)5 تهيأ في الربع المذ كور 
استغلال فأراد الوصی ضم ثلثه ليكون بيده موقوفا مع الأصل حتئ يتزايد مستحقه 
على نحو ما أوصت به الموضية؛ وأراد الورئة قسم الغلة على فرض موارثيهم: وأن 
صاحب الثلث لا يستحق الغلة إلا بعد وحوده وارادوا إطراح ما ذكرته للوصین؟ 
من یقاف ما ذكر بيد وصيها. . فهل القول قول الوصي أو الورثة؟ وأيضاً ففي هذا 
الربع ما لا ینقسم؟ فطلب الورثة الفاصلة فيه لضرر الشركة» فهل یعامله ٩‏ الوصي 
بالبيع والعاوضة وما يصح للوصية من من + يشزي به ما يوقف حتی یوحد مستحقه 
أم لا يكون ذلك إلا بتقدیم سلطان له أو غيره لذلك ممن يراه أهلاً لذلك؟ 

فأحاب: يجب وقف الثلث من الربع المذكور ومن غلته من يوم وفاة المرأة 
الوصية المذكورة إلى وجود مستحقه ويكون بيد من أمرت أن يوقف بینده فإذا 
وحد مستحقه قبضه من ينظر له من مقدم قاض أو وصى أو أب حتى يبلغ مبلغ من 
يقبض لنفسه وان أيس من وحوده عاد الثلث الوقوف وما يخصه من الغلة. 





ي (ب) .أو تضم 

في (ج) للأصل. 

في (ب » ج) من. 

في (ب) اشوی. بالعين أل 
ساقطة من (ب ۰ ج). 

في (ب » ج) من الوصية. 

في (ب) ما ینقسم. 

ف (ب) يفاصلهمء وكذا بالأصل. 


س افع به ال ما ي ل ص 
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ميراثاً بين جميع ورثة الرأق وإذا کره البقاء على الشركة في الربع المذكور الستحق 
للثاثين وأرادوا الفاصلة إما' بقسمة أو بيع أجبر الناظر في الثلث على ذلكءفإن 
بيع كان ما بخص اثلث من ام موقرفاً دار حتى يوجد مستحقه» فال 
وجد وإلا عاد میرائاً ولا ي يشترى به ربع الآحر لأن الغائب يباع عليه [ربعة 
بالوجبح" ولا يشتري له. اه" 

وهذا أحد القولين في الوصية بالحزء الشائع» أن الغلة فيها قبل الولادة للموصى 
له. وقوله أحر امصواب ولا يشتري به. . الخ تقدم ما يخالفه في حواب الفقيه 
الزحلدي حيث قال: ومام يحمل يحمل القسم منه بیع بجتمعا وعوض لما يصير للثلث ما 
ينتفعون بغلته» ويأتيما يخالفه أيضاً في جواب الفقیه العمراني حيث قال: ومن النظر 
هم أن يوحذ لهم بقدر ثلثهم موضع يستبدون به على أنه لا يبعد اختصاص هذه 
النازلة بعدم الشراء أعين مسألة الوصية لأول مولود يتزايد إذ الوصی له فيها غير 
موجود والوصية فيها بصدد أن تصح أن وحد الموصى له وأن تبطل إن لم يوحد 
ولا كذلك متا كان بعض الوصى هم موحوداً بوم بع اربع وتقدم آحر 
جواب المزجلدي نحو هذا فراجعه. 

ثم قال في المعيار: وسل عن مثلها عبدالحميد بن أبي الدنيا“ وذلك رجحل 
أوصى بثلث ما يخلفه لأول مولد يولد لبعض ورثته ومن متروكه حنات» فلمن 
يكون عائداً اغتلال الثلث المذكور من يوم وفاة الموصى إلى اليوم الذي ولد فيه 
الولود المذكور؟ أيكون ذلك للورثة في تلك المدة المذكورة أم يكون للموصى له؟ 

فأحاب عا نصه: من شرط ملك الموصي له قبول ما أوصي له به ومن حين 
القبول يكون الاغتلال والخراج على المشهور من القولين» وقبول هذل لا يتصور إلا 


في را) إلا 

ساقطة من (ب » ج). 

العیار: 9/ 360 - 361 . 

هو أبو محمد عبدالحميد بن أبي البر کات بن عمران بن آبي الدنیا الصدفي الطرابلسي» تفقه يبلده 
بابن الصابوني ورحل للمشرق مرتين» الأولى سنة 624 ه والثانية سنة 639 ه ثم قدم تونس 
وتولى الخطط بها ثم قضاء ابماعة سنة 671 هب له تآليف منها: العقيدة الدينية وشرحهاء وكتاب 
الجهاد. مولده بطرابلس سنة 606 ه وتوفي بتونس سنة 684 ه. انظر: شجرة التور 192/1. 

في (ب) هذه. 


س ۾ ت ڪ 
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بعد وجوده فیقبل الناظر له ويحكم له عا أوضى له به وبغلته حینلذ» وبالله التوفيق. 
انتهى'. | 
ثم نقل مثل هذا الجواب عن جماعة» وأن الغلة للورئة على فريضهم إلى ولادة 
الموصى له وأنه ليس لوليه بعد ولادته أن يقول قبلت له فيما مضى قبل ولادته 
ولا يعمل بالقبول إلا بعد وجود الموصى له لما يستقبل» وهذا قول ثان في الوصيبة 
بالجزء الشاگم» أن الغلة فيها:قبل الولادة للورثة. 

قوله: ليس لوليه أن يقول قبلت فيما مضى... اغ» هو توحیه لقابل المشهور من. 
کون الغلة الحاصلة قبل القبول للورثة» بناء على أن الملك إنما حصل من حين القبول. 
فيكون اللك قبل القبول لورثة الموصى» والشهور من کون الغلة للموصی له» مي" 
على أن3 القبول كاشف أن الموصى به» ملك للموصى له من حين الموث وهما 
مبنيان على قاعدة عختلف فيهاء وتنب عليها فروع وهي: الترقبات إذا وقعت هل 
يقدر حصوفا يوم وجودها وكأنها” فيما قبل كالعدم؟ أويقدر أنها لم تزل حاصلة: 
من حين حصلت آسبابها؟ قولان. ۱ 

وهكذا في ابن الحاجب. ولفظه: فان قيل؛ تبين أنه ملكه” من حين الوت على 
٠‏ الأصح؛ لا" ملك الموصيء وعليهما ما يحدث بين الوت والقبول من ولد أو مرت" 
التوضيح: [فعلى الأصح یکونع" للموصى له وعلى مقابله يكون للورثة انتهى: . 
' وقال قبله: : واختلف إذا قبل يعد الموت» وقد كان تأخر القبول عن الموت فالأصح 
أن القبول كاشف أن الوصی به ملك للموصى له من حين الوت. وقيل إنما حصل 
املك حين القبول» فيكون الملك قبل القبول لورثة الموصي. والقولان هنا كالقولين 
قي بيع الخيار ٠‏ انتهی. 





المعيار. 362/3 

في (ب) قبل. 

ف (ب ۰ ج) فیقی على کون القبول. aE‏ 
ف (ج) ويقدر. 

ف (ب) تبين أنه ملكه. 

في (ب) على ملك. 

ساقطة من (). 


ف يج س ط ما الج ي 
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وال هذا البساء آشرنا بقولنا: (وذا على مرتقب إذا وقع) البیتین. فالإشارة 
للخلاف الذي لمن تكون الغلة. 

قال في المعيار إثر السؤال المنقول منه أول» وستل أبو علي بن علوان". 

وهذا قول ثالث بالتفصيل بين الوصية بالحزء الشائم؛ فللموصى له اتفاقاً وبين 
الوصية بالعين فقولان. قيل للورثة» وقيل للموصى له. 

وتكلم على المسألة القاضي المكناسي في جالسهء ونقل حواب ابن أبي الدنيا 
المتقدم ونقل مثله عن الإمام القوري قال: ووافق عليه ابن زي ادة الله وذكر أن 
المسألة منصوصة لابن يونس في الثاني من الوصایا. قال: وانظر ما شهره ابن أبي 
الدنيا أي من کون الغلة قبل وحود الموصى له للورثة» هو غير ما في المدونة من قول 
ابن القاسم: هو المشهور.ومراده ما في المدونة» قولما: وما أثمر الجنان بعد موت 
الموصى قبل النظر في الثلت. فان الثمرة للموصى له ولا تقو تقوم الثمرة مع الأصل. 
قال: وقيل غير هذا وهو قول أكثر الرواة”. انتهى. 

وقد تلص من هذه النقول, أن الخلاف في الوصية بالجزء الشائع ويي الوصية 


ععین» والله أعلم. 


ومراده في الببت الأول: ومن وصف) الوصی له. وقوهم: (وبعضهم خص 
الخلاف).. ال هو (شارة إلى فتوى ابن علوان المذكورة قبل. فاعل: (قال) في 
البیت الخامس يعود علی: (بعضهم) المذكور في البیت الرابع» فهو من تمام قول 
البعض. 





۲ هو أحمد بن محمد بن علوات؛ الشهير بالمصريء أذ عن الإمام أبي العباس امد بن اتصاعيل 
الأنصاري. وله من المولفات: شرح الخلاب» المسمى بلباب اللباب» ومن ختصراته: اقتطاف 
الأكف من الروض الأنف» واحتناء الزهر من كتاب الطررء واختصاره المدارك لعياض» واعتصار 
لكتاب التشوف إلى أهل التصوف» وغيرها توق بالاسكندرية في شوال سنة 787 ه. انظر: 
توضيح الديباج ص75 وشجرة النور 1/ 226 » والنيل ص106. 

في المدونة قال سحنون... الخ 

* انظر: اللونة 66/6. 
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مسألة (163) 
[إذا أوصى بعجزئتها لهم نصفاً أو تلا فيعطي كل فريق حقهم يقسمونه] 


فإن يقل نصف لولذ عمرو" . ونصفهال ولد زيد قفادر 
فتقسمالغلة نصفسين وإن ٠‏ ثلنهاعلى ثلاث فاستین: 
کل فرسق فلهمنابه نصف أو لت ذا حسابه اضر 
فاقسم على عدد ذلك الفریسق اضر القسم بلاميت حقینسق 
ومن يمت فحظه لمن حضر مسن ذلك الفریسق لا إرث فننره 
فان يزد عند فريق ولد فسهمهمنغلة ستوجر؟: 
ليس له الرحوع فيماقدقسم قبل وجودهعلى ماقدغلم' 
والقسم بالسوا على الذي وحد . منالغي والفقلير لا ۹ 
وذكرٌ وغيره کل سبوا إلا بلص ذي وصية وى | 
الموصى على الوجه المتقدم» لا يخلو إما أن يجزئ وصیته كأن يقول: نضفها. 
لأولاد ولدى زيد» ونصفها لأولاد ولدی عمر" » أو ثلشها لأولاد زید؟ وثلئها 
لأولاد عم وثلئها لأولاد بكر. وإما أن لا يجزئها بل يقول: ثلني لأولاد. أولاد: 
زيد وبکر وخالد. فإن لم يجرئهاء فيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. 
وان حزأهاء فان غلة الثلبث تقسم نصفين في الوجه الأول» وأثلانا في الشاني 
ويعطي لولد كل واحد من أؤلادة تصفها أو ثلثها یقسمونه على عددهم الذ کر. 
تیه سواء القن والفقر سوا یا ابص من لومی على تفضيل الذكر 





في (بءج) لولد عمر. 

في رب کذا. 

1 (ب) فحقه. 

الشطر الثاني )لیس لوارث. کذاك في الحضر. 

في (ب) مستوحد. 

لد إليه والحد: مال وألحد: جادل. انظر مختار القاموس [لجد] ص 547 . 
في (ب) ولدی عمر وثلئها لأولاد زيد. 

في (ب) بكر. 

في (ب) بأن. 


س ج ي اله ما ي ابد اص أي 
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أو الفقيرء وتقسم على من كان موجوداً يوم قسمها من الأحفاد ومن مات قبل 
ذلك فلا شیم منها لوارثه بل يكون نصيبه لمن بقي من فريقه. ومن ولد بعد قسمها 
فلا شئ له مما قد قسم وإنما له مما يستفاد في المستقبل [أما ما ذكر من قسم الغلة 
نصفين]! أو أثلاثاً على نحو ما ذكر الوصي فلا إشكال فيه لما تفرر في الشرع من 
اتباع لشرط الموصى واحبس إذا كان جائزًء وأن نصه كنص الشارع فيما يجوز. 

ومن هذا النحو ما ستل عنه شيخنا الإمام الحافظ التفنن احصل أبو العباس 
سيدي أحمد بن محمد القري التلمساني ثم الفاسي» ونص السوال: 

سيدي رضي الله عنكم - جوابكم عمن أوصى بإخراج معينات من ثلشه» 
وقال: وباقي الفلث يكون لن يتزايد لولدیه» محمد وعليء الذكور دون الاناث» 
انصافاً. ثم تزاید عند أحد الولدين ذكرء وم يتزايد للآخر شی» وطالب التزاید له 
ناظر الوصية في نصف الثلث لابنه المتزايد له المذكورء هل يمكنه من ذلك ناظر 
الوصية ولا يلحقه غرم اتزاید آحر لأحيه الطالب المذكور أم لا؟ و لا يعطيه شيعا 
ويوقف المال أو ما الحكم؟ بينوا لنا ذلك» ولكم الأجر والسلام. 


ونص الحواب: الحم د لله وحده ال واب- والله الوفق للصواب- أن ناظر 
الوصية لا بمكن المذكور من نصف الوصية؛ لأن الذكر المتزايد المذكور لا يدري ما 
ينوبه من الوصية.[واشکم)" في ذلك أن يوقف الأصل» أعنى أصل الوصية واختلف 
الناس في الغلق» هل يأحذها من وحد من الموصى لهم وبه أفتى أكثر الائمة فإذا 
وجد [معه]” غيره دحل معه في الغلة ما يستقبل» وهكذا. 

واذا فرعنا على هذا فيأخذ التراید الذ کور غلة نصف الوصية خاصة لأن 
النتصف الآحر للفریق الآخر» وحيث يأحذ غلة النصف ثم یتزاید لأبيه ذکر هو أخ” 





ساقطة من (ب ۽ ج). 
ف (أ) عن. 

في (ب) و 

ساقطة من ( أ ). 
ساقطة من ( أ). 
في را) لاء 

في (ب) مواخ له. 


س دم ډه ال اها لالج په 
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له» فیدحل التزاید في تلك الغلة لما یستقبل وهلم حرا. فإذا مات آبوه وعمه فحیتعذ 
يقسم الأصل على أولادهماء والله آعلم» کتب أحمد بن محمد القري. انتهی . 

ومن خطه -رحمه الله- انقلته ته والقصود من هذا اباب والشاهد منه: لاتباع 

الموصى في التجزئة. هو قوله: فيأخذ المتزايد المذكور غلة نصف الوصيةء خحاطة لأن 


النصف الآحر للفريق الآعر! . وأمااما عدا ذلك فما اشتمل عليه ابسواب المذكور 
فکله منصوص عليه كما یذکر- إن شاء الله. ۱ 


وقوله في آحر ابصواب: فإذا مات أبوه وعمه» فحينعذ يقسم الاصل على, 
ولا کات حعل موتهما مع شرا في قسمة كل الوصية؛ وهو صحیح. زکنا 
يصح قسم نصفها إن مات أحد الولدين عن عن” أولاد وهو النصف الذي يدوب أولاف, 
هذا الذي مات والله أعلم» فان مات أحد الولدين عن ولد واحد. أذ ذلك الولد 
جميع ما تعى لأولاد أبيه من نصف الوصية أو ثلثها أو غير ذلك» وأما ما ذکر من 

قسم الغلة على من حضر القسم من الأحفاد دون من مات قبل قسمها ودون من, 
واد ها » فقد تقدم أول حراب لفقب الرملدي الذي تساه شرح ترا 
وا ان يكن أصلاً فذلك المراد) البيتين فاغنى ذلك عن رعادته وتقدم ثمة أيضاً أن في 
قسم الغلة على من وجد من الأحفاد أو ايقافها ! إلى انقطاع ولادة أولاد للوصی ‏ 
حلاقاً. ۱ 


وعلى قسمها اعتمدنا في ام لقول شيخنا المقري المذكور: أنه الذي أفقي' ' 
به أكثر الأئمة. . وأما ما ذكر من أن من مات من الأحفاد فنصيبه لمن بقي لا.لؤرثته» .. 
فقد نقل في العيار أيضاً إثر جواب الفقيه المزجلدي المذكور حیسث نقلدا سا نصه: 
وما جوابکم - رضي الله عنکم- فيمن توفي من الموصى هم المذكورين عحو له؟ 
هل برنهم ورثتهم أو يرد نصيبهم من الغلة على بقية أصحابهم؟ وما الحكم نیما 
' قبضه ورثة من مات منهم ستين بعد موته» ثم قام" بقية الوصی لمم بالغلة فادعی ۱ 





في (1) الآحذ. 
في (ب) على. 
ي (أ) بعده. 
في (ب) فقد قام الآن. 


سر يم ص ڪھ 
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الوارث انه إنما قبض ذلك بشبهة وفي بقية الوصی شم ال ذکورین رشداء وصغار 
تحت حجر والدهم» بینوا لنا ذلك مأجورين والسلام علیکم ورحمة الله. 

فأحاب» أبوعبدالله محمد بن حسون المذكور: أكرمكم الله- إذا كان الأمر 
على ما ذكرتموه فإنما الغلة لولد الولد» ومن مات منهم رجعت حصته لمن بقي ممن 
وحد ولا تورث عنه بوجه على قول من يقول إنه إذا لم ببق إلا ولد لا يولد لثله» 
أن من مات يحيا بالذكر» ثم يقسم الأصل على جميعهم, فيقول القائلون بالملك؛ 
أوها هبة منافع وآخرها هبة رقبة. . فإذا تقرر هذا لزم الوارث رد ما أحذ من الغلة؛ 
لأنها بعينها هي الواحبة لولد الولد وقد أكلها وانتفع بها ولا شبهة له تسقط' بها 
عنم ألا ترى أن مالک - رضي الله عنه- يقول في کتاب الاستحقاق فيمسن اشاح 
قمحا فأكله أو ثوبا فلبسه حتى أبلاه أو شاة فذبحها وأكل حمها ثم استحق ذلك 
3 أن له على المبتاع مدل طعامه أو قيمة مالا مشل له ولا يضع عنه ذلك 

شتراؤه. فإذا لم تكن له شبهة بالشراء ورحع عليه فهذا الذي لم یود ثمنا 7 أحرى 
ع ع 

وقد قال مالك في كتاب الاستحقاق أيضاً فيمن ورث ثم أكرى» فقدم آخ 
يشا ركه أو ولد للميت يحجبه: فان الكراء یلزمه» فهذا أيضا حجة عليه إذ ادعى أنه 
بسط يده على الأصل» فأكرى الربع والأرضين ظناً منه أن ذلك كله له في أن 
الكراء يلزمه إذا برز له الآن حلاف ظنه" . وبالله التوفيق. كتب محمد بن حسون 
ابن أيوب الزحلدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى.* 

وأما ما ذكر من أنه إذا تزايد ولد لفريق» فإنه یدحل فيما يستفاد في المستقبل 
فقد تقدم أيضاً في جواب الامام الزحلدي والقاضي أبي عبدالله للقري. 

وق جواب شيخنا الحافظ أبي العباس أحمد القري - رحمة الله على جميعهم- 
وأما ما ذكر من کون القسمة على الغي والفقير سواء فقد تقدم في حواب 





في (ب) نسقطها. 

في (ب) يورثها. 

في الأصل: إذا برز الأمر حلاف ظنه. 
المعيار: 23/7 - 24 . 


مه ايم اهن ظط 
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المزحلدي' [ایضا فاغنی عن إعادته. وأما ما ذکر من تسوية الذکر والانشی» فد 
قال في المذونة: من قال: : ثلث مالي لولد فلانء وقد علم أنه لا ولد له حاز ویتتظر 
أيولد له أم لا؟ ويساوي فيه بين الذكر والأنئى . انتهى”. 

وإشكال في نس الرسى عدي ار اقم على الشي أو على تفضيل 
الذكر على الأثى أنه يعمل عليه والله أعلم. 

(وولد) في البيت الأول في موضعين - بضم فسكون- لغة في ولد ينتحها: 
وقوله: (وإن ثلئها) أي وإن يقل ثللها أي الوصية لولد فلان» وثلئها لولد فلان 
لولد فلان» فاقسمها على ثلاث: و (ثوي) أي: هلك صفة. ز (ذي وصية) أي 
الوصي. 

مسألة (164) 


[إذا هل في الوصية فتقسم على عدد رؤسهم لا على الفرق كالأول] 


وان يكن أجمل في الایضا وقال ."نی لمن يزادٌ فاسمع القال. 
فكل غلة الوصیتة على عدد موصى فاقسمن مسحلا ' 
وهي لمن حضرها لا من" هلك ومن يزد“ على الذي [قبل اشتراك]” 
وقيل لا قشم إلى أن تتقطسع ولادة لولد صلب فاسستمع ' 
ولا يباع الأضل حتى تنقطع ولادة الأولاد وتقاً فتاتيع 
وهل أخيرهم لما قبد ملكا أوهى للحى ومن قد هلكا 


قوله: (وإن يكن أجمل):. إلى آخره» هو مقابل قولهء قبل: (فإن يقل نصف لولد 
عمر). والعنی: أنه إذا لم يجزئ الوصية» بل قال: ثلشي [لأولاد ولدي]؟ أو الأكثر 


1 بداية السقط من (ب » ج). : 
* العیار 23/7 - 24 . 

7 في (ب) لن. 

4 ف (أ) بزاد. 

: في (ب) مع. 

* غير ظاهرة في (أ). 
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من قسم الغلة على من وحد فانها تقسم حيكذ على عدد الأحفاد لا على الفرق» 
كما في الوجه الأول» فإذا كان لأحد أولاده ولد» وللآخر ولدان» وللآحر ثلاثة. 
فإن الغلة تقسم على ستة» السدس' لكل حفيد. ولو جزأ وصيته كما في الوحه 
ال تست الل ف هذا شال لان لها ورد رد" وتا لرلدين 
أنصافاً ینهما وثلثها للثلاث [أثلانا]” بینهما. 

وقسم الغلة على عدد الموصى م في هذا الوحه» ظاهر ويأتي التصريح في كلام 
الفقيه العمراني في شرح قولنا: (فإن دعي الاشراك للبيع) الأبيات. 

و کون" الغلة تقسم على من حضر ووحد وقتهاء دون من لم یوحد ودون من 
مات قبلهاء وأن من يتزايد بعد ذلك يشترك مع من قبله» يعي فيما يستقبل من الغلة 
لا فيما قبل وجوده - ظاهر كما تقدم» فيما إذا جزأ وصيته إذ لا فرق في الوجهين 
إلا ني کون الغلة في الوحه الأول ته تقسم على عدد الفرق» ويصير كل فريق كأنه 
وأماخرتها لر حضر دون غه فلا فرق فب بين الرحهين ام 

ولا فرق ایض والله أعلم- ب بين أن يقيد الوصية في الوجهين المتقدمين بأول 
مولود يتزايد لأولاده» وبين أن يعمهما بقوله: لمن تزايد» إلا أنه في التعميم يشارك 
الوجود من الأحفادء آحوه أو ابن عمه أو کلاهما؛ وف التقييد بأول مولود لأول 
[مولود یولد لابن فلان وثلئه لأول مولود يتزايد لولدي فلان» وسدسه لأول من 
يود لولدي فلان)” فلا مشاركة أصلاً. والله أعلم. 

ثم نبهنا على أن القول الآحر-بأنه لا يقسم حتی تنقطع ولادة ولد الصلب- 
يحري” في هذا الوجه؛ أعين إذا أجمل في وصيته كما يجري" في الوجه الأول أي إذا 





في ( ١‏ ) أسدس. 

ساقطة من (ب ۰ ج). 

في (ب » ج) وكون الأصل الغلة.. الخ. 
ساقطة من (ب » ج). 

ف (ج) يجزئ. 

ف (ج) جرئ. 


س دم اص اله ها الع ل 
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جزاً الوصية بقولنا: (وقيل لا قسم) الييت» وكون الأصل لا يساع حتی تتقطع 
ولادة الأولاد صحيح» حار على القولین بقسم الغلة وایقافها؛ فذلك زدنا: (وقفا). 

قال مقید هذا الشرح عفا الله عنه: وقد ورد على سوال قبل اليوم عمدة 
من بعض البلاد كتب فيه کاتبه .ما نصه: قال الإمام أبو اسحاق التؤنسي 
في أحوبته في الوصية لأولاد فلان أو مسا يتزايد لفلانء معناها أنها تک ن 
حبساً موقوفاً مادام الاب حياً لا تباع ولا توهب ولا یتش ف بها ولا تورث 
عمن مات منهم» قبل موتا الأب» فإذا مات الأب فهي من قبیل البة التملكة الي 
تورث» وتفوت بأنواع الفوت ويستشفع بها. ١‏ 

قال: وهو قول آشهب:وابن عبدالحکم» واصبغ» ومطرف في شوادره وان 
حبیب في الواضحت وعبدالوهاب وهو نص الإمام الازري. انتهی. 

وقوله: (وهل أخيزهم) البيت اختلف في الوصی به على الوجه المتقدم هل 
علکه الأخير من الأحفاد؟ وعليه فمن قبله منهم ممن مات قبل انقطاع ولادة 
الاولاد إنها له الانتفاع بالغلة فقط و3 هو ملك لحميع الأحفاد وعليه فلا 
تقسم الغلة ولا الأصل إلا بعد انقطاع ولادة الأولاد» وحيعذ يقسم الأضل' 
والغلة على جميع الأحفاد الي يأخذ نصيبه والميت نصيبه لورئضه. والقول 
الأول عختار جل الأئمة وهو الظاهر؛ ؛ لأنه ظاهر قصد الموصى فیتعین العمل عليه 
والله أعلم. 


وقد تقدم قبل هذه الأبیات. فراجعه إن شعت 





عرت. ترجمة ص... 147. 
قي (ب» ج) يستشفع. 
في (ب) و 

في (1) وهو ظاهر. 


س اعم س اام 
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مسألة (165) 
[من دعا إلى القسم من الورئة والوصی فم يجاب لذلك] 


ومن دعا للقسم من صنفیهما أي وارت وذي وصية مها 
e ۳‏ 07 1ع 22 5 

أحيب آما بعض من أوصى له مع [مثله]" فلم جیزوا فعله 
إذ لیس يدري ما ينوب الواحدا الا .عوت يعتري ذا الوال دا 
وغير قابل لهابيع معا لنفم ذي الايصا يباع فاسمعا 


الاشارة بالأبيات إلى قول الفقيه الزحلدي» في أثناء جوابه عن النازلة: وما 
ذكرتم من جواز قسمته» أما“ بين أهل الثلث والورثة» فيجب متى دعا أحدهم إلى 
ذلك» وأما الثلث فلاء لحق” من يأت ومام يحمل القسم منه» بيع مجتمعا وعوض 
عا يصير للثلث ما ينتفعون بغلته. انتهی محل الحاجة منه. 


وقد تقدم جملته عند قوله: (وإن يكن اصلاً فذلك الراد). وضمير: (صنفيهما) 
للورثة والموصى لهم» ولا كان فيه بعض اجمال رفعه بقوله: (أي وارث أو ذي 
وصية) ثم صرح بحکم الوصی لهم فيما بينهم» في قوله: (إما بسض.. الخ) [والمراد 
بالواحد الواحد من الأحفاد» وقد تقدم هذا المعنى في قول الفقيه العمراني في حوابه 
الذي نقلناه]" قبل قولنا: ری غلة قبل الولادة احتلف) يجب ايقاف جميع ذلك 
للموصى لهم به لتعذر القسم فيه قبل معرفة آحرهم ولادة؛ إذ قبل ذلك لا يعرف 
مقدار ما لكل واحد منهم. وضمير: (لها) للقسمة. وأشار بقوله: (معا) إلى قول 
اجيب المذكور (ومن لهم يحمل القسم بیع مجتمعا). وبقوله: (لنفع).. الخ لقوله: 
وعوض با يصير للثلث.. الخ والله أعلم. 


ف (ب) قال. 

ساقطة من (ب). 

في ( أ ) يعاض. 

في (ب) وآما. 

في (ب ج) فلا بحق. 
في (ج) ومن. 

ساقطة من (ج). 


سر اير ا ال مه ي ند 


- 499 - 


مسألة (166) 
[من دعا إلى البیع من الشركاء الورثة أو الوصی شم] 


فان دعا الاشراك للبيع عا على ثلاث یقبل القسم انسما 
فاللث للموصی فم قله" على عددهم كما قبيل قدا خلا 
وغير سابل یساع شم مسا ينوب موصى أو قفي فاعلمن: 
لحق” من يوحد قالواإنه ‏ كفاب فحققسن شسانه 
يباععنهئمليبس يُشترى إلى وجود مستحق في السورى. 
وقيل يشترى به ما ينتفع ذوو الرصية به فلتتیع 


وناظر الايصا الذي قبل عهد 


أب الصغير والذي منهم رشد 


مع نظر القاضى لن“ سيوحد أويستنيب [من يراه فباقتد]م. 

أشار بالأبيات إلى قول الفقیه العمراني» إثر ما تقدم عنه قبل قولنا: (غلة ما قبل 
الولادة احلف) متصلا به: وإذا تقرر أن حكمهم في ذلك حكم المعينين في تعدد؟ 
الملك هم في ذلك» ودعا بعضآ ورثة الموصى لبيع مالم ينقسم ما حلفه الموضى ما 
عليه ف راد نمی من لح ضرره ينقص فته عند ببعه فد عن مقدار ما ينونه 
في بيع الحملةء وجب أن يحكم على الوصی هم مع سائر الورئة باشتمال البيع لدقع 
الضرر عنه لقوله عليه السلام: (لا ضرر ولا ضرا" . 


لكن كلام الشيخ أبي الحسن يقتضي أنه إغا بعکم على أهل الوصية باشتمال 
البيع مع الورثة إذا كان ذلك المدعو إلى بيعه لا ینقسم على مقام الثلث» آما إذا 
كان ينقسم أثلاثا بغير ضررء فانه لا يجب فيه على أهل الوصية الاشتمال مع الورئة 


و( ج) قل 

في (أ) بحق. 

في (ب) أبو. 

في (ج) لمن لم يوجد. ول أصوب. 

بياض في (ب » ج). 

في (ب) تعذر. 

في (أ) بعد. 

رواه ابن ماحه/ باب: من بنی في حقه ما يضر يحاره. 


س دع ما ال اين ي افد ص 
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بل الذي يجب حینعذ أن یقسم أثلاثاً ويعطي أهل الوصية ثلثهم جملة یکون بینهم 
على عددهم قال: لأن الیت شريك الورثة بثلثه» فمن حق الورثة أن يعزل عنهم 
ثلث الیت جملة یکون بين الوصی شم ولیس لأهل الوصية أن یقولوا بقسم تركة 
اميت على أقل سهامهم. انتهی كلامه' بالعتی. 

هذا لفظ صاحب العیار» ثم قال إثره متصلا به: ثم إذا كان لا ينقسم ذلك 
على مقام الثلك وحب على أهل الوصية اشتمال البيع مع الورئة» فإنه يكون النظر 
في بيع ما ینوبهم من “ذلك لمن هو رشيد من الوصی غم من آباء صفارهم» ولايد 
معهم من نظر القاضي احق من [۸]" یوحد منهم أو يستنيب في ذلك آباعمم؛ و 
من رأى منهم أو من غترهم» ومن النظر لهم أن يؤخذ هم من المواضع الي يقضى” 
باشتمال البيع فیها عقدار ' ثلثهم من أثمانها موضع فيستبدون به على حسب ما 
يقضي به عند؟ اشتمال البیع لمن لم يدع إليه بفعل ذلك من ذکرنا أنه ينوب عنهسم» 
وعن آمر القاضي» أن رأى ذلك. انتهی محل الحاجة مه" هنا. 

فقف على قوله: يوذ لهم موضع یستبدون به وقد تقدم نحوه في حواب الفقیه 
المزجلدي حيث قال: ومالم يحمل القسم منه» بیع جتمعاً وعوض عا يصير للثلث ما 
ينتفعون بغلته. وهذا هو القول الثاني المشار له بقوله في النظم: (وقيل يشتري به ما 
ينتفع) البيت. والقول المذكور أولا في النظم: أن الموصى لهم لعدم وحودهم أو 
بعضهم في الخال عثابة الغائب يباع عليه ولا يشترى له. 

تقدم في حواب بعضهم عند قوم في النظم: (في غلة قبل الولادة حلف) حیسث 
قال: فإن بيع كان ما مخص الثلث من الشم.ن موقوفا.. الم. والظاهر من القولين» 
القول بأنه يشتري بالشمن ما ينت ينتفع الوصی لهم بغلته» وإذا كان يشتري بالثلث إن 
كان مالاً غير مأمون من عين» أو عوض مالا مامونا وهو العقار نظراً إلى قصد 
الوصی وهو انتفاع جميع الموصى لمم يجميع الثلث؛ ولأن ايقاف العين عرضة للتلف 


العیار: 28/7- 29 . 
في )١(‏ رذلك. 
ساقطة من (ب). 

في (ب) عليهم. 

في (ب) عقد الثلثك. 
في (ب) من 

المعيار: 7/ 29. 


از مر يج هنا ص اي يج ل 
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کم تقدم عن القاضي أبي عبدالله التري» عند قوله في النظم: (فیان يكن آوصی 
شترى) البيت فلان' | يشتري يثمن الأصل أصل آخر أولى وأحرى والله أعلم. 
ا (وناظر الأصل) البيتين إلى قول الفقيه العمراذ ني كما تقدم قريباً» أننة 
يكون النظر في بيع ما ينوبهم من ذلك لمن هو رشید.. اڂ. والواو في قوله: (والذي 
منهم رشید) .ععنی: آوء وقوله آحر البيت الثاني: كما قبيل قد خلا) يعن في قوله: 
قبل هذه الأبيات: (فکل غلة الوصية على عدد موصی). ۱ 


مسألة (167) 
[صحة هذه الوصية. دون شرطها] 


وشرطه بقاءاذاك بيد والد كل بساطل فلتتند 


أشار بالبيت إلى قوله في نوازل الوصايا من المعيار: وسعل أبو عبدالله بن زيادة 
الله عمن أوصى بئلئه لمن يولد لأولاده الثلاثة» ويكون نصيب کل يبقى تحت يد 
والده حتي يتزايد له الولدء فإن أيس من الولد فيرجع على أولاد إحوته» فهل تبطنل 
الوصية من أجل شرطه بقاء نصيب كل تحت يد الوارث؟ 
فأحاب: رها إل ول یت بد ولد فهر ساط وی نحت بد يد 
جميع الورثة حتی يوجد الولد أو ييأس” منه فیکون كما قال”. انتهی ۱ 
وما قصدت جمعه هنا كمل © والجم+ لله على نيل الأمل,: 
ثم الصلاة والسلام في تام على البی والآل والصحب الکرام 
في عام تسم بعد سین اتتهى من بعد الألف وازدافه وهي“ 


ف (ب » ج) فلا. 

في كل النسخ: أيس ولعل الضواب ما أثبتناه. 
العیار 360/9 . ۱ 

في (أ) دهي, 


س هعض الل 
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القصود جمعه في هذا النظم ثلاثة أقسام. الأول: الأمر الكلي الشامل لأصول 
مسائل الخلاف ذلك كقولنا: هل الطهارة شرط في الوحوب أو في الأداء؟ وعليهما 
الخلاف في اعتبار مقدار التطهير لأهل الأعذار. 
القسم الثاني: الضوابط الفقهية: کقولنا: ويحرم الفضل والنساء فيما يتحد جنسه 
من النقود والمطعومات الربوية.. إلخ. 
الثالث: الفروع الغريبة النقل وال فيها تفصيل وتقسيم» كمسألة التخصيص 
والتقیید بالئیق ومسألة الوصية لمن يتزايد لأولاده ال ختمنا بها ونحوهماء كما 
أشرنا إلى ذلك في صدر النظم بقولنا: 
ذكرت فيه بعض ماقدأغفللا ‏ منأسس وماعليها يبتلسى 
وزدتئه من حالص الفقه جمل كليةمين فروعلاتمل 


(ونية الأمل): بلوغه وحصوله و (الأزدلاف) عند أهل الحيئة» تلو السبنة العربية 
من دخول ینایر» لدخول يناير آخبر الحجة فتدخل السنة العربية وتخرج ولا يدحل 
فيها ینایر. وضمير: (ازدلافه) للعام المؤرخ به. و (دهي) أي أصاب يقال: ما 
أدهاه؟ أي ما أصابه والمراد هنا وقع ونزل. 

نجزء والحمد لله حق حمده وصلی الله على سيدنا محمد نبيه وعبده وعلى آله 
وصحبه وذريته من بعده. على يد كاتبة عبدالله سبحانه محمد بن أحمد بن محمد 
میارق حار الله له عنه. 


وکان الفراغ من مراجعته أواسط شعبان الأكرم. اه. 
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الفهارس العامة 


فهرس الایات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الأعلام 

فهرس الصادر والراجع 
فهرس السائل 

فهرس الوضوعات 


فهرس الآيات الق رآنية 


الآية رقمها السورة الصفحة 
-فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 6 البقرة 192 
- وان كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة ‏ 280 البقرة 180 
- لا تأحذه سنة ولا نوم 5 ابقرة 418 
- طبع الله عليها بكفرهم 4 النساء 136 
- ون أحد من المشركين استجارك.. 7 التوبة 131 
- ما شهدنا إلا .عا علمنا 1 یوسف 464 
- ون أسأتم فلها 7 للاسراء 244-8 
- لله الأمر من قبل ومن بعد 4 الروم 68 
- ولا تبرجن تبرج الحاهلية الأولى 3 الأحزاب 68 
- وان تشكروا يرضه لكم 7 الزمر 159 
- قل هل يستوى الذين يعلمون 9 الزمر 65 
- أم لهم شرك قي السموات 4 الاأحقاف 379 
- فاما منا بعد وإما فداء 4 محمد 222 
- ومن یبحل فاا یبحل.. 8 محمد 22 
- وأن الساحد لله 8 الجن 433 
- من يعمل مثقال ذرة خبرا یره 87 الزلرلة 105 
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: فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث . ؛ الصفحة 
- آد الأمانة إلى من ائتمنك,. 48 
- ادرءوا الحدود بالشبهات:. 106 
- أن جبریل آمرني بالقضاء:. 198 
- إن الله لم يجعل ...أ ۱ 102 
- أنت ومالك لأبيك:.. : 390 
- إنما الأعمال بالنیات... ' 210 
- اشترطي طم الولای.. ‏ أ 208 
- آل محمد كل تقي... ‏ ` 66 
- البينة على من ادعى واليمين:. 198 
- الفراج بالضمان.. ۱ 38 
- حذي لك ولولدك... . 448 
- الذهپ بالذهب ... أ 377 
- الشفعة فيما لا ينقسم... : 418 
- طهور إناء أحدكم... . 7 
- کل مسكر حرام... ا 141 
- لا تصروا الابل والفنم . ' 220 , 
-لاضررولاضرر ٠.‏ | 500 
- لا يضع عصاه عن عاتقه ! 21 2 
- ما أسكر كثيره فقليله حرام 28 
- ما عبدالله بشی أفضل من العلم 65 
- المسلمون عند شروطهم... | 215 
۰ - من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس.. 143 


" - من اقتطع حق امرئ مسلم... 217 
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- من باع عيداً وله مال» فماله للبائع.. 

- من صام رمضان وأتبعه بست من شوال.. 
- نھی رسول الله -88- عن كل مسكر 
- نهى رسول الله - 5 - عن بيع الحصاة 
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389 
176 
103 
173 


فهر س العلام(؟ 


۹ ۱ 

- أبوبكر الصديق: : 99 
- إبراهيم الحلالي: 44496 

- الأبهري (عبدالله بن حمد): )215210205193164 

- الأبي: )82( 

- الأستاني (قاسم بن حمد): )370 
- آشهب (آشهب بن عبدالعزین (400:330:320:260:21461916169:)135 
- أصبغ (أصبغ بن الفر e‏ (416»415»320»)218» 500460430 
- الأصيلي (عبدالله بن ابر اهیم): )201( 
- الأعرج (إسحق بن بحي): (240:201:)93 
- الأنفاسي (يوسف بن عمر): (210:)109 
- الإيجي (عضدالدین عبدالرهن بن أحمد): 7 
= ابن أبي بكر (محمد بن ابي بکر): 010 

- ابن أببي زيد (عبدالله بن أبي زيد): ‏ (460»41503130210»0168 

- ابن أبي الدنیا (عبدالحميد بن أبي الب رکات): (489) 

- ابن أبي حازم (عبدالعزيز .بن آبي حازم): (388) 
- ابن ابي زمنین: ۱ )84)93 
- ابن أبي سفیان (معاوية ب بن ابي سفیان): )401( 

- ابن أخي هشام (خخلف بن عمر): (320) 
- ابن إملال (محمد الدیو ني): )92( 
- ابن بسام (حمد بن آیوب): 34( 
- ابن بشکوال (محمد بن یوسف): )248 
- ابن بشير (ابراهيم بن عبدالصمد): (192) 410310250213211 
- ابن بزيزة (عبدالعزيز بن إبراهيم): (250:)147 





9 م آترجم إلا للأعلام المذكورين في القسم التحقيقي: وقد جعلت صفحة الرجمة ما بين قوسين. 
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- ابن تاشفين (یوسف تاشفین): )214( 


- ابن تومرت (محمد بن عبدالله): G46)‏ 
- این جزی (محمد بن أحمد): 237 
- اين الحلاب ( عبيدالله الحسين) (320:212:210:140:)135 
- ابن جماعة (أبوبكر بن القاسم): (310) 
- ابن الحاج (محمد بن أحمد): (321) 


- الحاجب (عثمان بن أبي بكر): (138:12561164114»1136)76674273:)72) 
201131113213119 
05 2 <32ش2غ1112ظ؛ 


430.422.420.412 
- ابن حارث (محمد بن حارث): )198( 
- ابن حبيب (عبداللك بن حبیب) (۰83»)60 305۰201 
- ابن حجر 1210110 
- ابن حنبل (أحمد بن حنبل) 101 
- ابن دقيق العيد 2213314 
- ابن دينار (عيسى بن دينار) (218) 
- ابن راشد (محمد بن عبدالله القفصي) (162»123074»073 
- ابن رشد (محمد بن أحمد) (310:220:214»113689:81)66 
- ابن زرب (محمد بن زرب) (63) 
- ابن زرقون (علي بن محمد) (214:)217 
- ابن زياد (علي بن زياد) (339) 
- ابن زيادة الله (98:92 
- ابن سراج (محمد بن محمد) )93( 
- ابن سلمة (فضل بن سلمة) )221( 
- ابن سلمون (سلمون بن علي) )255( 
- ابن سهل (عیسی بن سهل) )206( 
- ابن شاس (عبدالله بن محمد) )410.312.120.07 
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- ابن الشاط (آبوالقاسم بن عبدالله بن محمد) ‏ (168»167»092 


- ابن شعبان (محمد بن القاسم) (215:210:180:)172 

- ابن شهاب (محمد بن مسلم) (410:153:150:)121 

- ابن ط رکاط (القاسم بن حمد) 020۱ 

- ابن عات (هارون بن أحمد) (260:)80 

- ابن عاصم (محمد بن أبي بکر) (232210196)195 

- ابن عباس (عبدالله بن عباس) 360.12010588 

- ابن العباس (محمد بن العباس) 395 

- ابن عبد البر (يوسف بن عبدالله) )350.300296 

- ابن عبدالحكم (عبدالله بن أعين) ‏ (218:210:150:140:1356)117 
- ابن عبدالسلام(عزالدين بن عبدالسلام) (410) 

- ابن عبدالسلام (محمد بن عبدالسلام) ‏ 139130128767473 
-اين عبدالغفور (خلف بن مسلمة) (410) 

- ابن عتاب (محمد بن عبدالله) 000 

- ابن العربي (محمد بن عبداللم) : (162:)112:0111 

- ابن عرفة (محمد بن محمد) (2214214:207:157:83:81»079 
- اين عسكر (عبدالر من عمد) (330) 

- ابن عبدوس (محمد بن إبراهيم) (161) 

- ابن عطاء الله 120 

- ابن علوان (أحمد بن حمد) )491 

- ابن غازي (محمد بن حدم . (212:210:206:167:1116101:93»)92 
- ابن الفعار (حمد بن يوسف) 020 

- ابن فرحون (إبراهيم بن علي) (206:205:163:)95 


- ابن القاسم (عبدالرهن بن القاسم) (2157:150:1354119:117:)67 
1 0 360.315.310.300 

- ابن القصار (حمد بن قاسم) )228 

- ابن کوثر ۱ )230( 
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- ابن لب (فرج بن قاسم) (195) 


- ابن لبابة (حمد بن عمر) (437) 
- اين الماحشون (عبدالعزیز بن عبدالله) (310:220:219:193:171:)221 
- ابن محرز (عبدالرهن بن حرز) )215 

- ابن مرزوق (محمد بن أحمد) )68( 

- ابن المسيب (سعيد بن مسلمة) )110( 
- ابن مطرف (مطرف بن عبداله) )444( 
- ابن المواز (محمد بن إبراهيم) (203:153:)99 
- ابن ناجي (قاسم بن عیسی) )168( 
- ابن نافع (عبدالله بن نافع) )263 
- ابن نصر (عبدالوهاب بن نصر) )113( 
- ابن هارون (عبداحق بن حمد) G91)‏ 
- ابن هارون (حمد بن هارون الكناني التونسي) (94) 

- ابن امندي (أحمد بن سعيد بن ابراهیم) (305) 
- ابن وهب (عبدالله بن وهب) (195»)136 
- أبو اسحق (اسماعيل بن اسحق) (383) 
- أبو جهم 020 
- أبو الحسن الطنجي = الطنجي. )451( 
- أبو حنيفة (النعمان بن ثابت) 130 

- أبو حیان 372 

- أبو سفيان بن حرب 112 

- أبو شریح (سلیمان بن القاسم) )214( 
- أبو عبد الله (حمد بن أبي الفضل عیاض) 619 
- أبو عمران (موسى بن عیسی) )215( 
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- أبو الفضل (عیاض بن موسی) 
- آیوالفضل (قاسم بن عیسی) 
- آبو العباس = القري 

- أبو محمد (عبدالله بن طاهر) 
- أبو محمد (صاخ بن حمد) 

- أبو نصر = الجوهري 


- الباقلاني (محمد بن الطيب) 
- البرقي (محمد بن عبدالله)! 

- اليساطي (محمد بن أحمد) 

- بغيغ (حمد بن محمود) 

- بهرام (بهرام بن عبدالله) : 

- البوعناني (محمد بن محمد) 


۱ - التتائي (محمد بن إبراهيم): 
- التتيكيي (أحمد باب) 

- التوحيدي - آبو حیان 

- التونسي (ابراهیم بن حسن) 
- الثوري 


- الخراوي (يحي بن محمد) . 

- الحزري (إبراهيم بن أمد) 

- الجزولي (عبدالرحمن بن عثمان) 
- اندي (خليل بن اسحق): 

- الحوهري (اسماعيل بن حماد) 


رب 


(8D 
413412 


120 
314 


)457( 


250.241203169 168160)140( 


©0 
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(215:99:)95 
)245 
مهن 
)¢8 
)213 
)310( 


(185) 
07 
90 
218:)142( 
88 


(410) 
(366) 
10591) 
94.83.82(70( 
7167)63( 


- الحطاب (محمد بن حمد) 
- حلولو (أحمد بن عبدالرهن) ` 


- الدماميئ (محمد بن أبي بكر) 


- الذمي (أحمد المنصور) 


- ربيعة الرأى (ربيعة بن ابي عبدالرهن) 


- الرجراحي (عمر بن حمد) 
- الرصاع (محمد بن قاسم) 


- زروق (أحمد) 

-الزبيدي 

- الزواوي (يعقوب الزواوي) 
- زين العابدين 


- سحنون (عبدالسلام بن سعید) 
- السنوسي (محمد بن یوسف) 
- السيوطي 


- الشافعي (محمد بن ادریس) 


- الصمادحي (موسی بن معاویة) 
- الصفدي (خلیل بن آييك) 


- العبدوسي (عبدالله بن محمد) 


9 
1064101 :100494:83»)82( 


)172( 
۵ 
)220( 
(ذ) 
(67 
8 
)290( 
)93( 
240۰0237 
O)‏ 
)98( 
)301( 
)366( 
)93( 
(س) 
(218:191:)80 
)401( 
210119118959390 
(ش) 
164 
(ص) 
)150( 
)425 
22" 
)94( 
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- العقباني (قاسم بن سعيد) )454( 


- العكرمي (محمد العكرمي) . : )93 
۳ علي بن أبي طالب ۱ 180 
- العلقمي (محمد بن عبدالرهن) )103( 
- عمر بن الخطاب ۱ 469 
۳۹ العمراني (محمد بن عبدالغفور) )480( 489.486 500499497 502 
- عیاض ب أبوالفضل ‏ ۱ 
(a‏ 
- الغرناطي = ابن سراج. , 
فت 
۳ الفاسي (عبدالقادر بن علي) (176) 
- الفاسي (عبدالرهن بن مخمد) )96( 
- الفا كهاني (عمر الفا کهانني) 121 
- الفشتالي (محمد بن أحمد)؛ )286( 
= الفهري ( محمد بن يحي بن رشد) )101( 
(ق) 
5 القابسي ا )104<95(90 
- القباب (أحمد بن قاسم) ْ )1 27 
- القرانی (أحمد بن إدريس)' )84( 
- القلشاني (محمد بن عبدالله) )120( 
- القوري (حمد بن قاسم) )345( 
۱ ۱ 0( 
- اللحمي (علي بن حمد) ! 401 
: - اللقاني (حمد بن حسن) : )402( 
تس الليث بن سعد ۱ )290( 
. - الازري (محمد بن عبدالله بن عس) 11 


- مالك (مالك بن آنس)  ١‏ 8 دص 
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- التيطي (علي بن عبدالله) 
- المحزومي (المغيرة بن عبدالله) 
- الزحلدي (أحمد بن عمر) 


- المشذالي (حمد بن أبي القاسم) 


- المصمودي (عيسى بن علال) 


- القري (أبو عبدالله: محمد بن محمد) 


- المغربي = أبو الحسن الصغير 
- المكناسي (محمد بن عبدالله) 


- المنجور (أحمد بن عبدالله) 


- المنوقي (حمد بن عبدالل) 
- المواق (محمد بن يوسف) 


- الوانوغي (محمد بن أحمد) 


210 
)183( 
(479) 
(252) 

(94) 

)65( 


1004 2ص 


(201) 
70 
70 

60 


21+23 ۵ 2 
(3 0 0 


لق 


- الورياغلي (اسحق بن يحي بن مطر) 


- الوليدي = أبوالفضل راشد 
- ولد ابن عاصم 
- الونشريسي (أحمد بن يحي) 


- الونشريسي (الحسن بن عثمان بن عطية) 


- الونشريسي (عبدالواحد) 


- المكسوري (صالح بن محمد) = أبو محمد 


- الباصلوتي (مصباح بن عطية) 
- اليفرني (علي بن عبدالرهن) 


- هند بنت عتبة 
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(285) 
(314) 
(214) 
210 
ر9‎ 
37D 
101:95.92.90 
(314) 
(376) 
(230) 
440 


فهرس الصادر والراجع 


رل 

- الق رآن الکریم 

- اين رشد و کتابه القدمات. د. مختار التليلي/ الدار العربية للکتاب/ 1988م ١‏ 
- إدرار الشروق على أنواء الفروق. قاسم بن محمد الأنصاري العروف این 
نالشاط/ بهامش الفروق: ۱ 

- أزهار البستان في طبقات الأعيان/ تأليف أحمد بن محمد اس الشهور بان 
عحیبة | خط خحاص. ۱ 
- الاستقصاء في أخبار المغرب الأقصى, أحمد الناصري» تحقيق حعفر الناصر 1 
ومد الناصري» دار الکتاب - الدار البيضاء 1954 م. 0 
- الإسعاف بالطلب» هد التواتي» حرج أحاديثه وترجم لاعلامه د.مزة 
أبوفارس.و عبد الطلب قنباشة دار الحكمة» طرابلس 1998م. 

- الأشباه والنظائر» السيوطي. دار الکتب العلمية بیروت 1988 م. 

- أصول الفقه. تأليف د. محمد أبوالنور زهي المكتبة الأزهرية للتراث. 

- أعلام ليبيا. للطاهر الزاوي الناشرء دار الفرجاني» طرابلس. ط. الثانية 1972م. ' 

- إيضاح المسالك إلى قراعد الإمام مالك. أحمد الونشريسي تحقيق د. الصادق 
الغرياني» دار الحكمة» بطرابلس ط. الثانية 1997 م. ْ 

- إيضاح السالك إلى قواعد الامام مالك. أحمد الونشريسي/تحقیق أحمد آبوالطاهر ۱ 
الخطابي طبع باشراف اللبحنة المشتركة لنشر التراث الاسلامي. الرباط 1980 م. 

- إيضاح الکنون. اساعیل باشا البغدادي. مكتبة الثنی. 1974م. 
- الأعلام: خیرالدین الزركلني/ دار العلم للكلايين/ بيروت» لبنان» ط. الحادية 
عشر 1995 م. ۱ 1 

" < النقاط الدرر ومستقاد الواعظ والعبر من آخبار وأعيان المائة الحادية والثانية 

عشر. محمد الطيب القادري. تحقیق. هاشم العلوي القاسم. منشورات دار 
الأفاق الجديدة. بیروت. : 

- الانصاف في مسائل الخلاف. عبدالرحمن ین الأنباري. دار الفکر. 
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(ب) ۱ 

- البذور الضاوية في التعريف بالسادات أهل الزاوية الدلائية. تألیف: سليمان 
الحوات / مخط حاص. 
عاصم. دار الرشاد الحديثة. الدار البيضاء 1991م. 

- بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. أحمد الصاوي. دار نهضة 
مصر الطباعة والتشر الفجالة» القاهرة ط. الأخيرة 1952 م. 

- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل المتسخرجة. ابن رشد 
القرطي. تحقيق: جاعة من العلماء. دار الغرب الإسلامي ط. الثانية 8م 

رت 

- التاج والإكليل على مختصر خحلیل. للمواق. بهامش مواهب الجليل. 

- تاريخ المغرب الكبير/ تأليف: جلال يحي/ دار النهضة بيروت لبنان ط. 1981م. 

- تبسيط العروض تأليف: نورالدين صمود/ الدار العربية للكتاب 1968م. 

- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. برهان الدين ابراهيم بن على 
فرحون. بهامش فتح العلي المالك. 

- تحرير الكلام في مسائل الالتزام. لأبي عبدالله محمد بن محمد للحطاب. تحقيق: 
عبدالسلام الشريف. دار الغرب الإسلامي. ط. الأولى 1984م. 

- تخريج الفروع على الأصول. شهاب الدين مود الزنحاني ت. محمد أديب صاخ 
ط. الثالثة 1979م . 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. للقاضي عیاض. ت. 
د. أحمد بكير. منشورات» دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان/ دار مكتبة الفكر 
بطرابلس. 

- التفريع. لأبي القاسم عبيدالله بن اللاب. ت.د/ حسن الدهماني دار الغرب 
الاسلامي ط. الأولى 1987م. 

- تعريف الخلف أبوالقاسم محمد بن إبراهيم الغول. مؤسسة الرسالة» بيروت المكتبة 
العتيقة» تونس ط. الأولى 1982 م. 
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- التعریف بالرجال المذكورين في حامع الأمهات. تألیف محمد بن عبدالسلام 
الأموي. دراشة وتحقيق. حمزة أبوفارس/ محمد أبو الأحفان. دار الجكمة؛ 
طرابلس . ليبياء 1994 م. ۱ 

- التعريفات » على بن مد الحرجانيء مطبعة مصطفى بابي الخلي وأولاده سر 

- تفسیر النسفي لعبدالله بن أحمد بن محمود النسفي. دار الكتاب العرسي. بیروث 
2 م/ 1982م. 

- توشيح الديياج وحلية الإبتهاج. بدرالدين القرایی. ت . أحمد الشتيري ,دار 
الغرب الاسلامي ط. الأولى 1983م. 5 

- توضيح الأحكام على تحفة الحكام/ تأليف عثمان بن مكي اشوزريازيدي. 
ط. الأولى بالمطبعة التونسية 1339 ه. : 

- جذوة القتبس في ذكر ولاة الأندلس. تأليف محمد بن فتوح الحميديه قام 
بتصحيحه وتحقيقه محمد الطنجي. تاشر مكتبة اطي لللع والنشر والترزيع 


بالقاهرة. 
©( 
۱ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. المكتبة التحارية الکبری, وزح ار كر 
بروت. لبنان. ۱ 


- حاشية محمد الطالب على ميارة» شرح الرشد العین. دار الفکر بیروت نان طط 
الثالثة 1972 م توزيع المكتبة التجارية الکبری. ۱ 
- الحضارة الاسلامية في المغر ب. حسن السائح. دار الثقافة/ط. الثانية للتألیفن 
والنشر. ۱ ۱ 4 
+ حلي العاضم لفکر ابن عاصم .محمد عبدالله التاودي. بهامش البهجة. ۱ 
- الح ركة الفکرية الغرب في عهد السعدین. محمد حجي. منشورات دار الغرب 
للتأليف والنشر. : 
- حلي العاصم لفکر ابن عاصم. :محمد عبدالله التاودي.. بهامش البهجة. 
۱ ۱ © 
- خزانة الأدب» للغدادي. دار صادر. 
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)2( 
- درة الحجال في أسماء الرحال. تأليف أحمد المكناسي تحقيق. محمد الأهمدى 
أبوالنور. دار التراث» القاهرة. المكتبة العتيقة بتونس ط. الأولى 1970م. 
- الدر الثمین والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابن 
عاشر تأليف: عمد ميارة» وبهامشه حطط السداد والرشد للتتائي المالكي. 
المكتبة التجارية الكبرى. توزيع دار الفکر بيروت. لبنان. 
- دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك د. حمدي عبدالعظيم 
شلي» مكتبة ابن سینا. 
- ديوان الفرزدق. 
MM‏ 
- الرسالة الفقهية لأبي محمد عبدالله بن آبي زيد مع غرر المقالة في شرح غريب 
الرسالة لأبي عبدالله محمد الغراوي ت. افادي حموء وحمد أبوالأحفان. دار 
الغرب الإسلامي ط. الأولى 1986م. 


ع 
- الزاوية الدلائية. ودورها الديي والعلمي. تأليف عمد حجي. المطبعة الوطنية 
بالرباط 1964م. 
(س) 


- سلوة الأنفاس ومحاذاة الا کی اس عن أقبره من العلماء والصلحاء بفاسء جمع 
الفقیر : محمد إدريس الكتاني. 

- ابلامع الصحيح: لأبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة. دار إحياء الزاث العربي 
بیروت. تحقيق وتعلیق ابراهیم عطوة عوض. 

- سنن ابن ماجه. حقق نصوصه ورتبه محمد فواد عبدالساقي. دار إحياء التراث 

- سنن النسائي (بشرح السيوطي وحاشية السندي)» أحمد بن شعيب» دار الکتاب 
العربي» بيروت. 1 

- سنن الدار قطي. تحقیق السید عبدالله هاشم عاني. دار انحاسسن» القاهرة 1368 
ه 1966م» وبهامشه التعليق الغ محمد شس الحق. 
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۱ (ش) 
- شرج أبي العباس أحمد النجور- مخط خاص. 
- شجرة النور الزكية في طبقات الالكية محمد مخلوف. دار الفکر. 
- شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين. تألیف يحي بن محمد الحطاب. 
- تحقيق. جمعة الزريقي. منشورات كلية الدعوة» طرابلس ليييا» ط. لأر 
5 ۱ 
- شرح الأبي علي مسلم محمد بن خلفة الوشتاتي لأبي. مطبعة السعادة عصر ط.:' 
لول 1328 ه. ٠‏ 
- شرح بيوع ابن جماعة للقباب خط حاص. 
- شرح حدود ابن عرفة الوسوم باضداية الكافية الشافية لبيان حقائق ابن عرفة 
الواقية لأبي عبدالله محمد الرصاع. ت. محمد أبو الأحفان والطاهر العسوري . 
دار الغرب الاسلامي ط.: الأولى 1993 م. ۱ 
- شرح محمد ميارة على تحفة الحكام لابن عاصم/ وبافامش: حاشية أبي افسن 
علي بن رحال العداني. 
- الشرح اسف لاد درد شركة مكبة یدمص الاب اي 
الأخيرة 1952 م. ۱ 
- الشفا بتعریف حقوق الصطفی يك » تألیف القاضي عیاض اليحصبي. قدم له. 
وخرج أجاديثه» كمال نسيوني المصري» مؤسسة الکتب الثقافية» سيروت لبان . 
ط. الأولى 1995م. 
(ص) 
- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تأليف اساعیل بن حماد الجوهري: ت 
آهد عبدالغفور عطار» دار العلم للملايين» بيروت ط. اثالثة 1984م. 
- صحیح مسلم (بشرح النوژي). ذار الفکر بیروت لبنان 1972م. 
۱ (ض) 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع/ تأليف المؤرخ الناقد شس الدین حمد ين : 
عبدالرمن السخاوي/ الناشر: دار الکتاب الاسلامي/ القاهرة. 
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رط 
- طبقات الفقهای أبو اسحق الشيرازي الشافعي» ت. احسان عباسء دار الرائد 
العربي» بیروت لبنان» 1981م. 
- طبقات الشافعية الکبری لأبي السبکي. عقیق: محمود الطنجي وعبدالفتاح 
الحلو. مطبعة الحلبي. 
(ف) 
- فتح الباري شرح صحیح البخاري. ابن حجر العسقلاني» مکتبة القاهرة. 
راحعه: طه سعدء مصطفی افواري ومحمد عبدالعطي ط. 1978 م. 
- فتح الرمن لطالب آیات القرآن. فيض الله حسي. دار الكتاب العربي. 
81م. 
- فتح العلي المالك في الفتوی على مذهب الامام مالك محمد أحمد علیش ط. 
الأخيرة 1958 م مکتبة مصطفی بابي احلي» مصر. 
- الفروق. شهاب الدین أحمد بن ادریس القراقي. عالم الكتب» بیروت. 
- الفکر السامي» تأليف محمد الحسن اححوري الثعالبي. الکتبة العلمية بالدينة 
النورة. ط. الأولى 1396 ه. 


- فهرس مخطوطات مركز الحهاد. 

- فهرس خطوطات غدامس, غدامس» مكتبة محمد الفقي. 
(3) 

- القوانین الفقهية لابن حزئ. 
(O‏ 


- عدة البروق في جع ما في الذهب من الحموع والفروق» أبوالعباس محمد يحي 
الونشريسي. ت. حمزة أبوفارس» دار الغرب الاسلامي ط. الأولى 1990 م. 
- علم البدیع د. عبدالعزيز عتيق. دار النهضة العربية 1984م. 
رك 
- كتاب المغرب» الصديق العربي 
- کتاب سیبویه» تحقیق عبدالسلام هارون. عام الكتب. ط. الثانية 1983م. 
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- كتابة البحث العلمي. 8 سلیمان عبدالوهاب آبو سلیمان. دار الشروق» ط 
الثالئة 6م. ۱ 
- کشف الظنون عن أسامئ الکتب والفنون لحاجحي خليفة. ۱ 
- كشف النقاب الحاحب من مصطلح ابن الحاحب. تأليف: : إبراهيم بن فزحون 
ت. هزة أبرفارس» د. عبدالسلام الشريف. دار الغرب الإشلامي ط. الأول 
0م 
۱ ۵ ۱ 
- لسان العرب للعلامة ابن منظور قدم له الشیخ عبدالعلايلي» أعاد بناژه علی 
الحرف الأول من الکلمة: یوسف خیاط. دار ابحیلن ودار لسان العرب بیروث 
ط. 1988م. 
06 
- مذاهب الحكام في نوازل الأحكام للقاضي عياض وولده حمد. ت: محمد بن 
شريفة. ط: الثانية 1997م» دار الغرب الإسلامي. 0 
- بحلة البحوث الفقهية المعاصرة. السنة السادسة. العدد الثاني والعشرون 1415 ها 
(اصطلاح المذهب عند المالكية). 
- مختار القاموس. الطاهر الزاوي. الدار العربية للكتاب 1980م. 0 
, - مختضر خليل للشيخ خليل بن اسحق» إشراف مکتب البحوث والدراسات» دار: 
الفکر للطباعة والنشر مطبعة أحمد على حرکات ط. 1995 م. ۱ 
نہ المدونة للإمام مالك بن أنش» طبعة جحديدة بالأوفست» مكتبة المثنى بیغداد.. 
- مرجع المشكلات قي الاعتقادات والعبادات والعاملات والجنايات على مذهب ؛ 
الامام مالك شرح نوازل العلامة سيدي عبدالله العلوي الشنقيطي. تأليف أبي. 
القاسم محمد التواتي الليي. ط. الأولى 1962م. ۱ 
- المرقبة 2 العلیا فیمن یستحق القضاء والفتيا ألفه: أبوالحسن بن عب الله انباهي ۲ 
منشورات/ دار الآفاق 1980م. ۱ 
- المسائل الفقهية لأبي عبدالله عمر بن قداح. دراسة وتحقيق د. محمد أبوالأحفان. ۱ 
منشورات 2و1ع 1996 0 0 
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- مسائل ابن رشد ت. محمد الحبيب التحک‌اني. منشورات دار الآفاق الجديدة/ 
الغرب ط. الأولى 1992م. 

- الصباح النیر في غريب الشرح الكبير للرافعي. تأليف أحمد الفيومي. ت. 
عبدالعظیم الشناوي. دار العارف ط. الثانية. 

- مقدمات ابن رشد تحقيق د. محمد حجي د. الأولى 1988م. دار الغرب 
الاسلامي بیروت. 

- العجزة الغربیق أحمد عسه. 

- العجم الفهرس لألفاظ الحديث. رتبة ونشره د. ونسنك» و د.منسنج. مطبعقه 
بریل في مدينة لیدن 1943 م. 

- معجم المؤلفين» تألیف عمر رضا حكالة. دار إحياء التراث العربي للطباعة 
والنشر» بیروت لبنان. 

- معجم الطبوعات العربية والعربة/ جمعة ورتبة يوسف إلياس س رکیس/ الناشر 
مكتبة الثقافة الدينية. 

- المعيار العرب وال حامع المغرب عن فتاوي علماء افريقية والأندلس والمغرب» 
لأحمد بن يحي الونشريسي؛ حرجه: جماعة من الفقهاء بإشراف د. محمد حجی؛ 
دار الغرب الإسلامي/ بيروت» ط. الأولى 1403 ه - 1983م. 

- معين الحكام على القضايا والأحكام. ابراهيم بن عبدالرفيع. تحقيق. محمد بن 
قاسم بن عیاد. دار الغرب الاسلامي 9 

- الغرب في عهد الدولة السعدية» دراسة تحليلة لأهم التطورات ومختلف الظاهر 
الحضارية عناسبة الذكرى 400 لمعركة وادی المحازن. د. عبدالکریم كريم . 
7م. ۱ 

- المل والتحل, تأليف محمد بن عبدالکریم الشهرساني» تحقيق: محمد سید 
الكيلاني/ دار العرفت بیروت لبنان. 1982م. 

- الوسوعة الفقهية. طبعة بیروت وزارة الأوقاف والشكون الاسلامية - الکویت 
ط. الرابعة 1414 ه- 1993م. 

- ميارة الصغری تاليف محمد ميارة» طبع ونشر وتوزیع المكتبة العتيقة لصاحبها 
على العسلي/ نهج جامع الزيتونة» بتونس. 
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- مواهب ابخلیل لشرح مختصر خليل. محمد الحطاب. مكتبة التجاح طرایلس . 
- الموطأ للإمام مالك بن آنس. منشورات دار الآفاق الجديدة» بیروت لبنانء ط 
الثالثة 1983م. 
4 
- ال غ المغربي في الفكر العربي. عب الله كنون. المكتبة العصرية/ ودار التراث, 
اللبناني للطباعة والنشر. ابیروت ط. الثالثة. ۱ 
- نشر الثانی لأهل القرن احادي عشر والشاني تأليف: : محمد الطيب القادري» 
تحقيق/ عمد حجي وأجند التوفيق» نشر وتوزيع مكتبة الطالب 207 شارع 
محمد الخامس الرباط/ 1404 ه- 1982م. ۱ 
- نيل الابتهاج بتطريز الدییاج أحمد التنبكي» إشراف وتقديم. عبدالحميد الهرامة. 
منشورات كلية الدعوة بطر ابلس .ط. الأولى 1989م. 
رهم 
- هدية العارفين لإسماعيل با باشا البغدادي. مكتبة المثنى 1951م. 
- هدية البارى إلى ترتيب.صحيح البخاري» عبدالرحيم الطهطاوي. دار الرائد 
العريي» بروت 1979م : ۱ 
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فهرس المسائل 


رقم المسألة وعنوانها 
1. الفرق بين الشرط والركن وشرط الوجوب والأداء 
2. هل فرائض الصلاة وسننها وفضائلها غیرها؟ 
3. الفرق بين شرط الوحوب وشرط الأداء 
4. هل الاسلام شرط آداء؟ 
5 کل شرط في الوجوب فهو شرط في الأداء 
6 من شرط الجمعة الجماعة. 
7 تنبيه على ما قد یتوهم من نقض الحطاب للقاعدة السابقة 
8. ما أدرج من کلام الغیر 
9. تفسير الفقهاء ا کم کذا ما هو تعبدي وما هو معقول العنی 
0.الفرق بين السکر والفسد والرقد 
1 .هل الطهارة شرط وحوب أو شرط آداء؟ 
2ا تعددت الأسباب وتساوت مسیباتها فإنه يكفي مسبب واحد يجمعها 
3 .هل القصة آبلغ في الطهر أم لا؟ 
4.هل يرفع التیمم الحدث؟ 
5ذ كان التیمم لا برفع الحدث فکیف تستباح معه الصلاة؟ 
6. اللزوم قد يوحد بدون لازمه في الشرعیات بخلاف العقلیات 
7.احتصاص إحدى الصلاتین الشتر کی الوقت 
.ما ينبي على النلاف ف الاحتصاص وعدمه 
9 .فرع آحر ما ينين على الخلاف في التقدیر بالأولى والثانية 
0.من أدرك بعض الصلاة في وقتها وبعضها حارحه 
1.هل لصلاة المأموم ارتباط بصلاة الإمام؟ 
2.دليل الارتباط هو المشهور 
3.بطلان صلاة الإمام دون المأموم 
4.ما یستخلف فيه الامام وما لا یستخحلف 
5.الأموم إذا حرج لغسل الدم» هل حکم إمامه باق عليه أو لا؟ 
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الصفحة 
92 
74 
65 
7 
78 
81 
83 
86 
87 
89 
108 
112 
116 
119 
121 
125 
127 
131 
138 
142 
146 
148 
149 
150 
153 


6بناء الراعف هل هو لفضل الجماعة أو لحرمة الصلاة؟ 

7.الرحص هل هي معونة أو تخفيف؟ 

8. الحكم إذا علل بعلة غالبة اكتفي بغلبتها 

09 قطع صلاته لأمرء فهل يعيد الإقامة آم لا؟ 

.من شك في شئ من الصا لا تجزئ الصلاة إلا به ثم ین الاتيان به 
1م أدركه المسبوق مع الإمام هل هو ول صلاته أو آخرها؟ 

2.نية النفل هل هي منافيةالنية الوجوب أم ؟ 

3.هل المستخلف يكون إماما عجرد الاستخلاف أو حتى يعمل عملاً؟ 
4.هل المع بين الصلاتین راجح أو مرجوح 

5 ذا لم يجر العرف بالجمع فتركه آرجح 

6.قصد المقام هل يسير السفر قبل وبعد مستقلا أم لا؟ 

7.هل يرحح فضل الجماعة على .القصر أم لا؟ 

68 شك في حصول ما يفسد العبادة أو العادة؟ 

| 39.الشك في أحد المتقابلين یوحب الشك قي الآخر 

0.الفرق بين الشك في الحذث والشك في الطلاق 

41.هل النية تنقل إلى الأصل عجردها أم لا؟ 


2.من كانت بيده دنانير حال علیها امحول فأنفق البعض واشترى بالبعض ۱ 


3.هل كل الحول شرط في: الفلك أو بعضه؟ 

44.ما يضم من الفوائد والاقتضات وما لايضم 

5.زكاة الماشية هل هي متعلقة بأعيانها أو بذمة ربها؟ ‏ 

6.من تمتع في أشهر الحج ثم حج من عامه 

' 47.هل النذر من أقسام اليمين؟ 

۰ 48.أقسام اليمين الي تتوحه علی من طلبت منه 

9.مين القضاء إذا توجهت على بالغ أو سفیه أو صغير 

0 إذا قام شاهد واحد الصغير 

51.إذا كان من الصغير والسنفیه منكراً أومتهماً هل ترجی عليه اليمين أم لا؟ 
2 الدعوى الي توجب الیمین. 

3. كل دعوى لو أقر بها المدعى عليها ما نفعت الدعی لم توحب اليمين 
4 النكول هل هو کالاقرار و 
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5 إذا قصد البالغة في حلفه 

6 ينبي على مراعاة اللفظ 

7.اليمين على نية ا محلوف له أو على نية الحالف 

8.نية اخالف إما مطابقة للفظه أو زائدة أو ناقصة 

9 النية الناقصة عن اللفظ تخصص عمومه وتقيد إطلاقه 
0حاصل فقه المسألة بالإخراج بالنية هو ما نقل عن ابن مرزوق 
61 .إن أمكن أن يقصد باللفظ ما أدعاه وأمكن ألا يقصده 

2 النية المخصصة قسمان 

3. الطلاق وأقسامه 

4.هل ينظر لمجموع الكلام أو للأول فقط؟ 

65.تعليق الطلاق في المستقبل 

6.هل يقع الشرط مع المشروط في مرة أو مرتين؟ 

7 اللفظ المطلق أو المقيد 

8.إسقاط الحضانة لمن هي؟ 

9.ذات القدر إذا زوجها الولي فأحازه بالقرب هل هو تقرير أو إنشاء؟ 
0لاية النکاح هل هي حق للولي أو لوليته 

1.إذا احتلف معتق الأب أو معتق الأم في وقت الحمل 

2.هل يعتبر حال المكفر يوم الوحوب أو يوم الأداء؟ 

3. تلف فيمن له الحق في الحضانة على أربعة أقوال 

4 البيوع في الربويات 

5 لبيع الفاسد هل ينقل الملك؟ 

6علة الربا في النقود والكلام على الفلوس ومايجري براها 

7 لامجوز أن یبا أحدهما بالآخر فلا يجوز أن يقضى أحدهما من ثمن الآخر 
8 كل ما لايجوز أن يقبضه هو فلا يجوز أن يحيل عليه غرعه 

9 يجوز للمحال أن يأحذ من احیل على لا ما اجتمع فيه آمران 
0.الذهب والفضة هل هما حنسان أو جنس واحد؟ 

1.الدنانیر والدراهم المسكوكة هل تتعين أم لا؟ 


2.الأصل قضاء ما في الذمة عثله وعليه إن بطلت فلوس أو عدمت فالقيمة 


3.هل يراعى ما وقع عليه العقد أو ما وقع عليه النقد 
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211 
212 
217 
220 
222 
228 
230 
232 
236 
237 
239 
242 
248 
249 
254 
255 
255 
257 
159 
262 
264 
267 
268 
23 
275 
276 
28 
283 
285 


4.حط الضمان.وأزيدك وضع وتعجل وصورتهما 

5 شرط فسخ الدين في الدين 

6 بيوع الآحال وما منع للتهمة 

7.ضابط بيوع الآحال ‏ . 

8.هل يجوز بيع ما فيه حصومة أم لا حلاف؟ 

9 إذا استهلك ما ينتفع به .ما لا يجوز بیعه هل فيه القيمة أم ۳۹ 
0 تعدد الشتري واتحد البائم هل یتعدد العقد بتعدده آم لا؟ 
91.إذا باع مرايحة والشمن تلف 

2 العهدة في الرد بالعيب 

3ذا علم المشتري بعد البيع أن البيع لغير المتولي 

4. احتلف قي نقل عهدة المبيع 

5.عهدة المولى والمشترك على من تكون؟ 

6 .بيع الثنيا 

7.الشفعة في بيع الثنيا 

8. شروط بيع الدين وهل یدخل الرهن واحمیل فيه أم لا؟ 
9. اختلف فيمن اشتری شينا بشمن موحل 

0.مسائل الغين ْ 

1 الضابط في اعتبار حالة حدوث العيب 

2من استحق من يده شئ فهل تحب عليه غلبه أم لا؟ 

3 المشتري إذا أشهد أنه لا يرحع بالعيب هل يلزمه؟ 

4 .الصلح على تدرك ۳۳ بالعيب 

105.من له رد السلعة ثم خر الثمن 

106 7 .وقلنا آن الغلة للبائع 

7 امهل الطاری قي العقود عليه کجهل أصله ابتداء أم لا؟ 
8 إذا تقرر الدين بذمة قي سكة فعدمت فیجوز قضاء أخرى 
9 .إذا كان أول الكلام يم يقتضي أمرأً وآخره يقتضي آمرا 
0 الجهل بالسبب عذر وابجهل بالحكم فيه حلاف وماينبئي على ذلك 
1 ا لمسائل الي يعفى عمن فعلها جاهلابها 

2.هل للرهن قسط من امن أم لا؟ 
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257 
292 
293 
294 
297 
9و2 
300 
301 
302 
306 


307 , 


309 
. 1 
317 


318 ۰ 


320 


327 


333 


337 : 
341 ۱ 
353 ۰ 


357 
358 
61 
361 
369 
374 


ووو 


381 


3 کل عقد معروف یفتقر إلى الحيازة لا يتم إلا بها مطلقاً 
4 من وهبت لزوجها الصداق 

115 .المسائل ال يجوز أن تکون بعوض فيه غيرر 

6 من دفع شيكاً لكافر على أن يسلم هل يحتاج إلى حيازة أم لا؟ 
7. إن كان في الفرع تقديران كسلم جمل في اثنين عحل واحد 
8 الرد في الفلس هل هو بيع أو نقض للبيع؟ 

9 الضمان للتهمة 

0 الحكم المتوسط في الضمان 

1 هل ينقل الضمان من محل إلى محل 

2.حقيقة الذمة وشرحها 

3 كل من تعدى ما جعل له فإنه يعامل بنقيض مقصوده 
4.من تسبب في إتلاف مال الغير هل يضمن أم لا؟ 

5 .من اشتری شیف عال غير مما لا يليق لرب الال 

6م ينقطع به حجر الصبي وغيره 

7 .المستعير والمكتري هل علکان المنفعة أو الانتفاع فقط؟ 
8.الوكيل هل له عزل نفسه أم لا؟ 


9 إذا ادعى الغاصب تلف ما غصب وقضي عليه بالقيمة ثم وحد ذلك 


0هه فات عند الغاصب ولم يكن لربه أحذه 
1 .الشفعة فيما لا ينقسم هل هو لضرر أو الشركة أو القسمة؟ 


2 من مات وفي يده مال قراض أو وديعة للغير وم يوحد ذلك في تركته 


3. ها حصل بتقديرين ن أقرب للوجود مما يحصل بتقدير واحد 
4. كل من أوصل نفعاً للغير ما لابد منه عليه أجرة العمل 


135 .إذا خيف على ال رکب الغرق يجب أن يطرح منه ما ترجى به النجاة 
6 کل من فعل فعلاً جائزاً فنشاً عنه تلف نفس أو مال فلا ضمان عليه 


7.هل الحبس من یاب الاسقاط أو من باب التمليكك؟ 
8 الإبراء من الدين هل هو نقل أو إسقاط؟ 


9 .ذا اختلف حكم الشئ بالنظر إلى أصله وحاله هل یقدم اعتبار الأصل أو اعتبار الحال؟ 
0 كان للشی حال ومآل» وكان الحكم يختلف فما الذي يقدم؟ 
1.الشی إذا كان له مآلان هل يعتبر الحال أو المآل الأول أو الثاني؟ 
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382 
385 
385 
388 
390 
392 
395 
398 
399 
400 
405 
406 
407 
409 
411 
414 
414 
416 
417 
419 
420 
422 
424 
428 
431 
434 
453 
437 
440 


2 العتق بالمثلة هل هو حد أم لا؟ 

3.عتق الصي هل ينجز إلآن أو إلى أن يوضع؟ 

4 إذا حدث الدين بعد العطية وقبل الحيازة 

5. هبة الثواب هل هي بیع أو لا؟ 

6.الفرق بين الحكم والفتوی . 

7 .حكم مراعاة الخلاف ومعنى الشهور 

8 الخلاف هل يراعى ابتداء أو بعد الوقوع؟ 

9 .هل لازم القول قول آم لا؟ 

0مما يغبت بشاهد وعين. هل مستند هما أو للشاهد؟ 

151.ما يكتفى به في سوال القاضي 

2 .كل من شهدت له بنية على ظاهر الحال لابد من ,ينه 

3 المسائل الي يعتمد فيها الشاهد على الظن لتعذر القطع 

4 .ذا حكم القاضي بحکم مستند لشیع قطعي أ ون فظهر خلافه 
155 .ضابط ما يصح أن يوضى به ويستخلف عليه وما لايصح 

6 . الوصية للولد أو لولد الولد أو لن يتزايد لكل منهما 

157 .مسألة الوصية لمعينين و يذكر فيها لفظ تحبيس ولاصدقة محمولة على التمليك 
8. من ب يشتري بعين موصی بها أصلاً 

9. هل يتجر بذلك الال؟ 

0 لمن هي غلة الموصى به إذا كان أصلاً أو رباع لمن سيولد؟ 
161 .إذا الموصى هم لم يوجند منهم واحد حین. الوصية ۱ 
2[ إذا آوصی بنجزنتها لحم نصفاً أو ثلثاً فیعطی کل فریق حقهم یقسمونه 
3 إذا أجمل في الوصية 

4 .من دعا إلى القسم من الورثة والوصی هم يجاب لذلك 

5 .من دعا إلى البيع من الشركاء الورئة أو الوصی هم 
6.صحة الوصية بعد شروطها 
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